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 شكر وعرفان

 

بداية أ شكر الله عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا العمل،  

 وأ لهمني السداد والتوفيق لإنهائه          

كما أ شكر جزيل الشكر والامتنان ال س تاذة المشرفة  

سماعيل سعدي"الدكتورة  رشاداتها النيرة  "أ مينة اإ توجيهاتها و على اإ

لى  السديدة، وعلى احتضانها لهذه ال طروحة منذ أ ن كانت فكرة اإ

أ ن صارت بحثا قائما، فأ سأ ل الله تعالى أ ن يجعل هذا العمل في 

 ميزان حس ناتها. 

لى السادة ال ساتذة أ عضاء لجنة  والشكر موصول أ يضا اإ

المناقشة، كل واحد باسمه وقدره على تفضلهم بقراءة هذا العمل، 

 صرفهم من وقتهم الثمين في تصويب هناته.وعلى 

لى القائمين على   كما ل يفوتني أ ن أ توجه بالشكر الجزيل اإ

شؤون جامعة القاضي عياض وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 بالخصوص على مجهوداتهم القيمة في خدمة العلم وطلابه.

وفي ال خير أ شكر كل من ساهم من قريب أ و من بعيد في  

نجاز هذ  ا العمل.اإ

 محمد المباركي 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 إهداء
 

لى:   أ هدي ثمرة هذا العمل المتواضع   اإ

المعرفةو  في نور العلم اللذين قدّما تضحيات جليلة لكي أ حيا الكريمين والداي 

رفيقة دربي وزوجة الغالية على صبرها وتحملها وس ندها المتواصل 

فلذة كبدي وزهرة حياتي... بنيتي غفران 

خواني وأ خواتي   …اإ

كل أ فراد أ سرتي كل واحد باسمه 

  ّالذين غمروني بالحب والتقدير والنصح والإرشاد أ ساتذتي وأ هل الفضل عل 

 كل ال صدقاء الذين جمعتني بهم أ واصر الصدق والوفاء 

كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي من قريب أ و من بعيد   

 المولى عز وجل أ ن ثمرة هذا العمل المتواضع، سائلا هديأ  اإلى كل هؤلء        

 يجعله خالصا لوجهه الكريم، وفي ميزان حس نات الجميع. والحمد لله رب العالمين.

محمد المباركي 
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    :مقدمة 

 ل ، وبعث فيلمرسلينأرسله على خاتم الأنبياء واالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين، 
 وانتحال المبطلين الضالين، حتى وصل إلينا صافيا كماء معين،زمان علماء ينفون عنه تحريف الغالين، 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم 
 الدين.

 أما بعد:     

لا يزال والحية في العلوم الشرعية، وقد كان الرهان عليهما  واضيعمن الم "الخلاف"و "النقد"يعتبر ف
ها آليات في تجديد ها، ورافعةتطويردعامة حقيقية في و وركيزة في تقويمها، في بناء المعرفة الصحيحة، اكبير

 سلام،علماء الإ طرف واهتماما كبيرا من ،في العلوم الشرعية لذلك نجد لهما حضورا وازنا وقواعدها؛
واختلاف الروايات، ومحور الفقهاء في الفقه المقارن ونقد  ما عمدة المحدثين في نقد المتون والأسانيدفه

وركيزة  ،ونقد القضايا ورصد اختلاف الأقوال بشأنها في تأصيل القواعد الأقوال، وأساس علماء الأصول
خبار ليل المؤرخ في نقد الأود ،والطوائف علماء التوحيد في نقد الفرق والعقائد ورصد اختلاف المذاهب

 والوقائع، وغيرها.

في المجالات السالفة الذكر، ولا موجب  مالا مسوغ لإنكاره اأمر "الخلاف"و "النقد"ولما كان 
ترك المكابرة  وط التي هيشرال، وبالمحل المطلوبفي و من أهل الاختصاص اإذا وقع ماللحذر منه

لف ، وإن اختوعلل صحيحة محالة عن أسباب موضوعية ان لاناتج ماوالتعصب والهوى والتشهي، فإنه
ذه ن هإالعلماء في حصرها بين من يرى أنها محصورة في جهات يمكن الوقوف عليها، وبين من يقول 

 .الأسباب لا يمكن حصرها

يعتبر من أجل العلوم  والأصولية عند مختلف المدارس الفقهية ولهذا فإن معرفة هذه الأسباب
، "الأصول"و "هالفق"بحث قضايا بها طالب العلم وكل من أراد أن يكون له باع طويل في  ميلالتي ينبغي أن 
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وتعقدها، ا قضايوتشعبها، وتوالي الحوادث وال ستجدةالمنظرا لكثرة القضايا  لراهنسيما في عصرنا الا
 سائلالم في "لنقد البناءا"العلماء دون مراعاة للضوابط التي يقتضيها هيكم عن كثرة الحمل على نا

قال ابن  ،أمرا بالغ الأهمية وأسبابه "الخلاف"بعض العلماء معرفة مواقع  عد  ولذلك  الخلافية. والقضايا
والمآخذ لا يكون فقيها إلا أن يلج الجمل في  "الخلاف الفقهي"" إن المرء إذا لم يعرف  السبكي رحمه الله:

 .1"نقلا مخبطا  سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا

 ،اتهوفي مختلف تجلي مراحله الإسلامي في جميعالفقه قد واكبت  "الخلاف"و "النقد"حركة  إنثم 
 ،والجمودمرحلة الضعف وصولا إلى  ،والازدهارمرحلة التطور ب مرورا، قعيدمرحلة النشأة والتب بدءا

 ه(، 478 )تكالإمام اللخمي الفقهية، برز في ل مرحلة فقهاء نقاد في جميع المذاهب والمدارس حيث
 ه(،536ت)والإمام المازريه(، 526)ت بعد ابن بشير الإمام وه(، 520)تبن رشد الجداالإمام و
العلامة أحمد بن مبارك  ننسىوغيرهم في المذهب المالكي، دون أن  ،ه(  544)تالقاضي عياضالإمام و

 نهج الإمامم ذلك على ، وقد ساروا فيلكبار العلماء بالنقد منهجه تميز الذي ه(1156)تالسجلماسي
بلغ عددها في آخر أيام حياته أقل من ستمائة بعدما كانت حيث ، الموطأ نقد وتمحيص أحاديث في مالك

، وقد عبر عن هذا لأسقطها كلهاولو كتب له من العمر المزيد  أكثر من عشرة آلاف في النسخ الأولى،
زيادة وعلم مالك في نقصان، ولو عاش مالك يحيى بن سعيد القطان قائلا: " كان علم الناس في الأمر 

 .2لأسقط علمه كله من كثرة التحري"

 "النقد" لياتآورة تفعيل ضر إلى عالىتت النهضة الفقهية في العصر الحديث بعد قد بدأت الدعواتو
أن هذا  إلا ،المجالات مختلف في وانحرافات ختلالاتمن ا ما يعتري النشاط الفقهي لمواجهة "الخلاف"و
ليف آعف التجليا في ض ذلكويظهر  ،الباحثين من قبل كبير باهتمام العلمية لم يحظ رغم قيمته وضوعالم

 .ت العلوم الشرعية الأخرىبالمقارنة مع مجالا فيه

                                         
 .319ص/1ج، طبقات الشافعية الكبرى، للعلامة تاج الدين السبكي الشافعي - 1
 .73ص/2ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاض ي عياض السبتي - 2
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الخلاف "و "" النقد الأصوليب  خر تعديلاته، الموسوم في آمحل البحث والدراسةوارتباطا بالموضوع 
ذين ه فإن اختيار ،"ه 1156 سنة المتوفي مبارك السجلماسي اللمطيعند العلامة أحمد بن  "الفقهي

ودراسة  على بحث وتقص بل مبنيا، اعتباطيا أو وليد صدفةهذا العلم الفذ لم يكن ب المجالين وربطهما
ساحة سيما وأنه أغنى اللا ،"الأصولي"و "الفقهي"المحقق فيما له علاقة بالمجال  آثارهفي شخصه وبعض 

تى ترى فاتة من الباحثين حتحتاج الترفوف الخزانات  علىؤلفات نفيسة لازال كثير منها العلمية بم
حث في البسبق وبعض من لهم  السجلماسي التراثباحثين في تشارة وتوجيه من وكذا بعد اس النور،

 . "الخلاف"و "النقد"موضوع 

ا هذة انجذاب إلى ونقط حافزا قويا السجلماسي شكل الحس النقدي الثاقب لدى العلامةوقد 
 "الجدل"و "النقد" مبدإ، وعر المدارك، يقوم على اختار لنفسه منهجا صعب المسالك حيث ،الموضوع

لق غ عنة الناتج الركودفترة عقود التقليد و خلفتها، ولا يؤمن بالمسلمات التي "السجال"و "المناقشة"و
فرق يقضايا علمية دقيقة، ولم  في هل العلمعلى كثير من أ "الاعتراض"و "الرد"باب الاجتهاد، فقد احترف 

في ذلك بين كبار العلماء وصغارهم، ولا المنتسبين لمذهبه من غيرهم، فكان همه وديدانه البحث عن 
رد من ل ذلك بالتجفي سبيه ومواقف اتسمت مناقشاتهو الصواب ولا يخاف في الدفاع عنه لومة لائم،

ق ، والتحلي بأخلاووضوح الهدف ،ورجاحة العقل ،ة الدليلعلى أسس متينة قوامها قو التعصب، وبناها
 خدم بها الفقه المالكيالعلماء، فأثمر ذلك شخصية علمية مرموقة في عصرها، وثروة علمية متميزة 

  .التراث الإسلامي على وجه العموم، وخاصة

علم الأصول، لحوظ في مع تفوق م، وبرع فيها أيما براعة، 1عديدة في علوم مختلفةكتبا فقد ألف 
مد في كثير من ع فقد، بر أغوارها إلا الفطاحلسالتي لا يستطيع  ه إلى المسائل الدقيقةفي نفاذذلك يظهر 

على ما قرره علماء الأصول فيها، ثم وجه من خلالها  "الرد"و "الاعتراض"إلى القضايا الأصولية التي ناقشها 

                                         
 .145-127العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، ص تعريف بها ضمن مؤلفات سيأتي ال - 1
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وعدم  بالحجة مقارعة الفكرة صين، يقوم على مبدإبأسلوب علمي رإلى مجموعة من كبارهم  "النقد"سهام 
 التسليم المطلق بنتاج جهدهم مادام مصدره الاجتهاد.

 أن ، إلاوفي المجال الفقهي حتى وإن لم يبلغ درجة اهتمام العلامة السجلماسي بمجال الأصول
عة من وفقد ألف فيه أجوبة نفيسة كانت وعاء لمجم ،تهتنم عن موسوعيبصمته فيه واضحة وجلية 

بل أكثر من  ،بشكل معمق ومستفيض بعد دراستها إجابات شافيةلها  قدمالتي الخلافية المسائل الفقهية 
 فرد الجواب عن بعضها بمؤلف مستقل.ذلك أ

علامة عند ال "المنهج النقدي"معالم  إلى أن المقصود من هذه الدراسة هو الوقوف على ويجدر التنبيه
 الشريعة في والمعرفية ن خلال مجالين أصيلين من مجالات الحقول العلميةأحمد بن مبارك السجلماسي، م

إلى النبش والاستقصاء، أو على الأقل التفاتة من علمائنا  وقد تبين بالملموس حاجة تراثالإسلامية، 
، تروم انتشاله من الضياع تطوعية الباحثين عن طريق دراسات وبحوث أكاديمية، أو بمجهودات حرة

 في سبيل خدمة العلم الشرعيجعل ثماره ، وتسعى إلى إعادة الاعتبار له من خلال إحيائه وهالذي يهدد
 .ذهب المالكي خاصةعامة والم

سطر العلامة السجلماسي مسارا مشرقا، وأرسى معالم المنهج اللائق لتحقيق هذا الهدف،  لقد 
لأمر جليا في ردوده على كبار ويظهر ا ،ولا يخاف في ذلك لومة لائم الحق والصوابعلى إظهار يقوم 

سعي ، فالحق لا يحابي أحدا، والالعلماء، لأن في اعتقاده لا ينبغي الاغترار بكلامهم بناء على علو قدرهم
مسايرة العصر وتقديم الأحكام  هدفهابناء معرفة جديدة منطلقها الأصالة و يجب أن يتجه صوب

   المناسبة للقضايا المستجدة.

رتبط الأول م :كما هو مبين في العنوان المذكورين جالينالمعلى  هذه الدراسة الجهد في قد انصبو
، وسم محققين ك السجلماسي من خلال كتابين نفيسينعند العلامة أحمد بن مبار "بالنقد الأصولي"

هام " إنارة الأف ـ، والآخر ب" تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول " ـأحدهما ب
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"الأجوبة  ـالفقهي من خلال أجوبته الموسومة ب بالخلاف مرتبط والثاني .اع ما قيل في دلالة العام "سمب
 .1وهي محققة ومطبوعةالفقهية " 

 أهمية الموضوع: 

والمثيرة للنقاش العلمي والفضول الفكري  امةمن المواضيع اله "الخلاف"و "النقد" يعتبر موضوعا
اشا انتع االتاريخية إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وعرف ماقديما وحديثا، حيث ترجع جذوره

ر العصور والأزمان، العلمي والفكري على م مالامثيل له مع ظهور المذاهب الفقهية، واستمر عطاؤه
التقليد  غياهبسقوط الأمة في أدى إلى الذي غلق باب الاجتهاد  بعوامل كثيرة أبرزها مابالرغم من تأثره

العلم أن التاريخ سجل لكثير من العلماء الأفذاذ كسرهم لهذا  مع ،ذهي  لقرون خلتوالتعصب الم
ابروا وثالواقع المفروض، فتحرروا من قبضة التحجير على العقول، فاجتهدوا  الجدار ومقاومتهم لهذا

 لماسي، الذيجلوم الشرعية، ومن هذه الطينة العلامة أحمد بن مبارك السللع فقدموا الشيء الكثير
لقضايا فرسم لنفسه منهجا نقديا في ا مع التزامه بقواعد المذهب المالكي الذي ينتمي إليه، رفض التقليد

 مناقشة المسائل الفقهية الخلافية.فريدا في  أسلوباالأصولية، و

 فييمكن رصدها ، وأهميته فالموضوع إذن جدير بالبحث والدراسة، وواعد في ثماره ومخرجاته
   .ة وتاريخية ومنهجيةقيمي :جوانب ثلاثة

الغبار  ضفي نففإن هذه الدراسة بحول الله وتوفيقه ستساهم  لقيمية أو الموضوعية؛فمن الناحية ا
علم مغمور من أعلام المدرسة المالكية، عاش في القرن الثاني عشر الهجري هرما شامخا، وقطبا  نع

لك كما ستسلط الضوء كذ ول والمعقول.يعتمد عليهم في المنقعلميا من أقطاب المذهب المالكي الذين 
ه وعلى وجه التحديد كتابين في الأصول وأجوبت على تراثه المغمور هو الآخر في جزئه المحقق والمطبوع،

آفة الضياع والنسيان في رفوف الخزانات  قاوممع العلم أن جل ما جادت به قريحته لازال ي ،2الفقهية

                                         
 .127و 126، ص سيأتي التعريف بها ضمن مؤلفات العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي - 1
 .لفقهيةاتحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، وإنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام، والأجوبة  - 2
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لباحثين إلى ضرورة الالتفاتة لهذا التراث العريق لعله يرى والمكتبات في قسم المخطوط، وهي دعوة ل
   النور مستقبلا.

تكشف النقاب عن مفهومين عريقين، أحدهما أصيل في العلوم الشرعية، وآخر دخيل كما س
وإن عرف عند المحدثين  "فالنقد"بحكم أنه لازال يبحث له عن هوية في المجال الفقهي والأصولي، 

نه في المجالات الشرعية الأخرى لم يعرف بالشكل المطلوب، وستحاول هذه الدراسة تحديدا وتطبيقا، فإ
حمد عند العلامة أالوقوف عند مفهومه التقريي  ومجالات توظيفه في الفقه الإسلامي، ومدى حضوره 

 بن مبارك السجلماسي في المجال الأصولي.

 رفتهعالذي  العلمي والمعرفي اعالإشع ستكشف عنفإن هذه الدراسة الناحية التاريخية أما من 
ها العلمية التي عرف في الحركة ، ومدى إسهامهاعلى وجه الخصوص السجلماسيةو المالكية عامة المدرسة

 علمائها محليا بإنشاء زوايا ومدارس أسست لهذا الغرض، جهودالعصور والأزمان بفضل  مرالمغرب على 
فعته دومنهم من وتقدما،  انةتم ثرالمستوى العلمي أك ومنهم من هاجر إلى المدن المغربية الكبرى حيث

 ، فنالوا الحظوة والمكانة العلمية التي يستحقونها.بلاد بعيدة الظروف إلى الاستقرار في

 من هذه الناحية إلى التهميش الذي عرفته المدرسة لفت الانتباهكما أرى أنه من المفيد 
خرى لا مدارس أعلى حساب  شعاعها في المجال العلميصيتها وإ وتراجع الراهنفي الوقت  السجلماسية

حداث الأإلى السبب في ذلك  الدكتور لحسن تاوشيختوقد أرجأ ، المدرسة عنها أصالة ومكانة هذه تقل
ليست لأنها  ،المعطيات الثقافية والاقتصادية التي شهدتها منطقة تافيلالتثم  ،السياسية والاجتماعية

 .1اموغيره التي عرفتها جهات أخرى مثل فاس وسوسبالضرورة هي نفس المعطيات 

                                         
 ، بتصرف.53( لحسن تاوشيخت، ص 19و18الحركة العلمية والثقافية بتافيلالت خلال عهد الدولة العلوية )القرنين  - 1
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هم في بلورة آليات منهجية في كيفية التعامل وتوظيف الجانب المنهجي فإن الدراسة ستسُ   أما في
ارك العلامة أحمد بن مب هو في المجال الفقهي من خلال نموذج رائد "الخلاف"في المجال الأصولي و "النقد"

 السجلماسي.

 "الخلاف"و "النقد" أنه يجب استثمار ل ما يتعلق بآليات إلى نهجيةن الناحية الموتجدر الإشارة م
أعلامه إلى جانب أعلام مختلف المذاهب  مساهمةلإبراز  ،أرساها علماء المذهب المالكي خاصة التي

ورة لى ضرإ الانتباه، ثم لفت العالم الإسلاميفي الحركة العلمية والفكرية التي شهدها  الأخرى الفقهية
زخر بأعلام لهم من المكانة العلمية ما يؤهلهم إلى إحياء المدرسة سيما وأن المعمور يلاهذا الحس،  تنمية

 لأمجادها. الاعتباروإعادة  المالكية

  اختيار الموضوع:أسباب

إن من بديهيات البحث العلمي الرصين، الذي يتوخى الوصول إلى نتائج علمية محمودة، أن ينبني 
 بأنه اراسخ اذاتية، نابعة أساسا من قناعة تامة بأهمية الموضوع، وإيمانأخرى موضوعية وعلى أسباب 

 من هذا المنطلق. وديمية في مجال الدراسات والعلوم الشرعيةيشكل إضافة نوعية للبحوث الأكاس
  :سأحاول إجمال هذه الأسباب فيما يلي

من المواضيع الحية التي لا زالت تعد  "قهيالخلاف الف"و "النقد الأصولي"ذلك أن  ؛أهمية الموضوع -
 هجيةالعودة إلى التراث الإسلامي بمقومات منوتفتح آفاقا واسعة للباحثين والدارسين من أجل  بالكثير

 لذيا ، بغية دراسته دراسة نقدية تتوخى غربلته، ثم تطويره بما يحقق مسايرته للتطوروآليات علمية
  . من القضايا المستجدة، وتقديم إجابات لكثيرالعصر يشهده

أن اختيار هذا الموضوع وربطه بالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي لم يكن محض الصدفة، بل جاء  -
نموذجا  هوقد تحقق المراد ووجدت في مجال الفقه والأصول، "الخلاف"و "النقد"لمنهج  التطبيق الفعليلغرض 

في الأمور التي يراها تستحق ذلك،  "النقد"تضى حيا لعالم فذ، يمتلك مقومات الاجتهاد، ويعمل بمق
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بأسلوب علمي رصين بعيد عن المحاباة، وبأدب فائق يكن به التقدير والاحترام للعلماء الذين اعترض 
 على أقوالهم. 

السعي إلى إثراء الحقل العلمي الإسلامي بدراسة أكاديمية، ستكشف بلا مراء أهمية توظيف أدوات  -
من أجل تحقيق مساعي المطالبين بضرورة التجديد في الفقه الإسلامي وفق آليات  ،"الخلاف"و "النقد"

وتتوخى تقديم إجابات شافية للقضايا  الحفاظ على روح الشريعة وأصالتها،عملية تراعي وعلمية 
       صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.  يؤكدالمستجدة والمتجددة، بما 

على موضوع  تي اشتغلتالبحوث العلمية الأكاديمية ال في المقلالفعلية بهذا الجهد الرغبة في المساهمة  -
 وقدرته على غربلة التراث الإسلامي على نحو  راهنيته إبراز  مومن ث ،"الخلاف"و "النقد"

، ويستجيب لحاجياتهم العلمية والمعرفية في القضايا لواقع الناسمسايرة التشريع الإسلامي  يحقق 
  والأصولية وغيرهما.الفقهية 

 :الدراسات السابقة 

 نسقي نظري إطار وفق للموضوع، وضع تصور متكامل المنهج العلمي في البحوث الأكاديمية يقتضي         
الغة، ب لذلك أولتها الدراسات الحديثة أهمية ،هفي بنائتشكل الدراسات السابقة موردا أساسيا و، منسجم

وذلك  ،وتحليل محتوياتها على المستوى المنهجي والمعرفي والقيمي عليهاطلاع ا بالاوأصبح الباحث مطالَب 
قط القوة ن تقييم هذه الدراسات وبيانبالاعتماد على أسلوب نقدي مؤسس على الحياد والانصاف، يروم 

المغمورة  وانبالجوتوجيه الجهود صوب إغناء موضوعه،  ثم يعمل على استثمارها في فيها ونقط الضعف،
، وتفادي وعفي الموضإضافة جديدة  تقديم في سعي حثيث إلى، تحتاج إلى البحث والدراسةالتي و ،فيه

 تكرار  محصلة الدراسات السابقة.
 قد سبقت إليه دراسات وأبحاث "الخلاف الفقهي"و "النقد الأصولي"وعلى هذا الأساس، فإن موضوع         

عية الجانب المنهجي والمعرفي والقيمي فيها، ثم بيان الإضافة النو، سنشير إلى أهمها، وذلك بتقييم أكاديمية
  ، ومن جملة الدراسات السابقة، أذكر:التي سيقدمها البحث الحالي بناء عليه
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 " تحرير مسألة القبول على ما تقتضيهعند ابن مبارك السجلماسي من خلال كتابه  "النقد الأصولي" -
لنيل دبلوم  تقدم بها الطالب محمدن بن محمد عبد الله بن أماتالدراسة : قواعد الأصول والمعقول"

الدراسات العليا المعمقة بدار الحديث الحسنية بالرباط، وقد أشرف عليه الدكتور عبد الحميد عشاق، 
وستين صفحة بما في ذلك الفهارس، وقسمها  ، تضمنت الدراسة حوالي ثلاثة2006وتمت مناقشتها سنة 

علامة ما انتقد فيه الفاهيم، خصص الفصل الأول للحديث عإلى فصلين ومبحث تمهيدي لتحديد الم
عالجها  تناول في الفصل الثاني بعض القضايا المتفرقة التيالسجلماسي الأصوليين في باب العام، بينما 

 السجلماسي في كتابه.
راسة بالنظر إلى أهميتها في بناء المعالم الأولية للبحث، لا سيما في الإطار النظري والتصور هذه الد           
عرفي، في الجانب الم اكبيرر  اإلا أنني سجلت على الباحث ملاحظات على المستوى المنهجي، وشح  العام، 

ة في صياغة م يراع الدقصور بحثه للت هللنظر في المجال القيمي، ذلك أن الباحث في وضع ار ملفت ار قصورو
ار الخطة،  ، لبحثفالباحث قزم من محتوى ا وقيميار  أما معرفيار  .وكي فار  لذلك جاءت العناوين غير متكافئة كم 

رير مسألة تح"القيمة العلمية لكتاب  مع العلم أن ،وبالغ في اختصار فصوله ومباحثه ومطالبه وفقراته
ل فيها بالشكل المطلوب لكانت النتائا اكتزهه من قضايا أصولية مهمة، لو نظرا لم، كبيرة القبول" ج فصُِّ

ذات قيمة علمية، سترفع حتما من شأن البحث ضمن الدراسات الأكاديمية المتميزة في المحصل عليها 
 مجالها.
ع تصور وضو موضوع البحثنبراسا في تحديد  فقد اتخذت الدراسةلا أجحف الباحث حقه، ولكي            

على بعض  "بدلالة العام"قيدت الموضوع  "النقد الأصولي"متكامل لإطاره النظري، مع العلم أني في جانب 
"إنارة  و" تحرير مسألة القبول" أفراده، من خلال كتابي العلامة السجلماسي في الأصول، ويتعلق الأمر ب

من خلال "نوازل" العلامة  "الخلاف الفقهيووسعت الدراسة لتشمل " الأفهام بما قيل في دلالة العام"،
، فجاءت أكثر عمقا من حيث النقاش والتحليل، وأكثر توسعا "بالأجوبة الفقهية"السجلماسي الموسومة 

 ."النقد الأصولي"وشمولا لمنهج العلامة السجلماسي في 
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 أخرى مهمة، ويتعلق الأمر:، اطلعت على دراسات "النقد الأصولي"مجال إلى جانب هذه الدراسة في           
، دلأستاذ الدكتور الحسان شهيل ،نظرية النقد الأصولي دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطي "ب"
 ماجد محروس محمد عبد الله، فهاتان الدراستانللأستاذ الدكتور  "منهج النقد الأصولي ونظرية المعرفة"،و

ور نظري في وضع تص لذلك تم الاعتماد عليهما ،الأصولي" "النقدبحق لهما قيمة علمية ومعرفية في مجال 
وبعض  لأصولي""النقد االمرتبطة بالموضوع، لا سيما  للموضوع في بدايته، وكذا في تحديد بعض المفاهيم

  المفاهيم المشابهة له.
ة، الإسهاب في المباحث النظري وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ على الدراستين في الجانب المنهجي           
أكبر لدراسة المصطلحات وتحديد معانيها، مع العلم أن الدكتور الحسان شهيد قيد موضوعه  عطاء حيز  إو

عند الإمام الشاطي ، وهذا الأمر حاولت تجنبه في الدراسة، من خلال تخصيص  "منهج النقد"بدراسة 
منهج النقد "، ثم خصصت بابين على طولهما لتزهيل مبحثين في الباب الأول لدراسة المفاهيم الأساسية

 ."الأصول"و "الفقه"على بعض مؤلفات العلامة السجلماسي في مجالي  "والخلاف
؛ فبالرغم من أن عطاء الدراستين في هاذين المستويين كان مهما، لا لمعرفي والقيميفي الجانب اأما          

يظهر من خلال الاطلاع عليها أنه بذل مجهودا  حيثسيما ما قدمه الدكتور الحسان شهيد في دراسته، 
حث، اما أمكنه في موضوعه، وأثمر هذا الجهد غزارة في النتائج الذي توصل إليها البكبيرا وعمل الوسع 

زهيل تفي هاذين الجانبين، ضعف  لطباعة، إلا أن ما يلاحظ عليهماونال بناء على ذلك شرف النشر وا
يما في المقدمات النظرية، لاس كثيرا الإسهاب في مقابلعلى القضايا والمسائل،  "النقد الأصولي"منهج 
 "النقد الأصولي"ر ساجد محروس، حيث جعل بحثه عاما، وحاول من خلاله أن يربط بين منهج الدكتو

عية، على الأدلة الشر "النقد الأصولي"، رغم أنه حاول في الفصل الثاني أن يزهل منهج "نظرية المعرفة"و
لمنهج المذكور، قية لسواء المتفق عليها أو المختلف فيها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لاعتبار الدراسة تطبي

اني من الجزء الث خصصووضوعه بمنهج الإمام الشاطي ، م أنه قيد فبالرغم منالدكتور الحسان شهيد أما 
الدراسة لهذا الغرض، إلا أن الشق التطبيقي من الدراسة طغت عليه المباحث النظرية، ولم يزهل النظرية 

 على منهج الإمام الشاطي  في مؤلفاته الأصولية المعروفة. 
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النقد " تزهيلب وذلكالأمور التي لا تنقص من القيمة العلمية للدراستين، وقد حاولت تجاوز هذه          
كتابيه في علم الأصول )تحرير مسألة القبول، وإنارة  خلال على منهج العلامة السجلماسي، من "الأصولي

، على ة، وتفادي الإغراق في المباحث النظريلدراسةاالتركيز على الجانب العملي في الأفهام(، محاولا بذلك 
د البحث ي  كما أن الموضوع قَ ، "الأصولي المجال"في  لعلامة السجلماسيل ةالنقدي الشخصية يبرزسنحو  

 ميزت هذه الدراسةمن خلال أجوبة العلامة السجلماسي، وهي مزية "الخلاف الفقهي"  والدراسة عالج
  .التي تمت الإشارة إليهاعن باقي الدراسات السابقة 

ير في كب قيمية، كان لها دور عتمدت فيه على دراساتا هو الآخرهذا الجانب  ويجدر التنبيه إلى أن        
النقد  "نظرية ذا الشق من الدراسة، من أهمها:له بلورة الإطار النظري وتحديد المفاهيم الأساسية المشكلة

ند "منهج الخلاف والنقد الفقهي عو للدكتور نواز بن الشلي،الفقهي، معالم لنظرية تجديدية معاصرة"، 
في الفقه الإسلامي، المذهب المالكي أنموذجا "منهج النقد ، للأستاذ الدكتور عبد الحميد عشاق، والمازري"

 لفقهي""الخلاف" و"الاختلاف ابالإضافة إلى كتب في موضوع للدكتور رابح صرموم،  "،-دراسة تحليلية –
 يطول المقال في ذكرها.

قيمة في عطائها المعرفي والموضوعي، يتجلى ذلك في الاستفاضة التي عالجت فالحق أن هذه الدراسات          
 رتبط بهما من مباحث نظرية،، وما ا"النقد الفقهي"و "للخلاف"به ل دراسة التحديد المصطلحي 

بغة العملية فاء الصلإظ ن أصحابها، في سعي م"مسائل"و "قضايا"ومحاولة تزهيل مقتضيات المفهومين على 
 نواز بن الشلي حيث أن الدكتور، موضوعهالخاص في تناول  منهم منهجه مع العلم أن لكل واحد ،عليها

، ونفس "القضايا المعاصرة"على  "نظرية النقد الفقهي"جاءت دراسته عامة، وإن كان غرضه تزهيل معالم 
النقد "كم يصدق على الدكتور رابح صرموم، فلن  كان العنوان يوي  إلى أن دراسته مقيدة بمنهج الح

لمرتبطة ا المقدمات النظرية في كثير منتبين إسهابه في المذهب المالكي، إلا أن ثنايا البحث  "الفقهي
ا كمالمذهب  بالمنهج، وهذا راجع لاختياره المذهب المالكي في عمومه، ولم يقيد موضوعه بأحد أعلام 

 بالإمام المازري رحمه الله. "النقد الفقهي"قيد دراسته لمنهج والذي فعل الدكتور عبد الحميد عشاق، 
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وضوع تم تقييد المالتي لا تقدح في القيمة العلمية لهذه الدراسات، ية، والاعتبارات المنهجلهذه            
نا مني ابالأجوبة الفقهية للعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، إيم "بالخلاف الفقهي"في الشق المرتبط 

وضوع، وضبط تصوره وإطاره النظري، ماا سيعطي للدراسة القيمة م في التحكم في المه  بأن ذلك سيسُ  
 مية منهجيا ومعرفيا وقيميا.العل

 إشكالية البحث: 

إن البحوث الأكاديمية التي تروم تحقيق أهداف ونتائج ملموسة، لابد أن تتخذ من الإشكالية 
طوار البحث، لذلك أولتها الأبحاث والدراسات أالمؤطرة لها منطلقا أساسيا وموجها حتميا لمختلف 

حوث فيه المب الموضوعو ،ن تكون واضحة المعالــمينبغي أ اهنالحديثة أهمية فائقة ومكانة مرموقة، على أ
 .يطرح إشكالا حقيقيا

اب تتمحور حول الأسب، يطرح إشكالية مهمة محل البحث والدراسةوضوع وعلى هذا الأساس فإن الم
 "هالفق"في العلوم الشرعية، لاسيما في  "النقدي"بالاتجاه  احثين والدارسينالكامنة وراء ضعف اهتمام الب

، يروم نقدي، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والدعوات إلى ضرورة بلورة فكر شرعي "الأصول"و
 ،ار لهاوإعادة الاعتب ،قوامها الحفاظ على الأصول الشرعية ،وفق رؤية تجديديةالإسلامي  غربلة التراث

وفي   ، زمان ومكانبفهم عميق يحقق مبدأ صلاح الشريعة الإسلامية لكل وتوظيفها التوظيف السليم
، "النقد"من أعلام الأمة، بنى منهجه على  فذ   لعلمظل هذا النقاش تحاول هذه الدراسة أن تقدم نموذجا 

، أحمد بن مبارك السجلماسيالعلامة  ، حتى إن الدارس لمؤلفات"الخلاف"وطور أسسه وقواعده من 
 رضفي ع حيث دأب، طريقة تأليفه على ، سيلحظ غلبة هذا الأسلوب"الأصول"و "الفقه"لاسيما في 

عرفي ، وبلغت به الجرأة والفضول العلمي والم"الخلاف"و "النقد"على توظيف  "القضايا الفقهية والأصولية"
الإمام وه(، 590)تالشاطي ه(، والإمام 478)الجويني الإمام أن ناقش كبار العلماء من قيمة 

ة، لا يدخل غمارها إلا من حاز السبق في مدارك وغيرهم، في قضايا علمية دقيقه(، 631)تالآمدي
 ."جتهادالا"و "النقد"



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   13 

 

من  وظل صوته خافتا لعقودبالمكانة التي يستحقها،  ظفإن العلامة لم يح هذا كلهمن وعلى الرغم 
 البحوث الأكاديمية، في ضمن، ولم ير النور منها إلا نزر قليل الزمن، وطال التهميش والنسيان مؤلفاته

لأنه  ،ل هؤلاء الأعلام الأفذاذتراث مثلخدمة  الباحثين والدارسين تصرف جهودأن ي ينبغي الوقت الذ
ذا وتأتي هذه الدراسة لتحقيق ه يشكل ذاكرة للماضي القريب ونافذة لاستشراف المستقبل المشرق،

امل مع عفي منهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في الت "الخلاف"و "النقد"الغرض، وإبراز تجليات 
     ."الأصولية"و "القضايا الفقهية"

 شكالاتمن التساؤلات والإفاقا واسعة لمجموعة آ ريببلا  فتحسي هذا التمهيد للإشكال إن
 :   ، من بينهاعنها لإجابةسيحاول البحث االتي ستكون أرضية لفرضيات  لفرعيةا

  الفقه فيميتهما في مجال البحث وأين تتجلى أه ؟"الخلاف الفقهي"و "بالنقد الأصولي"لمقصود اما 
 الإسلامي وأصوله؟

 ؟ وهل "الخلاف"و"النقد"  والضوابط التي جعلها العلماء ضرورية وأساسية في ماارسةماهي المعايير
 مناهج البحث في العلوم الشرعية؟ يمكن تطوير آلياتهما من أجل بلورة رؤية تجديدية في

  العلامة السجلماسي؟ وعلى أي أسس يرتكز في  في منهج "الخلاف"و "النقد"أين يتجلى حضور
 ؟ت مختلفة، وكان وفيا لنفس المنهجبنائهما، علما أنه ألف في مجالا

  ه في كتابات "المنهج النقدي"ما هي المقومات المنهجية التي وظفها العلامة السجلماسي لبلورة
 في أجوبته الفقهية؟ "لخلاف الفقهيا"قيد الدراسة، والأصولية 

  مدى استطاع العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي تفعيل هذه المناهج في مناقشاته العلمية؟ إلى أي
 ه الإسلامي عامة، والمالكي خاصة؟وما هي الإضافة التي قدمها بواسطتها للفق

  إلى ما يعزى ضعف التفاتة الباحثين والدارسين إلى علم هؤلاء الكبار، لاسيما وأن رفوف الخزانات
 ور؟حتى ترى الن عالية كثيرا من مؤلفاتهم على شكل مخطوطات، تحتاج إلى همملازالت تكتزه 
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  أي رهانات تبقى لأبناء منطقة سجلماسة، وكل الغيورين على التراث المالكي حتى ينفضوا الغبار على
 لعلمي والمعرفي للتراث الإسلامي؟تراث مغمور، سيشكل إضافة نوعية للمخزون ا

 خاصة، والمذهب المالكي  للمدرسة السجلماسية الاعتبارراسة في إعادة إلى أي حد ستساهم هذه الد
من خلال الوقوف على مظاهر  الأفذاذ، أحمد بن مبارك السجلماسي، الأعلامفي شخص أحد  عامة

كل ؟ وإلى أي مدى ستش بعض مؤلفاته الأصولية والفقهيةفي "الخلاف الفقهي"و "النقد الأصولي"
 لمية التي أنجزت حوله؟لدراسات العإضافة نوعية ل

 في البحث المعتمد المنهج: 
طبيعة الموضوع، ارتأيت الاعتماد على  وباستحضار إليها أعلاه، لمشارللإجابة عن الإشكاليات ا

توظيفه  الذي تم "المنهج التاريخي"دون إغفال  ،"الاستقراء"و "التحليل"و "الوصف"يقوم على منهج مركب 
وقد  ،مة أحمد بن مبارك السجلماسي، وبيان فترات من حياته وعصرهبشكل أساسي عند الترجمة للعلا

 .في الشريعة الإسلامية "الخلاف"و "المنهج النقدي"لتأكيد أصالة  أيضا استصحبته

ركيزة أساسية في وصف حياة العلامة السجلماسي  "المنهج الوصفي"، شكل بالإضافة إلى ما سبق
 بيان مدى في "المنهج الاستقرائي"هو العمدة كذلك إلى جانب ت في بناء شخصيته، ووالظروف التي ساهم

عند العلامة أحمد مبارك السجلماسي في مؤلفاته الأصولية  "الخلاف الفقهي"و "المنهج النقدي"حضور 
 .المختارة والفقهية

، ذلك أن البحث في شقه التطبيقي اعتمد ه ركيزة هذه الدراسةأنفلا شك  "المنهج التحليلي"أما 
 كبير على أسلوب التحليل للقضايا الأصولية والمسائل الفقهية، حيث كشف بالملموس حضور بشكل

 عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي. "الخلاف الفقهي"و "النقد الأصولي"

الدراسة، تتبعت خطوات منهجية عملية، يمكن إجمالها في هذه في  المذكورةإلى المناهج بالإضافة 
 :الآتي
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 ال إلى أصحابها بأمانة، والحرص على توثيقها من مصادرها الأصلية ما استطعت إلى عزو الأقو
 ، ولا يكون النقل بواسطة إلا بعد استنفاذ الجهد واستفراغ الوسع.ذلك سبيلا

  في الأقوال ونحوها. ذلكالإشارة في الهامش إلى التصرف في حالة ما إذا تم 

 اب الراوي والكتذكر ية إذا كان النص قرآنا، وبالسورة ورقم الآذكر توثيق النصوص الشرعية ب
كان  إذا فيما عدا الصحيحين ، مع درجة الحديث أحياناوالجزء والصفحة والباب ورقم الحديث

 .حديثا

  ،الترجمة للأعلام المغمورين بما يرفع عنهم اللبس، وذلك بالتركيز على الاسم والكنية واللقب
 ، وبعض من آثاره.من التلاميذ هم من الشيوخ ومن أخذ عنهومن أخذ عنوتاريخ الميلاد والوفاة، 

 :خطة البحث

إن من أساسيات البحث العلمي الأكاديمي أن ينبني على خطة محمكة المعالم، ترسم التصور العام 
للبحث وتضبط جزئياته، لذلك كان لزاما الإفصاح عن خطة البحث في خطوطها العريضة، فبعد تصديره 

اتمة وفهارس، قسمت هذا البحث إلى ثلاثة أبواب، يندرج تحت ل باب فصول بمقدمة وتذييله بخ
 "النقد الأصوليب" للحديث عن الباب الأول خصصت ومباحث ومطالب وفقرات، على النحو الآتي:

لتي ارصدت فيه المفاهيم الأساسية ، حيث والعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي "الخلاف الفقهي"و
البحث، وكذا التعريف بالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من خلال سيرته موضوع  حولهايتمحور 

 ،" "الخلاف الفقهي"و "النقد الأصولي"مفهوم ب"الذاتية والعلمية، وذلك في فصول ثلاثة، وسم الأول 
من حيث الإفراد والتركيب، وتمييزه عن بعض المصطلحات القريبة  "النقد الأصولي"تناولت فيه مفهوم 

أثره ا أهميته وثم أشرت إلى المجالات التي برز فيها هذا المفهوم، وكذ ،"النظر"و "الخلاف"و "لجدلكا"منه 
 فقد بينت حقيقته من جهة اللغة والاصطلاح والإفراد والتركيب، ثم "الخلاف"أما  في تحقيق المسائل.

لى إضافة إ "الجدل"و "الخلافعلم "و "المخالفة"و "كالاختلاف"له  تمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة
بينما خصصت الفصل الثاني للتعريف بالعلامة السجلماسي باعتباره علما مغمورا من خلال  أنواعه.



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   16 

 

الثالث فتناولت فيه جوانب من  الفصل أما .من حياته والظروف التي أثرت فيهامعالم الحديث عن 
 ، والمجالات المعرفية التي برز فيها.حياة العلامة العلمية

ودلالته  لعاما"عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي:  "النقد الأصولي"بالثاني فعنونته:الباب  أما      
عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من خلال  "النقد الأصولي" وتناولت فيه أنموذجا، "على أفراده

تضيه قواعد ة القبول على ما تق" تحرير مسألنها كتابيه في مجال الأصول بعض القضايا الأصولية التي ضم  
مهم  كمبحث "العام"حيث ركزت على  إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام"،"و"، الأصول والمعقول 

يغه وأهم ص "العام"ضمن مباحث علم الأصول، من خلال ثلاثة فصول أساسية: تناولت في الأول مفهوم 
اني على الث الفصل . بينما انصب العمل في"قد الأصوليالن"، ثم منهج العلامة السجلماسي في وأنواعه

ذا وك، "دلالة العام على أفراده بين القطع والظن"لعلماء الأصول في  العلامة السجلماسيمناقشة 
دلالة "حيث حررت الكلام في البداية حول تباين مواقف الأصوليين بشأن  ،"تخصيص العام"مناقشتهم في 

دلالة "التباين، ثم بعدها بسطت الكلام حول موقف العلامة السجلماسي من  وأشرت إلى ثمرة هذا "العام
الأولى: رده على الأحناف،  ؛، وذلك في نقطتين1من خلال رده على أصحاب القطع من الأصوليين "العام

التخصيص " ورأيه في، "تخصيص العمومات" موقفه منفي والثانية على الإمام الشاطي  بعد تحرير القول 
موقف ل حو أولاحررت الكلام ، ف"تخصيص العام"أما مناقشته للأصوليين في  ."فصل والمتصلبالمن

لا يبلغه و "اللفظ العام"يجوز أن يبلغ المكلف  " هل الأولى: بناء على قاعدتين؛من هذه القضية الجمهور 
ت موقف نبي   ؟ "، ثم بعدها"المخصص"والثانية: " هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن  ،؟"التخصيص"

 منها.السجلماسي 

 دلالة العام على أفراده بين"عن موقف العلامة السجلماسي من  تحدثت فيهف أما الفصل الثالث
عد بيان ب المذكورة "الدلالات الثلاث"فقمت بتحرير أقوال العلماء بشأن ، "المطابقة والتضمن والالتزام

                                         

على أفراده قطعية، وقد قال بهذا بعض  "دلالة العام"يقصد بأصحاب القطع علماء الأصول الذين ذهبوا إلى القول بأن  - 1

 بذلك جمهور الأصوليين. وقد خالفوان المالكية، أحناف العراق، والإمام الشاطبي م
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ل الدلالات الثلاث بين العق"طبيعة  حوللافهم ، وذلك بالوقوف عند اختالمقصود بكل واحدة على حدة
ت بعدها ، وقد أشر"دلالة الالتزام"، وبيان طبيعة الملازمة الذهنية في "الخصوص"و "العموم"وبين  ،"والوضع

وقف العلامة م حولثم بسطت الكلام في المبحث الثاني  .)في المبحث الأول( إلى ثمرة الاختلاف بشأنها
ت دون غيره، وقد أشر "بالتضمن" اعليه "العام"حيث انتصر لدلالة ، "ت الثلاثالدلالا"السجلماسي من 
القائلين  ، وإبطاله لمستندات"لدلالة العام على أفراده بالتضمن"من خلال تحقيقه  تجلياتهوإلى مظاهر ذلك 

ته لبيان صأما المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل فخص ."الالتزام"و "بالمطابقة"بدلالته على أفراده 
 ورد العلامة السجلماسي عليه فيها، كما مثارات وإشكالات الإمام القرافي في بعض القضايا الأصولية،

كم الاستدلال بح"، و"مدلول العام"، و"دلالة العام على أفراده"و، "الدلالات في الثلاث"الشأن في حصر  هو
  ، كما سنرى إن شاء الله."العام

عند العلامة السجلماسي من خلال أجوبته الفقهية، وهي  "الخلاف الفقهي"في ف أما الباب الثالث      
أربعة فصول: بينت في الأول منهج العلامة  إلىالعمل في هذا الباب  قسمتمحققة ومطبوعة، وقد 

دة، أشرت ه مناهج متعد، وهو في الحقيقة منهج يضم في طياتفي مناقشة القضايا الخلافيةالسجلماسي 
 ؛"جيحالتر"أجوبته، ومن هذه المناهج: منهجه في  خلال ها تطبيقيا منيلع ثم أعطيت أمثلة إليها نظريا

 "بالقواعد العامة"وقد يكون  داخل المذهب وخارجه، "الروايات"و ،"الأقوال"وبالأدلة"، " وقد يكون
هاء من داخل اعتراضه ورده على فق؛ من ذلك: )"الاعتراض"و"الرد" منهجه في و ."الأصولية"و "الفقهية"و

ثم منهجه في عرض  (."القواعد الشرعية"و"الأدلة" من  انالمستفاد "الاعتراض"و"الرد" والمذهب وخارجه، 
أصيله أثناء وتبعد حصره،  وتوضيحه، "التنبيه على الخلاف"المسائل الخلافية، ويقوم على ركائز منها: 

 ترجيح القول الراجح وغيرها.و، عرضه

د بن عند العلامة أحم الخلافيةللمسائل الفقهية ت فيها نماذج مختارة أما باقي الفصول فناقش
 ."المعاملات"و "العبادات"و "العقيدة"مبارك السجلماسي، وهي مسائل خلافية في مجال 

 العالمين والحمد لله رب                                                                                                    
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، من خلال تحديد في شقه النظري يروم هذا الباب تقديم نظرة أولية حول موضوع هذا البحث
 ، والتعريف بالعلامة أحمد بن مباركالتي يتمحور حولها موضوع الأطروحة المفاهيم الأساسية

السجلماسي اللمطي، وذلك بإبراز معالم من سيرته الشخصية والعلمية. ولأهمية هذا المدخل النظري 
"الخلاف و "النقد الأصولي"مفهومي تأيت تقيسمه إلى ثلاثة فصول كبرى؛ خصصت الأول لتحديد ار

لث لبيان ا، والثمعالم من سيرة العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي الشخصيةوالثاني لبيان الفقهي"، 
 معالم من سيرته العلمية.

 الفصل الأول: مفهوم "النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي": -

تعد المفاهيم اللبنات الأساسية التي تتكون منها الحقول المعرفية، وهي بمثابة حجر الزاوية لبناء 
ة قصوى في مجال ، لذا يكتسي تحديدها أهمي1أي نسق معرفي في أي حقل من الحقول العلمية المختلفة

نى عليها التي يبالمفاهيم المركزية سيما البحث العلمي، وينبغي للباحث أن يعيرها اهتماما بالغا، لا
 وعلى هذا الأساس خصصت هذا الفصل لتحديد مفهومين مركزيين من خلال مبحثين: الموضوع.

  :المفهوم والمجال والأهمية() "النقد الأصولي"الأول. 

  لاف الفقهيالخ"الثاني: مفهوم." 

 

 

                                         

قال الإمام الجويني في البرهان: " حق على من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم، أن يحيط بالمقصود منه، وبالمواد  -1

حاول يالتي منها يستمد ذلك الفن، وبحقيقته وفنه وحده، إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد، وإن عسر فعليه أن 

الدرك بمسلك التقاسم، والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حفظ العلم الجملي بالعلم الذي يحاول الخوض 

 .83ص/1ج، فيه ". البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبو المعالي



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   19 

 

         والمجال والأهمية المفهوم: "النقد الأصولي"مبحث الأول: ال -

من جاني  الإفراد والتركيب، ومن حيث  "النقد الأصولي"يسعى هذا المبحث إلى تحديد مفهوم 
 عرف تي، ثم المجالات العلمية ال"الأصول"و "لنقدا"لكل من الإفراد إلى بيان المعنى اللغوي والاصطلاي  

وذلك  سائل،أهميته في تحقيق الممع بيان  تمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة له، ثم "،"النقد مصطلحفيها 
 في مطالب.

-  

تين، لكل واحدة منهما دلالة وحمولة فكرية ومعرفية، ومن دعبارة مركبة من مفر "النقد الأصولي"
 إلى مفهومهما في حال الإفراد وفي حال الإشارةأحببت في التحديد وبيان المقصود،  باب توخي الدقة

 التركيب، وفي حال الإفراد إلى المعنى اللغوي والاصطلاي .

 :باعتبار الإفراد "النقد الأصولي"الفقرة الأولى:  -

 : لغة "النقد"معنى أولا:  -

 قاتها المتنوعة من حيثمتقاربة، رغم إطلا في القواميس العربية على معان   "دالنق"تدل كلمة 
 ومن جملتها نذكر: العبارات.

 "النقد"بن منظور في لسان العرب بقوله: وجاء بهذا المعنى ا حال الشيء وتمييزه من حيث قيمته؛ كشف -
 :قائلا بويهيأنشد س المعنى خلاف النسيئة، والنقد والتنقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، وفي هذا

 فيتنفي يداها الحص ى في كل هاجرة         نفي الدنانير تنقاد الصيار        
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وفي رواية له قال: نفي الدراهم، وقد نقدها ينقدها نقدا وانتقدها وتنقدها ونقده إياها نقدا: أعطاه 
نسانا، إ اإياه تمييز الدراهم وإعطاؤك "النقد"ر الليث إلى ذات المعنى قائلا: فانتقدها، أي قبضها. وأشا

 .1ونقدت له الدراهم، أي أعطيته فانتقدها أي قبضها، وانتقدتها: إذا أخرجت منها الزيف

: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، وكذا "النقد"نى قائلا: ونقل صاحب تاج العروس نفس المع
ميز جيدها من  ، وقد نقدها ينقدها نقدا، وانتقدها وتنقدها، إذاتمييزها عن غيرها كالتنقاد والتنقد

 معجلا. ا، أي أعطانيه نقد3" فَنقََدَني  ثَمَنهَُ . وفي الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله: " 2رديئها

 ،4نان "ل في الأستقشر في الحافر وتآ "النقد"قال ابن منظور:  ؛تقشير الشيء والكشف عنه وإظهاره -
 إبراز الشيء وبروزه، من ذلك: النقد في وقال ابن فارس: " النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على

 .5الحافر، وهو تقشره، والنقد في الضرس تكسره، وذلك يكون بتكشف ليطه عنه "

، ونقد الكلام، ناقشه، وهي من : "وناقده في الأمر ناقشهمن ذلك قول الزبيدي ؛بمعنى المناقشة "النقد" -
 .7لانا إذا ناقشته في الأمر"، وقال ابن منظور: " وناقدت ف6نقده الشعر ونقاده "

اختلاس النظر نحو الشيء، وقد نقد الرجل الشيء بنظره  "النقد" :يقال تفحص الشيء والنظر إليه؛ -
 .8ينقده نقدا، ونقد إليه، اختلس النظر نحوه، أو هو مخالسة النظر لئلا يفطن إليه "

                                         
 .425ص/3جمادة "نقد "،  لسان العرب لابن منظور، - 1
 .230ص/7ج لمحمد المرتض ي الزبيدي،ر القاموس تاج العروس من جواه - 2
 .3098رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم الحديث  - 3
 .426ص/3جمادة "نقد"،  لسان العرب، - 4
 .467ص/5ج، مد بن فارسمعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أح - 5
 .بتصرف ،235و 234ص/ 9تاج العروس، ج - 6
 .325ص/3ج مادة "نقد "، لسان العرب، - 7
 .426ص/3ج مادة "نقد "، ، لسان العرب،231ص/ 9تاج العروس، ج - 8
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قاره ور: " ونقد الطائر الفخ ينقده بمنبمعنى النقر، قال ابن منظ "النقد" :قولهمومن معانيها البعيدة 
 .1"ر مثل النقأي ينقره، والمنقاد بمنقاره، ومنه نقر الطائر الحب ينقده، إذا كان يلقطه واحدا واحدا، وهو 

 ، لكن المتمعن في المعاني"النقد"كلمة  تدل عليها وغير ذلك من المعاني والدلالات اللغوية التي
معان النظر في الشيء قصد كشفه وبيانه، والتمييز بين الأمور بغية إظهار سيجدها تتراوح بين إ المذكورة

ودلالات تلامس  براز صحيحه من سقيمه، وكلها معان  جيدها من رديئها، ومناقشة الكلام من أجل إ
 كما سنرى. للمفهومعنى الاصطلاي  جوانب من الم

 : اصطلاحا "النقد"معنى ثانيا:   -

والمعاني الاصطلاحية وارد، إلى درجة أن من  "للنقد"عاني اللغوية لا شك أن الاتصال بين الم
 "النقد"، كما في التي أوردها اللغويونالباحثين من اعتبر المعنى الاصطلاي  للنقد قد تأثر بالمعاني اللغوية 

عبد قال الدكتور . 2المقابل للنسيئة، وبمعنى الإعطاء، والتمييز بين الصحيح والسقيم، والحسن والمعيب
غوية: بالنظر إلى تنوع دلالته اللوتشعب مجالاته المعرفية  "النقد"الحميد عشاق في إشارته إلى دلالة 

  سنه رفة جيده وزيفه، ومحايرجع في مختلف استعمالاته اللغوية إلى النظر في الشيء لمع "فالنقد"
 .3..." ومساوئه

ب كالأدالمجالات المرتبطة به ي  بربطه بمعناه الاصطلا بيانإلى  من ذهب الباحثينمن و
هذا لا يعطي للكلمة مدلولها بالشكل الذي يتوخى الدقة، ويبرز الحد  نظريوالحديث والفقه، لكن في 

 إلى إعطاء مدلوله الاصطلاي  من خلال بيان الذي سعت فيه مجموعة من التعريفات والمفهوم، في الوقت
 ها: من جملتومحاسنه وعيوبه، وجيده ورديئه،  وظيفته المتمثلة في الحكم على الشيء انطلاقا من

                                         
 .230ص/9، تاج العروس، ج426ص/3ج "نقد"،مادة  لسان العرب، - 1
 .01النقد مفهومه، مشروعيته، شروطه وموارده لإسماعيل ابراهيم حريري، مجلة اللقاء، ص  - 2
 .09ص/1، جعبد الحميد عشاقلدكتور مام المارري، لف والنقد الفقيي عند الإامنهج الخلاا - 3
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هو النظر في كلام الآخرين وأقوالهم وأفعالهم، وتمييز الصحيح منها  تعريف إسماعيل حريري، بقوله: " -
عرفه في و، 1" الناس والمنتشرة في مختلف مجالات حياة القضايا الشائعة إلىمن غيره، بحسب نظر الناقد 

ظر في الأقوال والأفعال وتمييز صحيحها وحسنها من سقيمها ومعيبها، وإخراج موضع آخر قائلا: " هو الن
 .2الزيف منها، والإبقاء على الصحيح مع تثبيته والتركيز عليه "

رحمه الله في تعريفه للنقد كآلية من آليات المنهج  عنى أشار العلامة فريد الأنصاريوإلى نفس الم -
شيد، هو عملية تقويم وتصحيح وتر "قدالن"م الشرعية، عندما قال: في العلو التحليلي في مناهج البحث

م أردف ث اعد متفق عليها، أو إلى نسق كلي"،وعليه فإنه لا يكون بمعنى النقض، بل هو محاكمة إلى قو
الكلام قائلا: " ذلك أن نقد فهم ما لآية قرآنية أو أحاديث، أو نقد اجتهاد ما، جزئيا كان أو كليا، في أي 

ت العلوم الشرعية، إنما هو عملية محاكمة وتقويم، تهدف إلى التصحيح والترشيد من خلال بيان مجالا
 .3قاييس متفق على جلها أو كلها..."مواطن الخطأ والصواب، بناء على م

 اتيفروبعض التع ،"للنقد"تحديدات العلامة فريد الأنصاري الدكتور رابح صرموم  وقد استثمر
 ته، كي يصوغ تعريفا قريبا خاصا به، حيث قال: " هو عملية رصد لمواطن الخطأالتي أوردها في أطروح

والصواب في موضوع علمي معين، بعد دراسته وتفحصه، يستند فيه الباحث إلى الأصول والثوابت 
العلمية المقررة في مجال العلم الذي ينتمي إليه هذا الموضوع، وذلك من أجل تقويم وتصحيح بعض 

 .4علقة بذلك الموضوع "المفاهيم المت

                                         
 .01، ص مجلة اللقاء ،النقد، مفهومه، ومشروعيته - 1
 .02، ص السابق المرجع - 2
 .98أبجديات البحث في العلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري، ص  - 3
 .33ص  ،لرابح صرموم، نموذجاي منهج النقد في الفقه الإسلامي، المذهب المالك - 4
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 اعقلاني ن كونه: " فعلابالنظر إلى وظيفته لا يخرج ع ريفاتبناء على ما سبق من التع "فالنقد"
ن لغير، بغية تمييز صحيحها ممن العاطفة، يقوم به الناقد ويستهدف به أفعال وأقوال وقرارات ا امجرد

 ة موضوعية تجعل منه نقدا بناء مثمرا ".ن يستند على أسس علميأ، ولابد ها، وجيدها من رديئهاسقيم

بالنظر إلى أهميته ولو عرضا، من ذلك قول الدكتور  "النقد"مقاربة مفهوم ومن الباحثين من حاول 
اللغة وعلومها، وقواعده مثل قواعدها، لها سلطان  مبادئعن  يمي هلال: " ولا تقل أهمية مبادئهمحمد غن

يتعلمها لتكون دعامة له وعصمة، وله بعد ذلك أن يجدد في إطارها إذ الوعي وإن تكن وحدها غير كافية، 
 .1متى وجدت مبررات التجديد، ولكن في تجديده غير مستقل عن ذلك التراث وتلك القواعد"

وهو بهذا الاعتبار عملية تقويمية لها مبادئها ومقوماتها، وتنبني على سلطة الوعي كأحد ركائزها، 
 لف مجالاتها وتخصصاتها، بغية تجويدها وبيان صحيحها من سقيمها.تستهدف كافة العلوم في مخت

 لغة واصطلاحا: "الأصول"معنى ثالثا:  -

 جمع أصل، ويقصد منه الأساس الذي يبنى عليه الشيء، والمقصود منه في عبارات "الأصول"
قصد م، فقد يأو غيرهما، يختلف حسب القرائن المحيطة بالكلا "الأصول"أو  "الفقه"العلماء سواء في 

بالأصل الأغلب، وقد يقصد به الحقيقي في مقابل الاعتباري، وقد يقصد به المنشأ الذي يتفرع منه 
الأشياء، وقد يقصد به ما يؤخذ به عند عدم العثور على ما يكون بخلافه، وقد يقصد به أسفل الشيء، 

 . للمصطلح وغير ذلك من المعاني اللغوية

عند أغلب أصحاب المعاجم اللغوية،  "" الأصللمعنى اللغوي لكملة ويستعمل منها للدلالة على ا
كأصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها،  ،2أصل ل الشيء " وقولهم: " ه

 ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:
                                         

 .13النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال، ص  - 1
 .447ص/ 27، تاج العروس ج16ص/ 11ج "مادة أسس"، لسان العرب، - 2
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، وقول الراغب الأصفهاني: " أصل ل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع 1﴾ 
، أو هي منشأ الشيء، وهي أقرب 3"الأساس التي ينبني عليه غيره وكذا قولهم : "هو ،2بارتفاعها سائره "
 .المفهوم المعاني اللغوية إلى 

 ؛هبشأن همرنظكثيرة ومتنوعة، تعود إلى اختلاف بتعريفات  العلماء هعرف فقد ،أما في الاصطلاح
 : 4هو" "الأصل :ذه التعريفات قولهمومن ه

 في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل عليها. "الأصل"كما يقول الفقهاء:  "الدليل" -

ا كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف بقاء ما كان على م "الأصل"، كما يقول الأصوليون: "الراجح" -
 الشرعية.

عند التعارض، وكما  "العام"مقدم على  "الخاص"أن  "الأصل"، كما يقول الأصوليون: "القاعدة المستمرة" -
 النحاة: الأصل في المبتدأ التقديم، وفي الخبر التأخير.يقول 

قدرة بلا كسر، كما يقول الفرضيون: مخرج المسألة الفرضية، أي العدد الذي تصح منه الفروض الم -
وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وأصول المسائل هي: اثنان وثلاثة أصل هذه المسألة كذا، 

 وعشرون.

، "الفرع"، و"الأصل"كما يقول الأصوليون في باب القياس: أركان القياس أربعة:  ،"المقيس عليه" -
 ."الحكم"و، "العلة"و

                                         
 .24سورة ابراهيم، الآية  - 1
 .447ص/27تاج العروس، ج  - 2
معجم التعريفات لعلي بن  .214ص/1مد علي التهانوي، جموسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، للباحث العلامة مح - 3

 .26محمد السيد الشريف الجرجاني، ص 

 .14أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للدكتور عياض بن نامي السليمي، ص - 4
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حيث  ،"الدليل"صر دلالته في ذه الإطلاقات المتعددة، إلا أن من الأصوليين من حوعلى الرغم من ه
قلنا هي أدلته، وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية، وأقسامها  قه؟مام الحرمين: " فإن قيل: فما أصول الفقال إ

 .1، ومستند جميعها الله تعالى ""الإجماع"و، "المتواترةنص السنة "، و"نص الكتاب"

ند "، لأن علم أصول الفقه عالشيء ما يبنى عليهبالاستناد إلى دلالته اللغوية " البعض وعرفه
من ذلك تعريف كمال الدين ابن الهمام في التحرير، حيث قال: "  ،"الفقه"الأصوليين هو ما يبنى عليه 

العلم بالقواعد  ن أصول الفقه هوأومعنى ذلك  ،2" "استنباط الفقه"هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى 
التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، فهو القواعد التي تبين طريقة 

 . 3استخراج الأحكام من الأدلة

رتب من أدلتها، وي "الأحكام"بهذا الاعتبار هي المناهج التي يعتمدها الفقيه لاستخراج  "الأصول"و
لا الكتاب على السنة، والسنة على القياس، وهكذا العمل مع سائر الأدلة حسب قوتها، فيقدم مث "الأدلة"

 سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.

 :باعتبار التركيب "النقد الأصولي"مفهوم : الفقرة الثانية -

 أنه من فراد، إلامن ناحية الإ ""النقد الأصولي المقاربة اللغوية والاصطلاحية لمفهومعلى الرغم من 
هل الحديث أ كما هو الحال عندية التركيب لم يعرف من قبل الأصوليين المتقدمين بالشكل المطلوب، ناح

منسوبا إلى اختصاصات ل طائفة منهم، مع العلم أن علماء  "النقد"وأهل الأدب الذين تداولوا مصطلح 
الخلاف "و ،"صوليكالجدل الأ"كثيرة، في معان  "النقد"الأصول عرفوا مصطلحات أخرى تشترك مع دلالة 

 ."النظر الأصولي"و، "الأصولي

                                         
 .85/ص1ج البرهان في أصول الفقه، - 1
وف بأمير مين المعرالاحي الحنفية والشافعية، لمحمد أتيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصط - 2

 .14ص/ 1، جشاه
 .07، ص أصول الفقه لمحمد أبو رهرة - 3
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 عند علماء الأصول:  "الجدل": أولا -

 يلي: كثيرة ومتنوعة، نسوق منها ما اتريفبتع "لجدلا"عرف الأصوليون كلمة              

، كما فعل أغلب "بالجدل"هو لم يكتف بذكر تعريفه الخاص تعريف إمام الحرمين الجويني:  -
عريفه الذي على ذلك تثم بين أوجه اعتراضه عليها، ليقدم بناء  ريفاتهميث استعرض تعالأصوليين، ح

لق فيما يتع حيث قال: " الصحيح أن يقال ،"النظر"هو نفسه  "الجدل"يراه مناسبا، مع العلم أنه جعل 
وم مقامها من قنه: " إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة، أو ما يإ ،"بالجدل"

. وقال في موضع آخر: " أنه لا يقتصر على مسائل الشرعيات ومعانيها، وهو أسلوب 1الإشارة والدلالة "
أن وهو بهذا الاعتبار أوسع من  ،2دافع والتنافي "تصحيح لكل وضع فاسد يتنازع فيه خصمان على الت

 ."الأصول"و "الفقه"يطبق فقط في مجالي 

 لتحقيق منازعة بين متفاوضين "الجدل"  ":ل عنه نجم الدين الطوفي قوله بأنلي: نقحامد الغزا تعريف أبي -
لكة يقال: الجدل م والصحيح أن"  ال:ن وجوه في أكثرها نظر، ثم قالحق وإبطال الباطل "، وزعم أنه محيل م

 3."و مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية ن تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أصناعية يتمكن بها صاحبها م

خصم عن مذهب إلى مذاهب بطريقة الحجة، للهو الفتل  "الجدل"وعرفه ابن عقيل الحنبلي بقوله: "  -
، وزاد على هذا التعريف في 4ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو شبهة أو شغب "

 .5كتابه الواضح في أصول الفقه قوله: " أما الشغب فليس ماا يعتقد به مذهب "

                                         
 .30ص  ،الكافية في الجدل للجويني إمام الحرمين - 1
 .51، ص السابق المرجع - 2
 .04ص ،علم الجذل في علم الجدل، لنجم الدين الطوفي الحنبلي - 3
 .01، ص بي الوفاء علي ابن عقيل الحنبليقة الفقهاء لشيخ الإسلام أكتاب الجدل على طري - 4
 .511ص/1ج ،بي الوفاء علي ابن عقيل الحنبليالواضح في أصول الفقه لأ  - 5
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في الاصطلاح، فقيل: هو قانون صناعي  "الجدل"أما رسم : " بقوله "الجدل"لطوفي فعرف نجم الدين ا أما -
ياب "، والارت دفع عن نفس الناظر والمناظر الشكيعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجه ي

ل ه بالحجة، أو يقاذا التعريف: " قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيرهوقال موضحا 
 .1علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل..."

 ، مع أن أغلبها جاءت"الجدل"التي عرف بها علماء الأصول مصطلح  اتريفإلى غير ذلك من التع
ت لالا، لكنها لامست جوانب معرفية قريبة من الدأو الأصول الفقهمجال ب، ولم يقتصر المراد منها عامة

يجري بين  اعملي سيما وأنهما يشتركان في كونهما سلوكالاسابقا،  انا إليه أشرالتي "النقد"اللغوية لمصطلح 
ل طرف عن رأيه بالحجة والدليل، لأجل نصرة الحق وتمييز الصواب من  ذود، الغرض منه المخالفين

 الخطأ.

حد كبير،  إلى "الجدل"من  اقريب اني مصطلحاعتبره الإمام الجوي عند علماء الأصول: "النظر"ثانيا:  - 
 من ناحية الاصطلاح "الجدل"و "المجادلة"و "الجدال"و "المناظرة"بين  لا فرقحيث قال:" أنه 

. ثم عرفه 2من الناحية اللغوية " "المناظرة"و "الجدل"أي في عرف العلماء بالأصول والفروع، وإن فرق بين 
                              ر القلب وتأمله في حال المنظور، ليعرف حكمه جمعا، أو فرقا،ههنا فك "بالنظر"قائلا: " والمراد 

بحال  يرتبط "النظر"نه يبين أن أإذ  أهمية، قائلا: " وهذا تعريف له وعلق على هذا التعريف. 3أو تقسيما "
           لكن على مستوىالمنظور أي بواقعه، فهو إذا: نظر ليس على مستوى التخيل أو التعقل المحض، و

 .4الواقع "

                                         
 .04و 03علم الجذل في علم الجدل، ص   1
 .44الكافية في الجدل، ص  - 2
 .42، ص السابق المرجع - 3
 .42، ص السابق المرجع - 4
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، ونقل هذا 1الفكر الذي يطلب به علم أو ظن " "النظر"بقوله: "  رحمه الله وعرفه الإمام الباقلاني          
، "امع"جمع الجو، والسبكي في المختصر""في  اجب أوردهالتعريف عن الباقلاني جماعة، منهم ابن الح

ون شرطا ، فيكية الصفات فإنه لا يطلب بها عندهكر بقوله: " به " من بقاحترز القاضي أبو ب. و2وغيرهما
 .3للطلب، كذا حكاه عنه الآمدي واستحسنه

عرفة لم الفكر في الشيء المنظور فيه طلبا" هو  وقال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي:         
على وجهه، وقد يكون خطأ إذا خولف  حقيقة ذاته أو صفة من صفاته، وهو يفضي إلى الصواب إذا رتب

نه في ذلك شأن مجموعة من الأصوليين الذين أ، ش"الفكر"هو  "النظر"، وقد جعل بهذا التعريف 4ترتيبه "
هو  "النظر"لا يفرقون بينهما إلا من جانب الدلالة اللغوية، وهو ما سعى إليه الإمام الجويني عندما اعتبر 

كما نفى أن يكون جنسا غير التدبر والاستدلال، ثم إنه لم يفرق بين ليس بكلام،  "الفكر"، و"الفكر"
قال: "والفرق بين  الذي ،5النظر والجدل على غرار بعض الأصوليين، أمثال الروياني أبو المحاسن الشافعي

طلب الصواب، والجدال نصرة القول، والثاني: النظر الفكر  "النظر"حدهما: أن أوجهان:  "الجدل"و "النظر"
 .6"القلب والعقل، والجدال الاحتجاج باللسانب

                                         
الرسالة  ،ة من رسائل علمية في فنون مختلفةالمجموعة الرابع، 42ص/2المحيط في أصول الفقه للزركش ي، ج حراالب - 1

، الآيات البينات على شرح 65، ص الكي، لأبي الطيب مولود السريريافي قواعد منهجية في الفقه الم ،السادسة والعشرون

 .263و 262ص/1، جم أحمد بن قاسم العبادي الشافعيجمع الجوامع للإما
 .65المجموعة الرابعة من رسائل علمية، ص   - 2
 .42ص/1البحر المحيط، ج - 3
 .43ص/1، جالسابق المرجع - 4
هـ برويان نواحي طبرستان، رحل 415هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن الروياني، فقيه شافعي، ولد عام  - 5

مدرسة، ثم انتقل إلى الري ثم إلى أصبهان، وعند عودته إلى آمل تعصبت عليه جماعة إلى بخارى ونيسابور، وبنى بآمل طبرستان 

: انظر في ترجمته هـ. خلف تصانيف عدة، منها: " بحر المذهب "، " مناصيص الإمام الشافعي"، " الكافي، وغيرها.502فقتلوه عام 

 . 175/ص4، بتصرف، الأعلام للزركلي، ج6و 5/ص1بحر المذهب للروياني، ج

، 43ص/1، البحر المحيط، ج153ص/16دي، جانظر الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي لابي الحسن الماورا - 6

 .بتصرف
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كثير في  قد"الن"وجود تقاطع كبير بينه وبين  ،""النظرذه المقاربة الاصطلاحية لمصطلح ويظهر من ه
ناقشة والم "النظر"يقتضي إعمال  كما "النقد"أن من أبرزها نا إليها سابقا، من الجوانب اللغوية التي أشر

يقتضي  ،"رةالمناظ"من  "النظر"، فإن ت النظر المختلفة حول قضية معينةوجهابين طرفين أو أكثر بإبراز 
 لىإ ، يسعى من خلالها ل طرفهو الآخر مفاعلة بين اثنين أو أكثر حول موضوع من المواضيع العلمية

 الانتصار لرأيه وموقفه بالحجة والدليل.

 عند علماء الأصول: "الخلاف"ثالثا:   -

كما  الفقهاء عندباهتمام كبير في تحديد معناه الاصطلاي ، خصوصا  الخلاف""حظي مصطلح          
إلى حد كبير، قال عنه الإمام الجرجاني في التعريفات: " هو  ""النقدلاحقا، وهو قريب من معنى سنرى 

وعرفه ابن عقيل الحنبلي بقوله: " فحد . 1منازعة تجري بين متعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل"
الذهاب إلى أحد النقيضين من ل واحد من الخصمين، وذلك أن ل خبر على نقيضين، موجبة  "فالخلا"

أن يذهب أحدهما إلى الموجبة، والآخر إلى السالبة، وأصل ذلك من الذهاب في  "الخلاف"وسالبة، و
في المذهب أن يذهب أحدهما إلى جهة  "الخلاف"الجهات، كذهاب أحدهما يمينا والآخر شمالا، و

ان لا ن نقيضإلى جهة النفي، كقولك القياس حجة، ويقول الآخر ليس بحجة، فالقولالإثبات، والآخر ا
 .2"يجتمعان في الشريعة

بناء على ما سبق تباين في الآراء والأفكار حول قضية معينة بين أطراف متعارضة،  "فالخلاف"
أي سائل العلمية المتاحة، وتزييف رالانتصار لرأيه والدفاع عنه بكل الو إلى يسعى من خلالها ل طرف

م معه ويتقاس "الخلاف"كمصطلح قريب من  "النقد"المخالف، وهي نفسها المواصفات التي يتميز بها 
 مجموعة من الدلالات والمعاني.

                                         
 .89، ص ي بن محمد السيد الشريف الجرجانيمعجم التعريفات للعلامة عل - 1
 .01كتاب الجدل على طريقة الفقهاء، ص  - 2
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ن م، والتي حاولنا "النقد"لالة المصطلحات الثلاثة القريبة من كلمة لدكانت هذه نظرة موجزة 
 باقي المجالات نأبتحديد دقيق من طرف علماء الأصول، ش فهوم الذي لم يحظا تقريب هذا المخلاله

مة غالبة في فيها، وهي س الدلالة الاصطلاحية التي تشترك وقد بينا بعض الجوانب من التي ينتمي إليها،
 العلوم المتقاربة في مواضيعها، إذ يصعب في بعض الأحيان التفريق بينها إلا من جوانب دقيقة وجزئيات
صغيرة يقتضيها التدقيق في المصطلح، لكن بطبيعة الحال الأمر ليس على إطلاقه، بيد أن هناك جوانب 

 :1مع باقي المصطلحات من جملتها "النقد الأصولي"يختلف فيها 

ينحصر مجالها في مناقشة الآراء  "الخلاف"و "النظر"و "الجدل"من  فإن كلا من حيث المحل أو المجال؛ -
أعم من أن ينحصر مجاله فيها، وإن كانت  "النقد"تعلقت بالأشخاص أو المذاهب، بينما  والمواقف سواء

الأساسية التي يتولاها بالتصحيح والمراجعة والتقويم، إلى جانب موضوعات  "النقد"هي الأخرى محل 
 .وقضايا أعم منها

كم حل التوظيف الميتميز أسلوبه بتحكيم العقل والهدوء من أج "النقد"فإن  ومن جهة الأسلوب؛ -
بكثرة  "الجدل"للأدلة، بغية الانتصار للحق وطلبه في التمييز بين الآراء وتقويمها. بينما يتميز أسلوب 

 الردود والتعقيبات، وما يصاحبها في غالب الأحيان من التغالب والتعاند المفضيان في أحسن الظروف
ه بعرض آراء المخالف، ثم وزنها بميزان مدى فيتميز أسلوب "الخلاف"أما  إلى التنافر وعدم التفاهم.

 فيشترك "النظر"موافقتها لمذهب وقناعات الطرف المستقبل، فما وافقها قبله وما خالفه رده. أما أسلوب 
قد  "دالنق"في القضية المنظور فيها، غير أن  الهادئالفكر والتأمل في سمة إعمال العقل و "النقد"مع 

 لا يستلزم ذلك في ل الحالات. "النظر" الأمر، بينما يستدعي تعقيبا وردا إن اقتضى

قيق مراميه في القضايا والمسائل التي البحث عن الصواب وتح "النقد"يروم  ومن جهة الهدف والمقصد؛ -
لى إفحام إ "الجدل"يتناولها، عن طريق تقويم الآراء والمواقف والرجوع بها إلى جادة الصواب، بينما يهدف 

                                         
 بتصرف. ،61 –ا55حسان شهيد، ص دكتور لل ،ج النقد عند الإمام الشاطبيي منهدراسة ف ،نظرية النقد الأصولي - 1
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، أو تقويم الأقوال وتصحيحها وبيان صوابها من خطئها. أما 1عليه في مقام الاستدلال الخصم والتغلب
فة حقيقة معر "النظر"فيهدف إلى الانتصار للرأي وبيان صحته بالحجة والدليل، بينما يروم  "الخلاف"

        دل الأمر في ماهيته وبأدلته، " ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه ت
  .2الدلالة "

من جانب التركيب، أن نستثمر ما  "النقد الأصولي"بقي من هذه النقطة ونحن بصدد الحديث عن 
تمت الإشارة إليه آنفا، من أجل تحديد مفهوم تقريي  له، وقد سبق إلى ذلك الباحث الدكتور الحسان 

يق الاصطلاحية الموحية بالدراسة، والتحقبدلالته اللغوية و "فالنقد"شهيد الذي حاول تعريفه بقوله: " 
قواعد  تحقيق النظر في"  والمناقشة والتقويم، يمكن اعتباره في نسبته إلى علم أصول الفقه، بأنه:
ة ومناقشتها الآراء الأصوليالاستنباط، وسائر المباحث الأصولية لبيان القطعي من الظني فيها، مع دراسة 

التعريف قائلا: " هو عملية تحقيقية  هذا ، ثم استنبط منه3ها "وتقويمها، لتمييز صحيحها من خطئ
 .4للمسائل الأصولية من حيث استقلالها، أو من حيث صدورها عن صاحبها "

ذين التعريفين على الرغم ماا اعتراهما من القصور في الإحاطة الشاملة بجوانب المفهوم، إلا أنهما فه
منه يمكن و دلالته الاصطلاحية.اولة تقريب المفهوم وتحديد محقد فتحا مسلكا للباحثين والمهتمين في 

 قضايا والتحقيقات في العلمية " منهج علمي رصين، ينبني على المساجلات :"النقد الأصولي"القول بأن 
 أصحاب هذا الفن تقويم الآراء والمواقف، وتمييز صحيحها من سقيمها ". اأصولية، يروم من خلاله

 

 

                                         
 .05ص  تاريخ الجدل لمحمد أبي رهرة، - 1
 .45ص/1، البحر المحيط ج129ص/1، جصول الفقه لإمام الحرمين الجوينيكتاب التلخيص في أ - 2
 .61نظرية النقد الأصولي، ص  - 3
 .61، ص السابق المرجع - 4
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 :عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي "النقد الأصولي"مفهوم الفقرة الثالثة:  

التأليف عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي  عليها منهج قامالتي  ركائزالأحد  "النقد"شكل 
لعلمية كفعل وماارسة في مناقشاته ا "النقد"في بعض العلوم الشرعية المهمة، والمتتبع لها سيجد حضور 

لم أقف في  حيث، هيستأثر باهتماملم  أن تحديد المفهوم واستجلاء أبعاده ومعالمهالعلم  مع التي يعقدها،
 .بالتحديدمؤلفاته الأصولية التي اعتمدتها على ما يدل أنه عرفه 

 كان سعيه دائما من توظيفه في، عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي أسلوب ومنهج "فالنقد"
رفض وتدية متجددة تقوم على النقاش المؤسس على الحجة والدليل، بناء معرفة نقسياقات متعددة 

عن  لذودافقد كان ديدانه  ،التسليم المطلق باجتهادات الأقدمين بما يكرس مبدأ التحجير على العقول
في سبيل و تطوير العلوم الشرعية لمسايرة العصر،وغايته تمحيص تراث الأوائل بما يخدم  الحق والصواب،
عن  م  نمن النقاش تُ  ى عال  لاته في مستور اجوكانت س ار العلماء في قضايا علمية دقيقة،ذلك ناقش كب

 "العلمي دالنق"أن يرسم لنفسه معالم استطاع بهذا الصنيع ف "،النقد"من قواعد  وتمكنه العلمية مكانته
لمبنية على او المؤصلة المعرفة غير، وعدم محاباة في مقارعة الأفكار والآراء أن يسجل حضورا وازنا، والبناء

 .المنهج العلمي والقواعد التي أرساها علماء الأمة 

 عند العلامة السجلماسي بناء على ما سبق يقوم على أساسين اثنين: "النقد"إن دلالة مفهوم 

ن مسمة منهجه في معالجة كثير  حيث إن ؛أولهما : مناقشة القضايا ونقد مضامينها بالحجة والدليل -
بنيا ، وعدم التسليم إلا ما كان م"النقد"المبني على  "الجدل العلمي"الدخول في م على أساس يقوالقضايا 

ل بعض وهو يناقش استدلا على قوة الدليل، وتجليات ذلك في كتبه الأصولية كثيرة من أن تحصى، قال
العلماء بقوله تعالى: 
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في قولهم بأن القبول قطعي: " اعلم وفقنا الله وإياك، أن هذه الآية الشريفة  
 : 2لا يصح أن يستفاد منها اليقين المطلوب بثلاثة أوجه

ق الخمسة التي تفيد اليقين، وإذا ارتفعت أسباب : أن الآية الكريمة ليست واحدة من الطرالأول -
 اليقين، ارتفعت حقيقته بالضرورة.

 : إن هذه الآية الشريفة من الأسباب التي توجب الظن والرجاء.الثاني -

: إن هذه الآية الشريفة بعد كونها من العمومات الظاهرة، فقد دخلها التخصيص، وقد تقرر الثالث -
 دخل في باب الظنون. أن العام متى دخله تخصيص

ثم قال رحمه الله بعد ذكر الأوجه الثلاثة: " ثم ليت شعري، كيف يسعنا القطع على ربنا تعالى في 
 . 3أحكامه الباطنية التي هي غيب عنا "

بدلالة "السجلماسي للقضايا بالإضافة إلى ما سبق، إبطاله قول القائلين  العلامةومن مظاهر نقد 
متبادر  "فالعموم"بعد مناقشته لهم ورد مستنداتهم. قال: " وبالجملة،  ،"بالقطع"ه على بعض أفراد "العام

إن غير جائز و "الخصوص"جائز غير متبادر، ولا يتحقق هذا إلا بإبطال قول من يقول: إن  "الخصوص"و
ساكنة مطمئنة آمنة من النقيض، وهو قول  "العموم"النفس إذا أشعرت به نفرت عنه وأبته، وإنه مع 

غير  "العموم"جائز متبادر، و "الخصوص"، ولا يتبين أيضا إلا بإبطال قول من يقول: إن "أرباب القطع"

                                         
 .30مران، الآية: سورة آل ع - 1
 .بتصرف ،205 –ا203تحرير مسألة القبول، ص  - 2
 .207، ص السابق المرجع - 3
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 غير "الخصوص"غير متبادر و "العموم". وإلا بإبطال قول من يقول إن 1"أرباب الخصوص"متبادر، وهو قول 
 . 3" 2"الواقفية"متبادر، وهو 

أفراده ونقده للقائلين بقطعيته، حيث قال: " أما وجه على  "دلالة العام"ثم عاد ليؤكد موقفه من 
 . 4" "الخصوص"فيكفينا فيه عدم نفرة النفس من  "القطع"إبطال 

شكل نقد العلامة ؛ على كبار العلماء "الرد"و "الاعتراض"ثانيهما: نقد الأقوال والآراء عن طريق  -
ا المفهوم لحضور هذ ة ودقيقة أكبر تجلفي قضايا جوهريلهم سي لكبار علماء الأصول ومناقشته السجلما

في  على أقوال كبار العلماء "الاعتراض"و "الرد"في منهجه الأصولي، وتنبني دلالته في هذا الجانب على 
جزئيات علمية مهمة، وشمل أسلوبه هذا كبار مشايخه مان تتلمذ عليهم، فصار يقارع حججهم بحجته 

 من أكثر، بل اعترف لنفسه بالاجتهاد المطلق وهو الذي، ادهيمليه عليه علمه واجتهويرد أقوالهم بما 
 قد صرح على أن العلماء الأقدمين لو عاصروه لانتفعوا به.ذلك 

 كمفهوم محوري في مناقشة العلامة السجلماسي للقضايا الأصولية "النقد"حضور  وقد شكل
ان حقيقة في بيعلماء مظهرا ملموسا ، وشكلت ردوده على أكابر العن مكانته في هذا العلم مؤشرا قويا، ينم

بولة ظنا، ق" تحقيق أن توبة المؤمن مقولا وفعلا. قال في نقد ورد موقف الإمام الغزالي في مسألة  "النقد"
" أبو حامد رضي الله عنه، وإن كان تاجا في هامة الليالي  إنها قطعية القبول ": وجوابه عن قول من قال

 .5الدنيا والدين، وإمام الإسلام والمسلمين، فإنا نعارض كلامه بكلامه "وعقدا في لبة المعالي، وعالم 

                                         

هم طائفة من علماء الأصول، ذهبوا إلى القول بأن صيغ العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة،  - 1

تحرير مسألة القبول، ص  لكية أبو الحسن بن منتاب.فتكون مجارا إذا استعملت على العموم، وممن قال بهذا القول من الما

  ، بتصرف.211و 210

هم طائفة من علماء الأصول قالوا بأن صيغ العموم مشتركة بين العموم وبين الخصوص، فلا تحتمل أحدها إلا بقرينة،  - 2

الباقلاني، والقاض ي أبو جعفر فإذا انتفت القرينة وجب التوقف، وممن ذهب إلى هذا القول من المالكية: القاض ي أبو بكر 

 .211السمناني. تحرير مسألة القبول، ص 

 .213و 212، السابق المرجع - 3
 .213، ص السابق المرجع - 4
 .275تحرير مسألة القبول، ص  - 5
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إلى غير ذلك من الردود والنقود، سنشير إلى بعضها في محلها، وفيها دلالة واضحة على حضور هذا 
المفهوم عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي كفعل وماارسة، فقد طابع شخصيته في كثير من 

عقدها مع كبار العلماء، فاستطاع أن يخرج بمواقف مخالفة لهم، لا يمكن لية التي المناقشات الأصو
   بأي حال أن نجزم بصحتها.

القدم،  منذ "النقد"فيها مصطلح  ظهرالمجالات التي  بعض يروم هذا المطلب تسليط الضوء على
 اقديم اي لم يظهر إلا حديثا، وهو ما يؤكد كونه مفهومه الأمر في مجال الأصول الذعليكان ما  بخلاف

اب شكل كبير في تطوير الخط، بالنظر إلى حضوره في مجال الأدب مند العصور الأولى، وساهم باحديث
ف ر، وأثمر نقادا كبارا سطع نجمهم في سماء الأدب عامة والأدب العربي على وجه الخصوص، كما عالأدبي

لبدايات الأولى من مرحلة مجال الدراسات الإسلامية حضور الحس النقدي عند علماء الحديث منذ ا
وهو من العوامل الأساسية التي أثمرت الغربلة الحقيقية للأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة  التقعيد،

الفروع " ينهم، فتم توظيفه فيب قاشسيما مع نشأة المذاهب الفقهية واحتدام النلاإلى وجوده عند الفقهاء، 
  له.المشابهين "الجدل"و "لخلافا"إلى جانب  "الفقهية

  في مجال الأدب: "النقد": الفقرة الأولى -

وجوده منذ القدم في مجال بنشأ مع الأدب وترعرع في أحضانه، وهذا يوي   "النقد"لا شك أن 
ر العربي في مختلف مراحله وصولا إلى الأدب عامة، والأدب العربي على وجه الخصوص، كيف لا والشع

العصر الحديث سجل حضورا قويا للحس النقدي، ومن الشعر انتقل إلى الحقول الأخرى التي لها ارتباط 
في مجال  "قدالن"في النصوص النثرية، و "بالنقد"سيما في العلوم الإنسانية، فأصبحنا نسمع لابالأدب، 

 ، وغيرها."كالنقد المسري  والسينمائي"مجال الفن الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ، وفي 
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بتعريفات كثيرة يصعب حصرها، نشير إلى بعضها من باب إظهار المقصود  "النقد الأدبي"وقد عرف 
في أدق معانيه هو فن دراسة  "النقد"به عند أهل هذا الفن، ومان عرفوه الدكتور محمد مندور، حيث قال: " 

. وعرفه سيد قطب باعتبار 1ب المختلفة، وهو روح ل دراسة أدبية "النصوص والتمييز بين الأسالي
وظيفته وغايته، قائلا: " هو تقديم العمل الأدبي من الناحية الفنية، وبيان قيمته الموضوعية، وقيمته 

بي في لغته، وفي د، وتحديد ما أضافه إلى التراث الأالتعبيرية والشعورية، وتعيين مكانه في خط سير الأدب
لعالم العربي كله، وقياس مدى تأثره بالمحيط وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه وخصائصه الشعورية ا

  .2والتعبيرية، وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في تكوينه والعوامل الخارجية كذلك "

عريفين، بت ، حيث عرفه" النقد الأدبي "ومان عرفوه بتعريفات دقيقة، الدكتور أحمد أمين في كتابه 
" هو تقويم الشيء والحكم  :، جاء فيه""النقدمن أحد المعاني اللغوية لكلمة  أحدهما عام وله اشتقاق

ة هو استعراض القطع الأدبية لمعرف "النقد الأدبي"عليه بالحسن أو القبيح "، والآخر خاص، قال فيه: " 
التعريف، جاء فيه: " والقصد من  وعرفه ميخائيل نعيمة تعريفا قريبا من هذا .3محاسنها ومساوئها "

 .4هو التمييز بين الصالح والطالح، بين الجميل والقبيح، بين الصحيح والفاسد " "النقد الأدبي"

عنه الدكتور عبد العزيز عتيق: " وإذا كان الأدب بطبيعته يزهع إلى الحرية المطلقة والتجديد قال و
على العكس من ذلك، محافظ مقيد، يقف  "النقد" واكتشاف آفاق جديدة يحلق فيها ويعبر عنها، فإن

                                         
 .14، ص محمد مندورا النقد المنهجي عند العرب للدكتورا - 1
 .07أصوله ومناهجه لسيد قطب، ص "النقد الأدبي" - 2
. وقال في معرض بيانه للتعريف المذكور: " والغرض من دراسة النقد الأدبي معرفة 01، ص لأحمد أمين "النقد الأدبي" - 3

القواعد التي نستطيع بها أن نحكم على القطعة الأدبية أجيدة أم غير جيدة، فإذا كانت جيدة او رديئة، فما درجتها من 

 نا من تقويم ما يعرض علينا من الآثار الأدبية.الحسن أو القبح، ومعرفة الوسائل التي تمكن
 .15، ص غربال لميخائيل نعيمةال - 4
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عند حدود دراسة الأعمال الأدبية بقصد الكشف عما فيها من مواطن القوة والضعف والحسن والقبح، 
 .1وإصدار الأحكام عنها "

الكشف عن  لىإيستهدف الأعمال الأدبية، ويسعى  اتريفبناء على ما سبق من التع "فالنقد الأدبي"
و ، وهو بهذا الاعتبار منهج أ2لفني فيها، وتمييزها عما سواها عن طريق الشرح والتعليلجوانب النضج ا

أسلوب من أساليب التقويم والتصويب العلمي، الغرض منه الكشف عن مواطن الجودة والقبح المرتبط 
 بالتراث الأدبي.

  الحديث: في مجال "النقد": الفقرة الثانية -

الحديث منذ المرحلة الأولى من بداية التقعيد لهذا العلم، ويعتبر عند علماء  "النقد"ظهر مصطلح 
بير بشكل ك  علماء الحديثالمجال الأول الذي عرف فيه هذا المفهوم في العلوم الإسلامية، وقد تداوله

إلى جانب مصطلحي الجرح والتعديل، وساهم بشكل كبير في خدمة الحديث النبوي الشريف رواية 
م المناهج التي اعتمدها علماء الحديث في صيانة الحديث من الوضع الذي ظهر في ودراية، وكان من أه

   الهجري، وتمييز صحيحه من ضعيفه.القرن الثاني

وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث  عن هذا الأمر قائلا: " 3السمعانيوقد عبر أبو المظفر 
أبي عبد كدوه فهو المردود، وذكر جملة من هؤلاء، مقصور على قوم مخصوصين، فما قبلوه فهو المقبول، وما ر

الله أحمد بن حنبل الشيباني، وأبي زكرياء يحيى بن معين، وعبد الله المديني والبخاري، والثوري وابن 

                                         
 .263ص  النقد الأدبي لعبد العزيز عتيق، في - 1
 .09النقد الأدبي الحديث لمحمد غنيمي هلال، ص  - 2
ي خراسان وشيخ الشافعية، ولد هو العلامة أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني، مفت - 3

هـ، سمع من شيوخ كثر، كأبي غانم أحمد بن علي الكراعي، وأبي بكر بن عبد الصمد الترابي، وغيرهما، وروى عنه  426سنة 

أولاده، وعمر بن محمد السرخس ي، وأبو بكر الغاري، وغيره. خلف مؤلفات عدة، منها: "الاصطلام"، و"كتاب البرهان"، و"كتاب 

 هـ.489"، وله "تفسير في ثلاثة مجلدات"، وغيرها. توفي رحمه الله سنة القواطع
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مبارك، وغيرهم. ثم قال: " فهؤلاء وأتباعهم أهل نقد الحديث وصيارفة الرجال، وهم المرجوع إليهم في هذا 
 .1رئاسة العلم في هذا النوع " الفن، وإليهم انتهت

 أبعد من الخلفاء الراشدين، وهناك من ذهبزمنذ  ،"التقعيد"وقد ظهرت بوادر هذا المنهج قبل 
 "التعديلالجرح و"من ذلك، واستقى من أحاديث الني  صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعماله أسلوب 

الله صلى الله عليه وسلم عامة والخلفاء  ومن مظاهر توظيفه من صحابة رسول ،2في حق بعض الناس
خاصة، الاحتراز الشديد والأخذ بالحيطة والحذر والحرص على رواية الحديث النبوي كما هو، خوفا من 

 ، حيث رويت عنهمالراشدين الخلفاءكتب التراجم أحداثا وقعت في زمن نقلت الكذب عليه، وقد 
ها حتى تأكدوا من صحة ورودها عنه، قال العراقي: " أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبلو

متقدم ثابت عن رسول الله  "الجرح والتعديل"تكاد ل مصادر علم الحديث تجمع على أن الكلام في 
 .3صلى الله عليه وسلم، ثم كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم "

دقيقا، لم يدع جانبا من جوانب أنه كان منهجا شاملا  "النقد"وأهم ما ميز منهج المحدثين في 
ف بنقد أو ما يعر ،"نقد السند"على  "التقعيد"نا، رواية ودراية، مع التركيز في بداية تالحديث سندا وم

       ن أي كان، قال الإمام عوكانوا لا ينقلون  ،4طا لقبول مروياتهمالرجال، واشترطوا في الرواة شرو

                                         
 .411و 410ص/2ج ،قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي - 1
ة أن رجلا ومن ذلك ما رواه كل من البخاري ومسلم والإمام مالك بأسانيدهم إلى عروة بن الزبير، قال: " حدتثنا عائش - 2

استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائذنوا له، فبئس العشيرة او بئس رجل العشيرة، فلما دخل ألان له القول، 

قالت عائشة، يا رسول الله، قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول، قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة 

ء فحشه ". صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يحور من اعتياب أهل الفساد والريب، رقم من ودعه أو تركه الناس اتقا

 .37، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مدارة من يتقي فحشه، رقم الحديث 48الحديث 
 .36 ، صقمان السلفيباعهم للدكتور محمد لاهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأت - 3
           قال الإمام الشافعي: " أن يكون المحدث عالما بالسنة، ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عدلا في ما يحدث، - 4

عالما بما يحمل من معاني الحديث، بعيدا عن الغلط، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، لا يحدث عن 

      ابن مبارك عن العدل، فقال: " من كان فيه خمس خصال: " يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب المعنى... "، وسئل 

 .68) النبيذ (، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب ولا يكون في عقله ش يء ". اهتمام المحدثين، المرجع السابق، 
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على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا الأوزاعي: " كنا نسمع الحديث فنعرضه 
، جاء فيه: " لم 2وذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قولا لمحمد بن سيرين .1أخذنا وما تركوا تركنا "

 .3يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم "

بعضها بعضها على سبيل التلميح، و وجاءت تعريفاتهم خرين،أما تعريفه فلم يعرف إلا عند المتأ
قد في علوم " منهج النه تلميحا الأستاذ نور الدين عتر في كتابه فالآخر قصدت الدقة في المفهوم، ومان عر

قال فيه: " وإذا انتهى البحث الجزئي في ل جوانب الحديث، جاء دور النظرة الشاملة، وهي الحديث "، 
توضح دقة نهج المحدثين وأنهم شملوا بالدرس والبحث ل احتمالات القوة والضعف  نظرة إجمالية

نا، وأعطوا ل حال حكمه المناسب له، فجاء عملهم موفيا بالغرض، توالعوامل المؤثرة فيهما سندا وم
  .4وهو تمييز المقبول من المردود على غاية من الدقة المنهجية "

هو علم يبحث في تمييز عمري بتعريف دقيق، جاء فيه: "ال وعرفه الدكتور محمد علي قاسم
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وبيان عللها والحكم على رواتها جرحا وتعديلا بألفاظ مخصوصة، 

 .5وذات دلائل معلومة عند أهل الفن "

 ظعلم قائم بذاته وأصيل في مجال الحديث النبوي، كان له أثر كبير في حف اتالاعتبار هو بهذهو
م في من الفتنة، كما ساهزالمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي من مكائد وخبث الوضاعين في 
ائه دعائم بالإضافة إلى إرس غربلة السنة النبوية، فبين صحيحها من ضعيفها، والحقيقية من الموضوعة،

 ."بالنقد الفقهي"في الشريعة الإسلامية، استفاد منه الفقهاء في بلورة ما يسمى  "منهج النقد"

                                         
 .147ص/1كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوري، ج - 1
هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، تابعي جليل، تفقه وروى الحديث، اشتهر بالورع  - 2

 .214ص/9. انظر تهذيب التهذيب جللهجرة 110عبير الرؤى. توفي سنة وت
 .15، ص بوريمن السنن للإمام مسلم النيسامقدمة صحيح مسلم، المسمى المسند الصحيح المختصر  - 3
 .18، ص م الحديث للدكتور نور الدين عترمنهج النقد في علوا - 4
 .11ص ، دراسات في منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد علي قاسم العمريا - 5
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  النقد الفقهي(:في مجال الفقه ) "النقد": الفقرة الثالثة -

، وقد "الأصول" ، شأنه في ذلك شأن علموليس أصيلا دخيلا "الفقه"هذا المفهوم في مجال يعتبر 
وانب ج "النقد"في الاستعمال، مع العلم أن بينها وبين  قوي استعيض بمصطلحات أخرى لها حضور

المناظرة بين "و ،"الجدل الفقهي"، و"الخلاف الفقهي"يث الدلالة والمعنى، كمصطلح مشتركة من ح
إلى الفقه، ومع ذلك لم يعرف الظهور إلا مع مجموعة  للافت للنظر أن هذا المفهوم مضافوا ."الفقهاء

 تعريفه.ق ولوا تقريب معناه عن طريمة حاثفي بحوثهم، ومن  من الباحثين المعاصرين الذين حاولوا توظيفه
الدكتور أبو أمامة نوار بن الشلي ، حيث قال: " هو مطلق التغاير في الرأي في إبداء مواضع  هوومان عرف

 . 1القصور أو التقصير فيه "

ما يرى ك ،بالدقة المطلوبة "النقد الفقهي"يحدد معنى  في حقيقة الأمر قاصر ولم وهذا التعريف
ا بالتحديد، ويصلح بناء على هذ "النقد الفقهي"ير إلى موضوع ، بيد أنه لا يش2ذلك الدكتور رابح صرموم

الخلاف "بمفهومه العام، وقد ساقه الباحث المذكور سلفا في معرض تفرقته بين  "للنقد"أن يكون تعريفا 
عملية هو ال "النقد"كما حاول الدكتور عبد الحميد عشاق تعريفه عندما قال: "  ،"النقد الفقهي"و "الفقهي

التي تروم تحرير مسائل المذهب، سواء من حيث الروايات والأقوال، أو من حيث توجيهها البحثية 
والتخريج عليها، بتمييز أصحها وأقواها من ضعيفها ومرجوحها، وذلك باعتماد طرق معلومة 

 .3ومصطلحات مخصوصة "

اع ن أنووعقب رابح صرموم كذلك على هذا التعريف، واعتبره قاصرا لأنه يتناول نوعا واحدا م
 الذي يعنى بحجاج "النقد الخارجي"الخاص بالمذهب، وأغفل الإشارة إلى  "النقد الداخلي"وهو  ،"النقد"

                                         
 .14ص  دكتور أبي أمامة نوار بن الشلبي،نظرية النقد الفقيي، معالم لنظرية تجديدية معاصرة، لل - 1
جامعة وهران، ناقش  ،قسم الشريعة ،م الإنسانية والحضارة الإسلاميةرموم، أستاذ باحث بكلية العلواالدكتور رابح ص - 2

 .هـ.1436م/  2015دراسة تحليلية، سنة  ،الإسلامي، المذهب المالكي نموذجاأطروحة الدكتوراه في موضوع: " منهج النقد 
 .09ص/1شاق، جمنهج الخلاف الفقيي عند الإمام المارري، لعبد الحميد ع - 3
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النقد "كما أغفل في نظره الإشارة إلى جوانب أخرى تدخل ضمن  ،1المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية
لالات والمؤلفات، وطرق تدريس وتتجاوز فقط دراسة الروايات والأقوال، إلى دراسة الاستد "الفقهي

 المادة الفقهية.

: " هو قولهب "النقد"عاني اللغوية لمصطلح وعرفه كذلك الدكتور محمد مصلح بالاستناد إلى أحد الم
وهذا  .2تبيان الصحيح والضعيف من فروع المذهب، انطلاقا من عرضها على أصوله وقواعده وضوابطه "

ا المرتبط بفروع المذهب المالكي، وأغفل الإشارة إلى م "لنقد الداخليا"التعريف هو الآخر حصر المعنى في 
ماا هو  "النقد الفقهي"الجوانب الأخرى التي يتناولها  الإشارة إلى كما أغفل، "النقد الخارجي"يقتضيه 

وتدريسها، وغربلة الأقوال والروايات  ةمعروف عند الفقهاء، كالاستدلال وطريقة عرض المادة الفقهي
 هية وتمحيصها، وغير ذلك من الأمور.الفق

يها، ف تجاوز مكامن القصورإلى المذكورة  اتريفاحث رابح صرموم من خلال هذه التعوقد سعى الب
" هو عملية دراسة وتقويم الإنتاج الفقهي  :"النقد الفقهي"، جاء فيه: وقام بصياغة تعريف خاص به

ندرج ي "النقد الفقهي"فاعتبر  بتحليل ما جاء فيه؛ ف هذا التعريفوأرد ،3لمذهب من المذاهب الفقهية "
 "لنقدا"ضمن المنظومة المنهجية الفقهية التي تنطلق من الاستنباط والاستدلال، ثم بعدها مرحلة 

كخاتمة لدراسة وتقييم الإنتاج الفقهي، وذلك بالنظر في الفروع والمسائل الفقهية للمذهب ثم عرضها 
 .4على أصوله وقواعده

                                         
إلى قسمين: نقد داخلي: وهو النقد الذي يكون داخل المذهب الواحد، حيث يهتم علماء المذهب  "النقد الفقيي"ينقسم  - 1

بتصحيح أبنيته الأصولية والمنهجية، وسبر المعاني الفقهية وتحليلها وتصحيحها، بدراسة أصول المذهب وفروعه. ونقد 

ف. منهج النقد في الفقه لمذاهب الأخرى والرد عليها، ضمن ما يعرف بالردود وعلم الخلااخارجي: وهو تاذي يعنى بحجاج ا

 .104لرابح صرموم، ص  ،دراسة تحليلية ،المذهب المالكي نموذجا ،الإسلامي
 .09ص/1، جلدكتور محمد مصلحالإمام أبو الحسن اللخمي وجهوده في تطوير الإتجاه النقدي في المذهب المالكي، ل - 2
 .103ص  ،وحة دكتوراهأطرا، منهج النقد في الفقه الإسلامي - 3
 .104و 103، ص السابق المرجع - 4
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ساقها  التي عريفاتفي الت منه الباحثم يسلم من القصور الذي احترز عريف هو الآخر لوهذا الت
وانتقدها، بيد أنه حصر عملية الدراسة والتقويم على الإنتاج الفقهي لكل مذهب على حدة، ونحن نعلم 

نت وكا، فيما بينها بين المذاهب الفقهية وقع، كما حصل بين فقهاء المذهب الواحد "النقد"جيدا أن 
لك حصية العدد، لذالم، والمؤلفات غير "الفروع الفقهية"حصيلته هذه الثروة الضخمة من الأحكام في 

كن وعلى هذا الأساس يم ،كان الأجدر به أن يشير إلى هذا الجانب حتى يتسم تعريفه بالدقة والشمول
ذهب الواحد، أو داخل هو عملية دراسة وتقويم الإنتاج الفقهي داخل الم "النقد الفقهي": أن القول

 المذاهب الفقهية فيما بينها ".

 

نيطت وقد أ كعلم ومنهج أهمية بالغة وقيمة قصوى في المجال العلمي والمعرفي، "للنقد"لا شك أن 
لات في مختلف المجا المطلوبة الحركيةا هعطا، حيث أتطوير الحركة العلمية والفكريةو دفعبه مهمة 

قد ظهرت بشكل جلي في الدراسات العربية في مجال الأدب منذ القدم،  "النقد"والتخصصات، ولعل ثمرة 
 ،في غربلة الأحاديث "منهج النقد"ني ي عرف تبكأول علم من العلوم الإسلامية الذوفي علم الحديث 

خ ومساهمته الجليلة في نقد الأخبار وتحقيق الأحداث، لذا لا في مجال التاري "النقد"دور ن ننسى أدون 
شكل عام إلى ب بعلم الأصوليمكن أن نستهين بالدور المنوط به في تحقيق المسائل الأصولية، والدفع 

عليه وجود المذاهب الفقهية،  اههو الآخر عرف مناهج مختلفة أملا "الأصول"سيما وأن مجال لاالأمام، 
 وتشعب مناحيه في القضايا والمسائل الأصولية. "الخلاف" ناميوما واكبها من ت

شك أنه سيثمر نتائج محمودة، يتم بها تمييز صواب الرأي  وإرساء دعائمه، لا "النقد"ثم إن إعمال 
وسيساعد على حل الإشكالات الأصولية، وتحرير الزهاع فيها، ومن أعمق الإشكالات التي من خطئه، 

ا ل الفقه مثلا، ماا حدلك التدخل العلمي الحاصل بين علم الكلام وعلم أصوهو ذ علم الأصولصاحبت 
 "مسألة التعليل"من ذلك  على حقيقة أصول الفقه ووظيفته، التنبيه على خطورة أثره السلي  بالبعض إلى
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بت ، فانقسم العلماء بين ناف للتعليل، ومثسجالات في أغلب المباحث الأصوليةنزاعات و أدت إلىالذي 
 ، ل حسب وجهة نظره العقدية والمذهبية.له

 "جديدمسألة الت"، "بالأصول"ومن القضايا المعاصرة التي عرفت نقاشا وخلافا حادا بين المهتمين 
الفقه، حيث اختلف العلماء المعاصرون فيها من حيث المبدأ، كما اختلفوا في المعالم التي ينبغي  في أصول

اتجاهين أحدهما يقول به، والآخر يقول بأن قواعد  أدى إلى ظهور ، وهو ما"التجديد"أن يسير وفقها 
علم م إن ث .فيها "التجديد"أصول الفقه قطعية لا ظنية لأنها راجعة إلى كليات الشريعة، وهو ما لا يسوغ 

التي حددها العلامة الطاهر بن عاشور لكل علم من علوم  الأصول هو الآخر قد مر بالأطوار الثلاثة
، حيث قال: " وإن أطوار العلوم في الأمة تشبه أطوارها في الأفراد، "التصحيح"و "النقد"مرحلة  الأمة قبل

 :1ذلك أن العلم في الأمة كما هو في الفرد له أربعة أطوار

طور الحفظ والتقليد والقبول للمسائل من غير انتساب بعضها من بعض ولا تفكر في غاياتها  الأول: -
 بل لقصد العمل بها.

 طور انتساب بعضها من بعض وتنويعها والانتفاع ببعضها في بعض. الثاني: -

 طور البحث في عللها وأسرارها وغاياتها. الثالث: -

 ."التحرير"و "القطع"، وهو طور "النقد"و "بالتصحيح"الحكم عليها باعتبار تلك العلل  الرابع: -

 تبنى ة، تتجلى في كونه من المقاصد التيالفكري بمختلف تشعباتهافي العلوم  "النقد"كما أن أهمية 
 : 2عليه التآليف، حيث قال الناظم

 لكل لبيب في النصيحة خالص  ة        ـــــــــألا فاعلمن أن التآليف سبع

                                         
 .151 ص دراسة تاريخية وآراء إصلاحية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور،، التعليم العربي الإسلامي، أليس الصبح بقريب - 1
 .147، ص السابق المرجع - 2
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 صـــــــــــــــــــمقدم غير ناك حبر وإبداع         مخطئفشرح لإغلاق، وتصحيح 

ـــــــــــــــــــــــوترتيب منثور وجمع مف  وتقصير تطويل، وتتميم ناقص   رق       ــــ

 في مجال الأصول، وقد تبين "النقد"كانت هذه إذن بعض النقط التي ارتأينا من خلالها إبراز أهمية 
 ميضطلع بالأدوار المنوطة به، ومن ثحتى  "منهج النقد"بالملموس الحاجة الماسة للفكر الأصولي إلى 

التي لازالت تبحث لها عن حل، وهذا الأمر بطبيعة الحال يحتاج إلى  الإجابة عن الإشكالات العالقة
د أغوار الموضوع في الجوانب المرتبطة بشخصية العلامة أحم عند سبر ليهاأة العلمية كالتي سنقف عالجر

 بن مبارك السجلماسي كناقد أصولي بامتياز.

ور بارات التي وضعها الدكت، بإيراد بعض الاعت"النقد الأصولي"وفي الأخير نختم الحديث عن 
 :1في مثمرا في مجال الأصول، وتتمثل "النقد"الحسان شهيد كمقومات تجعل 

عمل علمي يتأسس على معرفة علمية سابقة بموضوع البحث والدراسة، واطلاع  "النقد"أن  أولا:  -
 واسع على مباحثه وموضوعاته.

من  ،اجتهادات علمية، واختبارات أصيلةتعلق بينطوي على أحكام قيمية ت "العمل النقدي"أن  :ثانيا -
 حيث استدلالاتها وأسسها القائمة عليها.

أن هذه الأحكام القيمية النقدية يفترض فيها المعرفة القطعية بالأسباب العلمية للتخطي  :اثالث -
 والتصويب.

يكشف يمحص المعرفة الأصولية، ويجردها ماا ليس من صلبها، و "الخطاب النقدي"هكذا كان 
لى بحث وإعادته إ "الفكر الأصولي"عن الأسباب الحقيقية وراء الإشكالات والمسائل، كما يقوم بترشيد 

                                         
 .83لشاطبي، ص منهج النقد الأصولي عند الإمام ا - 1
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الموضوعات الحقيقية التي تخدم وظيفته وغاياته التي أسس لأجلها، فهو ينطلق من مقدمات علمية 
 .1تسهم في بناء المعرفة الأصولية وتطورهاأساسية، وينتهي إلى نتائج قيمية 

 :وبعض أنواعه "الخلاف الفقهي"حقيقة المبحث الثاني:  -

ة الإفراد ومن ناحيناحية الوقوف لزوما عند ماهيته من  "قهيالخلاف الف"يقتضي بيان حقيقة 
 ونها أشبعتلك " الفقه "،التركيب، مع العلم أني لن أخوض كثيرا في الدلالة اللغوية والاصطلاحية لكلمة 

يان لب هذا في المطلب الأول، ثم سأخصص المطلب الثاني احثين قديما وحديثا،الفقهاء والب قبلمن  بحثا
 بعض أنواعه.

  

واحد  تخصيص ل لمصطلحين ضرورةحسن تحديد ا ويقتضي، مركب إضافي "الخلاف الفقهي"
بعض  ثم تمييزه عنوالاصطلاي ، بتعريف يضبط مفهومه ويرسم حدوده، من الجانبين اللغوي  منهما

 :ثلاث فقراتفي وذلك ، له المفاهيم المشابهة

 لغة واصطلاحا: "الخلاف": تعريف ولىالفقرة الأ  -

 لغة:  "الخلاف" أولا: -

"، واستعمل العرب هذا الأصل ومشتقاته "خلفإلى مادة  "الخلاف"ل اشتقاق مصطلح يرجع أص           
، لكن يحسن جمعها في معنيين أساسيين يراد منهما مقاربة الآن نفسهخلة في لإفادة معان متعددة ومتدا

، يتجلى المعنى الأول في: التعاقب والتتالي، والمعنى الثاني في: المضادة والمغايرة، موضوع الدراسةالمفهوم 
 وكلاهما له شواهد في المعاجم اللغوية.

                                         
 .بتصرف، 83، ص السابق المرجع - 1
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ل والعوض عن الشيء، والتابع له، وبمعنى النيابة وراء، والبد بمعنى "ترد مادة "خلف :المعنى الأول -
وقيام الشيء محل الشيء، وغيرها من المعاني في هذا الصدد، وكلها معان متقاربة ومتداخلة تفيد شيئين 

  :1متعاقبين متتاليين

               " قال الليث: الخلف ضد قدام، وقال في نفس المعنى ابن سيده:  مثلا أصل " خلف " بمعنى وراء: -
وظرفا "، وفي هذا المعنى قال تعالى في سورة البقرة:  اسما" خلف نقيض قدام، وهي تكون 

قوله تعالى: يس ، وفي سورة2
ما بين أيديكم ما أسلفتم من ذنوبكم، وما خلفكم ما تستعملونه فيما  

 .4تستقبلون، وقيل ما بين أيديكم ما نزل بالأمم قبلكم من العذاب، وما خلفكم عذاب الآخرة

: العوض والبدل ماا جاء في لسان العرب، والخلف :ف " بمعنى البدل والعوض عن الشيءأصل " خل -
مكانه آخر، ويقال في نفس المعنى ، وأخلف فلان لنفسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل أخذ أو ذهب

. 5خلف الله عليك، أي كان الله عليك خليفة،...."" :م والعملمن هلك له من لا يعتاض منه كالأب والأ
يبُ »ي  صلى الله عليه وسلم يقول: ومنه حديث أم سلمة، أنها سمعت الن ل م  تصُ  ن  مُس  يبَ مَا م  ، فَيقَُولُ هُ مُص  ة،

ر  ل ف  لي  خَير  خ 
َ
، وَأ يبتَي  نِ  في  مُص  ر  ج 

َ
عُونَ، اللههُمه أ ه  وَإ نها إ لَي ه  رَاج  : إ نها للَّ  ُ مَرَهُ اللَّه

َ
لَ مَا أ خ 

َ
ن هَا، إ لاه أ ُ لَهُ فَ اا م  للَّه

                                         
 .16ص/1ج المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية للدكتور محمد العلمي، - 1
 .255سورة البقرة، الآية:  - 2
 .45سورة يس، الآية:  - 3
خلفه، واخلفته: أخذه من خلفه،  . وفي ذات المعنى قال: " وخلفه يخلفه، صارا82ص/9ج ،"مادة خلف"لسان العرب، - 4

واختلفه وخلفه وأخلفه: جعله خلفه،... "، وقال أيضا: " وجلست خلف فلان أي بعده، والخلف : الظهر، والتخلف: التأخر، 

 وتقول: خلفت فلانا ورائي فتخلف عني، أي تأخر".
 .بتصرف ،88ص/9، ج"مادة خلف"لسان العرب،  - 5
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ن هَا را م  بمعنى بدلا . وفي القرآن الكريم قوله تعالى في سورة مريم: 1«خَير 
 ، لأنهم إذا ضيعوا الصلاة فهم خلف سوء لا محالة.من ذلك

 قد أخلف الشجر فهو يخلف، يقال: "لسان العرب"جاء في  ":" خلف " بمعنى التتابع والتتالي أصل -
ئر: الكثير، وأخلف الطامر . وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد الثتناثرإخلافا، إذا أخرج ورقا بعد ورق قد 

خرج له ريش بعد ريش. وفي التزهيل العزيز قوله تعالى: 
: "القاموس المحيط"، وفي 4أي هذا خلف من هذا، يذهب هذا ويجيء هذا 

  .5لف من هذا، أو يأتي هذا خلف هذا، أو معناه من فاته أمر بالليل أدركه بالنهار"" أي هذا خ

ضمنا لا على المضادة ت "الخلاف"ويدل أصل دلالة " خلف " التي تعني المضادة والمغايرة:  المعنى الثاني: -
 لأن ل ضدين أعم من الضد، "الخلاف"، وقال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن: " و6مطابقة

المضادة بقوله: " الضدان صفتان وجوديتان  وعرف الإمام البركتي ،7مختلفين، وليس ل مختلفين ضدين"
 .8يتعاقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعمها، كالسواد والبياض "

وحسب الدكتور محمد العلمي فإن دلالة كلمة " خلف " بقصد المضادة والمغايرة تختلف إلى معان، 
ا: المضادة في المحسوسات، وبمعنى الافتراق في المعقولات، وبمعنى التغير إلى نقيض الأصل، وبمعنى منه

                                         
 .91/ص3، مج259 :ه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم الحديثأخرجه الإمام مسلم في صحيح - 1
 .59سورة مريم، الآية:  - 2
 .62سورة الفرقان، الآية:   - 3
 .86ص/9ج مادة "خلف"، لسان العرب، - 4
 .806"، ص "مادة خلف ،القاموس المحيط لفيرور آبادي - 5
 .81 ص هامش، وعب لتاريخ الخلاف العالي،المست - 6
 .294" مادة خلف "، ص ،مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني - 7
مد عميم لمح ،نمعجم يشرح الالفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدية، التعريفات الفقهي - 8

 .133، ص المجددي البركتي
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ها ، ونجد لها شواهد في المعاجم اللغوية، نشير إلى بعضالرداءة والفساد، وبمعنى التباغض والمنازعة وغيرها
 :1الذي يخدم الدلالة الاصطلاحية، وذلك على النحو التالي

المضادة،  "الخلاف"لابن منظور، و "لسان العرب"جاء في  ضادة في المحسوسات وفي المعقولات:معنى الم -
نما أنت خلاف الضبع الراكب، أي يخالف خلاف الضبع، لأن : إخالفه مخالفة وخلافا، وفي المثل وقد

: "المحيط القاموس". وفي المعقولات، قال صاحب 2الضبع إذا رأت الراكب هربت منه، حكاه ابن الأعرابي
" والقوم المختلفون، والمخالفة، ويضم، وله ولدان أو عبدان، أو أمتان خلفتان وخلفان: إذا كان أحدهما 

، وقال الراغب 3طويلا والآخر قصيرا، أو أحدهما أبيض والآخر أسود، وكل لونين اجتمعا فهما خلفة "
 .4طريق الآخر في حاله أو قوله ": " الاختلاف المخالفة، بأن يأخذ ل واحد طريقا غير الأصفهاني

نقله عن  اكلاموفي معنى الميل إلى الفساد، قال ابن منظور معنى التغير والميل إلى الفساد والرداءة:  -
والف: "، والخحدة، والخلف والخالف والخالفة: "الفاسد من الناسالليث: " يقال اختلفت إليه اختلافة وا

قيل: مع النساء، وقيل:  ،5: عالىالنساء المتخلفات في البيوت، قال ت
 خلف بإسكان مع الفاسد من الناس. وفي معنى الرداءة، نقل ابن منظور عن ابن السكيت قوله: " هذا

اللام، للرديء، والخلف الرديء من القول، يقال: هذا خلف من القول أي الرديء، ويقال في المثل: 
 .6ألفا ونطق خلفا، للرجل يطيل الصمت، فإذا تكلم خطأ،..."سكن 

وفي معنى التغير قال ابن منظور كذلك: " وخلف اللبن وغيره وخلف يخلف خلوفا فيهما: تغير 
...، قال اللحياني: خلف الطعام خلوفا، إذا أطيل إنقاعه حتى يفسدطعمه وريحه، وخلف اللبن يخلف 

                                         
 بتصرف.، 18المستوعب لتاريخ الخلاف العالي، ص  - 1
 .90/ ص 9، ج"مادة خلف"ن العرب، لسا - 2
 .807، ص القاموس المحيط، "مادة خلف" - 3
 .294"، ص مفردات ألفاظ القرآن، "مادة خلف  - 4
 .87سورة التوبة، الآية:  - 5
 .85ص/9ج لسان العرب، " مادة خلف "، - 6
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حديث  هإذا تغير، وخلف فم الصائم خلوفا، أي تغيرت رائحته، ومن والفم وما أشبههما يخلف خلوفا،
ك  ...،  » الني  صلى الله عليه وسلم: س  يح  ال م  ن  ر  ن دَ اللَّه  م  يبَُ ع  ط 

َ
ائ م  أ والخلفة بالكسر: ، 1 «وَلَخلُوُفُ فمَ  الصه

 .2تغير ريح الفم،..."

لف والخ: " الأول ابن منظور في هذا المعنىقال  :والتنازع الخلف بمعنى نقيض الوفاء والتباغض -
. وفي القاموس المحيط: أخلفه الوعد: قال ولم يفعله، وفلانا: وجد 3،... "والخلف، نقيض الوفاء بالوعد

تلَ فَ »: فقد جاء في الحديث . أما الخلف بمعنى التباغض4موعده خلفا" توَُوا، وَلَا تَخ تلَ فُوا، فَتخَ  اس 
ابن منظور على مضمون الحديث قائلا: " أي إذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف،  ، وعلق5«قلُوُبُكُم  

 .6تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف "

وفي معنى التنازع قال الراغب الأصفهاني: " ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي 
 لة من الآيات من الذكر الحكيم، كقولهالتنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، وساق في هذا المعنى جم

، وقوله تعالى:7تعالى: 
 .9أتوا فيه بشيء خلاف ما أنزل اللهقيل في معناه خلفوا، أي  

                                         
، والإمام مسلم في 71و 70ص/3، ج9051أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم الحديث  - 1

 .355/ص3، مج1171 :صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم الحديث
 .بتصرف، 93و 92/ 9لعرب، " مادة خلف "، جلسان ا - 2
 .94/ 9ج لسان العرب، " مادة خلف "، - 3
 .808القاموس المحيط " مادة خلف "، ص - 4
 .186/ص2، مج254 :ة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث رقمرواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاا - 5
 .85ص/ 9لسان العرب " مادة خلف "، ج - 6
 .118، الآية: سورة هود - 7
 .176سورة البقرة، الآية:  - 8
ا.295و 294ظ القرآن، " مادة خلف "، ص مفردات ألفا - 9
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أن تنحصر في المعاني التي تمت  من أكثرن المعاني اللغوية لمادة " خلف " إكن القول يموإجمالا 
الظاهرة، سيرا على نهج الدكتور محمد العلمي في  المعانيالإشارة إليها، فقد حاولت جاهدا أن أبرز بعض 

ر الذي يجمع لجذا تي استفاضت في ذكر معاني هذاكتابه " المستوعب "، ثم الاعتماد على المعاجم اللغوية ال
يتم ، مع التركيز على بعض المعاني التي س"الاختلاف"و "الخلاف"ا نفس الدلالة اللغوية بين كلمتين لهم

 ."الخلاف"استثمارها في الدلالة الاصطلاحية لمفهوم 

 اصطلاحا:  "الخلاف" ثانيا: -

انب م إلى هذا المفهوم، فإلى ج، واختلفت زوايا نظرته"الخلاف"تعددت تعريفات الفقهاء لمصطلح          
أهم  المشابهة له بعض المفاهيم تعدد المعاني اللغوية التي يرمز إليها، تشكل التقاطعات الموجودة بينه وبين

في بعضها  أن يكون الفقهاء تتباين بشأنه، بالرغم من أن التباين يعدو علت تعريفاتالعوامل التي ج
 في نفس المعنى اللغوي، إلا أنهم ""الخلافو "الاختلاف"حي ما أن الفقهاء يستعملون مصطللفظيا، ك

يصرفونه إلى الاختلاف في الأقوال والآراء، وإن كان في أصله يرمز إلى مطلق المغايرة في القول أو الرأي 
 أو الحالة أو الهيئة أو الموقف وغير ذلك.

لأصوليين لا تخرج عن عند الفقهاء وا "للخلاف"وعلى هذا الأساس، فإن الدلالة الاصطلاحية 
المعاني اللغوية المتراوحة بين المعارضة والمناقضة ومطلق المغايرة، وقد عرفه الإمام الجرجاني بناء على هذا، 

           قال محمد العلمي بشأن هذا التعريف: ، 1بأنه: " منازعة بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل "
سائل م"، أو "الخلافيات"يتعلق بمجال معروف في علوم الفقه، هو وهذا مزهع في التعريف صحيح، " 

                                         
: " هو منارعة تجري بين المتعارضين، لتحقيق حق نىي نفس المع، وقال الإمام البركتي ف106، صمعجم التعريفات للجرجاني - 1

 .89أو إبطال باطل، وهو أعم من المضادة "، بزيادة العبارة الأخيرة " وهو أعم من المضادة ". التعريفات الفقهية، ص 
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طلاقات المتقاربة دلت على علم خاص بجدل الفقهاء والمناظرة ، ل هذه الإ"علم الخلاف"، أو "لخلافا
 .1بين المذاهب، لأن القولين المتعارضين في الأحكام لا يجتمعان... "

خذ ل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، ، أن يأ"المخالفة"و "الاختلاف"و "الخلاف"و
، وفي هذا المعنى 2ولما كان الاختلاف بين الناس في القول يقتضي التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة

: افتعال من الخلف، وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من "الاختلاف"قال العلامة المناوي: 
 . 3الأمور"

هو  "الخلاف"أساس اشتقاق  إنعنى المغايرة ذهب عدد من الدارسين المعاصرين إلى القول وفي م
 قد "الاختلاف"و "الخلاف"مطلق المغايرة، قال العلامة محمد الروكي في هذا الصدد: " وإذا كانت كلمة 

ابقا، وإلا فإن ستوي  بمعنى التفرقة، فإن ذلك لعلوقها في الذهن بالملابسات التاريخية التي أشرت إليها 
، وقال في موضع 4الكلمة في معناها اللغوي فضلا عن معناها في اصطلاح الفقهاء لا تفيد غير المغايرة "

في الفقه، لا يعني غير المغايرة، ولا يعني شيئا آخر ماا  "الاختلاف"و "الخلاف"فعلم من ذلك أن آخر: " 
                        الأخرى التي على أساسها يكون تحسينه  يفيد حسنا أو قبيحا إلا إذا علق به شيء من المعاني

 .5أو تقبيحه "

ر الأحكام هو تغاي، حيث قال: ""تهذيب المسالك"ابه في كتالعلامة الفندلاوي وإلى ذات المعنى أشار 
 ل، سواء كان ذلك على وجه التقابل، كما يقول بعضهم في حكم مسألة بالجواز، ويقو"مسائل الفروع"في 

                                         
 .21/ ص 1المستوعب لتاريخ الخلاف العالي، ج - 1
 .294مفردات ألفاظ القرآن، ص  - 2
 .209ص/ 1، جالجامع الصغير للعلامة المناويا ر شرحفيض القدي - 3
 .191، صهاء للدكتور محمد الروكينظرية التقعيد الفقيي وأثرها في اختلاف الفق - 4
 .191، ص السابق المرجع - 5
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البعض الآخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، 
 .1"ل غيره حكمها الندب والإباحة ويقو

 ، لا يختلف المعنىله الفقهاء والدارسين بناء على تعريفات "الخلاف" وعموما نخلص إلى أن
ضادة والتنازع، غير أن هذه آنفا، كالمغايرة والمالاصطلاي  عن بعض المعاني اللغوية التي أوردناها 

، ومنها ما جاء خاصا المذموم والمحمود "الخلاف"مل مختلف أنواع ، يشمنها ما جاء عاما اتريفالتع
رى الأخ المصطلحاتمعاني  بعض دخول، مع الاحتراز من للمصطلح الشرعي المفهومفي بالخلاف 
لا و لا في الدلالة اللغوية "الاختلاف"و "الخلاف"يفرقون بين لا  من من الفقهاء أن نلحظ ثم المشابهة،
 دقيقة بينهما كما سنرى لاحقا. قي يقول بوجود فروالاصطلاحية، عكس البعض الآخر الذ في الدلالة

هية في أجوبته الفق المتمعنأما حضور هذا المفهوم عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، فإن 
ه لم يشر م أن، مع العلبالدلالات السابقة في نقاشه للمسائل التي عرضت عليه "للخلاف"توظيفه سيجد 

ضمن أجوبته قضايا كثيرة، وكان من جملتها مسائل خلافية،  فقد ،بالتحديد ولو تلميحا إلى مفهومه
 "اليالخلاف الع"أغلبها من داخل المذهب المالكي، وكان لبعضها طابع الفقهاء  اعتمد في مناقشتها آراء

ول بح ف عند نماذج مختارة منها في حينهن خلال استحضار أقوال الفقهاء من المذاهب الأخرى، سنقم
 الله وقوته.

 

 

 

                                         
 اسسف بن دونتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والانصاف في شرح مسائل الخلاف، لأبي الحجاج يوا - 1

 . 86ص/ 1، جالفندلاويا
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  عن بعض المفاهيم المشابهة له: "الخلاف"تمييز  الفقرة الثانية: -

هيم أو التي تميزه عن باقي المفا "الخلاف"إبراز بعض الأوجه التي يتقاطع فيها تروم هذه النقطة 
، جعل بعض اللغويين والفقهاء لا يفرقون "الخلاف"والمصطلحات المشابهة له، ولعل تقارب بعضها من 

 بينها لا في الدلالة اللغوية ولا في الاصطلاحية، ومن هذه المصطلحات نذكر:

 :"الاختلاف"و "الخلاف" أولا: -

من مادة "خلف"، رغم كونهما  خلصت المقاربة اللغوية للمفهومين إلى أن لهما نفس الاشتقاق         
قهاء على كما بنى عدد من الفابه بينهما في الدلالة اللغوية، مصدرين لفعلين مختلفين، ومنه وجود تش

وإن كانوا يفرقون  ،1هذه المسألة موقفهم الرامي إلى عدم التفرقة بينهما حتى في الاستخدام الاصطلاي 
 ذلك. فيتعبيراتهم ، مع اختلاف  لا يسوغ فيها، والتي"الخلاف" بين المسائل التي يسوغ فيها

ناد، سبالأساس في الإ حسب الدكتور محمد العلمي "الاختلاف"و "الخلاف"ويتحدد الفرق بين 
حيث يسند الفعل في الأولى إلى طرف واحد، فيقال: " خالف فلان فلانا"، وفي الثانية إلى طرفين يرتبطان 

 .2تلف فلان وفلان، أو اختلف فلان مع فلان "بأداة العطف أو المعية، فيقال: " اخ

 ،الفرق بينهما لفظي دقيق من جهة الاستعمال، ينبني على اعتبارات معينة أنوهناك من ذهب إلى  
باعتبار آخر  مرتبط "اختلاف"مرتبط باعتبار معين، والتعبير بكلمة  "الخلاف"فيكون التعبير بكلمة 

رآن الكريم في استعماله لهاتين الكلمتين، مثلا في قوله تعالى على ، ونجد لهذا الأمر شواهد من الق3معين

                                         
قال الدكتور محمد الروكي في هذا الصدد: " والملحوظ في استعمال الفقهاء، أنهم لم يفرقوا بين الخلاف والاختلاف، لأن  - 1

 :معناهما العام واحد، وإنما وضعت كل واحدة من الكلمتين للدلالة على هذا المعنى العام من جهة اعتبار معين، وبيان ذلك

جاء باجتهاد مغاير لاجتهاد الآخرين،  ،شخصا أو أكثر ،ن ذلك دالا على أن طرفا من فقهاء" كااستعملنا كلمة "خالف أننا إذا

 .179بغض النظر عن هؤلاء الآخرين، هل اجتهادهم واحد أو متباين،....". نظرية التقعيد الفقيي، ص
 .24المستوعب في الخلاف العالي، ص  - 2
 .180ي، ص نظرية التقعيد الفقي - 3
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فلما كان السياق هنا  لسان شعيب عليه السلام:
لكن حينما يكون السياق مرتبطا  ، عبر بكلمة "أخالف"،"الخلاف"بطرف واحد من أطراف  امرتبط

في مثل قوله تعالى:  "،"اختلف، يعبر حينئذ بكلمة "الخلاف"بكافة أطراف 
2. 

ن أربعة م "الاختلاف"و "الخلاف"البقاء الكفوي بين كلمتي  أبو الكليات""فرق صاحب كتاب وقد          
هو أن يكون  "الخلاف"تلفا والمقصود واحد، وهو أن يكون الطريق مخ "الاختلاف"و" أوجه، عندما قال:

من آثار  "الاختلاف"و ما لا يستند إلى دليل. "الخلاف"ما يستند إلى دليل، و "الاختلاف"و كلاهما مختلفا.
يجوز فسخه، بخلاف  ورفع لغيره "بالخلاف"لو حكم القاضي و من آثار البدعة." الخلافو"الرحمة...، 

ا وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة م "الخلاف"، فإن "الاختلاف"
 .3والإجماع "

وقد اعترض الكثيرون على هذه التفرقة، بدعوى تجردها من الحجة والدليل، حيث قال الدكتور 
وإلى نفس الحكم أشار الدكتور أحمد البوشيخي ، 4محمد شريف مصطفى: " وهذا التفريق لا دليل عليه "

لو كان على الوجه الذي ذكروا لم يصح مراعاته من أحد، بينما المعلوم لدى كافة  "الخلاف"له: " أن بقو
 ،أحد أصول المالكية، ولا يتصور أن يراعى عندهم وهو قائم على غير دليل "مراعاة الخلاف"العلماء أن 

  .5أو واقع فيما لا يصح الاجتهاد فيه كالمنصوصات "

                                         
 .88سورة هود، الآية:  - 1
 .37: سورة مريم، الآية - 2
 .62و 61لأبي البقاء الكفوي، ص  ،روق اللغويةمعجم في المصطلحات والف، الكليات - 3
 .11ص ختلاف الفقيي لمحمد شريف مصطف،،الاا - 4
 .87/ص1تهذيب السالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي، ج - 5
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لمي في اعتراضه على هذا الأمر قائلا: " وإنما شددنا هنا على بطلان هذه وشدد الدكتور محمد الع
، "لخلافا"و "الاختلاف"التفرقة لما أورثته من وهم واضطراب لدى عدد من الدارسين المعاصرين لموضوع 

 .1حججه "ين عن فحص هذا التفريق وبحث حين قلدوا من فرق بينهما، معرض

 "الخلاف"أن الإمام الشاطي  فرق بين  زيدان الدكتور عبد الكريموفي التفرقة بين الكلمتين، زعم 
ما صدر عن الاجتهاد المشروع، ونقل  "الاختلاف"ما صدر عن الهوى، و "الخلاف"، فجعل "الاختلاف"و

، لكن مجموعة من الدارسين ردوا هذه المزاعم، أمثال الدكتور محمد الروكي ومحمد 2كلاما له من موافقاته
حيث قال هذا الأخير: " ولا حجة للدكتور عبد الكريم زيدان في هذا الادعاء، فليس  شريف مصطفى،

في كلام الشاطي  ما يدل عليه، بل في كلامه ما يدل على أنهما بمعنى واحد عند قوله: " الشريعة كلها ترجع 
 .3غير ذلك "، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها "الخلاف"إلى قول واحد في فروعها وإن كثر 

 إظهار بناء على أقوال الفقهاء والدارسين، في "الاختلاف" و"الخلاف" وتبقى ثمرة التفرقة بين كلمتي 
لفظيا، وعند البعض فقط في الاستعمال، أما في الجوهر فهما  إلا أن الفرق بينهما لا يعدو أن يكون

 البعض قدمهاالفروق التي  تحضار بعضيرمزان إلى معنى واحد بالنظر إلى معناهما العام، كما أننا باس
هاد يعتد بهما شرعا عندما يكون دافع الاجتأنهما كما  الثمرة المحققة تكمن في، فإن في التفرقة بينهما

 على الهوى والتشهي. امبني إذا كان دافع الاجتهاد لا يعتد بهما، مشروعا

 

                                         
 .25ص/1ج، المرجع السابق - 1
في موافقاته ذهب إلى أن الخلاف ما صدر عن الهوى المضل لا عن تحري قصد الشارع حيث قال: " ولكن الإمام الشاطبي  - 2

باتباع الأدلة الشرعية، ولهذا لا يعتد به، لأنه ناش يء عن الهوى، كما لا يعتد بما يخالف الأمور المقطوع بصحتها في الشرع 

اده ما صدر عن المجتهدين من آراء في المسائل الاجتهادية التي لا يوجد نص قطعي فيها،.... ".الإسلامي. أما الاختلاف عن

وعلق الدكتور عبد الكريم ريدان رحمه الله على هذا الكلام قائلا: " والواقع أن هذه التفرقة بين الخلاف والاختلاف التي      

لا نرى لها سندا، والفقهاء يستعملون الخلاف والاختلاف في معنى قال بها الإمام الشاطبي رحمه الله هي منه محض اصطلاح 

 .07، ص لامية للدكتور عبد الكريم ريدانواحد ". الخلاف في الشريعة الإس
 .12الاختلاف الفقيي، ص  - 3
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 : "المخالفة"و "الخلاف" ثانيا: -

يقال  ؛مادة خلف""تقاقهما من أصل واحد لمصطلحين لغة واصطلاحا، أن اشيظهر من مقاربة ا         
تفاق، ومعناهما ضد الاتخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب ل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو 

 ن يأخذ ل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله.أ في الشرع؛

 غيركلمتان تستعمل ل واحدة منهما محل الأخرى،  "لفةالمخا"و "الخلاف"فإن من هذا المنطلق و
ن تستعمل في العصيان الواقع ع "خالف"أن المتمعن يجد أن الفرق بينهما دقيق، يكمن في كون كلمة 

: رخر سورة النوقصد، كمن يخالف الأوامر الشرعية مثلا، قال تعالى في أوا
 "يخالفونـ"، فعبر الحق سبحانه في هذه الآية ب1﴾ 

" خلف" أو "اختلف" فتكون في حالة المغايرة أما كلمة  ،الدالة على العصيان، ولم يقل يختلفون عن أمره
: في الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر، في مثل قوله تعالى

فعبر الله عز وجل في هذه الآية وغيرها في القرآن كثير بالاختلاف لا بالمخالفة  ،2
 لأن ليس هناك ما يقتضي العصيان.

ور أن الأئمة والفقهاء في مختلف العصفي  فتتجلى "المخالفة"و "الخلاف"أما ثمرة التفريق بين 
علمية اهجهم الوالأزمان لم يخالفوا نصا من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في من

، وهم بهذا لم يختلفوا 3وأساليب عرضهم، اقتداء منهم بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين
قاصد إنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق مبعضهم بعضا،  ليخطئليخالف بعضهم بعضا، أو 

                                         
 .63سورة النور، الآية:  - 1
 .64سورة النحل، الآية:  - 2
 .بتصرف ،14عبد المحسن الطريقي، ص  عبد الله بنالإنكار في مسائل الخلاف للدكتور  - 3
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الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة مواطن الاحتمال 
 .1ومسائل الاجتهاد والاستدلال

ند ع أحد من الأئمة المقبولينرحمه الله: " وليعلم أنه ليس ابن تيمة  الإماموفي ذات الأمر قال 
يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، رقيق أو جليل، فإنهم  الأمة قبولا عاما

 .2"اتباع الرسول صلى الله عليه وسلما على وجوب يمتفقون اتفاقا يقين

 :"علم الخلاف"و "الخلاف" ثالثا: -

أو  ةالهيئ أوايرة في القول أو الرأي أو الحالة مطلق المغ "الاختلاف" وأ" بالخلاف"إذا كان المقصود          
، هو علم يمكن من حفظ "الفقه المقارن"أو  "بعلم الخلافيات"أو ما يسمى  "علم الخلاف"الموقف، فإن 

إلى  ل مخصوص، إذ لو استندالأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة، وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دلي
كثيرة ومتقاربة،  اتفيربتع "علم الخلاف". وعرف العلماء 3بح مجتهدا وأصولياواستدل به لأص الدليل

 من جملتها:

حيث قال: " هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح  ؛تعريف حاجي خليفة - 
ع كان حفظ أي وض: " هو علم يقتدر به على ..."، وقال عنه أيضاالبراهين القطعية الأدلة الخلافية، بإيراد

ويظهر من هذا التعريف  ،4بقدر الإمكان، ولهذا قيل الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا، أو سائل يهدم وضعا "
يأخذ منهما مبادئه وقواعده وكلياته،  ،"المنطق"و "علم الجدل"ما هو إلا فرع من فروع  "علم الخلاف"أن 

 ليطبقها على الفقه ومسائله.

                                         
 .15، ص السابق المرجع - 1
 .232ص/ 20ة لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمجموع فتاوى ابن تيمي - 2
 .24، ص للدكتور طه جابر فياض العلواني أدب الاختلاف في الإسلام - 3
 .721ص/ 1، جساس ي الكتب والفنون لحاجي خليفةكشف الظنون عن أ - 4
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ة علم يقتدر به على حفظ الأحكام الفرعي" الوصول إلى علم الأصول بأنه:وعرفه صاحب كتاب تسهيل  -
وعرفه من المعاصرين  .1المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الأدلة "

 هو العلم الذي يتعلق بالأدلة والأصول التي يأخذ منها الأئمة؛ "علم الخلاف"الأستاذ محمد الزحيلي بقوله: 
 والتفصيلية، ويقيم الأدلة والبراهين والحجج الإجماليةأحكامهم، ويبحث عن وجوه الاستنباط من الأدلة 

 .2الشرعية لاجتهاد الأئمة الفقهاء "

التأصيل حيث قام ب العلامة ابن خلدون في مقدمته؛ تعريف ، "لعلم الخلاف"ويبقى أبلغ تعريف 
 "الفقه"فاعلم أن هذا  "الخلافيات": " أما جاء فيهنهجية، ووضعه في سياقه العلمي، وبين وظيفته الم له

بين المجتهدين، باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا  "الخلاف"المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه 
انتهى ذلك  لما، ثم شاءوالابد من وقوعه، واتسع ذلك في الملة اتساعا عظيما، وكان للمقلدين أن يقلدوا من 

، تقديمهم الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس علىإلى الأئمة 
 بين المتمسكين "الخلاف"فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة وأجري  ...ومنعوا من تقديم سواهم

رات ظفي النصوص الشرعية والأصول الفقهية، وجرت بينهم منا "الخلاف"بها والآخذين بأحكامها مجرى 
في تصحيح ل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها ل على مذهبه 

 .3الذي قلده وتمسك به،..." 

                                         
 .14، ص وياتسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبد الرحمان عبد المحلاا - 1
البوشيخي أن يقال في تعريفه: " معرفة كيفية إيراد  الدكتورا . واختارا185، ص يني إمام الحرمين لمحمد الزحيليالإمام الجوا - 2

مسائل الخلاف الواقع بين الأئمة أو هدمها،....". الحجج الشرعية، ودفع الشبه وقوادح الأدلة بالبراهين القوية لحفظ أحكام 

 .107ص/ 1ج، تهذيب السالك
 .456، ص ن عبد الرحمان بن محمد ابن خلدونامقدمة ابن خلدون للعلامة ولي الدي - 3
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: " وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة "علم الخلاف"ثم قال ابن خلدون مبينا فوائد 
ه ، ولابد لصاحب"بالخلافيات"ن العلم يسمى ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، وكان هذا الصنف م

 .1من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج المجتهد"

، "علم الخلاف"أنها حددت نمطين من الحدود لمصطلح  ،دناهارأو التي اتريفوحاصل هذه التع
ل ، حيث يدخكما سنرى لاحقا ،"الجدل"قاطع مع مصطلح أحدهما جعلها عاما في جميع العلوم، وهنا يت

ها، في علم الكلام وغير "مسائل الخلاف"في الأصول، و "مسائل الخلاف"، و"الخلاف الفقهي"فيه مسائل 
 .2في النقاش الحاصل بين الفقهاء دون غيرهم "علم الخلاف"والنمط الآخر حصر 

لح صها باستحضار مصطفنستخل، "لافعلم الخ"و "الاختلاف" أو "الخلاف"أما ثمرة التفرقة بين 
عنى يفيد م فهو أيضا ،"الاختلاف"و "الخلاف"الذي لا يختلف كثيرا عن دلالة  "علم اختلاف العلماء"

، يكمن في كون هذا الأخير "علماءعلم اختلاف ال"و "علم الخلاف"المغايرة، ومنه فإن جوهر الفرق بين 
تعلقة بأفعال الم باط أحكام الشرعنة لاستثمرة النظر المستقل للمجتهد في الأدلة الشرعية التفصيلي

فيختص الخلافي البحاث بحفظ هذه الأحكام لمذهبه، والرد على مخالفها، دون  "علم الخلاف"المكلفين، أما 
 .3مناقشة لأدلة مذهبه أو النظر فيها بعين الإبرام والنقض

قهاء، يقصر يعنى بجدل الف الذي "علم الخلاف"أما الثمرة العلمية للتفرقة بينهما، فتتجلى في كون 
ار ، والتي تهتم غالبا بالانتص"مسائل الخلاف" أو "الخلافيات"على مصنفات موضوعها  "الخلاف"مسمى 

الذي هو شامل  "علم الخلاف"بخلاف تسعى لهدم أوضاع المذهب المخالف. لأوضاع المذهب وأحكامه، و

                                         

 .456، ص السابق المرجع - 1

 .بتصرف، 34توعب لتاريخ الخلاف العالي، ص المس - 2

 .36، ص السابق المرجع - 3
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اختلاف " بالأصالة كتب فيها، وهي "علماءاختلاف ال"لكل المصنفات الموضوعة في الأحكام الشرعية و
 . 1"العلماء

صائص ل واحد بالنظر إلى خأن نشير زيادة على الثمرتين السابقتين، ثمرة التفرقة بينهما ولا بأس 
وأن الحجة فيه  ،"علم الجدل"في استمداد قواعده من  "علم الخلاف"منهما، حيث تتجلى خصائص 

، لا تفاصيل الأدلة وفروعها، كما أن الاعتراض على المذهب المخالف "المقتضي"و "النافي"تكون بالدليل 
 "لعلماءا"علم اختلاف خصائص تتجلى بينما  هما هدفاه الأساسيان،تراض الخصم وحفظ المذهب من اع

في كون موضوعه الأساسي هو المسائل الفرعية واختلاف أهل العلم في أحكامها، كما أن الترجيح المذهي  
 .2صدهاليس من مقا

 (:"علم الجدل"أو ) "الجدل"و "الخلاف" رابعا: -

إلى حد كبير، ويظهر هذا  "للخلاف"من المصطلحات القريبة والمشابهة  "الجدل"مصطلح يعد          
نازعة إلى المفاوضة على سبيل الم "الجدل"التقارب في تقاطعهما في بعض المعاني اللغوية، حيث يرمز 

ع شبه لدف "الجدل"يضطر لزوما إلى  "الخلاف"لذلك نجد ، "الخلاف"ن مقتضيات والمغالبة، والمفاوضة م
، قال ابن عقيل في هذا المعنى: " وإنما "الخلاف"كعلم لا يكون إلا حيث يوجد  "الجدل"الخصوم، كما أن 

 .3"مع الاتفاق "الجدل"عليه، ولا يكون لأن الجدل يبنى  "بالخلاف"بدأت 

مضافا  "لجدلل"شأن التفرقة بينهما، نسوق تعريف العلامة ابن خلدون ولمزيد البيان والتوضيح ب
التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم،  "المناظرة"آداب : " هو معرفة للتعريفات السابقة، جاء فيه

سل رفي القبول والرد متسعا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب ي "المناظرة"فإنه لما كان باب 

                                         
  .بتصرف، 37، ص السابق المرجع - 1
 .بتصرف ،41و 40، ص السابق المرجع - 2
 .01كتاب الجدل على طريقة الفقهاء، ص  - 3
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عنانه في الاحتجاج، ومن الاستدلال ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا 
 . 1...."ظران عند حدودها في الرد والقبوليقف المتناآدابا وأحكاما، 

اهيم فالتي أشرنا إليها آنفا عند الحديث عن الم اتريفهر من هذا التعريف وغيره من التعويظ
 "لمناظرةا"و "النقد"و "الخلاف" وره تمتد فيذمفهوم متعدد الاختصاصات، وج "الجدل"أن  ،"للنقد"المشابهة 
يقوم على الدفاع المستميت عن رأي أو موقف معين، وذلك  ان كونه أسلوبلا يخرج ع نهإلا أوغيرها. 

خالف الرأي الم بتعبئة مختلف الموارد الممكنة لإقناع الأخرين به أو حملهم عليه، كما يقوم على دحض
 الحجة التي يبنى عليها.بغض النظر عن طبيعة 

، ستعمالأعم من حيث التطبيق والا "الجدل" كون، فتتجلى في "الخلاف"أما ثمرة التمييز بينه وبين 
أن  ، إلا"المناظرة"و "الخلاف"من حيث المبدأ هي نفسها في  "الجدل"ن القواعد المقررة في أبالرغم من 

 "الخلاف"لا تختص بمسائل الفقه وحده، بل تتعداه إلى مجالات علمية أخرى، عكس  "الجدل"قواعد 
ب ترتي"بين الفقهاء، وفي هذا المعنى قال صاحب كتاب  "الخلاف"الذي إذا أطلق انصرف معناه إلى 

، فأوردوا "الجدل"بحفظ  مسألة فن معين، إلا أن الفقهاء تصرفوا في  "الجدل"ولا يختص فن  : " "العلوم
 .2اختصاص بالفقه " "علم الجدل"المجادلات العامة على المسائل الفقهية، حتى توهم أن 

 

 

 

 

                                         
 .457مقدمة ابن خلدون، ص  - 1
 .142ترتيب العلوم للشيخ محمد بن أبي بكر المرعش ي الشهير بساجلقي راده، ص  - 2
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 :لغة واصطلاحا "الفقه": تعريف لثالثةاالفقرة  -

ا من لقي اهتماما خاصقبلهم من التفاتة كبيرة من الدارسين والباحثين، و " الفقه"عرف مصطلح 
أنه زخم ن بشتكو  فاجم، أصحاب المع لدن لته اللغوية منفي دلا متميزة، كما حظي بدراسة الفقهاء طرف

للغوية ا سنكتفي بإيراد بعض معانيهالأساس  هذا علىو ،تفاصيلهالإحاطة بجميع  معرفي يصعب معه
 والاصطلاحية بنوع من الإيجاز.

  :لغة "الفقه" :أولا  -

غة، ند استقراء تعابير علماء اللمصدر غير مقيس، أي سماعي، ويرجع أصله إلى معنيين ع "الفقه"         
الآخر: الشق والفتح، لكن يغلب استعمال المدلولات الأولى وأحدهما: الفهم والفطنة والإدراك والعلم، 
فارس في  نبالدلالة الاصطلاحية، ومان عرفوه بهذا المعنى اب اعند كثير من اللغويين، كما أن لها ارتباط

أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، قاف والهاء : " الفاء والمقاييس اللغة، حيث قال
 .1ت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقهقهتقول: ف

العلم بالشيء والفهم له، وغلب على الدين لسيادته وشرفه وفضله على  "الفقه"وقال ابن منظور: " 
ز في الدين أي فهما فيه، قال الله ع في الأصل الفهم، يقال أوتي فلان فقها "الفقه"سائر أنواع العلم، و

، أي ليكونوا علماء به، ومنها حديث الني  صلى الله عليه وسلم لما دعا 2وجل: 
و يلَ لابن عباس رضي الله عنه، فقال: 

 
هُ التهأ ، وعََلِّم  ين  هُ في  الدِّ ه   .4ومعناه تأويلهأي فهمه  ،3اللههُمه فَقِّ

                                         
 .442ص/4ج "مادة فقه"، مقاييس اللغة، - 1
  .122، الآية: سورة التوبة - 2
مام والإا ،302و 301/ص1، ج714رقم الحديث  عند الخلاء،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب وضع الماء  - 3

، باب فضائل عبد الله بن عباس رض ي الله عنه، رقم الحديث
ّ
، 2558 :مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة

 .335/ص6مج
 ف.بتصرا، 522ص/ 13لسان العرب، ج - 4
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في لغة العرب على الفهم والعلم، هذا في أصل المصطلح،  "الفقه"ويظهر ماا سبق أن مدار كلمة 
حقيقة الفقه لغة: الشق والفتح، قال ابن الأثير: واشتقاقه من  إنوهناك من اعتبره بالمعنى الثاني، وقال 

وقال الزمخشري  .1منها "الفروع"وتخصيصا بعلم  قد جعله العرف خاصا بعلم الشريعةالشق والفتح، و
ئقها، الأحكام ويفتش عن حقاحقيقة: الشق والفتح، والفقيه: العالم الذي يشق  "الفقه"في الفائق: " و

 .2ويفتح ما استغلق منها "

عللوا طرحهم بأن مبنى ل واحد منهما ويراد به العلم،  "الفقه"وقد خالف بعض الأصوليين كون 
جهة تهيئته لاقتناص ل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن  الذهن من ةجود "فالفقه"مغاير للآخر، 

متصفا به، والعلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا 
 .3لا يتطرق إليه احتمال نقيضه

طلاق د تواتر إهو الفهم والعلم، لكون الدلالتين ق "للفقه"والحقيقة أن المعنى اللغوي المناسب 
ا، ثم إن القرآن الكريم استعمل المفردة في مجرد الفهم في كثير من الآيات، كقوله معليه "الفقه"العرب 

 وقوله تعالى في سورة الإسراء: ،4: تعالى في شأن الكفار
5. 

ولعل الذي دفع بعض الأصوليين إلى هذا الاستعمال المخالف للأصل، هو الاستعمال العرفي 
ائر أنواع  سعلى علم الدين، لسيادته وشرفه وفضله على "الفقه"للكلمة، إذ بعد مجيء الإسلام غلب اسم 

                                         
 .252ص/13لسان العرب، ج - 1
 .134ص/3الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله الزمخشري، ج - 2
تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور رعيم سليمان  ،20و 19ص /1كام للعلامة علي بن محمد الآمدي، جالإحكام في أصول الأح - 3

 .10الأشقر، ص 
 .78سورة النساء، الآية:  - 4
 .44راء، الآية: سورة الإس - 5
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ح ابن منظور في لسانه، وأصب عن ذلك العلوم، كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل، كما عبر
 العالم بالعلوم الشرعية يطلق عليه اسم الفقيه.

  :اصطلاحا "الفقه" :ثانيا -

يد أو ية جميعها دون تقيلإسلام على فهم الأحكام الدينفي الصدر الأول ل "الفقه"لاق مدلول تميز إط         
 ه اللهرحم هذا الأمر ابن خلدون على ية، وقد أكدعمل ماء كانت هذه الأحكام اعتقادية أتخصيص، وسو

معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة  "الفقه"في مقدمته، عندما قال: " 
صبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت من الكتاب والسنة، وما ن ةمتلقاوالإباحة، وهي 

 .1الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه "

     ه وسلم:  علي، حيث قال فيه رسول الله صلى اللهالشريفي وديث النبإشارة في الح تورد وقبله
عَ  »  سَم 

ر
رَأ ُ ام  َ اللَّه َ  نضَره ظَهُ حَتىه يُبلَِّغَهُ غَير  يثرا فحََف  نها حَد  ن هُ، وَربُه م  قَهُ م  ف 

َ
ه  إ لَى مَن  هُوَ أ ل  ف ق  هُ، فَرُبه حَام 

يه   ه  ليَ سَ ب فَق  ل  ف ق   المحمول هو "بالفقه"وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم  .2«حَام 
معاني  كلامه عليه السلام، كما أن الفقيه بمنطوق الحديث هو صاحب البصيرة في دينه، الذي خلص إلى

لمدلول وهو فحوى ا النصوص، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص،
الذي ترمز إليه تعاريف العلماء فقهاء وأصوليين، بالرغم من اختلاف تعابيرهم حول المفهوم في زوايا 

ة من حكام الشرعية العمليمعينة لا تخدش في تواطئهم في معناه العام الذي لا يخرج عن استنباط الأ
بعد الصدر الأول  : "بقوله "التوضيح"صدر الشريعة في كتابه  نهأدلتها التفصيلية، وهو المعنى الذي عبر ع

                                         
 .185 ص/2ج، مقدمة ابن خلدون للعلامة ولي الدين عبد الرحمان بن محمد بن خلدونا - 1
وقال:  .393/ص4، مج2656على تبليغ السماع، حديث رقم أخرجه الترميذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث  - 2

 "حديث حسن"، كما أخرجه غيره وهم كثر.
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 "مومالع"باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بطريق  "علم الفقه"اختص 
 .1""التحويل"و "بالنقل"لا  "لتخصيصبا"فتصرفوا فيه  ،"الاستتباع"، أو بطريق "الشمول"و

 ن موضوعه يتكون من جزأين أو شقين،، أاصطلاحا "للفقه"إمعان النظر في تعريفهم  بعدويظهر 
أحدهما: العلم بالأحكام الشرعية العملية، وفي هذا الجانب احتراز من الأحكام غير الشرعية، وكذا 

ة بالغيب ورسالة الرسل وغيرها. والجزء الثاني من الأحكام غير العملية كالأمور الاعتقادية، المرتبط
اها الأدلة الجزيئة معن كتسبة، فقولهم الأدلة التفصيلية؛، العلم بالأدلة التفصيلية الم"علم الفقه"موضوع 

 والإدراك والاجتهاد، وبهذا القيد ، والمكتسبة عن طريق العلمالخاصة بكل مسألة فقهية معينة بذاتها
      لأنه ليس مكتسبا من الأدلة، بل من تقليد غيره. يخرج علم المقلد،

-  

 "لافالخ"بناء عليها، فمنها ما يرجع إلى كون  "الخلاف"تتعدد الاعتبارات التي يقسم العلماء 
د يكون غير ذلك، حقيقيا أو لفظيا، ومنها ما يرجع إلى أغراضه ودوافعه، ومنها ما يرجع إلى محله، وق

الخلاف "أو المحمود(، و السائغ) "الخلاف المقبول"ين تقسيمها إلى لكن المشهور عند كثير من الباحث
 تينفقر من خلالالقول في أنواعه  وعلى هذا الأساس سأقوم ببسط لمذموم(،غير السائغ أو ا) "المردود

 :المقبول أو السائغ "الخلاف الفقهي": الفقرة الأولى -

فيما يقبل الاختلاف من وهو أن يختلف العلماء  ،"الاختلاف أو الخلاف المحمود" كذلك ويسمى
تكون و ،الظنيات أو ما لا نص فيه من الأمور الفقهية، وتتباين آراؤهم استنادا إلى الأدلة التي يرونها

وص وتأويل صالن الأفهام والعقول في فهم "اختلاف"أسبابه ودواعيه سائغة تقتضيه، ويرجع أساسه إلى 
يؤدي إلى فرقة وتشرذم، وهذا النوع هو الذي تتحقق به الرحمة  ا، وهو ليس اختلافالآيات والأحاديث

دام مبناه الاجتهاد المشروع المجرد من ا للناس، وقصده الفقهاء قديما وحديثا على أنه يحقق التوسعة م
                                         

 .78ص/ 1، جشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفيغوامض التنقيح، لصدر الالتوضيح في حل  - 1
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، "نوعبخلاف الت"ذا القسم ما يسمى والتشهي والهوى، ومن الوجوه المعروفة عند العلماء في هالتعصب 
 وهي: ا النوع من خلال ثلاث نقط أساسية؛سنقف عند هذ

  بخلاف التنوع"التعريف". 

  خلاف التنوع"بعض أوجه". 

  خلاف التنوع"حكم". 

 :أولا: التعريف "بخلاف التنوع"  -

يحة وهذا يقصد به ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، بل ل الأقوال صح
، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة 1يفيد أن ل واحد من القولين أو الفعلين حق مشروع

َ » حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ، وهو بهذا المعنى ما كانت المنافاة 2«ن، س  ا مُح  مَ كُ كلا 
نجد ثم  " :قال ابن تيمية رحمه اللهشرع، فيه لا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، لثبوت صحتها في ال

نحو ارها وتيال طوائف منهم على شفع الإقامة وإما أوجب اقتت "الاختلاف"من من الأمة في ذلك لكثير 
 ،الهوى لأحد هذه الأنواعمن فتجد كثيرا منهم في قلبه  ،ومن لم يبلغ هذا المبلغ .، وهذا عين الحرامذلك

 .3" الني  صلى الله عليه وسلمعنه نهى  عنه ما دخل به فيماوالإعراض عن الآخر، أو النهي 

ما يكون ل من القولين هو في بعض معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان كما  ومنه 
وغير  لأحكامايختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأذان والتعبير عن المسميات وتقسيم 

 وذم الأخرى. على حمد إحدى المقالتينذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل 

                                         
 .12، ص لمسلمين لياسر حسين برهاميفقه الخلاف بين ا - 1
، 2422رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والملارمة والخصومة بين المسلم واليهودي، رقم الحديث  - 2

 .357/ص3مج
 .133ص/ 1، جخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيميةق المستقيم لماقتضاء الطري - 3
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ما يكون المعنيان مختلفين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح إن لم يكن معنى أحدهما  ومنه 
 هو معنى الآخر، وهو كثير في المنازعات جدا.

سلكوا هذه الطريقة، وآخرون سلكوا  قد ورجل أو قوم ،تين مشروعما يكون طريقتين ومنه
 .1حسن في الدين..."خرى، وكلاهما الأ

أن الفقهاء لم يعرفوه بتعريفات  "خلاف التنوع"ويظهر من خلال المقاربة الاصطلاحية لمفهوم 
تضي اعتبار ، بل تقالمخالفة فيه لا تقتضي المنافاة ما كانتيقصد به لكن يستفاد من كلامهم أنه محددة، 

 أشار عندما رحمه الله ابن تيميةالعلامة  روقد عبر عن هذا الأم، ل الأقوال على أنها تنوع وليس تضادا
 كما سنرى. "خلاف التنوع"إلى الأوجه التي يحتملها 

 : "خلاف التنوع": أوجه ثانيا -

، وجعل بعضهم التعريف به من خلال الأوجه "الخلاف السائغ"تحدث العلماء عن هذا النوع من 
من  ، حيث يمكن أن نستخلصرحمه اللهمية ابن تي الإمامالتي يحتملها، وهو نفس الصنيع الذي قام به 

 ، وهي:"لخلاف التنوع"كلامه أربعة أوجه 

: ما جاء في حديث ومثال القولين حقا مشروعا؛ما يكون ل من القولين أو الفعلين  :الوجه الأول  -
د عُو » :لني  صلى الله عليه وسلما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لم

َ
، صَلَاتي   ب ه  في  عَلِّم ني  دُعَاءر أ

رَةر م  فقال: " ف  ر  لي  مَغ  ن تَ، فاَغ ف 
َ
نوُبَ إ لاه أ رُ الذُّ ف  ا كَث يررا وَلَا يَغ  تُ نَف سي  ظُل مر ، اللههُمه إ نيِّ ظَلمَ  كَ، قلُ  ن د  ن  ع 

يمُ  ن تَ ال غَفُورُ الرهح 
َ
الني  صلى الله عليه  والشاهد من هذا الحديث أن هذه الأقوال من. 2«وَار حَم ني  إ نهك أ

                                         
 .779و 778ص/1، جلطحاوية للقاض ي ابي العز الدمشقيشرح العقيدة ا، 133و 132/ 1قيم، جاقتضاء الصراط المست - 1
، باب الدعاء أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم الحديث، وفي كتاب الدعوات - 2

والامام مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب  .706/ص1، مج843:في الصلاة، رقم الحديث

 . 4982صوت في الذكر، رقم الحديث استحباب خفض ال
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 دوسلم كلها مشروعة، كما أن المعنى واحد، قال ابن تيمية في فتاويه: " ولو تدبر القول لعلم أن ل واح
 .1..." به المقصود من المأثور يحصل

ر  رسَُول  اللَّه  »ومثال الفعلين ما جاء عن عبد الله بن أبي قيس، قال:      
ت  ل تُ عَائ شَةَ عَن  و 

َ
 لىه صَ  سَأ

تَ  مَ له سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  اللهُ  و 
َ
نعَُ، رُبهمَا أ : " لُُّ ذَل كَ قدَ  كَانَ يصَ  ر ه ؟ فَقَالتَ  ن  آخ  و  م 

َ
ل  اللهي ل  أ وه

َ
ن  أ  رَ كَي فَ كَانَ يوُت رُ م 

ه  الذه ي جَعَلَ  دُ للَّ  مَ  ر ه ، فَقُل تُ: الح  ن  آخ  ترََ م  و 
َ
ل  اللهي ل  وَرُبهمَا أ وه

َ
ن  أ ، فَقُل تُ: كَي فَ كَانتَ   م  ر  سَعَةر م 

َ في  الأ 
 ُّ كَانَ يسُر 

َ
م  يَج هَرُ  ق رَاءَتهُُ؟ أ

َ
رَاءَة  أ سَره وَرُبهمَا جَهَرَ، قاَلَ: ب ال ق 

َ
عَلُ، قدَ  كَانَ رُبهمَا أ : لُُّ ذَل كَ قدَ  كَانَ يَف  ؟ قاَلتَ 

 
َ ه  الذه ي جَعَلَ في  الأ  دُ للَّ  مَ  ن  فَقُل تُ: الح 

َ
لُ قَب لَ أ تسَ  كَانَ يَغ 

َ
؟ أ نَاَبةَ  نعَُ في  الج  ، قلُ تُ: فكََي فَ كَانَ يصَ  ر  سَعَةر م 

عَلُ، فرَُبهمَا اغ تسََلَ فَناَمَ وَرُبهمَ  : لُُّ ذَل كَ قدَ  كَانَ يَف  لَ؟ قاَلتَ  تسَ  ن  يَغ 
َ
و  يَناَمُ قَب لَ أ

َ
 فَنَ يَناَمَ أ

َ
أ امَ، قلُ تُ: ا توَضَه

مَ   ر  سَعَةر الح  م 
َ ه  الذه ي جَعَلَ في  الأ   .2«دُ للَّ 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر، وهو جواز الأمرين في الوتر والقراءة والاغتسال من الجنابة، ومن هذا 
، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، ذانالأالباب أيضا اختلاف الأنواع في صفة 

 الجنازة، وغيرها.وتكبيرات العيد، وتكبيرات 

ما قد ك خر، لكن العبارتين مختلفتان؛ما يكون ل من القولين هو في معنى القول الآ الوجه الثاني: -
 .3يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، وتقسيم الأحكام

                                         
 .245ص/24فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية، ج مجموع  - 1
باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم  فضائل القرآن،كتاب  أخرجه الامام الترميذي في سننه، - 2

 وقال فيه: " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". .44/ص5، ج2924الحديث 
 .38ص/1اقتضاء الصراط المستقيم، ج - 3
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ادا مضدعاؤه باسم من أسمائه   واحد، فليسومثال ذلك: أسماء الله الحسنى كلها تدل على مسمى
 لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله تعالى في سورة الإسراء:

قول صحيح، وإذ لم يكن معنى فهذا ن، لكن لا يتنافيان؛ ما يكون المعنيان مغايري :الوجه الثالث  -
 .2أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا

، فهذه العبارة تحمل معنيين، 3تعالى في سورة يوسف:  : قولهومثال ذلك
أمر  رأحدهما: أي بعد حين، والآخر: أي بعد نسيانه له، والمعنيان وإن اختلفا فهما صحيحان، لأنه ذك

 سيدنا يوسف بعد حين وبعد نسيان له.

وا وقوم قد سلكوا هذا الطريق، وآخرون قد سلك ؛تين مشروعيكون طريقتين ما: الوجه الرابع  -
 .4الأخرى، وكلاهما حسن في الدين

ين تلأن الطريقتين المشروع والناظر في هذا الوجه سيلحظ إمكانية الاستغناء عنه بالوجه الأول،
 قولا أو فعلا، وهذا هو عين الوجه الأول. إما أن تكونا

على محل واحد، بل يمكن  "الخلاف"إضافة إلى ما تقدم ألا يتوارد  "اختلاف التنوع"ومن صور 
ن يعرف بالجمع بين الأقوال بدلا م حمل ل قول على محل غير المحل الذي يرد عليه القول الثاني، وهو ما

ال عند إمام بناء على تغيير اجتهاده والرجوع عن قوله الأول، ومنها: اختلاف الأقو بينها. "الترجيح"

                                         
 .110سورة الإسراء، الآية:  - 1
 .38ص/1اقتضاء الصراط المستقيم، ج - 2
 .45ية: سورة يوسف، الآا - 3
 .38ص/1اقتضاء الصراط المستقيم، ج - 4
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لا  في العمل "الاختلاف"ومنه: أن يكون  مام الشافعي فلا يعد هذا اختلافا.كالقديم والجديد عند الإ
 .1في الحكم، كأن يكون ل من العملين جائزا، كاختلاف القراء في وجوه القراءات

 : "لتنوعاختلاف ا ": حكمةالفقرة الثاني -

جائزة ومشروعة، لأنها و، أن ل الأقوال المختلفة صحيحة "الاختلاف"حكم هذا النوع من            
ثبتت عن الني  صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فيجوز فعل أي منها من غير إنكار، 

لأمر: " هذا القسم الذي سميناه ا افي هذرحمه الله ابن تيمية  الإمام لأن الكل فيها مصيب ومحسن، قال
يه، قع على من بغى على الآخر فل من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم وا "اختلاف التنوع"

دل على حمد ل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل من أحدهما بغي كما في قوله تعالى:  وقد
، وقد كانوا 2

ني وكذا في إقرار الني  صلى الله عليه وسلم يوم ب ، مختلفين في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون...
 .3قريظة لمن صلى العصر في وقتها، ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة

 إذ إن جميع صفات العبادات منونقل في فتاويه قوله : " وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد،   
الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما 

 وعي وتركه، ون "الترجيح" أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان: قلنا في
، وأنواع الاستعاذات، اع التشهدات، وأنواع الاستفتاحاتشفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنوامة: الإق

، وسجود السهو، والقنوت قبل وأنواع القراءات، وأنواع تكبيرات العيد الزوائد، وأنواع صلاة الجنازة

                                         
 .821و 217ص/ 4، جصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبيالموافقات في أ - 1
 .05الآية:  سورة الحشر، - 2
 .136و 135ص/1اقتضاء الطريق المستقيم، ج - 3
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ت، ه المأثوراع وبعده، والتحميد بإثبات الواو وحذفها، وغير ذلك، لكن قد يستجيب بعض هذالركو
 .1ويفضل على بعض، إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر

، يخدم منطق القاعدة التي بنيت عليها أحكام الشريعة "خلاف التنوع"ويظهر ماا سبق أن حكم 
فاظ في الفروع توسعة ورحمة للأمة، فتنوع الأل "الخلاف الفقهي"في الفروع الفقهية، والتي تدل على أن 

قضية فقهية بالنظر إلى اختلاف وجهات نظر الفقهاء والعلماء، لا يعني بالأساس وجود  أولة في مسأ
سيما لاالذي يكون مآله التفرقة والتشرذم،  "للخلاف"خلل في الشريعة وأحكامها، أو يكون مدعاة 

بحرص  طأما أحكام الشرع فتنضبالحاصل بين الفقهاء ناتج عن اختلافهم في الفهم فقط،  "الخلاف"وأن 
المبني على التعصب والتشهي، والذي يعد من  "الخلاف"بلوغ الحق والصواب، ونبذ  علىل واحد منهم 

 المردود، كما سنرى. "الخلاف الفقهي"

-  

طعية ق في المسائل "الاختلاف"، وهو "غير السائغ" أو "الخلاف الفقهي المذموم"يطلق عليه كذلك 
أو المسائل العقدية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أو ، 2الدلالة، أو المجمع عليها إجماعا صريحا

: من وجهين "" الاختلاف: رحمه اللهعن تعصب أو هوى لا عن حجة وبرهان، قال الإمام الشافعي  الناشئ
لمحرم؟ قلت: ل ما أقام الله به الحجة في ا "الاختلاف"أحدهما: محرم، ولا أقول ذلك في الآخر، قال: فما 

 .3" فيه لمن علمه "الاختلاف"كتابه، أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل 

هو ما يقع في نص قطعي حيث لا مجال للنظر فيه بعد  "الخلاف المردود وغير السائغ"وعليه فإن 
، لكن "لخلافا"فيما يسوغ فيه  "لخلافا"يقع وضوح الحق في النفي أو الإثبات وليس محلا للاجتهاد، أو 

                                         
 .243و 242ص/24مجموع فتاوى تبن تيمية، ج  - 1
 .31الاختلاف الفقيي، ص  - 2
 .560، ص م المطلبي محمد بن ادريس الشافعيالة للإماالرس - 3
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ينشأ عنه بغي من المختلفين على بعضهما البعض، فيترتب عن ذلك تناحر وتعصب، وهنا يكون المنع 
 للنتيجة وإن كانت المقدمة صحيحة.

 ما يلي: ك، يجدر بنا تسليط الضوء على هذه النقط "الخلاف"بعض جوانب هذا القسم من  حيوضولت

  ف الفقهي المردودالخلا"بعض مظاهر". 

  الخلاف الفقهي المردود"حكم". 

 "المفهوم والأنواع"خلاف التضاد :. 

  :"الخلاف الفقهي المردود": بعض مظاهر الفقرة الأولى -

 نا إلى ذلك سابقا في: تتجلى بعض هذه المظاهر كما أشر            

لقرآن بهذا ل مسألة ثبت دليلها باويقصد  ؛بدليل صحيح قطعي الدلالة تل مسألة فقهية ثبت أولا: -
 ،ةوالزكا ،الكريم أو بالسنة الصحيحة، ولا يحتمل الدليل إلا معنى واحدا، كوجوب الصلوات الخمس

 .1 للعدو... والثبات، والجهاد ،وقتال الفئة الباغية ،وتكفين الميت ،والحج ،والصيام

ين فيها لما بقي شيء من مسائل الد "فالخلا"لأنه لو قبل  ،في هذه المسائل غير سائغ "فالاختلاف"
 .2إلا وأصبح قابلا للأخذ والرد

ين على المجتهدهو: " اتفاق  "الإجماع الصريح"و؛ عليها "الإجماع الصريح"قهية انعقد ل مسألة ف ثانيا: -
 ، ومن أمثلته:3حكم واقعة من الوقائع، بأن يبدي ل منهم رأيه صراحة بذلك الحكم "

 البينة على المدعي واليمين على من أنكر. –أ            

                                         
 .32الاختلاف الفقيي، ص  - 1
 .04فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب ليوسف بن عبد الله الشبيلي، ص  - 2
 .34ص/1موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لأبي حبيب سعدي، ج - 3
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نه ع أن يحج يجزئن يحج بنفسه، ولا إلا أ يجزئالإسلام وهو قادر، لا  الحج فيأن من عليه  –ب 
 غيره.

                               ميراث الأولاد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا، هو للذكر مثل حظ  –ج 
 الواحد إذا انفرد فله جميع المال. الابن الأنثيين، وأن

لأن  "الخلاف مذموم"هذا  ل السنة والجماعة؛فق عليها عند أهفي مسائل العقيدة المت "الخلاف" ثالثا: -
العقيدة ثابتة بنصوص قطعية في الكتاب والسنة وقد أجمع عليها الصحابة، فلا يصح أن يكون فيها 

 .1اختلاف بين المسلمين

مذموم  "الخلاف"هذا النوع من  ؛عن تعصب أو هوى لا عن حجة وبرهان الناشئ "لاختلافا" رابعا: -
فقد ذم الله تعالى الذين يجادلون في آياته بغير حجة وبرهان، فقال عز من قائل: "، شرعا

، وحسب 2
الذي يمليه الهوى، قد يكون وليد رغبات نفسية، أو بدافع التظاهر  "الخلاف"منطوق الآية الكريمة فإن 

بالفهم والعلم، وهذا كله حسب الدكتور طه جابر العلواني مذموم بكل أشكاله وبمختلف والمكابرة 
ب الحرص على تحري الحق، والهوى لا يأتي بخير، وهو مطية الشيطان إلى صوره، لأن حظ الهوى فيه غل

 .3الكفر

فقاته إلى ذلك قائلا: " وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا اوقد نبه الإمام الشاطي  في مو
ختلاف لا، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء "الخلاف"على الغلبة والظهور بإقامة العذر في 

الأهواء وعدم اتفاقها، وإنما جاء الشرع لحسم مادة الهوى بإطلاق، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل 

                                         
، ص  - 1

ّ
 .04فقه الخلاف

 .56: سورة غافر، الآية - 2
 .28، ص يلإسلام للدكتور طه جابر العلوانأدب الاختلاف في ا - 3
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لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالف للشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع 
 .1... "ن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرعالهوى من حيث يظ

على الشريعة الغراء  "الخلاف"مدى خطورة هذا النوع من  "الخلاف المردود"من ، يظهر وإجمالا
وهو مدعاة إلى الاحتراز منه وتجنب ل الطرق الواضحة والمشبوهة المؤدية إلى الوقوع فيه،  وأحكامها،

رق ف، وظهرت فيه مظاهر الفرقة والشتات بين ال"الخلاف" ةسيما في عصرنا الذي اتسعت فيه رقعلا
والطوائف داخل المجتمعات الإسلامية، وهم في غفلة إلى درجة عدم الاكتراث بحديث الافتراق المشهور 

  2الذي رواه عوف بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام عن الني  صلى الله عليه وسلم.

 :المردود "الخلاف الفقهي": حكم الفقرة الثانية

ماا  أوإلى أن حكم من أنكر شيئا من المسائل القطعية الدلالة، ذهب علماء الأمة وفقهاؤها 
أجمعت عليه الأمة إجماعا صريحا أنه يحكم بردته عن الإسلام بعد إزالة شبهاته، وبيان الحق له، وإقامة 

المتيقن بعد علمه بأنه  "الإجماع": " واتفقوا أن من خالف ، قال ابن حزم الظاهري رحمه الله3الحجة عليه
فهو حجة قطعية يجب  : " فهو يثبت به الحكم الشرعي،"اعجممراتب الإ"وقال في  ،4ع فإنه كافر "إجما

                                         
، ونقل عنه في موضع آخر من الموافقات قول نفيس في نفس الصدد، جاء فيه: " .... وهذا مما لا 145ص/4الموافقات، ج - 1

عتقد ي في دين الله إلا بالحق الذي يخلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجور ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفت

أنه حق، رض ي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما 

 . 90ص/4يعتقد أنه حكم به وأوجبه،...." . الموافقات ج
 ين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " افترقت اليهود على إحدى وسبع - 2

النصارى على اثنين وسبعين فرقة واحدة في الجنة وإحدى وسبعون فرقة في النار، والذي نفس ي بيده لتفترقن هذه الأمة 

ل: " من كان على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هم يا رسول الله، قال: " الجماعة "، وفي رواية قا

على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"، وفي رواية قال: " هم السواد الأعظم ". رواه أبو داوود والترميذي وابن ماجة والدارمي 

عن أكثر من خمسة عشر صحابيا بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وعده بعضهم من الأحاديث 

 المتواترة.
 .بتصرف، 34و 33الاختلاف الفقيي، ص  - 3
 .383ص/12، جلمحلى بالآثار لابن حزم الاندلس يا - 4
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حجة مقطوع عليها، يجب المصير  "الإجماع"، وقال كذلك: " وبهذا يعلم أن 1العمل به وتحرم مخالفته "
  .2مة على الخطأ "رم مخالفته ولا يجوز أن تجتمع الأإليها، وتح

ر المعلوم يكفر مخالفه كما يكف "الإجماع": " والتحقيق أن في فتاويهه الله رحم ن تيميةوقال اب
في  "الإجماع" ما العلم بثبوتوأ ون إلا فيما علم ثبوت النص به،مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يك

 .3مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره "

بعد حكمه بكفر من أنكر الزكاة: " وكذلك الأمر في ل من أنكر  ام النووي رحمه اللهوقال الإم
الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان شيئا ماا أجمعت عليه 

يكون رجلا ونحوها من الأحكام، إلا أن  المحارموالاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا ونكاح ذوات 
 .4ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر" حديث عهد بالإسلام،

ها تصب كلوأن تحصى، من  أكثر "الخلاف"هاء في هذا النوع من وعموما، فإن أقوال العلماء والفق
 رودهاوفي اتجاه ذمه والتحذير من مغبة الوقوع فيه، ومن له أدنى معرفة بنصوص الكتاب والسنة يجد 

مة ووحدة الأ في مقابل ذلك إلى التمسك بالجماعة من هذا القبيل، وتدعو "الخلاف"و "قةالفر"على ذم 
السلف والخلف من الفقهاء والعلماء بيان هذه النصوص وتوضيحها،  دأبوكان  وكل مظاهر الائتلاف،

ها من الفرقة ومسالكها، وآثارهم في ذلك تعجز ذريداعين الأمة إلى التمسك بالوحدة ومسالكها، ومح
ورة فريضة شرعية وضر ،وما يترتب عليه من آثار "الخلاف المردود"حث من حصرها، ماا يؤكد أن نبذ البا

 حتمية، حفاظا على الدين ووحدة الأمة.

                                         

 .09، ص ت والاعتقادات لابن حزم الظاهريامراتب الإجماع في العبادات والمعاملاا - 1
 .12، ص السابق المرجع - 2
ن منصوصا عن يضا:" وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكواأ. وقال 270ص/19مجموع فتاوي ابن تيمية، ج - 3

الرسول. فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما ان المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتض ي أن كل ما أجمع قد بينه 

 .194ص/19الرسول، وهذا هو الصواب. مجموع الفتاوي، ج
 .205ص/1ج صحيح مسلم بشرح النووي، - 4
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 :: المفهوم والأنواع"خلاف التضاد": الفقرة الثالثة -

وعيه ن ، باعتبار أن أحد"الخلاف المردود"في دائرة  "الخلاف"لقد آثرت أن أدخل هذا النوع من 
باعتبار  "قبوللاف المالخ"البتة، وفي المقابل نجد من الباحثين من يعتبره من من المذموم شرعا وغير سائغ 

 نوعه الآخر. وسيتم الحديث عنه أكثر من خلال مفهومه وأنواعه.

  :"خلاف التضاد"مفهوم  أولا: -

سبة أن ل قول بالنأي نافية متضادة، الذي تكون فيه الأقوال الفقهية المختلفة مت "الخلاف"هو          
، وهناك من قال بأنه : " أن يكون ل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر 1للآخر مخالف ومناف له

من  لهوالبعض بح ،ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو يكون في الشيء الواحد، حيث يقول البعض بحرمته
 المسكر كثيره النبيذلفعل حرام، كشرب قليل من جهة الحكم لا من جهة الفتوى، فالحكم بأن هذا ا

جهة الفتوى، كإنسان في حالة الضرورة ومخمصة لم خلال غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله من 
ليسد رمقه، فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، أما الحكم العام فهو حرمته عند  النبيذيجد إلا ذلك 

 .2من يقول بذلك "

ديان ل والعقائد والأفي المل "الاختلاف"برهامي الكلام قائلا: " ووقوع هذا النوع من واسترسل ياسر 
 .3...".ف في ذلك إلا الزنادقة المنافقونبالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالمن المعلوم 

 الأصول، ما في: القولان المتنافيان، إهو "" اختلاف التضادبقوله:  رحمه اللهابن تيمية  الإمام وعرفه
ده، " ل مجتهد مصيب" فعنالمصيب الواحد"، وإلا فمن قال: : " الفروع عند الجمهور الذين يقولونوإما في 

 ."اختلاف التضاد"، لا "اختلاف التنوع"هو من باب 

                                         
 .48الاختلاف الفقيي، ص  - 1
 .19، ص لياسر برهامي خلاف بين المسلمينفقه ال - 2
 .19، ص السابق المرجع - 3
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 مختلفن كونه حصول حالة التنافي بين الأقوال من عن معناه لا يخرج إويمكن القول إجمالا 
هذا النوع و المتسمة بالقطعية من حيث الثبوت، ولا تأتي به النصوصقع غالبا في الأفهام ، وهذا يجوانبها

ينقسم إلى قسمين من حيث قبوله ومشروعيته، أحدهما سائغ ومقبول، والآخر مردود غير  "الخلاف"من 
 سائغ.

 :"خلاف التضاد"أنواع  ثانيا: -

، صل فيه بين العلماء إلى قسمين: أحدهما سائغ مقبولبناء على النقاش الحا "خلاف التضاد"ينقسم          
 ، والآخر غير سائغ مردود."خلاف التنوع"وهذا يتقاطع بشكل كبير مع ما رأيناه في 

 :خلاف سائغ مقبول :النوع الأول -

أنه خلاف في الفروع الفقهية، أي في المسائل العملية لا ب "الخلاف"من العلماء هذا  يقيد كثير          
أنه ما لا يخالف نصا من كتاب الله، أو سنة صحيحة، أو إجماعا صريحا، بلاعتقادية، والصحيح أن يقيد ا

 .2أو في الأحكام بين الفقهاء ،1وهذا نادر ملية الاعتقادية،في الأمور العأو قياسا جليا، وهذا سواء كان 

عية، عامل مع النصوص الشريرجع بالأساس إلى تفاوت أفهام الناس في الت "الخلاف"وهذا النوع من 
وتفاوت قدراتهم في البحث والاجتهاد والاستنباط ، لهذا لا يجوز الإنكار فيها على المخالف، والرد فيها 
ينبغي أن يكون باحترام وأدب في القول، ولين في التعامل، وتجنب الكلمات الجارحة واللاذعة، ونبذ ل 

الهوى  علىم الأحكا إصدار في الحجة والدليل والابتعاد أشكال التعصب في الانتصار للرأي، والحرص على
" وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى   وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية:والتشهي، 

                                         
ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون  - 1

جماع ، وفيها إمن خالف في مسائل الأصول، وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الادلة القاطعة كتابا وسنة

الصحابة والسلف منقول ومشهور، ولهذا كان المخالف فيها مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. فقه الخلاف بين 

 .23المسلمين، ص
 .23، ص السابق المرجع - 2
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طريقته ويوالي ويعادي عليها غير الني  صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي 
وله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم أشخاصا غير كلام الله ورس

  .1"كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون أو

في رؤية الله في الآخرة، هل  "الخلاف"في المسائل الاعتقادية،  "الخلاف"ومن أمثلة هذا النوع من 
المؤمنين، أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار، أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم هي خاصة ب

ويرجح منها إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم  ،2يحجب عن المنافقين؟ على ثلاث أقوال معروفة
 .3يوم القيامة

ية وهو أمر اعتقادي، والخلاف فيه ومنها اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزر         
  .4مشهور

                                         
 .164ص/20الفتاوي، جمجموع  - 1
ن هذه المسألة مما لا توجب العداوة، ومال هو رحمه حمه الله هذه الأقوال الثلاثة، وذكر أراذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  - 2

 الله إلى ترجيح أن جميع أهل الموقف يرونه للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: "
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 ،باب تقرير النعم يوم القيامة ". رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق،ف

لقول، وكذا رجحه ابن القيم في حادي الأرواح، وجمهور وهو ظاهر في ترجيح هذا ا .382و381/ص7، مج3088 :رقم الحديث

 .هامش ،30. فقه الخلاف بين المسلمين، ص الفقهاء، على أنه لا يراه إلا المؤمنونا
 .30فقه الخلاف بين المسلمين، ص  - 3
ي الصغائر واختلفوا ف اتفق العلماء على عصمة الرسل عن الكفر والشرك وكتمان تبليغ الرسالة والكبائر والصغائر المريبة، - 4

ص   السنة، كقوله تعالى: ون منها احتجاجا بظواهر الكتاب وافرجحت طائفة عدم عصمتهم منها ابتداء، ولكن يتوب ع  م  " و  د 
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، وفي حديث الشفاعة عن أولى العزم من الرسل: " فيذكر خطيئته التي أصاب "، عدا عيس ى عليه 16: القصص، الآية

السلام. ورجحت طائفة أخرى عصمتهم من تعمد جميع الذنوب، وأن ما ورد في تسميته ذنوبا من باب حسنات الأبرار 

 .بتصرف ،29فقه الخلاف بين المسلمين، ص  .سيئات المقربين. وهذا أرجح إن شاء الله
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 :1، فهي كثيرة من أن تحصى، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر"الفروع الفقهية"أما أمثلته في 

ها، استحباب لاة، كوجوب المضمضة والاستنشاق أوفي كثير من أمور الوضوء والص "الاختلاف"منها  -
ووضع اليمين على اليسرى على الصدر بعد الركوع وإرسالهما،  ووجوب الترتيب في الوضوء واستحبابه،

 ...اتحة خلف الإمام خاصة في الجهريةعلى اليدين في السجود، وقراءة الف أووالزهول على الركبتين 

ع البلاد يلزم جمي ة الهلال، وهل لكل بلد رؤيتهم، أوفي مسألة اختلاف المطالع في رؤي "الاختلاف"ومنها  -
في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أم استحبابه فقط، وغير  "الخلاف"احد، ومنها رؤية بلد و

 ذلك من الأمثلة.

عية لا يعني الخوض في الأحكام الشر "الخلاف"تسويغ ويجدر التنبيه في ختام هذه النقطة إلى أن 
ل دون إعمال البصيرة أو ما والمستجدات من القضايا والمسائل بالتشهي والهوى، أو الأخذ بأحد الأقوا

ع العلماء أجميقتضيه الاجتهاد لمن له ملكته، فهذا سبيل إلى الزندقة والتحلل من حرمات الشريعة، وقد 
 قديما وحديثا على أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء، فضلا عن زلاتهم وسقطاتهم.

 :"الخلاف غير السائغ المردود"النوع الثاني:  -

مل ش، بينما الأحوط أنه يمجال العقائدب "الخلاف"ماء تقييد هذا النوع من كثير من العل تواتر عند         
ل خلاف خالف نصا قطعيا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي، سواء كان في الأمور 

، وفيها "بمسائل الفروع"في الأمور العملية الفقهية، وهذه الأخيرة تتعلق أساسا  مالاعتقادية العملية، أ
نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، ويكفر المخالف فيها، كوجوب الصلوات الخمس، وصوم 

، وقد يبدع المخالف في بعضها كإنكار "مسائل الفروع"رمضان، وحرمة الزنا والخمر، وغير ذلك من 
 .2المسح على الخفين، والقول بجواز نكاح المتعة

                                         
 .بتصرف ،32، ص السابق المرجع - 1
 .بتصرف ،93، ص السابق المرجع - 2
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، كقوله الله تعالى في سورة آل عمران: " السائغالخلاف غير"تضافرت أدلة كثيرة تذم قد و

فس السورة: وقوله تعالى في ن، 1
2. 

ات الذي يؤدي إلى التفرقة والشت "الخلاف"ذم ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة من أن تحصى في 
 من بينها:

َ يرَ ضََ لكَُم  ثلََا » :لني  صلى الله عليه وسلم أنه قالرة رضي الله عنه عن اما رواه أبو هري ثرا إ نه اللَّه
بَ ل  اللَّه   مُوا بح  ن  تَع تصَ 

َ
كُوا ب ه  شَي ئرا، وَأ ن  تَع بدُُوهُ وَلَا تشُر  

َ
رَهُ لكَُم  ثلََاثرا، فَيَر ضََ لكَُم  أ ا، وَلَا  جَم  وَيَك  يعر

قُوا، وَيَك   ، وَإ ضَاعَة  ال مَال  تَفَره ؤَال  ةَ السُّ َ يلَ، وَقاَلَ، وَكَثر   .3«رَهُ لكَُم  ق 

مة، على الأ ةكثيرال من الشرور لما يسبب "بالإجماع"ذم إنما  "السائغ الخلاف غير"فالنهي عن 
كالتفرقة والتعصب والمشاحنات، بالإضافة إلى ما يتسبب فيه من الحرمان في كثير من الخير، كما في 

 أنه قال: يد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ديث الذي رواه عبالح
َ رسَُولُ اللَّه   » ا حُضر  ُّ  صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  لمَه ، فَقَالَ النهي   اب  طَه م  عُمَرُ ب نُ الخ  ، ف يه  َي ت  ر جَال، لىه صَ وَفي  الب 

دَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إ نه رسَُولَ اللَّه  : هَلمُه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  لُّونَ بَع  ك تُب  لكَُم  ك تاَبرا لَا تضَ 
َ
 لهمَ صَلىه الُله عَليَ ه  وسََ أ

تصََمُوا ، فاَخ  َي ت  لُ الب  ه 
َ
تلَفََ أ ، فاَخ  بنُاَ ك تاَبُ اللَّه  آنُ حَس  ن دَكُمُ ال قُر  ن هُ قدَ  غَلبََ عَليَ ه  ال وجََعُ وعَ  مَن   م  ، فمَ 

تبُ  لكَُم  رسَُولُ اللَّه   بُوا يكَ  ن هُم  مَن  يَقُولُ مَا قاَلَ  صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ يَقُولُ قرَِّ دَهُ، وَم  لُّوا بَع  ك تاَبرا لنَ  تضَ 
ن دَ رسَُول  اللَّه   ت لَافَ ع  خ  وَ وَالا  ثَرُوا اللهغ  ك 

َ
ا أ الَ : قوُمُوا "، قَ صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  قاَلَ رسَُولُ اللَّه   ،عُمَرُ، فلَمَه

                                         
 .103: يةسورة أل عمران، الآا - 1
 .105: سورة آل عمران، الآية - 2
، 6117حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب النيي عن كثرة المسائل من غيره حاجة، رقم ال - 3

 .476/ص4مج
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َ رسَُول  اللَّه  وَبَ  يهة  مَا حَالَ بَين  ز  يهةَ لُه الره ز  ، يَقُولُ: إ نه الره : فكََانَ اب نُ عَبهاس  تبَُ لهَُم  عُبيَ دُ اللَّه  ن  يكَ 
َ
َ أ  ذَل كَ ين 

م   ه  م  وَلغََط  ت لَاف ه  نَ اخ  تاَبَ م    .1« ال ك 

 الكتاب، وفي الحديث دليل على كان سببا لترك كتابة "الاختلاف"أن  : " أيقال ابن حجر رحمه الله
، كما وقع في قصة الرجلين 2قد يكون سببا في حرمان الخير "الاختلاف"جواز كتابة العلم، وعلى أن 

 .3اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك "

 "المردود الخلاف"الأمة قديما وحديثا مصدرها  فيهاصائب التي تتخبط ولعمري إن المصائب ل الم
لأن اختلاف الصحابة في حضرة الني  صلى الله  أن يقول ما قال؛ شرعا، وحق لابن عباس رضي الله عنه 

في مسألة كتابة الكتاب من عدمه، كان سببا في حرمانهم من خير عميم  عليه وسلم وفي لحظة احتضاره
من شرور كثيرة، ونفس الأمر في حرمان الأمة من تعيين ليلة القدر الذي تعدل عبادة ألف  سيقي الأمة

شهر، كان بسبب خلاف وقع بين صحابيين جليلين، على الرغم من أن حكمة الله اقتضت ذلك، لكن 
 لرزاياا، فهو سبب "الخلاف المذموم"ة أن تعتبر وتتعظ وتعمل جاهدة على تفادي ل مظاهر حري بالأم

غالبا ما يؤول إلى الفرقة والتنازع  والتباغض والتنابز  "الخلاف"ط فيها، لأن بوالمصائب التي تتخ
ور التي لا تنقضي، في الوقت الذي أضحت فيه الأمة بحاجة ماسة إلى ما يقوي والتنافر، وغيرها من الشر

 وحدتها، ويعيدها إلى مجد أسلافها.روابط 

 

 

                                         
 . 346و 345/ص7، مج5669ريض قوموا عني، رقم الحديث أخرجه الامام البخاري في صحيحه، كتاب المرض ى، باب قول الم - 1
 .253ص/1ج يح البخاري، لابن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صح - 2
هِ عن عبادة بن الصامت رض ي الله عنه قال: "  - 3
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 :وحياة العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من عصر معالم: الثانيالفصل  -

إبراز جوانب من حياة العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، سواء في الشق  إلى يسعى هذا الفصل
خلال  بشخصيته العلمية، من ةالمتعلقها، أو المرتبط بحياته الشخصية والظروف المؤثرة في تكوين

ة د أعمدة العلم والمعرففاءاته العلمية، وجعلت منه أحكالوقوف على أهم العوامل التي كانت وراء صقل 
ث عن : "الأول للحديإلى مبحثينارتأيت تقسيم هذا الفصل  في عصره. ولبسط الكلام حول هذه النقط،

 "، و"الثاني للتعريف به وإبرازالعلامة السجلماسي وأهم العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته عصر
  مكانته العلمية".
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 :السجلماسي والعوامل المؤثرة فيه : عصر العلامة أحمد بن مباركالمبحث الأول -

 :يدتمه 

ن بين نهاية القر أحمد بن مبارك السجلماسي والممتدة ما تميزت الحقبة التي عاصرها العلامة
ة فتر ابأنهالحادي عشر الهجري إلى حدود منتصف القرن الثاني عشر الهجري، من الناحية السياسية  

هده ر السياسي الذي شفي حكم الدولة العلوية، بالنظر إلى حجم الاضطرابات وعدم الاستقراعصيبة 
وبعد وفاته، ومن الناحية  1سماعيلإ، خصوصا قبل حكم السلطان مولى المغرب في مختلف ربوعه

ة بها كالنحو طالفكرية والعلمية بنبوغ كثير من العلماء في مختلف العلوم الشرعية خاصة، والعلوم المرتب
والبلاغة والمنطق والكلام وغيرها، حيث أسهموا بشكل كبير في إغناء المكتبة الإسلامية بمؤلفات فائقة 

العناية بها والرجوع إليها وإلى أصحابها. أما الوضعية الاجتماعية والاقتصادية فهي الأهمية، تستحق 
ه ت بين الاستقرار والاضطراب الذي عرفالأخرى لم تسلم من تأثرها بالأوضاع السياسية التي تأرجح

 نظام الحكم بالمغرب في تلك الفترة. 

لماسي في وبالنظر إلى أهمية معرفة الظروف التي عاش فيها العلامة أحمد بن مبارك السج
في شخصية الرجل في المجالات المذكورة زيادة على المجال الديني، يجدر بنا  تراستجلاء العوامل التي أث

  دها بنوع من التفصيل على شكل مطالب.الوقوف عن

 

 

                                         
غرب إبان م، وتوفي بمكناس التي اتخذها عاصمة الم1645ولد بتافيلالت سنة  ،لاطين الدولة العلوية وملوكهاهو من س" - 1

، الذي ورثه بدوره من أبيه محمد بن هـ 1082المولى الرشيد بعد وفاته ورث حكم المغرب من أخيه  م،1727حكمه سنة 

علي بن يوسف بن مولاي الشريف بن حسن بن محمد بن مولاي الحسن القادم، تميزت فترة حكمه بإعادة الاستقرار 

 ". التاريخ السياس ي للمغرب العربيلوية عن طريق تقوية سواعد الجيش....للبلاد، وتحقيق الأمن وتوطيد سلطة الدولة الع

ا، بتصرف.186وما بعدها بتصرف، السلطان المولى إسماعيل، دعوة الحق، العدد  225/ ص4الكبير لعبد الكريم الفيلالي، ج
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تكاد تجمع المصادر التاريخية المؤرخة للفترة التي عاش فيها الإمام أحمد بن مبارك السجلماسي 
ل، سماعيإحكم السلطان مولاي  إبان أن الوضع السياسي بالمغرب عرف نوعا من الاستقرار والأمن

إلا أن وفاة هذا الأخير وما خلفته من تنازع أبنائه على السلطة، جعل الوضع ينقلب من جديد إلى حالة 
 :الإمام السجلماسي عرف مرحلتينمن الاضطراب وتنامي الفتن والحروب، وهذا يعني أن عصر 

  :المولى إسماعيلفترة حكم السلطان  :حلة الأولىالمر -

ميزت هذه الحقبة من تاريخ المغرب باستتباب الأمن والاستقرار بفضل السياسة الرشيدة التي ت
وحيد سندت إليه مهمة حماية الثغور وتأنهجها السلطان، والتي ركز فيها على تقوية الجيش النظامي، الذي 

من وجدت  أمر بجمع لو ،الذين جاءوا من السودانالقبائل، حيث يضم في سواده الأعظم العبيد 
الذي قوى بهم جيشه يسمون عبيد و ،1هي أسماءهم مدرجة بسجل خاص في عهد السلطان أحمد الذ

أصبح له جيشا نظاميا مهيبا يكن كامل الولاء للدولة العلوية، استطاع به أن يوحد  حيث ،2البخاري
ار دول تقصا لأخبسقال صاحب كتاب الا ح به مجموعة من البلدان والأمصار.شتات البلاد والعباد، وفت

ه إلى أن دوخ بلاد المغرب كلها واستولى ئوهكذا لم يزل في مقارعة أعدا ": في هذا الصدد المغرب الأقصى
وراء النيل، وانتشرت دولته في  على سهلها ووعرها، واستولى على تخوم السودان، وانتهى منها إلى ما

                                         
تولى حكم المغرب بعد وفاة  م،1677أحمد بن السلطان إسماعيل بن محمد، أبو العباس العلوي، ولد سنة  السلطانهو  - 1

م، عرف بالجود والكرم، فبسط يده للناس بالعطاء حتى اشتهر بالذهبي، وقعت بينه وبين 1727والده المولى إسماعيل سنة 

أخيه المولى عبد الملك حروبا ضارية حول الحكم، استوطن مكناس واتخذها عاصمة لدولته، توفي رحمه الله مسلولا سنة 

وما بعدها بتصرف، اتحاف أعلام الناس،  119/ص 7ظهر والده بقبة الضريح. انظر الاستقصاء، جم، ودفن خلف 1729

ا، بتصرف. 314و 313/ ص 1ج
ا.يقسمون على البخاري ولاء للسلطانسموا بهذا الاسم لأنهم  - 2
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ت مالكته في جهة الشرق إلى بسكرة من بلاد عمائرها وبلغ من ذلك مالم يبلغه المنصور السعدي، وامتد
 ".1 ، والله أعلم حيث يجعل رسالاتهالجريد ونواي  تلمسان

 نأما لا يدع مجالا للشك، خي وغيره من النصوص، نجدها تجزم بمن خلال استقراء النص التاري
ية التي عرفها سإلى الوضعية السيا عصر السلطان مولى اسماعيل عرف المغرب استقرارا قل نظيره بالنظر

 خماد لإحكم مجموعة من السلاطين الذين  تعاقبوا على حكم المغرب قبله وبعده، حيث استطاع 
الثورات والفتن بأسلوب جمع فيه بين القهر والقسوة من جهة، وبين الدهاء السياسي والفطنة من جهة 

يقصد حكم المولى ،ذه المدة ... لم يبق في هقال خالد الناصري:"  .2أخرى، فعم بذلك الأمن والرخاء
ض ائل قببأرض المغرب سارق ولا قاطع طريق، ومن ظهر عليه شيء من ذلك وفر في القب إسماعيل،

إلى أن قال :".... تخرج المرأة والذمي من وجدة إلى واد نول فلا يجدان من ..."، عليه بكل قبيلة مر عليها
 . 3يسألهما من أين ولا إلى أين؟ مع الرخاء المفرط "

هذا بعض من أثر حكم المولى اسماعيل على المغرب والبلدان التي تحت سيطرته وإمارته إجمالا، 
خص المنطقة بعناية خاصة، بعدما  قد أما أثر ذلك على منطقة سجلماسة فيتجلى في كون السلطان

يطر على سه مولاي الحران الذي ثار بالجنوب ولمتمردين ضده ومن بينهم أخواستطاع أن يقضي على ل ا
منافسا أكثر م، إلا أن هذا الأخير وجد أمامه 1677/ هـ 1085الجنوبية سنة تافيلالت وعلى ل الواحات 

                                         
ا.101/ ص 7ج لة المغرب الأقص ى لخالد الناصري،الاستقصا لأخبار دوا - 1
العلويين للمغرب :" ... لا يخف، على من نظر بعين الإنصاف وتحلى بقول الحق الذي هو أحد الأوصاف قال اليفراني عن حكم  - 2

أن هذه الدولة لم ير الراؤون  ولا سمع السامعون مثلها لما اشتملت عليه من المفاخر التي يكل في تعدادها الأول والآخر ولقد 

) تحقيق السيد هوداس، "من والرخاء مالم يخطر لأحد  ببال، ...ظهر فيها من الخيرات مالا يحص ى، ورأى الناس من الأا

الطبعة الثانية، مكتبة الطالب الرباط(، وعلق على هذا القول فضيلة الدكتور الحبيب العيادي في كتابه تحرير مسألة 

مره لمرحلة الأخيرة من عالقبول بقوله: " وهو القول من اليفرني لا يصدق إلا على فترة معينة من حكم المولى اسماعيل وهي ا

فقط ، بعدما استطاع القضاء على الثورات واسترجاع الثغور ألمحتلة لكن قبل كانت البلاد مهددة بالفتن والنزاعات 

 صالقبلية، وبعد موته كذلك ظهرت اضطرابات كثيرة". نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، لمحمد الصغير اليفرني، 

ا.27و 26ص بول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول لأحمد بن مبارك السجلماس ي،تحرير مسألة الق، 305
ا.97/ ص7الاستقصا لأخبار المغرب، ج - 3



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   86 

 

قوة والمتمثل في أخيه مولاي حمادي الذي زاحمه في السيطرة على الواحات والتجارة الصحراوية التي 
ائدة جع حكمه على المنطقة لفلاتزال نشيطة نسبيا، استطاع مولاي الحران الانتصار على أخيه واستر

 .1م 1678ي عفا عنه وأرسله إلى توات سنة السلطان مولاي اسماعيل الذ

وتكمن معالم اهتمام السلطان بالمنطقة أن عين بها ابنه مولاي المامون خليفة له، حيث قام ببناء 
ن بينها قصبة ت، مبعض أبنائه الذين كانوا يفضلون الاستقرار بتافيلال يواءصور وقصبات قصد إعدة ق

، وبأمر من السلطان مولاي 2مولاي المامون بتزيمي، وقصر لبطرنِ، وقصبة مزكيدة، وقصبة الفيضة...
 نقاض مدينة سجلماسة، وإن كانت هذهأسماعيلية على تشييد القصبة السجلماسية أو الإاسماعيل تم 

 كبير على نفس مايزات القصبة قد بنيت في قلب موقع سجلماسة الأثري، فإنها حافظت إلى حد
 فعلا بنىسماعيل قد إ:" إن المولى  التخطيط المعماري للمدينة الأم، وفي هذا الصدد قال هنري داستوك

القصبة السجلماسية.... وبأنه عين ابنه المامون خليفة له على تافيلالت وبأن هذه القصبة كانت تضم 
 ت شيدهذه القصبة وغيرها من الآثار التي د لعبت. ولق"3دارس والقصور...الحصن، والمسجد الجامع، والم

بالمنطقة دورا أساسيا وعسكريا يعكس سيادة الحكم العلوي بها، ويرمز إلى ذلك توفرها على قصور 
 وحصون وغيرها من المرافق التي تدل على ذلك. 

 بإجماع الدارسينسماعيل، أنها وصفت إوصفوة القول فيما يخص هذه المرحلة من حكم المولى 
مرحلة تحقق فيها الأمن والاستقرار السياسي، والرخاء والسلم  على أنهاوالمهتمين والمؤرخين وغيرهم، 

ة ن، الأول الدهاء والحنكتميز بهما حكم السلطا عائد بالأساس إلى عاملين أساسين؛ الاجتماعي، وذلك
الفتن وشيوع  ها تفشين استطاع بهما أن يسوس شؤون الناس في ظروف عصيبة، عنوانالسياسيين اللذي

الاضطرابات والانفلاتات، والثاني تكوين في أول وهلة من تقليده دواليب الحكم جيشا قويا يضرب 
والعباد من  في توحيد البلاد بعد الله به المثل في القتال والبسالة عرف بجيش البخاري، كان له الفضل

                                         
ا.بتصرف ،460لحسن تاوشيخت، ص  ،تاريخية وأثرية دراسة، عمران سجلماسة - 1
ا.460/ ص 2، جالمرجع السابق - 2
 .24ص  ،(، لحسن تاوشيخت19-18رنين )القالحركة العلمية في عصر الدولة العلوية  - 3



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   87 

 

، وهو نفسه الذي ساهم بعد وفاة السلطان ب الأمن والرخاء فيهاواستتالذي ساد جل المناطق  التشرذم
ما ف انعدام الأمن والاستقرار من جديد،سماعيل في إعادة البلاد إلى عهد الفتن والاضطرابات وإمولى 

 لسياسية للعلامة السجلماسي فيها؟المشاركة ا العوامل المتدخلة في هذه المرحلة؟ وكيف كانت

 السجلماسي في الاأن علامةولى اسماعيل وماارةة الالمان المرحلة الثانية: عهد ما بعد وفاة السلط -

 السياسي:      

 سماعيل:المولى إبعد وفاة السلطان  عهد ما ولا:أ -

عودة إلى بدء حقبة الفتن والهرج والاضطراب م 1727/ه1139وفاة المولى اسماعيل سنة  شكلت        
خاري ين، ودخول الجيش الذي يعرف بعبيد الببين أبنائه الكثيرالسياسي، نتيجة التنازع على الحكم 

على الخط في اختيار وخلع الملوك، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، أبرز العوامل 
 المتدخلة في الأزمة التي كان يعيشها المغرب بعد وفاة السلطان.

يل من أفضل الفترات وإذا كان المؤرخون والمهتمون يجمعون على كون فترة حكم المولى اسماع
تعتبر  عد وفاتهب التي عرف فيها المغرب الرفاهية والاستقرار، فهم بالمقابل يكاد يجمعون على أن حقبة ما

ها، بالنظر إلى حجم الاضطرابات والفتن التي ظهرت على المعمور، ولم تسلم منها مختلف حمن أكل
 ،1غاية تولي سيدي محمد بن عبد الله الحكمالمناطق، حيث أن سجلماسة منذ وفاة المولى اسماعيل إلى 

عاشت فترة عدم الاستقرار، إذ تخاصم أولاد مولاي اسماعيل، فاضطربت أحوالها وخربت معالمها 
انقطعت موارد الصيانة والتدريس، وانصرف التلاميذ والأساتذة عن القصبة وذهبوا للاستقرار و

ماسية( خاوية من سكانها، وحاول السلطان سيدي بقصورهم، فأصبحت المدينة العامرة ) القصبة السجل

                                         
م، بويع بفاس بعد وفاة 1721بن إسماعيل العلوي، ولد بمكناسة الزيتون سنة  السلطان سيدي محمد بن عبد الله هوا - 1

م، كان سلطانا قائما بالحق، تميز بالعقل والررانة وبعد النظر، 1757والده المولى عبد الله بن إسماعيل العلوي سنة 

م بين واد يكم وواد الشراط، 1790حفاظ على البلاد من الأطماع الأجنبية، لا سيما الأوروبية. توفي رحمه الله سنة استطاع ال

ا.6/2202، موسوعة أعلام المغرب، ج55وحمل إلى داره بالرباط، حيث دفن بأحد أقبابها. الدرر الفاخرة، ص 
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دة الحياة إلى القصبة السجلماسية، وذلك م إعا 1783/ه 1194محمد بن عبد الله الذي زار المنطقة سنة 
 1بترميم مدارسها ومنازلها،...

اة المولى الفراغ السياسي الذي خلفته وفبأما وضعية الدولة في هذه الحقبة فقد تأثرت بشكل كبير 
فاستبد بها  ،2، وعدم توحد كلمتهم على أحدهماسماعيل، حيث استغل الجيش صراع أبنائه على السلطة

يش ولم تكن لهذا الجالملوك، من وأصبح بذلك في موقع خوله التحكم المطلق في اختيار وخلع من شاء 
عال في تحركاته أثر ف الافريقي عاطفة وطنية وأي خطة إصلاحية أو تنظيمية، وكان لوضعيته المادية المزرية

قال المشرفي واصفا واقع الأمر في  ،3مراته ضد النظام الحاكم بعد اندثار مؤسسة المولى اسماعيلومؤا
نه من الخلق بسببه ما لا يحصى، حتى إلتهارج في سائر الأقطار المغربية، ومات تلك الفترة "... وصار ا

 ".4جميع من في المغرب لولا لطف الله أفضى ذلك إلى فناء خلائق لا يحصون، وكاد أن يهلك 

 ،م1727، المولى أحمد المنصور الذهي  سنة 5وكان أول من تمت مبايعته من أبناء السلطان الكثر
حيث تم عزله بعد سنة من حكمه، ليبايع ثانية لكن حكمه مرة أخرى لم يدم طويلا، حيث عجل 

ه وبين أخيه المولى عبد الملك بن اسماعيل وقد احتدم الصراع بين ،م1729الموت بأخذه من عرشه سنه 
ولعب الجيش دورا محوريا ومفصليا في هذا الزهاع، إذ بايع في أول الأمر المولى أحمد  حول السلطة،

المنصور الذهي ، فاجتمع إليه قواد عسكر البخاري، وقواد الوداية، وأعيان العلماء والقضاة والعمال 

                                         
 .462/ ص2عمران سجلماسة، المرجع السابق ج - 1
الله كنون: " ... وما ان انتقل المولى اسماعيل إلى رحمة الله حتى قام خلفاؤه )أبناؤه(، فنسفوا بتنارعهم ذلك البنيان  قال عبد - 2

الشامخ نسفا وبدلوا أمن البلاد خوفا، وقوتها ضعفا، فكادت تصير إلى ما كانت عليه قبل من الفوض ى والاحتلال...". النبوغ 

ا.281/ ص 1الله كنون، جالمغربي في الأدب العربي، لعبد 

ا. 10ص  ماس ي،إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام لأبي العباس أحمد بن مبارك السجل - 3

 .502/ ص 2ج المشرفي، ، لمحمد بن محمد بن مصطف،وك الدولة العلويةالحلل البهية في مل - 4

 بن اسماعيل، علي الأعرج، محمد العالم، المستض يء،.... منهم أحمد المنصور الذهبي، عبد الله بن اسماعيل، عبد الملك - 5
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الأمر أن كان مستوطنا مكناس حيث القيادة المركزية للجيش وساعده في هذا  ،1والكتاب فبايعوه
 .2والسلطة السياسية

  :المشاركة السياسية للعلامة السجلماسي في هذه الحقبة :ثانيا -

العارمة التي كان يتخبط فيها المغرب بعد تنازع أبناء المولى اسماعيل الحكم  شكلت الفوضَ          
العلامة أحمد بن مبارك  هؤلاءالعلماء والفقهاء على الخط، ومن بين والسلطة، دافعا مباشرا لدخول 

والفقيه أبو عبد  ،3كان له موقف مخالف لبعض فقهاء عصره كسيدي محمد ميارة حيثالسجلماسي، 
الذين أفتوا بعدم جواز الخروج عن طاعة المولى عبد الملك  ،وغيرهما ،4الله محمد بن عبد السلام بناني

لذود باستماتة ضرورة ا ذهب إلىيران الفتن بينه وبين أخيه المولى أحمد المنصور الذهي ، وبعدما اشتعلت ن
 صب أخاه عبد الملك مكانه، فأفتىعلى هذا الأخير حتى لا يحرم من هيبة الملك بعدما خلعه الجيش ون

ر ، وبقي الأمبوجوب خلع هذا الأخير ودفعه إلى أخيه المتغلب لأنه لا قدرة له على مقاومته رحمه الله
من بن مبارك السجلماسي وا، ومال اللمطيون إلى فتوى ميارة ومن وافقه، والأندلسيون إلى فتوى يروج
  ....5تبعه

                                         
ا.64/ ص 3ج غرب عبر التاريخ لحركات ابراهيم،الم - 1

ا.28تحرير مسألة القبول، ص  - 2
اية ية، ودراهو أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بميارة الصغير، من علماء فاس وفقهائها، له تحقيق في العلوم العقل - 3

، محدثا نوارليا، مشاركا حجة، ضابطا ثقة، إليه المرجع في الفتوى بفاس، أخذ العلم عن شيوخ كثر م النقليةتامة بالعلوا

، ودفن هـ. 1144 رحمه الله عام توفي بفاس، أمثال: الشيخ سيدي أحمد ابن الحاج، والشيخ سيدي العربي بردلة، وغيرهما.

ا . 168 -167/ص 1ج ،، سلوة الأنفاس335 /ص1ج ،انظر شجرة النور الزكية بالدرب الطويل بفاس.
العلامة المشارك المدرس الفصيح النوارلي، الفاس ي هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني الفاس ي الفقيه النظار،  - 4

مولدا ومنشأ ووفاة، أخذ العلم عن شيوخ كثر بفاس، أمثال: الشيخ الحسن بن مسعود اليوس ي، والشيخ عبد السلام بن 

لطيب القادري، والشيخ العربي بردلة، وغيرهم، كان من المعتمدين في صناعة الفتوى في النوارل المستجدة. توفي رحمه الله ا

، 157و156/ص 1ج ،، سلوة الأنفاس353/ ص 1جة، انظر شجرة النور الزكي، ودفن بدرب القطان بفاس. هـ1163 عام

ا. 619/ص2ج الفكر السامي،

ا.بتصرف، 28ص  ،ير مسألة القبولاتحرا ،11-10إنارة الأفهام ص  - 5
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والصراع المحتدم، اجتمع الأندلسيون واللمطيون بمدرسة  وحتى يتم الخروج من التوتر السائد
هم وسكت المخالفون لهم، فدل حجتالصفارين ليلا، وأظهر الذين أرادوا خلع مولاي عبد الملك 

سكوتهم على موافقتهم، فانفض المجلس في الحين بخلعه، واشترط عليه الأندلسيون شروطا إن وفى بها 
بكتاب فأجابهم على الفور وقبل شروطهم، وذهب إليه جماعة من خلعوا أخاه ونصروه، وبعثوا إليه 

...، ثم جاء كتاب من عند دا ووعدهم خيراالعلماء والأشراف وأهل الحل والعقد، ففرح بهم فرحا شدي
الذهي  يخبرهم أنه سامح أخاه وشفع فيه أهل فاس، وسمح له بالذهاب لتافيلالت، إلا أن مولاي عبد 
الملك امتنع من الخروج وصرح بأنه لا حاجة له بالملك، فشهد عليه بذلك وأرسلت الشهادة للذهي  

أمر أن يحمل إلى مكناسة مقبوضا عليه، فوصل إليها  ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث ،1فخلع
فسجن بدار الباشا مساهل، ثم رحل السلطان مولاي أحمد المنصور الذهي  عن فاس قافلا إلى مكناس، 
وعند حلوله مرض بها مرض موته، ولما أحس من نفسه بالموت أمر بخنق أخيه المولى عبد الملك، فخنق 

، وتوفي السلطان مولاي أحمد بعد ثلاثة أيام من وفاة ه 1141ن سنة ليلة الثلاثاء أول يوم من شعبا
  .2أخيه

التوتر والاضطراب، أنها لم تكن نهاية  لغة فيها توتجدر الإشارة في ختام هذه المرحلة التي غلب
 مديدة، بتعاقب خمس امعاناة الناس بموت السلطانين، بل استمر هذا المسلسل سنوات عديدة وأعوام

ين من أبناء المولى  اسماعيل على الحكم، فبعد المولى أحمد وأخيه عبد الملك، تقلد زمام خرآملوك 
الحكم بعدهما المولى عبد الله بن اسماعيل، وبعده علي الأعرج، ثم محمد العالم، ثم المستضيء، وأخيرا 

 بيهم،في عهد أالشأن  هو زين العابدين، ولم يستطع أحدهم أن يفرض الاستقرار والأمن في البلاد كما
اصري:" قال الن ا، فأرجع للدولة بعض مجدها، عرشهفبقيت على هذا الحال حتى اعتلى محمد بن عبد الله

                                         
  .بتصرف ،293/ ص 1ج إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمان بن ريدان، - 1

ا.171/ ص 2ج الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن ابراهيم المراكش ي، - 2
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ه حواشيها بحسن سيرت لدولة الاسماعيلية بعد تلاشيها، وأحياها بعد خمود جمرتها وتمزيقهذه ا جدد
 1"ويمن نقيبته

الحقبة الجديدة من وضع المغرب، حيث  هذهوجدير بالذكر أن العلامة السجلماسي لم يعاصر 
وافته المنية في عهد المولى عبد الله بن اسماعيل، والبلاد لازالت تعيش مخاض التوتر والاضطراب. فإذا 
كان هذا حال الوضع السياسي في عصر العلامة، ترى كيف كانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 

 عهده؟

 

للمشهد السياسي المتذبذب بين الاستقرار وعدمه في الحقبة التي عاشها العلامة  لاشك أن
ن طبيعة أ مع العلم، الاجتماعية والاقتصادية للساكنةالسجلماسي، تأثير مباشر وجلي على الأوضاع 

وكانت  طابع القبلية، ايغلب عليه كما ذهب إلى ذلك جل الدارسين، ،في تلك الحقبةالمجتمع المغربي 
سلح ، وكانت  القبائل مسلحة أو بوسعها أن تت، فكان أساس الثروة هي الماشيةالقبيلة هي الخلية الأساسية

اسي السيفترة حكم المولى اسماعيل الموسومة بالاستقرار  توتميز ،2ماا جعل السلطة على رؤوس الرماح
عبد الله كنون  علامةقال ال .الاجتماعي والاقتصادي بشيوع الأمن والرخاء الذي عم أرجاء البلادو

 فرطالم واصفا هذه الحقبة: " .... وهكذا ساد الأمن وعم العدل، ففاضت الخيرات وكثرت النعم مع الرخاء
ة والذمي من وجدة إلى واد نول فلا : " تخرج المرأقائلاصاحب كتاب الاستقصا  وعبر عن ذات الأمر "،3...

 .4ن ولا إلى أين؟ مع الرخاء المفرطيجدان من يسألهما من أي

ويدل على هذه الانتعاشة الاجتماعية والاقتصادية في هذه الفترة تحسن المستوى المعيشي للسكان، 
 اصيلوذلك بازدهار المجالين الفلاي  والتجاري، حيث ساهمت تساقطات الأمطار في وفرة المح

                                         
ا.193/ ص 7الاستقصا، ج - 1
ا.12، ص إنارة الافهام - 2

ا.280/ ص 1النبوغ المغربي في الأدب، ج - 3
 .97/ ص 7الاستقصا، ج - 4
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لأمن ، ماا انعكس ايجابا على الحركة التجارية، فعم الرخاء وتحقق االزراعية والنمو المتزايد في تربية الماشية
لمولى ا . قال الناصري واصفا الوضعية الاقتصادية في عهدالاجتماعي والاقتصادي في أرجاء المعمور

كة في الحراثة والتجارة وغيرها من أنواع غزيرة الأمطار، كثيرة البر اسماعيل:" وكانت أيامه رحمه الله
 إلا مرة واحدة، فبلغ القمح فيالمعاش مع الأمن والخصب والرخاء المحتد، بحيث لم يقع غلاء طول أيامه 

 ثلاث أواق للمد، ورأس الضأن ثلاث أواق، ورأس البقر من المثقال إلى يرأيامه ست أواق للمد، والشع
 ة، والزيت أربعة أرطال بالموزونة، هكذا نقلهلسمن والعسل رطلان بالموزون، واالمثقالين سائر أيام الرخاء

 ."1صاحب البستان ....

ح يرة بفعل توفر الأمن والاستقرار، إذ أصبكب وحيويةخر عرف انتعاشة أما المجال التجاري فهو الآ
 يث اتسمحة، المغرب قبلة للتجار والقوافل، خصوصا المناطق المعروفة تاريخيا بالتجارة كسجلماس

جارة ذ اعتبرت محطة لتإ الحركية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العصر الوسيط،بتاريخها 
 ."2العبور بين بلاد السودان والمشرق وأروبا، وهو ما تنبهت له مصادر المرحلة 

لك اإذ تتوسط المس الإنتاجيلسجلماسة على قيامها بهذا النشاط وقد ساعد الموقع الجغرافي 
فاس ة واحدة بين تلمسان والتجارية الرابطة بين الحواضر المغربية والصحراء، فهي توجد على مساف

، ماا جعل واحات زيز ودرعة تستأثر باهتمام 3على بعد عشر مراحل من تلك المدن الثلاثومراكش، 
يلة العصر اء طالقوافل وتحويلها إلى جسر للتواصل التجاري بين بلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصحر

 .4الوسيط

                                         
ا.97/ ص 7، جالسابقالمرجع  - 1
 .151بن هلال السجلماس ي، ص لااالفقه والتاريخ بسجلماسة  - 2

عشر  ابعسجلماسة واقليمها في القرن الثامن الهجري الرا .256ار المغرب لعبد الواحد المراكش ي، ص المعجب في تلخيص أخب - 3

ا، بتصرف.374-360الميلادي، لحسن علوي حافظي، ص 

ا.152 وا151الفقه والتاريخ بسجلماسة، ص  - 4
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فإذا كان هذا الأمر يصح على فترة من فترات حياة العلامة السجلماسي، فإن حقبة ما بعد وفاة 
 تميزت بتدهور الوضع الاجتماعي بالمغرب، وذلك، كما أجمع على ذلك المؤرخون ،إسماعيلولى المالسلطان 

كالطاعون والسعال وانتشار الجفاف، ماا  ،ناتج عن الاضطرابات السياسية وانتشار الأوبئة والأمراض
هجرية " ارتفعت الأسعار وانعدمت  1142ففي سنة  ،1وغلاء الأسعارأدى إلى تعذر دفع الزكاة والجبايات 

 ."2الأقوات وكثر الهرج والمرج...

وكان لهذا الوضع المأساوي ارتباط وثيق بالوضع السياسي المضطرب، حيث كان للوضع المادي 
ث يح ي يعيشه الجيش ومعظم القبائل بسبب فقدان الأمن أثر مباشر في سوء أحوال الناس،المزري الذ

الأموات. قال القادري: "  انتشرت المجاعة وتفشت الأمراض الفتاكة، وغاب الأمن والطمأنينة، وكثرت
إلى ا في سنة خمسين من أوله المسغبةمن مات في هذه ام مرض الناس بسعال كثير، وأحصي في تلك الأي

وأضعاف ذلك دون من دفنه غير أهل المارستان،  ألفا، تسع وثمانون 3تمامها مان دفن أهل المارستان
 ".4والحول والقوة بالله والأمر بيد الله

ثار وما خلفته من آ ،5عن المجاعةمتحدثا  "الضعيف تاريخ"صاحب كتاب وإلى نفس الأمر أشار  
بعين ومائة وألف أهلك الله ل من خرج على السلطان مولاي : " وفي عام تسع وأرسلبية على حياة الناس

                                         

 .بتصرف، 12ص  ،إنارة الأفهام - 1

 .131/ ص 7الاستقصا ج - 2

رض ى، ر الم" أو "البيمارستان": كلمة فارسية تتكون من كلمتين؛ "بيمار" أي مريض، و"ستان" أي محل ومكان أو داالمارستان" - 3

ويقابل هذا المصطلح في الوقت الراهن المستشف،، وقد دخلت هذه اللغة العربية بهذا المعنى، يقول الإمام الجوهري في 

الصحاح: "المارستان بيت المرض ى معرب عن ابن السكيب"، وأول من بنى المارستان من ملوك الإسلام الوليد بن عبد الملك 

جرى فيها الإنفاق،...". نظام الحكومة النبوية للعلامة الكتاني الإدريس ي الحسيني الفاس ي، ه، وجعل فيه الأطباء، وأ88سنة 

ا.  350/ص1ج

ا.17/ ص4، جوالثاني لمحمد بن الطيب القادريا نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشرا - 4

لأولى في العام الذي ولد فيه  تحدثت المصادر التاريخية عن وجود ثلاث مجاعات باررة في عصر العلامة السجلماس ي، ا - 5

هـ 1096هـ، حيث وقع الناس في ضيق المعيشة، ثم ظهر الطاعون الذي استمر حسب الضعيف عدة سنوات حتى سنة 1090

وهذه حسب الدكتور الحبيب العيادي مرتبطة بالحروب الأهلية مع شح الأمطار،  ،هـ( 1150 -)1149، ومجاعة ثانية ما بين 
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عبد الله وقويت الفتن، وارتفعت الأسعار للفتن ولقلة الأمطار، وقاسى الناس الشدائد العظام من شدة 
لغ القمح نحو ثمان موزونات وقل الإدام، وانقطع اللحم، وب ة،الغلاء وماتت بالضيقة رقاب كثير

 .1" ....للصاع

هذه الأوضاع المضطربة والمأساوية على تماسك الروابط الاجتماعية التي كانت في عهد  وقد أثرت
بفعل الأمن والاستقرار فكثر الهرج والمرج، وتنامت ظاهرة السرقة وقطع السبل  متينةولى اسماعيل الم

مون على الديار وكان اللصوص يهج"عن الناس، وطفحت إلى السطح الصراعات القبلية من جديد، 
يقتلون دون مغيث، وأخلى عدد من سكان فاس دورهم وأخذت الأخشاب، واستغل الإسبان الفرصة و

قال الناصري: ". 2لشحن كميات من المواد الغذائية إلى تطوان دون أن تتوفر أسباب الأمن لنقلها إلى فاس 
ا، وهلك من والفتن ونهب الدور بالليل بفاس وغيره –هـ 1150 -" كانت المجاعة العظيمة بالمغرب 

 ".3الجوع عدد لا حصر له 

ة السياسية بالحال ر الكبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يظهر جليا التأثما سبقبناء على 
ها المغرب في الفترة التي عاصرها العلامة ابن مبارك السجلماسي، حيث عاش المغرب في التي كان يعيش

لسعة وسم بالرخاء وا، حسب المصادر التاريخية ،ماعيا ظل حكم المولى اسماعيل وضعا اقتصاديا واجت
 م، لكن هذا الوضع لم يدفي العيش، ساهم في ذلك الاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما البلاد والعباد

بعد وفاة السلطان، حيث تدهورت الحياة السياسية، وتدهورت معها الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

                                         

وهلك عدد كبير من الناس، وانقطع اللحم من الأسواق وبلغ ثمن القمح ثمان مورونات مع شدة الخوف فارتفعت الأسعار، =

هـ، أما المجاعة الثالثة فحدثت سنة  1150البلاد، وارداد ارتفاع الأسعار سنة لأمن لكثرة الثوار بمختلف جهات وانعدام ا

ة ديارهم من شدة الجوع المفرط، وخرجوا إلى القصر ووران الضعيف: " وفيها باع أهل فاس القديمفي هـ، وقال عنها 1155

، تحرير 147/ ص1والعرائش وتطوان وطنجة، يتعففون بعيالهم ويسعون القوت من أبواب الديار". أنظر تاريخ الضعيف ج

ا، بتصرف.39-38مسألة القبول، ص 
 ان، لعبد السلام الضعيف الرباطي،عهد مولاي سليمتاريخ الضعيف أو تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر  - 1

ا.217-216/ ص 1ج
 .39تحرير مسألة القبول، ص  - 2
 .83/ ص 7الاستقصا ج - 3
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فانتشرت بذلك المجاعة وما صاحبها من تفشي  ،الضعيفة في المجتمعسيما الطبقات لا ،للساكنة
وظهور ظواهر اجتماعية خطيرة كالسرقة وقطع السبل  كثير، ، ماا تسبب في هلاك خلقالأمراض والأوبئة

وأحستهم بانعدام الأمن والأمان، وأثرت سلبا على البنية  ت مضجع الناسيقظوغيرها، أوالفساد 
من خلال تفكيك روابط التماسك بين أفراد المجتمع، نتيجة الصراعات القبلية الاجتماعية للسكان، 

 فيوالهجرة المكثفة إلى المناطق الأكثر أمنا واستقرارا. فإذا كان هذا واقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
اسي يبالوضع الس هي الأخرى هذه الحقبة، ترى كيف كان واقع الحياة الفكرية والعلمية؟ وهل تأثرت

 ؟والاضطرابالمتأرجح بين الاستقرار 

تعتبر منطقة سجلماسة عبر التاريخ من الأقطاب العلمية والثقافية  البارزة التي تغري أعلام 
أغنوا الساحة المعرفية بإسهامات  ار نتجت علماء أفذاذالفكر والأدب وغيرها من العلوم المختلفة، وأ

غربية، كيف علمية والدينية المثمينة ساهمت بشكل كبير في النهضة الجليلة، وأثروا المكتبات بمؤلفات 
ل الدو لدنفي مختلف المجالات، ولقيت اهتماما خاصا من  كان لها دور رياديوسجلماسة تاريخيا لا 

همها: " أعزاه أحد الباحثين إلى عوامل  ،ماا جعلها تنتج إرثا حضاريا مهما ،بالمتعاقبة على حكم المغر
ثني والعرقي الذي تعايش داخله مزيح بشري أمازيغي، أندلسي، افريقي وعربي، ثم نتيجة تأثير التنوع الإ

ته دبان رملية...، ثم العمق التاريخي الذي شهثة المتنوعة جبال، أودية، واحات، كيالمعطيات الطبيع
على  المنطقة انفتاحقبل التاريخ وخاصة عصور سجلماسة الزاهرة، وأخيرا بفعل  ماالمنطقة منذ عهد 

جميع التيارات الفكرية والمذهبية، حيث كانت قبلة لتبادل الرأي ولحرية الاعتقاد والتسامح الديني، ماا 
دية، أو الشيعية أو الصوفية أو اليهوتتمازج فيها جميع المعتقدات سواء الخارجية منها أو السنية أهلها أن 
به المنطقة من كثرة المدارس والمكتبات الغنية بالمخطوطات، خير ما يعبر على المستوى  تزخرولعل ما 

  .1الثقافي الزاهر الذي شهدته تافيلالت ) سجلماسة تاريخيا( خلال العهود الماضية

                                         
ا.23الحركة العلمية والثقافية بتافيلالت، ص  - 1
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حيث عرفت هذه الفترة من  ،لماسيقد امتد هذا الأمر ليشمل عصر العلامة ابن مبارك السجو
إسماعيل، قال الدكتور أبا حكم المولى ظل سيما في لا ،حكم الدولة العلوية انتعاشة علمية وفكرية

" لما تغلب على تدهور الأوضاع انكب على أسباب الرقي والازدهار الثقافي والعلمي من سيدي الأمراني: 
ه له النصح والتوجيه في الفقه والدين حتى يؤدي مسؤوليتالمصادر الأصلية، فقرب إليه العلماء ليسدوا 

 ".1الجسيمة على أحسن وجه 

عندما طلبوا منه فداء مائة من أسراهم، هـ 1101عام ثر عليه أيضا أنه: " اشترط على الإسبان أوماا 
كان من و "،2طلب منهم إطلاق مائة أسير مسلم وتسليم خمسة آلاف كتاب عربي يختارها وفد رسمي

تلكم الخزانة القيمة من الكتب التي كانت لهذا السلطان بمكناس، والتي كانت  ،هذا الاهتمام رةثم
 3...مفتوحة للعلماء والدارسين، والتي كان يقدر رصيدها من الكتب باثني عشر ألف مجلد

ويعكس اهتمام السلطان بالعلم والنهضة العلمية، اهتمامه البالغ بالعلماء وأحوالهم، ويدل على 
ذلك رسالته التاريخية إلى الشيخ عبد القادر الفاسي يسأله فيها عن أحواله ويهنئه بسلامته من الوباء 

متعلقا قال فيها: " فلتعلم أن البال لم يزل  ،4الذي أصاب مدينة فاس، وهلك بسببه كثير من العلماء
لله إلا إبقاءكم إذ بكم منذ حل ذاك المرض بمدينة فاس راجين لكم السلامة ،.... ولا نطلب من ا

 ."5أنتم دار علم، وموت العلماء قد جرحت منا الأكباد وتقطر منه الفؤاد 

                                         

 .100، ص اسع الهجري إلى القرن الثالث عشرفتاوى فقهاء المالكية بتافيلالت من القرن الت - 1

 .42ص  ،رات السياسية لمحمد حجيالتيا - 2

 .28ص  هب المالكي لعبد الكريم الصغيري،الفقيه الزاهد أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي وجهوده في خدمة المذ - 3

ونعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنه، قال: "  - 4

 صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء سمعت رسول الله
تاب ". أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 

والإمام مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم  .269/ ص1ج ،102لحديث العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم ا

ا.38/ص7، مج2767وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقم 
ا.37، ص دد الخاص برسائل المولى اسماعيل، نقلا عن مجلة تطوان، الع36-35تحرير مسألة القبول، ص  - 5
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 خرى لعلماء فاس تحمل توبيخا لهم لما رأىسالة بعث السلطان برسالة تربوية أإلى جانب هذه الر 
سلمين تم علماء المرفاهية، قال فيها: " ... وأنمنهم من الفتور والتقاعس بسبب انزوائهم وراء الشهوات وال

عنا أنكم اشتغلتم باللذات واتبعتم الشهوات، واتبعت العامة والخاصة اوأئمة الدين، طرق أسم
طريقكم وسلكوا سبيلكم، وبلغني أنه حصل منهم تقصير في التعليم حتى كاد أن يضيع العلم من 

تهاد، من الاجكنتم عليه إلى ما ن ترجعوا ، فيكون في غيرها أضيع، فنأمركم أفاس وهي أم مدن المغرب
 ".1ونفع الحاضر والباد، واعملوا بما ينفعكم يوم المعاد 

أما منطقة سجلماسة فهي الأخرى عرفت انتعاشة علمية ونهضة فكرية في عصر العلامة 
 في هذا المضمار، بتوفرها على مجموعة من المرافق والتي فعاللقصبة السجلماسية دور كان لالسجلماسي، و

 يقوم بعدة وظائف إذ، والذي يعتبر القلب النابض "المسجد الجامع"مدرسة ومسجد يدعى من بينها 
فأما الجانب الثقافي والعلمي الذي يهمنا هنا فيدل عليه وجود آثار مدرسة  ة.دينية، اجتماعية وثقافي

س يها الدروف تلقىوغرف لإيواء طلبة العلم لجوار المسجد من الناحية الشمالية، هذه المدرسة التي كانت 
القصر  فيند علامة مولاي عبد الله الدقاق،ال نإوتقول بعض المصادر  في الفقه وأصول الدين والتفسير،

بعد ولى اسماعيل، والمكان يلقي دروسا بهذه المدرسة خلال عهد السلطان  ،الذي يحمل اسمه بتافيلالت
 مت بعض مرافقها وهجرها سكانها.وفاته تعرضت المدرسة ومعها باقي القصبة إلى أضرار بليغة وتهد

م( إلى حين تولي 1757م إلى 1727من ) ولقد دامت هذه الفترة الحرجة حوالي ثلاثين سنة
ته إلى زيارالسلطان سيدي محمد بن عبد الله الملك، حيث أرجع المياه إلى مجاريها الطبيعية، وكان ل

حيث أمر لى القصبة السجلماسية، م أثر كبير في عودة الحياة إ1786سنة م و1782تافيلالت سنة 

                                         

ا.36، ص السابقالمرجع  - 1
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، وظل مسجد القصبة فضلا عن المدرسة المجاورة له 1خرىالمرافق الأبإصلاح مدارسها ومنازلها وكل 
يؤديان دورهما الديني والثقافي منذ بنائهما على يد السلطان المولى اسماعيل وحتى تخريب القصبة مع 

 .2القرن التاسع عشر

 علىلم تكن  في عصر العلامة السجلماسي كة العلمية والفكريةويجدر التنبيه إلى أن الحر
والرقي ، بيد أن من الدارسين والمهتمين من ذهب إلى كون مستوى  الازدهارفي مستورى من  الإطلاق

الإبداع الفكري والعلمي في هذه الحقبة ضعيف بالمقارنة مع عصور النهضة، وهذا بالطبع تدخلت فيه 
 كانولى اسماعيل اتجهت بالدرجة الأولى إلى تقوية الجهاز العسكري، لذلك عوامل منها أن جهود الم

اهتمامه بهذا الجانب أكثر من غيره، بالإضافة إلى ما كان في عهده من محنة العلماء بخصوص تجنيد 
بعد هدمها ، 4بالإضافة إلى تراجع دور الزاوية الدلائية ،3العبيد، كمحنة عبد السلام بن حمدون جسوس

حيث تم نقل كبار علمائها إلى فاس فوجدوا صعوبة كبيرة في  ،5ه1079هد المولى الرشيد سنة في ع

                                         
سيدي محمد بن عبد الله عند تولية الحكم بفتح المدارس التي كان يدرس بها، فضلا عن تحفيظ القرآن  قام السلطان  1

تلميذا اعتمادا على نفقة الدولة، وقام السلطان بإصلاح مرافق القصبة السجلماسية  500للأطفال، التعليم العالي لحوالي 

ا.25ي عصر الدولة العلوية، ص بتغيير سقوف المباني والمسجد الجامع". الحركة العلمية ف
ا.بتصرف ،25-24، ص السابقالمرجع  2
لعلماء عصره بالكتابة على ديوان العبيد وامتناعهم من من أمر السلطان المولى اسماعيل رحمه الله  لقد تقدم لنا ما كان   3

الروس ي فقهاء فاس أن يكتبوا ذلك، ولما كانت سنة عشرين ومائة وألف تجددت المحنة وألزم الرئيس أبو محمد عبد الله 

على الديوان المذكور فمن كتب نجا ومن أب، قبض عليه، ثم قبض على أولاد جسوس واستلب على أموالهم، وأجلس 

فقيههم الشيخ أبا محمد عبد السلام بن حمدون جسوس بالسوق مقيدا يتطلب الفداء ثم حمل مسجونا إلى مكناسة، ..." 

ا.94/ ص 7. الاستقصا ج
كلم من قصبة تادلة، هدمها المولى الرشيد أخو المولى محمد بن الشريف  60ية بأيت إسحاق من قبيلة ريان على نحو راوا  4

 هـ، كان لها أثر كبير في اردهار الثقافة والفكر والأدب، حين اضطربت أحوال المغرب في أواخر الدولة السعدية 1075سنة 

ن ويلجؤون إلى البادية يقصدون الزاوية الدلائية ليجدوا الأمن والتشجيع، وعمت الفتن، فقد أخذ العلماء يفرون من المد

. ويقول عبد الله كنون في هذا الصدد: " ... وإن أنس لا أنس الزاوية 34والمجال العلمي الرحب ". تحرير مسألة القبول، ص 

ح الأدب بعد خمودها بأثر سقوط الدولة الدلائية ومالها من يد على الحركة الأدبية في هذا العصر، فإنها التي انعشت روا

ا.297/ ص1السعدية....". النبوغ المغربي، ج
ا.15إنارة الأفهام، ص  - 5
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في زخم المدينة واستوحشوا فاسا، غير أنهم أخذوا يألفون العيش بها بعد مدة ليست بالقصيرة،  الاندماج
لعلوم خذت اأفوتصدروا كراسي التدريس، وأخذوا ينافسون منافسة قوية علماء الحاضرة الإدريسية، 

حيث أقام سوقا نافقة للعلم والأدب جمع عليه من  ،1تتقدم تدريجيا، سيما في خلافة المولى محمد العالم
 فإلى جانب العلامة أحمد في مختلف ألوان العلوم والمعرفة. ، وظهرت أسماء لامعةأهل الفضل والنباهة

وأبي  ،4، ومحمد بن عبد السلام بناني3داني، وابن رحال المع2بن مبارك السجلماسي، نجد المسناوي الدلائي
 ...، وغيرهم كثر7، وأبي سالم العياشي6وأبي حفص الفاسي ،5الحسن اليوسي

ماسي، أنها بن مبارك السجلاوصفوة القول فيما يتعلق بالحياة العلمية والفكرية في عصر العلامة 
ة بالاستقرار في عهدي المولى عرفت ازدهارا ملحوظا ونهضة ساهمت فيها العوامل السياسية المتسم

المولى محمد بن عبد الله، دون إغفال دور السلطان محمد العالم في الاهتمام بالعلم  وحفيدهاسماعيل 
 هذه في زوايا دور أساسينتشار الكان لاوالعلماء، سيما وأن أباه استخلفه على منطقة سوس العالمة، كما 

                                         
مراكش، درعة، فاستخلفه أبوه على نبغ في علوم كثيرة، حتى قيل فيه: أنه بلغ درجة الاجتهاد. أحد أبناء المولى اسماعيل،  - 1

ثم بعدها على إقليم سوس، قام فيه بالثورة على السلطان، ثم رحف على  ثم تارودانت، وفاس مدة، وأعاده إلى درعة،

مراكش، فتقابل مع أخيه المولى ريدان، الذي أرغمه على العودة إلى سوس، اتصلت الحرب بينهما ثلاث سنين، انتيى المطاف 

 .ه1118ك سبب هلاكه سنة بالمولى محمد العالم إلى الوقوع في قبضة أخيه، فقطع أطرافه بأمر من السلطان، فكان ذل

ا، بتصرف. 91و 90/ ص7انظر كتاب الاستقصاء، ج
ا110، صستأتي ترجمته ضمن شيوخ العلامة السجلماس ي - 2
ا111، صستأتي ترجمته ضمن شيوخ العلامة السجلماس ي - 3
ا124، صستأتي ترجمته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس ي - 4
المحقق الشهير، جال بلاد المغرب، فأخذ بسجلماسة ودرعة وسوس ومراكش على  أبو الحسن اليوس ي: هو الإمام الكبير، - 5

 ما، توفي رحمه الله سنةعدد من الشيوخ، كان رحمه الله عالما ماهرا في المعقول والمنقول، أقبل الناس عليه إقبالا عظي

ا.بتصرف، 163-154ص/3ل بمراكش ج، الإعلام بمن ح26-25ص/3تراجع ترجمته في نشر المثاني ج ه. 1102
ا120، صستأتي ترجمته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس ي - 6

هجرية بمنطقة أيت  1037أبو سالم العياش ي هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الفكيكي العياش ي المغزي المالكي، ولد سنة  - 7

تابة له باع كبير في التأليف والكعياش التي احتضنت الزاوية العياشية، حيث في وسطها نمت مداركه العلمية والفكرية، 

في علوم مختلفة، من أشهر مؤلفاته: الرحلة العياشية، واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، وغيرها. توفي رحمه الله بعدوى 

من أعلام الفكر والأدب في فجر الدولة العلوية، ص  هجرية. 1090الطاعون في السنة التي ولد فيها العلامة السجلماس ي 

اوما بعدها، بتصرف. 84
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، دون إغفال الدور الريادي للقصبة الناصريةالفاسية، و، و1أبرزها الزاوية الدلائية كان النهضة،
بمسقط رأس العلامة السجلماسي، وغيرها من القصبات والزوايا والمحاضن العلمية التي  السجلماسية

أعطت الشيء الكثير للنهضة الفكرية والعلمية في هذه الحقبة، بحصيلة مشرفة جدا قوامها صفوة من 
فاق علما وإشعاعا، وثروة هائلة من المؤلفات التي أغنت المكتبات الآ واين ملأالعلماء الأجلاء الذ

والخزانات الإسلامية في علوم مختلفة ومجالات متنوعة. فإذا كان هذا هو وضع الحياة الفكرية والعلمية 
  حال الوضع الديني في هذه الحقبة؟في عصر العلامة السجلماسي، فكيف هو 

لدين  بامتمسكين يجدهم على مر العصور والأزمان، إن المتأمل في الشأن الديني عند المغاربة 
رغم تنوع المذاهب والطوائف التي صاحبت هذا الدخول، ولعل ما ميز  ،الإسلامي منذ دخوله إلى المغرب

العلامة السجلماسي، هو تمسك الشعب المغربي بالسنة والمذهب  لة العلوية التي عاصرهافترة الدو
زاة مع انتشار الزوايا وكثرتها في مجموعة من المناطق، ماا نتج عنه كثرة الطرق التي قد لا االمالكي، بالمو

 تسلم في بعض الأحيان من الممارسات الخارجة عن نطاق الشرع.

دد اهتمام السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب بهذا الجانب اهتماما وما يلاحظ في هذا الص
 ،، ورفع مكانة القيمين عليها، إيمانا منهم بأهمية هذه الفئةبالغا، من خلال الحرص على تشييد المساجد

في و ودورها الفعال في توجيه المجتمع في المجال الديني، ويدل على هذا في عصر العلامة السجلماسي
ده يمسجد الجامع الذي أمر بتشيكان للولى اسماعيل بهذا الشأن، حيث الماهتمام السلطان  سقط رأسه،م

يها الدينية والعلمية، يجل وظائف أهمهابعدة  في القيام من مرافق القصبة السجلماسية، دور محوريض

                                         

قال الأستاذ عبد الله كنون في شأنها:" ... من الألطاف الخفية أن ظهرت الزاوية الدلائية في ذلك الحين، فكأنها بعثها الله  - 1

لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع، فقامت عليه خير قيام، وماهي إلا مدة قليلة حتى صارت مركزا مهما لنشر 

لعربية بين قبائل المغرب، ومأررا حصينا للعلوم الإسلامية بالبلاد، وقد تخرج فيها عددا لا يحص ى من العلماء الثقافة ا

ا.284/ ص 1الفطاحل والأدباء الأماثل،...". النبوغ المغربي ج
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وس في فيها الدر تلقىوثار مدرسة وغرف لإيواء طلبة العلم بجوار المسجد من الناحية الشمالية، وجود آ
 الفقه وأصول الدين والتفسير وغيرها.

مرافقها بما فيها المسجد الجامع، لأضرار  معظم تتعرض حيثأتى على القصبة،  قد إلا أن الزمن
ولى محمد السلطان الم وظلت خرابا إلى أن تولى ولى اسماعيل، وهجرها سكانها،المبليغة بعد وفاة السلطان 

، وذلك بإصلاح جل مرافقها، من خلال تغيير سقوف الاعتبارأعاد لها ف ،د الحكمبن عبد الحكم مقالي
 .1المدارس التي كان يدرس بها، فضلا عن تحفيظ القرآن للأطفال المباني والمسجد الجامع، وفتح

مسجد القصبة السجلماسية فضلا عن المدرسة المجاورة له يؤديان دورهما الديني وقد ظل 
لتاسع اما على يد السلطان المولى اسماعيل وحتى بعد تخريب القصبة مع بداية القرن والثقافي منذ بنائه

ية وتقام به بعض الأذكار والأمداح النبو ،في عين المكان صلاة الجمعة والعيدين ى، حيث كانت تؤدعشر
 .2إلى غاية بداية القرن العشرين

اسماعيل  ولىالمن اهتمام السلطان أما في حاضرة فاس التي استوطنها العلامة السجلماسي، فقد كا
بالشأن الديني كبيرا، وهكذا نرى السلطان مولاي اسماعيل يقيم حفلا تكريما للعلماء عند ختم 

  .3م1708/ ه1120قبل الأذان ابتداء من سنة التفسير، ويشرع حديث الإنصات يوم الجمعة 

حضروه، فعبد الله محمد المجاطي وكان يستدعي فقهاء فاس لختم القرآن عند قاضيه العلامة أبي 
وكان الختم في بيته الخاص من قصره العامر، وبه نصب المنبر للفقيه المذكور، وبعد الفراغ من درس الختم 

 .4يفيض على الضيوف بفاخر مختلف الأطعمة

                                         
ا .بتصرف ،25 وا24ل عهد الدولة العلوية، ص الحركة العلمية والثقافية بتافيلالت خلا - 1
ا.25، ص بقالساالمرجع  - 2
 .539 وا538/ص 3المغرب عبر التاريخ، ج - 3
ا.43تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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لناس اومن الأمور التي عرفت انتعاشة كبيرة في عهد العلامة السجلماسي في المجال الديني، إقبال 
 مناسك الحج، حيث يتوجه أغلب الحجاج في قافلة كبيرة تتجمع بفاس وتنطلق بإدارة شيخ الركب على

ويبلغ الهبات الملكية إلى الجهات المعنية ويتفقد الأوقاف المغربية الذي يمثل العاهل ويدير شؤون الحج 
ه السلطان سني الذي كلفبالبقاع المقدسة، وكان من أوائل أشياخ الركب في العهد الإسماعيلي الشيخ الح

وصيفه الحاج أحمد الذي خر إلى هذا الأمير، وهو آبمهمة لدى أمير مكة سعد بن زيد، كما أرسل مبعوثا 
 .1سنة متنقلا 18كان على اطلاع واسع بأحوال المشرق الذي قضى 

مل، اواللافت للنظر أن من وراء هذا الإقبال المتزايد للمغاربة نحو البقاع المقدسة أسباب وعو
، لذلك وتجاذبته التيارات السياسية والدينية والسلبيةتتمثل أساسا في اندساس الدجالين إلى المجتمع، 

شرور روحانيا من ال ار لجوءا لتطهير النفوس من الذنوب، ويمثل أيضا شكل الرحيل إلى تلك الديار ملاذر 
حرومة والميسورة، لهذا نجد مغاربة الولاة والمسؤولون في حق الفئات الموالمظالم التي طالما ارتكبها 

  .2ن يطول مقامهم بهذه الديار، وقد يتحول إلى قطيعة نهائية مع وطنهم الأصلييكثير

وعموما يمكن القول بأن عصر العلامة السجلماسي، بقدر ما عرف تقلبات وتحولات كبيرة في 
بقدر ما  ،المجال الديني والعلميالتي أثرت بشكل أو بآخر في ، ل السياسي والاقتصادي والاجتماعيالمجا

كثيرة، فجعلت منه شخصية سياسية مؤثرة في المشهد  مناحساهمت في بناء شخصية العلامة في 
من خلال مشاركته الوازنة إلى جانب مجموعة من العلماء في تنصيب من يتولى أمر الأمة بعد  ،السياسي

رة فيه، اعية حاضرة بقوة في قلب المجتمع ومؤثالفتنة التي خلفتها وفاة المولى اسماعيل، وشخصية اجتم
ن عرفهما المغرب في الحقبة التي يبين الاستقرار والاضطراب اللذوشاهدة على الأوضاع المتأرجحة 

عاصرها، وشخصية علمية مرموقة ووازنة، شهد عليها الزخم الكبير من المؤلفات والكتب التي خلفها 

                                         
ا.540 وا539/ ص 3المغرب عبر التاريخ، ج - 1
ا.بتصرف، 539/ ص 3، جالسابقالمرجع  - 2



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   103 

 

نسلط الضوء أكثر على شخصية هذا العلم الفذ، حري بنا الوقوف وحتى  تي أغنت الخزانة الإسلامية،وال
      من خلال التعريف بسيرته الذاتية والعلمية.  عند أهم المحطات في حياته،

 :: العلامة السجلماسي، حياته ومكانته العلميةالمبحث الثاني -

همية هم مناقبه، ذات أتعد الترجمة للعلامة السجلماسي والوقوف على مكانته العلمية واستجلاء أ
في هذا المجال، سيما وأن الكتب المتخصصة في الترجمة للأعلام لم تكن وافية في الإحاطة الشاملة 
بجوانب من حياته، دون تبخيس لمجهود بعض الدراسات التي حاولت الترجمة للعلامة بنوع من 

 التفصيل.

ية الوقوف عند شخص، كانته العلميةبالعلامة وإبراز م وعلى هذا الأساس كان القصد من التعريف
عطاء، وللمذهب المالكي من مغمورة طالها التهميش والنسيان، رغم ما قدمته للتراث الإسلامي من 

مجالات  ، وبعضلعلمية، وثناء العلماء عليه، من خلال التعريف به، وبيان عوامل نشأته ومناقبه اإشعاع
 تألقه.
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 ،1هو أبو العباس أحمد بن مبارك محمد بن علي السجلماسي ونسبه ومولده اسمه: الفقرة الأولى -
بكر الصديق رضي الله عنه، اشتهر  يتصل بأبيلأن نسبه  ،3الفقيه المالكي، البكري الصديقي ،2اللمطي
قاله .. .ن يصرح بنفسه عن اسمه ونسبه في جل كتبه فيقول: " بأحمد بن مبارك السجلماسي، كا رحمه الله

   .4" عبيد ربه أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن عبد الرحمان بن مبارك السجلماسي اللمطيوكتبه 

" قصر سة، وبالضبط بأحد قصورها الذي هو م بسجلما1678/ ه1090ولد رحمه الله تعالى سنة 
ن التي ترجمت له لم تصرح عن تربيته كيف كانت، وعأن المصادر التاريخية رغم  نشأ به وترعرع ،الماطي"

أسرته التي نشأ بها، وعن طفولته وشبابه كيف قضاهما، حسب ما اطلعت عليه، وأكد ذلك الباحث في 

                                         

 140عام من بني مدرار سجلماسة بكسر السين والجيم وسكون اللام، مدينة في جنوب المغرب، أسسها الخوارج الصفرية  - 1

، وهي العاصمة القديمة لإقليم تافيلالت المتاخم لحدود الجزائر شرقا، ولذلك تطلق عليه أيضا، وقد فقدت م 757هـ / 

سجلماسة أهميتها السياسية مع المرابطين ومن جاء بعدهم من الدول إلا أنها ظلت محتفظة بحيويتها التجارية، كمركز مهم 

، شرح 41/ص1ء. معجم البلدان لياقوت الحموي، جوالجالبة للذهب إفريقيا السودا في طريق القوافل العابرة للصحراء

قاسم  محمد بن أبي الاليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية لأبي عبد الله

ا.18السجلماس ي، ص 

بة إلى قبيلة لمط، وهي قرية بسجلماسة تاريخيا، تافيلالت حاليا، اللمطي، بتشديد اللام المفتوحة بعدها ميم مفتوحة، نس - 2

، ونف، 228/ص2قال عنها الكتاني: " قرية بالمدينة العامرة من سجلماسة، خربت فيما قبل اليوم ". سلوة الأنفاس، ج

ايسكن إلىالباحث الدكتور الحبيب العيادي أن يكون قد خرب، فقال: " هو قصر من قصور تافيلالت لارال يعرف وا

الآن، خلافا للذين قالوا خرب، فإن الذي خرب هو سجلماسة، أما القصور التي بتافيلالت فأغلبها لارالت مسكونة إلى الآن،     

كلم تقريبا، وبه دفن شيخه وابن خالته  12ومنها قصر اللمطي ويعرف بقصر الماطي الموجود بمدينة الريصاني على بعد 

ا.13ن أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص أحمد الحبيب السجلماس ي". م
" ، و" اليواقيت 41و40/ ص4ج "، و" نشر المثاني،229و228/ ص 2ج تراجع ترجمته بنوع من التفصيل في " سلوة الأنفاس، - 3

"، و" الأعلام الزركلي 343/ص2" ، و " الفكر السامي ج507و506/ ص 1"، و" شجرة النور الزكية ج 48و47الثمينة ص 

و" المعجم الوجيز في تراجم نخبة من علماء سجلماسة ووادي  "، 340و339/ ص 1اف أعلام الناس ج"، و " اتح202ص /1ج

     إلى  13"، و" من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص من  47و46و45"، و" تحرير مسألة القبول، ص  50 وا49ريز، ص 

 وغيرها. 16ص 

 .249يز الدباغ، ص الإبريز من كلام سيدي عبد العزا - 4
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  بمدينة فاس                              رحمه الله تعالىتوفي  التراث السجلماسي الدكتور الحبيب العيادي.
 م. 1740/ ه1152سنة

 :: التكوين العلمي للعلامة السجلماسيانيةالفقرة الث -

تميزت المسيرة العلمية للعلامة السجلماسي بمرحلتين أساسيتين، كانت الأولى في مسقط رأسه 
 لثانية بمدينة فاس التي استوطنها:سجلماسة، وا

ن لماسة التي ولد بها، حيث حفظ القرآبسجتلقى العلامة السجلماسي تعليمه الأولي  :المرحلة الأولى -
الكريم منذ صغره، وأخذ القراءات بجميع الروايات السبع عن ابن خالته وابن عم جد والده العلامة 

   .2عليه شيئا من النحو أيضا وقرأ، 1الكبير والعارف الشهير أبي العباس أحمد الحبيب السجلماسي

م، ليستكمل تعليمه 1698/ ه 1110لتي انتقل إليها سنة كانت في مدينة فاس ا :المرحلة الثانية -
الأكابر في مختلف العلوم، حيث  ويصقل قدراته، سيما وأن فاس تعد قبلة طلاب العلم ومهد العلماء

كابر علمائها وفقهائها، كأبي عبد الله محمد بن ألع في علوم الشريعة، فنهل من معينها، وأخذها عن تض
وحصل له  ،3... وغيرهمد الجرندي، وسيدي محمد المسناوي، وسيدي الحاج أحمعبد الله القادر الفاسي

بذلك تبحر وتعمق في مختلف العلوم، سيما علم البيان والأصول والحديث والقراءات والتفسير، وله 
وص على الخص الاجتهادعارضة في المقابلة بين أقاويل العلماء والبحث معهم، واستكمل بذلك أدوات 

يصرح لنفسه بذلك على وجه الإطلاق، وكان يرد على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين، والعموم، و
ولعمري إنه لكذلك  وعلق على هذا الكلام تلميذه القادري قائلا: " ،4به لانتفعواويصرح بأنهم لو أدركوه 

                                         
 .108و107، صستأتي ترجمته ضمن شيوخ العلامة السجلماس ي - 1
 .228/ 2سلوة الأنفاس، ج - 2
 وما بعدها. 107، ص ستأتي الترجمة لهم ضمن شيوخ العلامة السجلماس ي - 3
 .بتصرف، 41و40/ 4بتصرف، نشر المثاني، ج ،229و 228ص/ 2سلوة الأنفاس، ج - 4
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، ويجيب ملبحث معهوكان لصاحب الترجمة عارضة في المقابلة بين أقوال العلماء وا، 1وليس الخبر كالعيان "
لات، وينفرد بأقوال يخرجها بفهمه أو عن رأيه بما يظهر له، ولا يبالي بمن عنهم بمقتضى الصناعة والآ

كثير التنويه بقدر مولانا رسول الله صلى الله  رحمه الله. وكان 2يخالفه كبيرا وصغيرا، تقدمه أو تأخر عنه
كناهم، رعلى أنواع مختلفة لا يقدر على ذلك غيره مان أد عليه وسلم، ويحمل الناس على شدة محبته، ويقرئها

هو مقرر ومدون  يات القرآنية والأحاديث النبوية من غير واسطة أحد على ماوكان يأخذ الأحكام من الآ
   .3في كتب الفقه القديمة المشهورة

ظه خمسين حف:" رأيته يسرد في درسه بالقرويين سنة ثمانية وأربعين من قال عنه تلميذه القادري
، وكان له اعتناء كبير ومحبة في شيخه مولاي "4ا، وما عرض له من العلل والأجوبة عنهابإسنادهحديثا 

  عبد العزيز الدباغ الإدريسي الحسني، ألف فيه تأليفا سماه " الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز
    .5الدباغ"

ثا بحدريس لم تكن لغيره حفظا وومن مناقبه في مجال التدريس أن كانت له عارضة في الت
سه به مصرحا لنف راء من أنظاره واضحة الدلالات على سنن أهل الاجتهاد،ومعارضة واستنباطا، ينفرد بآ

   .6في عموم مجالسه

كعادة العلماء الكبار في الرحلة من أجل طلب العلم، رحل العلامة السجلماسي إلى مراكش سنة 
أحمد بن إبراهيم العطار الأندلسي، برفقة تلميذه أبي العباس الورزازي  ، فأجازه بها أبو العباسه1114

                                         
 .51المذهب المالكي بتافيلالت، ص ، من أعلام 48قبول، ص تحرير مسألة ال - 1
 .41ص/4نشر المثاني، ج - 2
 .41ص/4، ج السابقالمرجع  - 3
 .41ص/4، ج السابقالمرجع  - 4
 .بتصرف ،41ص/4ج  ،المرجع السابق - 5
 .48تحرير مسألة القبول، ص  - 6
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فأخذا عن علماء المشرق، وفي طريقهما أخذ عنه كثيرا من العلوم دراية ورواية، وأجازه فيما قرأ عليه، 
 . 1وما يدخل تحت روايته

تلفة، وم مخقة، أكسبته شرف التضلع في علمرمو علمية فحاز العلامة السجلماسي بذلك مكانة
حر ومزهلة العلماء الكبار الذين لهم التب ،فحق له بكل فخر واعتزاز أن يزهل نفسه مزهلة المجتهد المطلق

 ."لالنقد والاستدلا"ومناهج  "لاجتهادا"والتبصر في مدارك 

مة ر في تلقي العلم وأدائه، ساهم في تكوين شخصية العلاسيرا على النهج المتبع عند العلماء الكبا
الذين  ،أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي في الجانب العلمي ثلة من العلماء الأجلاء والمشايخ الأفذاذ

ادة، ووعيا والري النبوغ فيوإيصاله إلى ما وصل إليه  ،كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في صقل معارفه
لفياض، ا لوا من معينهنهنفاق من علمه بالتعليم، فقد كان له مجموعة من التلاميذ الذين ضرورة الإبمنه 

 تين:سنقف عند بعضهم في فقروشربوا من علمه الغزير، 

 :الفقرة الأولى: أهم شيوخ العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي -

 ه في تخصصاتالعلم عن ثلة من علماء وشيوخ عصر أخذ العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي
كان لهم الفضل الكبير بعد الله عز وجل في تكوين شخصيته العلمية وصقل موهبته المعرفية،  عدة،

 ، ومن جملتهم:فانتهى به النبوغ والتفوق إلى التصنيف في مصاف العلماء الكبار في عصره

) المتوفى  ب الغماريالعلامة أبو العباس أحمد الحبيب بن محمد السجلماسي اللمطي، الملقب بالحبي - 1
هو العالم العلامة المدرس الزاهد الكبير، ذو الإحسان الوافر الرحب، الماهر في علوم  :2( ه1165سنة 

                                         
 .668ص ، للدكتور عبد الله المرابط الترغي، فهارس علماء المغرب - 1
، 510و104ص/1، طبقات الحضيكي، ج94ص/4، نشر المثاني، ج2175ص/6ترجع ترجمته في: موسوعة أعلام المغرب، ج - 2

 .47، المعجم الوجيز، ص30، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 60تحرير مسألة القبول، ص 
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الشريعة والحقيقة، الجامع بينهما علما وعملا وحالا، له باع طويل في علم القراءات، ومعرفة متعمقة 
 القراءاتبارك السجلماسي الأوائل، أخذ عنه بعلوم الحديث والعقائد، من شيوخ العلامة أحمد بن م

ا )ابن وهو من أقربائه نسب الأولى للنحو في مرحلة تعلمه في مسقط رأسه بسجلماسة، والمبادئالسبع 
خالته وابن عم جد والده(، كان من أكابر الزهاد ومان أجمع الخاص والعام على ولايته، قال فيه تلميذه 

 ثر التي لا يدركها الحصر،آنصه: " فريد العصر، ذو الم بد العزيز ماالعلامة المحقق سيدي أحمد بن ع
فظ لحمن الفضائل والفواصل بما يبهر العقول، المجلي في ا المتحليالمتضلع من المعقول والمنقول، 

 .1...."والتحقيق بين مشاهير القراء

 رابع ة وألف فيفي رمضان سنة ثمان وستين وألف، وتوفي سنة خمس وستين ومائ رحمه اللهولد 
 محرم ليلة الثلاثاء، ودفن بداره من اللمط بسجلماسة، واتخذوا عليه ضريحا بها.

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني  :2 (ه1116أبو عبد الله محمد القسنطيني ) المتوفى سنة  -2
 لأجلة والقادة، والحفاظالحسني الجزائري، المعروف في بلاده بالكماد، من العلماء الأعلام والأعيان ا

للمعقول والمنقول والفروع والأصول، أخذ عنه العلامة السجلماسي بعد قدومه لمدينة فاس، وتصدره 
للإقراء والتدريس، حيث قال عنه في فهرسته: " سمعت صحيح البخاري على جماعة، منهم شيخنا علامة 

راية والتدقيق، أبو عبد الله سيدي محمد بن الزمان، وفريد العصر والأوان، عالم التحقيق وقدوة أهل الد
 أحمد القسنطيني".

عند غروب شمس يوم الجمعة الرابع من محرم الحرام، فاتح سنة ست عشر ومائة  توفي رحمه الله
 .3وألف، وصلى عليه إماما الشيخ سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي بإيصائه بذلك

                                         
 .796ص/ 3القرويين، ج ، جامع2175ص/ 6، موسوعة أعلام المغرب، ج94ص/ 4نشر المثاني، ج - 1
، تحرير 53ص/2ج ، طبقات الحضيكي،475ص/1، شجرة النور الزكية، ج35ص/02تراجع ترجمته في سلوة الأنفاس، ج - 2

 .27م المذهب المالكي بتافيلالت، ص، من أعلاا56مسألة القبول، ص 
 .36ص/2ج سلوة الأنفاس، - 3
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هو العالم الكبير، العلامة الشهير، كان إماما  :1(ه1116سنة الفاسي ) المتوفى محمد بن عبد القادر  - 3
معة الخامس ، ولد بفاس ليلة الجفي المعقول والمنقول ثبتا فيما ينقل أو يقول، من أعيان العلماء العاملين

 سبيل المجتهدين، أحرز قصب السبق في ول سنة اثنين وأربعين وألف، سلك رحمه اللهعشر من ربيع الأ
لغ بذلك ب وغير ذلك من العلوم، ،...، والسير والتصوف والأصول والفقهيان، والمنطق والحديثالنحو والب

نخبة  شرح"و  ،" شرح ابن الجوزي"لفات جيدة منها درجة عالية في العلم، وكان غواصا في الدقائق، له مؤ
ة العلامنهم ، وغيرها، أخذ عنه جمع غفير من طلبة فاس وعلمائها، م"ابن حجر في اصطلاح الحديث

 أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي.

بداره المعروفة بوادي الشرفاء عند زوال يوم الخميس الثامن والعشرون من رجب  توفي رحمه الله
سنة ست عشر ومائة بعد الألف، ودفن من الغد غدوة يوم الجمعة في موضع تدرسيه بصدر زاوية والده 

 .2وكسوة يزار بهما عن يسار محرابها، وجعل على قبره دربوز

هو أبو العباس أحمد بن العربي بن محمد بن علي بن محمد بن الحاج : 3أحمد بن العربي الفاسي - 04
 /ه1042الفاسي الحارثي المرادسي السلمي، أحد العلماء المشهورين في العلوم الإسلامية، ولد بفاس عام 

سنين  ،4 مجالس الشيخ عبد القادر الفاسيم، وقرأ بها على أكبر الشيوخ، وكان دائم الحضور في1632
 منه معلومات جمة، وعليه عول في فتاويه الفقهية. واستفادعديدة 

                                         
، شجرة 796، جامع القرويين، ج 314 –ا312/ 2ج بقات الحضيكي،، ط360و 359/ 1ج تراجع ترجمته في سلوة الأنفاس، - 1

 .329ص/1النور الزكية، ج
 .361ص/1سلوة الأنفاس، ج - 2
، 263و 262ص/1، مؤرخو الشرفاء ج796ص/3، جامع القرويين، ج167-164ص/1تراجع ترجمته في: سلوة الأنفاس، ج - 3

، من أعلام المذهب المالكي 56، تحرير مسألة القبول ص 137و136، الحياة الأدبية، ص 119 –ا117ص/1فهرس الفهارس ج

 .28بتافيلالت، ص 
هو أبو محمد عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفهري الفاس ي، وهو بالنسبة لعصره من أكبر العلماء في الأسرة  - 4

م، أخذ 1599مارس  29هـ /  1007مضان عام راالفاسية الشهيرة التي أنجبت كثيرا من العلماء، ولد بالقصر الكبير يوم ثاني 

اوافر منالعلم عن والده وعلى غيره من علماء هذه المدينة، ثم انتقل إلى فاس فأخذ عن علمائها، كما تكون على يده عدد 
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حج العلامة أحمد بن الحاج إلى مكة المكرمة، ولقي في رحلته شيوخا مشارقة مشهورين، أسندت 
خذ ن، وأسة العطاريله بعض الكراسي العلمية بالقرويين، كما درس في ضريح المولى ادريس الأول ومدر

 جملتهم العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي. عنه مجموعة من الطلبة من

أن م، فسار فيه بالعدل والإنصاف إلى 1693/ ه1105تولى في آخر أيام حياته القضاء بفاس عام 
 م، ودفن بضريح سيدي عزيز بفاس.1697شتنبر  17/ ه1109أدركته الوفاة في فاتح ربيع الأول 

هو القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمان  :1(هـ 1125ت أحمد الجرندي ) – 05
الجرندي الأندلسي الفاسي دارا ومنشئا ووفاة، كان إماما بمسجد الشرفاء بفاس ودرس فيه علوما 

عارفين، اء الوالصلاح عند العام والخاص، ومن الأوليبالخير  أحد الأعلام المعروفينرحمه الله كثيرة، كان 
أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ، منهم: سيدي عبد القادر الفاسي، عين القضاء بفاس من قبل 

 السلطان، فاحتال على نفسه في الفرار منه حتى أقيل.

 على ما في نشر سنة خمس، بعد العشاء من يوم الجمعة خامس عشر محرم الحرام رحمه اللهتوفي 
وعشرون ومائة وألف، ودفن قرب سيدي أبي غالب بحومة  في التقاط الدرر"، المثاني، أو في أربع على ما

 سريوة داخل باب الفتوح، وبنيت عليه قبة.

ولد أبو عبد الله محمد المسناوي بن أحمد محمد المسناوي بن محمد بن  :2محمد بن المسناوي الدلائي – 6
عد أن هدمت الزاوية ء به أبوه إلى فاس بم بالزاوية الدلائية، جا1662/ ه1072أبي بكر الدلائي سنة 

                                         

كان  م، ودفن في راوية القلقلبيين بفاس حيث 1680أكتوبر  02هـ/  1091وافر من الطلبة. توفي رحمه الله في ثامن رمضان = 

 يلقي دروسه.
             ر،، التقاط الدرا798ص/3، جامع القرويين ج21و20ص/2، سلوة الأنفاس ج215ص/3تراجع ترجمته في: نشر المثاني ج - 1

 .28و 27، من أعلام المذهب المالكي، ص57و 56، تحرير مسألة القبول، ص 309و 308ص
            ، طبقات الحضيكي 339ص/2، الفكر السامي ج43ص/2ر المثاني ج، نش61 –ا59ص/3تراجع ترجمته في: سلوة الأنفاس ج - 2

، النبوغ المغربي 214ص/1، مؤرخو الشرفاء ج333ص/1، شجرة النور الزكية ج799ص/3، جامع القرويين ج362ص/2ج

 .29و 28، من أعلام المذهب المالكي، ص58 ، تحرير مسألة القبول، ص287و 286ص/1ج
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أقبل على طلب العلم في سن مبكرة، فأخذ عن كبار مشايخها، أمثال: عبد القادر بخمس سنوات، ف
فاق أبناء جيله علما وحكمة، تصدر للتدريس  وغيرهم. الفاسي، محمد القسطيني، والحسن اليوسي

فتاويه التي جمعها الفقيه ابن إبراهيم مع "ها: خلف وراءه تآليف عدة من جملتوفتزاحم حوله الطلبة، 
نصرة القبض في الرد على ما أنكر ماها " ، وله رسالة س"فتاوي شيخه محمد بن عبد القادر الفاسي

والقول الكاشف عن أحكام الاستنابة " ، 2"فوائد التصوفوكتاب "  ،1"مشروعيته في صلاة النفل والفرض
"، وغيرها من المؤلفات التي أغنى بها الشيخ 4 إلى تحقيق معنى الذمة صرف الهمة""، وكتاب 3 في الوظائف

 المسناوي المكتبة الإسلامية.

بعد زوال يوم السبت سادس عشر شوال سنة ست وثلاثين ومائة وألف، وخرج  رحمه اللهتوفي 
 .5دييأهل فاس لجنازته رجالا ونساء وصبيانا، ودفن بعد صلاة العصر من يومه داخل قبة سيدي العا

هو أبو علي الحسن ابن رحال بن أحمد بن علي التدلاوي المعداني، : 6الحسن بن رحال المعداني – 07
المكناسي الأصل، الفاسي الدار، قاضي فاس العليا، إمام محقق نقاد فقيه، مفتي فاس وحافظ للمذهب 

توكلية من ريس في المدرسة المالمالكي، متضلع في جميع العلوم، خاصة الفقه والنوازل والأحكام، تولى التد
س. أخذ العلم عن شيوخ كبار كالعلامة الحسن اليوسي، وعبد السلام القادري، وغيرهما، وأخذ طالعة فا

                                         
ضمن مجموع، وقد طبعت بتطوان سنة  1530ة مخطوطة بمكتبة خزانة القرويين بفاس تحت رقم توجد هذه الرسال - 1

 : الهامش(.58تحرير مسألة القبول، ص حتويات الخزانة الكنونية بطنجة )م، على نسخة صحيحة من م1948 –هـ 1367
أنظر هامش تحرير مسألة القبول، ) 144إلى  129ضمن مجموع من ورقة  984توجد نسخة منه بالخزانة العامة تحت رقم  - 2

 (.58ص 
 .69ص/3، سلوة الأنفاس ج214ص/1انظر: مؤرخو الشرفاء، ج - 3
الماستر بكلية الشريعةمخطوط بالخزانة الحسنية، حققه الطالب محمد المنصوري ضمن الرسالة الجامعية لنيل شهادة ا - 4

 .2011 سنة-أكادير  –
 .70ص/3سلوة الأنفاس ج - 5
 ،       ، مؤرخو الشرفاء294ص/3، نشر المثاني ج327ص/4، الفكر السامي ج287ص/1ترجمته في: النبوغ المغربي جتنظر  - 6

، من أعلام 60 وا59، تحرير مسألة القبول، ص 207 –ا205، الحياة الأدبية 17 -15ص/3، اتحاف الأعلام ج212ص/1ج

 .30 وا29المذهب المالكي، ص 
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 للهرحمه اعنه في المقابل جمع غفير من الطلبة منهم العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، كما خلف 
"وحاشية ، "مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح الروض اليانع الفائح في"جملة من المؤلفات منها: 

 رفاق في مسائلالإ" و حاشية على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم "،"وإضافية على مختصر خليل"، 
 .1تقانوكتب أخرى في مسائل مختلفة، وهي كلها في غاية التحرير والإالاستحقاق"، 

 بقىأضيا لحاضرة مكناس الزيتون، حيث ولي القضاء بفاس العليا، ثم عينه المولى إسماعيل قا
/ ه1139اة هذا السلطان سنة مهامه فيها، حاز شرف إمامة الناس في الجنازة التي أقيمت يوم وف

بنفس المدينة في ثالث رجب عام أربعين ومائة وألف ودفن بضريح أبي عثمان  رحمه الله. توفي 2م1727
 .3سسعيد المشزهائي، خارج باب وجه العروس من مكنا

هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله الخياط الحريشي الفاسي  :4(ه1148ت علي الحريشي ) – 80
دارا ومنشأ وقرارا، دفين المدينة المنورة، فقيه من الفضلاء، أخذ العلم عن كبار العلماء أمثال العلامة 

شيخ تونس. كان له كرسي  الذي أصبح ،5وأخذ عنه آخرون كالشيخ أحمد المكودي عبد القادر الفاسي،
 "في مستودع باب الحفاة، له إقدام وشغف بالتأليف، حيث خلف مجموعة من المؤلفات النفيسة، منها: 

شرح " ، و"شرح كتاب الشفا للقاضي عياض في مجلدين" ، و"شرح الموطأ للإمام مالك في ثماني مجلدات
 ،6اقسي"" شرح عقيدة الصفأيضا من التآليف كما قيل، وذكر له الفلاني  "،مختصر خليل في أربع مجلدات

 وغيرها." كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني"، واختصر 

                                         
 .294ص/3، نشر المثاني ج212ص/1انظر مؤرخو الشرفاء ج - 1
 .212ص/1مؤرخو الشرفاء ج - 2
 .17ص/3اتحاف الأعلام ج - 3
، 801و 800ص/3، جامع القرويين ج345-342ص/1، فهرس الفهارس ج363-361ص/3تراجع ترجمته في: في نشر المثاني ج - 4

ا.30، من أعلام المذهب المالكي، ص57، تحرير مسألة القبول، ص 260و 259ص/4الأعلام ج
 .116و115، ص ته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس يسنأتي على ترجم - 5
 .343ص/1أنظر فهرس الفهارس، ج - 6
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يخه راستجازه العلامة السجلماسي فأجازه، حسب ما ذكره العلامة محمد بن الطيب القادري في تا
بد السجلماسي عن سيدي عالكبير عند ترجمته للحريشي: " استجازه شيخنا سيدي أحمد بن مبارك 

 ".1....ان عن القصار صحيح البخاري وغيرهالقادر عن عم أبيه سيدي عبد الرحم

هو أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بردلة الأندلسي الفاسي،  (:ه1133 – 1042القاضي بردلة ) – 09
ى الثانية يوم الأربعاء ثاني جماد ، شيخ الجماعة وإمام العصر، ولد رحمه اللهالقاضي السلفي العلامة المفتي

غيرها. والنوازل والحديث والتفسير وسنة اثنين وأربعين وألف، كان له تضلع في مجال العربية والفقه 
أخذ العلم عن علماء كبار، أمثال العلامة سيدي عبد القادر الفاسي، والقاضي أبي عبد الله ابن سودة، 

ع غفير من فقهاء أهل فاس، كالشيخ أبي عبد الله المسناوي، . وفي المقابل تتلمذ على يده جماوغيرهم
، 3، والشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني2والشيخ سيدي عبد السلام بن الطيب القادري

 وغيرهم. ....والعلامة السجلماسي

 يرجععن القضاء ولم ولي قضاء فاس والفتوى بها مرارا وعزل عن ذلك كله، وكان آخر مرة عزل 
إليه يوم السابع صفر عام تسع عشر ومائة وألف، ثم عمل بعد ذلك ناظرا لأوقاف القرويين، وكان 

 مساعده فيها الفقيه عبد السلام بن أحمد الغمارشي.

نة ثلاث وثلاثين ومائة وألف، ودفن مع جده بروضته سيوم الإثنين منتصف رجب  رحمه اللهتوفي 
 لحسن الفيلالي، خارج باب الحبيسة.القريبة من روضة الشيخ محمد بن ا

                                         
 .765و 764ص/2، جالسابقالمرجع  - 1
 .119، صستأتي ترجمته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس ي - 2
 .119، ص ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس ي - 3
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الادريسي  مولاي عبد العزيز بن مسعود الدباغهو أبو فارس  :1(ه1132عبد العزيز الدباغ ) ت  – 01
  عشية يوم السبت حادي عشر صفر سنة خمسفاء الدباغيين المشهورين بفاس، ولدالحسني، أحد الشر

 العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي تأثرا كبيرا في وتسعين وألف، كان من أكبر الشيوخ الذين تأثر بهم
 زيز"،"الإبريز من كلام سيدي عبد الع وفي مناقبه كتابا سماهمرحلة استقراره بفاس، حيث ألف في حقه 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز بن علي المرابطي السجلماسي  –كما ألف تلميذه الأخر 
 .3" تيسير المواهب في ذكر بعض ما للشيخ أبي فارس من المناقب "مناقبه سماه كتابا آخر في ذكر  –2

قة السجلماسي بشيخه قائلا: عبر تلميذ العلامة السجلماسي العلامة القادري عن علاقد و
قف لالي في كتاب ألفه فيه يسع مجلدا وحلاه بأوصاف تيوصفه شيخنا الحافظ سيدي أحمد بن مبارك الف"

 ": " وقد وصف صاحب الترجمة شيخنا " نشر المثانيوفي نفس الصدد قال صاحب كتاب  ،4عندها العقول"
اللمطي السجلماسي بأوصاف العرفان، وحدث عنه بعجائب في العلامة الحافظ سيدي أحمد بن مبارك 

، 5."ه المجلد...يسع "كتاب سماه الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز"أنواع من الكشف وأسرار النبوءة في 
على الرغم أن السجلماسي لم يذكر شيخه الدباغ ولا كتابه الذي ألفه في مناقبه في فهرسته المعروفة، 
 لذلك وجد من يشكك في نسبة هذا الكتاب إليه، كما وجد من الباحثين والدارسين من اعتبر هذا الكتاب

ن م را لما أورده إليه، نظأساء إلى العلامة السجلماسي في شخصه وعلمه وعقيدته أكثر ماا أحسن  قد
على شيخه أقل ما يمكن قوله عليها أنها خارقة للعادة يصعب للعقل والنقل إدراكها، سيما وأن حقائق 

 العلامة السجلماسي من رواد المعقول والمنقول في عصره.

                                         
، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز  228 –ا222ص/2، سلوة الأنفاس ج246و 245ص/3نشر المثاني جتنظر ترجمته في :  - 1

ا.31، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت ص 63 –ا61الدباغ  لأحمد بن مبارك السجلماس ي، تحرير مسألة القبول ص 
 ز،أنظر المعجم الوجي .هـ1140( فاضل، توفي بعد سنة أبو عبد اللهعبد العزيز المرابط السجلماس ي ) هو محمد بن محمد بن - 2

 .257ص  ،المرجع السابق
 .227ص/2سلوة الأنفاس ج - 3
 .301، نقلا من كتاب التقاط الدرر ص 61تحرير مسألة القبول ص  - 4
 .246ص/3ج السابق،المرجع  - 5
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عشرين من ذي القعدة الحرام سنة إحدى وثلاثين ومائة صبيحة يوم الخميس  رحمه اللهتوفي 
 الدراس بن إسماعيل وسيدي علي صالح، بين سيدي ودفن خارج باب الفتوح قرب روضة الأنواروألف، 

 .1وبنيت عليه قبة باقية على حالها إلى اليوم

علامة أحمد بن مبارك الذين أخذ عنهم ال هذه الترجمة المقتضبة لأهم الشيوخوعموما يظهر من 
أخذ عنهم علوما كثيرة، لاسيما الذين  منهم، عضالبأنه خصص فهرسته للحديث عن  ،السجلماسي

م ، وعلرحمه اللهإلى العلامة محمد بن إسماعيل البخاري  هكعلم الحديث الذي ذكر اتصال سنده في
ة محمد العلام ،هذه الفهرسة من مشايخهفي  الأخذ عنه ومان صرح فيالتفسير والفقه والمنطق وغيرها، 

ن محمد بن أخذت عنه شيخنا شيخ الإسلام وقدوة الأنام بن أحمد المسناوي الدلائي، حيث قال: " وما
 .2أحمد المسناوي الدلائي ..."

الذين أخذوا  تلامذتهترى ماذا عن  لعلامة السجلماسي.لأهم شيوخ ا مقتضبةترجمة هذه كانت 
 ؟نهالوا من علمهعنه وا

 :العلامة أحمد بن مبارك السجلماسيتلاميذ الفقرة الثانية: 

ده اشتد عو حتى، عصره من علم جملة من شيوخ نهلأحمد بن مبارك السجلماسي إذا كان العلامة 
 علىقابل لم يبخل بما أتاه الله من العلم والمعرفة الموتقوى عضده في مجالات علمية متنوعة، فإنه في 

ن أسيما عند جلوسه على كرسي التدريس بالقرويين، فكان فرصة لعدد من الطلاب لاطلاب عصره، 
 :، ومن أبرزهموا فيما بعد منارات علمية شامخةأصبحف وينهلوا من علمه، على يدهتتلمذوا ي

هو أبو العباس الشهاب أحمد بن الحسن بن محمد المعروف بالورشان : ( ه 1169أحمد المكودي ) ت  - 01
نيد علماء تونس ومشايخها، الملقب بالمكودي أحد الجسور بين القرويين والزيتونة، وهو مدار أسا

                                         
 .   246ص/3، جالسابقالمرجع  - 1
 .11فهرسته للمكودي، ص  - 2
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فتاء المالكية بها، نشأ بفاس وبها تلقى العلم، كان من أبرز شيوخه أبو الحسن علي بن محمد رئيس إو
بن مبارك السجلماسي اللمطي، حيث تخرج على يد هذا الأخير وأجازه إجازة والعلامة أحمد  ،الحريشي

قيه الوجيه المدرس الزهيه وقد حلاه فيها بقوله: " الف ،1عامة، فكتب إليه فهرسته المعروفة بفهرسة المكودي
العباس سيدي أحمد المكودي، أدام الله  لذي يعجز عنه كثير من الخواص، أبوصاحب الفهم الغواص ا
 : طلب من العبد الحقير المعترف بالقصورلدروسه الزمن الطويل، إلى أن قالوجوده، وقال : إنه تردد 

 أصول، فأجبته إلى ذلك جبرا للخاطر ورعياو والتقصير أن يجيزه فيما لديه من معقول ومنقول، وفروع 
 لما عسى أن يكون له فيه من النفع الحاضر".

شهور، وأرسلها إليه ، وهي عامة بسنده المه1143هذه الإجازة كتبها العلامة السجلماسي سنة 
، علي الحريشي الفاسيل عن الكتاني إجازة أخرى من شيخه حيث نق ،ولم تكن الوحيدة وهو في تونس

 .2إجازاته بتونس بالمكتبة العبدلية"وله: " وقفت على إجازتهما له العامة في مجموعة بق

سنه ه الله رحم. توفي " فهرسة"و : " تحرير في وفيات الفقهاء السبعة"،له مؤلفات كثيرة من جملتها
 .تسع وستين ومائة وألف، حسب ما أورده الحجوي الثعالي  في الفكر السامي

هو أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي  :3(ه1176لعزيز الهلالي ) ت أحمد بن عبد ا -20
السجلماسي، أحد الأئمة في الفقه والحديث والبيان واللغة والمنطق والحساب والهندسة، درس على أعلام 
سجلماسة وفاس، فاق جميع أقرانه في تحقيق هذه العلوم، كانت بدايته العلمية في مسقط رأسه 

  على يد أحمد الحبيب اللمطي، وحضر في فاس مجالس العلامة أحمد بن مبارك السجلماسيبسجلماسة 

                                         
 ح، الكتاب الرابع ضمن مجموع. 101رسة موجودة بخزانة الحجوي الموضوعة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم هذه الفه - 1
 .65تحرير مسألة القبول، ص  - 2
، 20و 19، اليواقيت الثمينة، ص534و  344ص/4، الفكر السامي، ج151-143ص/ 4نشر المثاني، جتراجع ترجمته في:  -3

، طبقات 152و  151/ص 1، الأعلام للزركلي، ج292و  291ص/1، النبوغ المغربي، ج285 –ا281الحياة الأدبية، ص 

، أبو العباس 32، من أعلام المذهب، ص 66، تحرير مسألة القبول، ص 333المعجم الوجيز ص ، 161ص/1ج الحضيكي،

 .49 -44، ص صغيرياأحمد بن عبد العزيز الهلالي " العالم الزاهد" لمحمد 
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قبل أن يستقر في تافيلالت ويتفرغ للتدريس بها، وقد حج مرتين أجازه  ،1ومحمد الكبير السرغيني
 أثناءهما علماء مشارقة.

  ،لطيب القادريكمحمد بن ا ،فيما بعد تخرج على يد الهلالي عدد من الطلبة لمعت أسماؤهم
 في علوم متنوعة، من جملتها: تراثا علميا غزيرا من المؤلفات  خلفو

 .2نور البصر في شرح المختصر -

 .3المراهم في الدراهم -

 .4عرف الند في حكم حذف المدة -

 فتح القدوس في شرح خطبة القاموس، وغيرها. -

من ربيع  ء الحادي والعشرينقبل الفجر بساعتين من ليلة الثلاثا رحمه اللهتوفي الشيخ الهلالي 
الأول عام خمس وسبعين ومائة وألف، ودفن بزاوية جده لأمه الولي الصالح أبي الحسن سيدي الحاج علي 
بن أبي زينة، بضواي  مدينة الريصاني إقليم الراشيدية، وقبره مازال إلى اليوم معروفا بجوار جده رحمهما 

 .5الله

                                         
اهب عبد الكبير بن محمد السرغيني، عالم القرويين، إمام وخطيب بجامع الأشراف بعد الشيخ أبي العباس هو أبو الموا - 1

 .802/ 3أحمد الأصبحي. انظر جامع القرويين، ج
حقق من طرف طلبة باحثين )أحمد فاضل، الحسين أبو الوقار، عبد العزيز أيت المكي( في إطار نيل دبلوم الدراسات المعمقة  - 2

هـ 1435 ، الطبعة الأولىة الشريعة بأكادير، ثم طبع فيما بعد من طرف المجلس العلمي المحلي بعمالة انزكان، دار الأمانبكلي

 .م 2014/ 
 .17إلى الورقة  11، من الورقة د، ضمن مجموع 1081مخطوط عدد  3
 .6823، وأخرى تحت رقم 3603توجد نسخة منه بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم  - 4
 .49أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي " العالم الزاهد "، ص - 5
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دريس بن حمدون هو أبو العلاء إدريس بن محمد بن إ :1(هـ  1183ت إدريس العراقي الفاسي ) – 03
هو والسادة أهل بيته بالنسبة إلى العراق لقدومهم منه، كان أحد أئمة  هرتشا الحسني العراقي الفاسي،

الدين وسلطان المحدثين في عصره، وأعلمهم بالصناعة الحديثية، حتى لقب بسيوطي زمانه، سأله شيخه 
عض الأحاديث، فذكر له على البديهة ست طرق، فقال له: " لله درك، لقد تعب ابن أحمد بن مبارك عن ب

 .2حجر ولم يخرج إلا طريقين "

صرح بالأخذ والتتلمذ على يد العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، نقل عنه في فهرسته قوله: " 
باس أحمد بن لشيخ أبي العنا وعمدتنا الشيخ العالم المشارك المحقق المتفنن ايدوسمعت على شيخنا ومف

قرأت عليه لابن السبكي، و " جمع الجوامع"و  " الشيخ خليل "مبارك بعض مجالس في التفسير، وفي قراءة 
. ولما جمعت شري  على إحياء الميت أوقفته عليه فاستحسنه ودعا وغير ذلك " مقدمة أطراف المقدسي "،

 "3لي بخير، وكتب على ظهره بخط يده...

ل في التأليف، حيث خلف مجموعة من المؤلفات أغنى بها المكتبة الإسلامية أغلبها في له باع طوي
 الفقه والحديث، ومن جملتها:

 شرح على شمائل الترميذي. -

 .4شرح إحياء الميت في فضائل أهل البيت للسيوطي -

 .5الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع -

                                         
، النبوغ 97و 96، اليواقيت الثمينة، ص 152و150ص/1، سلوة الأنفاس ج4/346تراجع ترجمته في الفكر السامي، ج - 1

 .33و 32ن أعلام المذهب بتافيلالت ص م ،68و67، تحرير مسألة القبول، ص 293و 292ص/1المغربين ج
 .804ص/3جامع القرويين، ج - 2
 .190و189فهرسة العراقي، ص  - 3
 ك، ضمن مجموع. 1373توجد نسخة منه بالخزانة العامة تحت رقم  - 4
 ضمن مجموع. 12647توجد نسخة منه بالخزانة الملكية تحت رقم  - 5
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 .1خرج لهم في الجامع الكبيرفتح البصير في التعريف بالرجال الم -

 تخريج أحاديث الشهاب القضاعي. -

كبار أمثال الشيخ أبي الحسن علي  إلى العلامة السجلماسي عن مشايخ أخذ العلم بالإضافة
 ، وغيرهم.2وأبي محمد سيدي الكبير السرغيني، وأبي عبد الله سيدي محمد جسوسالحريشي، 

 ومائة وألف، ودفن بروضة الشيخ مولاي محمد في شعبان سنة ثلاث وثمانين رحمه اللهتوفي 
 .3الصقلي، وقبره عن يمين محرابها تحت الخزانتين الصغيرتين هناك

هو أبو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام  :4(هـ  1187ت محمد بن الطيب القادري ) – 04
، كان ه 1124ربيع الأول  07 بفاس يومالقادري الحسني الفاسي، العلامة المؤرخ النسابة الواعية، ولد 

واسع الاطلاع  والجلوس لمجالس المشايخة في عصره لطلب العلم، حيث أخذ عن عدد منهم كابن عبد 
 والعلامة ابن مبارك، وغيرهما . ،5السلام بناني

                                         
 د.1383توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 1
 سيدي محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أحمد جسوس، شيخ الجماعة، كان حافظا ضابطا متقنا، هو أبو عبد الله - 2

 خلف ،بمدينة فاس وبها نشأ، وعن شيوخها أخذ مختلف العلوم عارفا بالأصول والفروع، ولد سنة تسع وثمانين وألف

وتوفي  "شرح عقيدة ابن عاشر"، وغيرها. مؤلفات عدة، من جملتها: " مقدمة على صحيح البخاري"، "شرح مختصر خليل "،

 .375و374/ص1سلوة الأنفاس، ج صحوة يوم الأربعاء من رجب الفرد سنة اثنين وثمانين ومائة وألف.
 .152ص/1سلوة الأنفاس ج - 3
 ، من أعلام67و 66، تحرير مسألة القبول ص 293ص/1، النبوغ المغربي ج227ص/1تنظر ترجمته في: مؤرخوا الشرفاء ج - 4

 .775و 774ص/2، فهرس الفهارس ج35و 34المذهب ص 
القاض ي الشيخ محمد ين عبد السلام بناني، كان عمدة التدريس في الفقه وخاصة في مختصر الشيخ خليل، كان كرسيه  - 5

 ،في الركن الجنوبي الغربي من القرويين تحت الأسبوع الأعلى، ولي رئاسة المجلس العلمي، ثم عين قاضيا بمدينة طنجة

 ولكنه رجع إلى فاس وبها أدركته المنية.
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قرأ على العلامة السجلماسي جمع الجوامع لابن السبكي في أصول الفقه، حيث قال: " ثم قرأت على 
كما  ،1..".أتخلف إلا في الزهر اليسير منها ن مبارك جمع الجوامع في أصول الفقه مرة كاملة، ولمشيخنا اب

أخرى حسب ما صرح به في كتابه نشر المثاني، حيث قال: " وأخذ عنه جماعة من طلبة  اقرأ عليه كتب
حا ومتنا، شر فاس، وقرأت عليه معهم صغرى السنوسي وشرحها لمصنفها، وشرح المحلي على جمع الجوامع

 .2..."حضرت مواضيع من التفسير والبخاريوشفا عياض، وطرفا من السلم، و

ثروة علمية قيمة تترواح بين كتب التراجم ومؤلفات خاصة بالعلوم الإسلامية، رحمه الله خلف 
 من جملتها:

د حموهو كتاب مطبوع حققه ل من محمد حجي وأ نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني،  -
 توفيق.

 بوع.وهو مط التقاط الدرر في أخبار المائتين الحادية والثانية عشر، "مختصر نشر المثاني"  -

وغيرها من  ،لأحمد بابا التنبكتي" كفاية المحتاج " و  كفاية المحتاج" تذييلالإكليل والتاج في "  -
 المؤلفات.

الي بمقبرة أسرته التي قرب باب ، ودفن في اليوم الته 1187شعبان  25بفاس في رحمه الله توفي 
 فتوح.

هو أبو حفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي  (:ه 1188أبو حفص عمر الفاسي )ت  - 05  
، أخذ العلم عن والده في بداية مشواره، حيث لقنه العلوم الفاسي، من الأعلام المحققين في عصره

ن طق والتفسير والفقه والحديث على يد العلامة أحمد بالشرعية، وقرأ علم الكلام والأصلين والبيان والمن

                                         
                ادريس بن الماحي القيطوي، معجم المطبوعات، تقديم الأستاذ عبد الله ، نقلا عن 66رير مسألة القبول صتح - 1

 .430ص  كنون،
 .42ص/4نشر المثاني ج - 2
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قيق طلب التح انثالمبارك السجلماسي، قال صاحب عناية أولي المجد: " ولما خامرته نشوة التحصيل 
مجلس ل شيخ جليل، فاعتمد في الكلام، والأصلين، والبيان، والمنطق، والتفسير، الشيخ أبا العباس إلى 

 .1" لبكري، واعتمده في الفقه والحديث والتفسير أيضاأحمد بن مبارك اللمطي ا

مؤلفات أغنى بها الخزانة الإسلامية، ذكر بعضها الإمام الثعالي  في الفكر السامي،  رحمه اللهخلف 
حيث قال: " له شرح على التحفة مهم عديم النظير دل على باعه وسعة اطلاعه، وشرح على الزقاقة، 

. 2وله درجة عالية في الأدب ومشاركة نادرة وهو مان وصف بالاجتهاد" ،مةمهمة للعويصات المدله يوفتاو
 سنة ثمان وثمانين ومائة وألف.رحمه الله توفي 

هو أبو محمد سيدي عبد القادر بن العربي بن قاسم بن عبد  :3(ه 1188عبد القادر بوخريص )ت  - 06
ة سنة م الفاسي، كانت ولادته عام الظليملالي ثيالعزيز بن عبد الخالق بوخريص الكاملي الجعفري الف

ان ى بشرف حضور السلطفذاذ، أهلته مكانته العلمية ليحظثمانية عشر ومائة وألف، كان من العلماء الأ
 .4محمد بن عبد الله مجالسه، وقد عهد إليه شرح الثلث الثاني من كتاب مشارف الأنوار للإمام الصاغاني

ثال الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد العراقي الحسني، وأبي أخذ العلم عن كبار شيوخ عصره، أم
كان معتمده  ، وأبي العباس ابن مبارك، حيث5عبد الله المسناوي، وأبي عبد الله بن عبد السلام بناني

في خدمته، خاصة في علم الحديث والفقه والتفسير والنحو، تولى القضاء ولقب بآخر  عمره الذي أفنى
 أهل العلم.

                                         
المجد بذكر آل الفاس ي ابن  الله في كتابه " عناية أولي، نقلا عن مولاي سليمان محمد بن عبد 69تحرير مسألة القبول، ص  - 1

 .61و 60الجد، ص 
 .347ص/4ج ،الفكر السامي - 2
، من أعلام 76، تحرير مسألة القبول ص 804ص/3، جامع القرويين ج17و 16ص/2تراجع ترجمته في: سلوة الأنفاس ج - 3

 .36ص  ،المذهب بتافيلالت
 .804ص/3ج ،جامع القرويين - 4
 .124، ص أتي ترجمته ضمن تلاميذ العلامة السجلماس يست - 5
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يف، روضة سيدي عمر الشرعام ثمان وثمانين ومائة ألف ودفن بعد الصلاة الظهر به الله رحمتوفي 
 .1اليوم مندثر ومحل ضريحه

هو العلامة محمد بن الحسن بناني محشي الزرقاني، المعروف  :2(ه 1194محمد بن الحسن البناني ) ت  - 07
ة، وجد ث وثلاثين ومائة وألف من عائلة عالمبأبحاثه الدقيقة وتعقيباته على فطاحل العلماء، ولد سنة ثلا

 .3بخطه الفاسي منشأ ودارا ومزارا

أبي عبد و وأبي عبد الله جسوس، ،4تفقه وأخذ عن جماعة شيوخ عصره، كأبي العباس الورزازي
ين قال ذين الأخيروأبي العباس الهلالي، ه ،بن مباركوأبي العباس ا الله محمد بن عبد السلام البناني،

 " رد ـ، واختصر تأليف العلامة السجلماسي الموسوم ب5" لولا الأحمدان لذهب المعقول في المغرب " فيهما:
 .6" التشديد في مسألة التقليد

 :7غزير التأليف، حيث خلف مؤلفات عديدة من جملتها رحمه اللهكان 

 .لرباني"ا خليل" المسماة " بالفتححاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على " مختصر   -

 حاشية على شرح السنوسي لمختصره في المنطق  -

 ."حواشي على شرح المكودي وأخرى على " محاذي " ابن هشام  -

                                         
 .17ص/2سلوة الأنفاس ج - 1
، تحرير مسألة 805ص/3، جامع القرويين ج447ص/4، الفكر السامي ج177 –ا174ص/1انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس ج - 2

 .229 –ا227ص/1، فهرس الفهارس ج69القبول ص 
 .174ص/1سلوة الأنفاس ج - 3
ير علماء تطوان، نشأ بسوس وأخذ عن علمائها، ونزل درعة وأخذ عن شيوخها، ثم فاس وأخذ عن علمائها، ومن من مشاه - 4

الأعلام للزركلي،  عام تسع وسبعين ومائة وألف. ارة عامة. توفي رحمه اللهبينهم العلامة السجلماس ي، الذي أجاره إج

 .243/ص2ج
 .175ص/1سلوة الأنفاس ج - 5
 .69قبول ص تحرير مسألة ال - 6
 .بتصرف 175ص/1سلوة الأنفاس ج - 7
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غروب الشمس من يوم الخميس من ربيع الثاني من عام أربعة وتسعين عند رحمه الله توفي الشيخ 
 ومائة وألف.

لتاودي بن الطالب بن سودة المري الفاسي، هو أبو عبد الله ا :1(ه 1209التاودي بن سودة ) ت  - 08
حاز رياسة العلم بفاس والمغرب كله، كان مقدما في ل العلوم الأندلسي أصلا، الفاسي دارا ومنشأ، 

لاسيما التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام والمنطق والأصول، أخذ العلم عن جملة من مشايخ 
حمد بن مبارك السجلماسي، الذي كان عمدته في رواية الحديث، عصره جمعهم في فهرسته، منهم العلامة أ

قال عنه: " وثالثهم شيخنا الأسمى وذخيرتنا العظمى، العلامة المحرر المحقق نجم الأمة وتاج الأئمة، أبو 
العباس سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي، قرأت عليه المنطق، والكلام، والبيان والأصول، 

 ".2...، وأفردته بالأخذ عنه سنين عديدةديث، ولازمته مدة مديدةوالتفسير، والح

 :3بها المكتبة الإسلامية من جملتهاثروة علمية هائلة، أغنى رحمه الله خلف 

 حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل المسماة " بطالع الأماني "   -

 شرحه على التحفة لابن عاصم  -

 الجامع للشيخ خليل"شرحه على " لامية الزقاق "، وشرح "   -

 حاشية على صحيح البخاري  -

 مناسك الحج  -

 فهرسة جمع فيها أشياخه المغاربة والمشارقة.  -

                                         
                                    ، النبوغ المغربي 805ص/3، جامع القرويين ج350ص/4ج ، الفكر السامي120-118ص/1سلوة الأنفاس ج - 1

 .36، من أعلام المذهب ص 70، تحرير مسألة القبول ص 322، الحياة الأدبية ص 294و 293ص/1ج
 . 178نقلا عن التاودي بن سودة في فهرسته الورقة  67تحرير مسألة القبول، ص  - 2
 .120ص/1سلوة الأنفاس ج - 3
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عند عصر يوم الخميس تاسع وعشرين ذي الحجة الحرام متم تسعة ومائتين وألف، رحمه الله توفي 
 ،1غله بحومة زقاق الببعد صلاة الجمعة في مسجد القرويين في زاويته الكائنة قبالة دار الغدودفن من 

بحظوة عظيمة لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ثم لدى  وأحفادهوقد تمتع هذا الشيخ وأبناؤه 
 .2ولده وخلفه مولاي اليزيد

ن هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ب :3(ه 1214محمد بن عبد السلام بناني الفاسي ) ت  - 09
ن يوسف الفاسي، ولد بفاس وبها نشأ وترعرع في أحضان والده، تعلم بمحمد بن عبد السلام بن العربي 

القرآن الكريم في صغره بالقراءات السبع على يد أحمد الهلالي، وأخذ سائر العلوم على يد عدد من 
أمثال: محمد البكري السرغيني، ومحمد قاسم جسوس، وابن مبارك، وغيرهم، قرأ على هذا الأخير  ،الشيوخ

ير من التلاميذ يطول بنا وفي مقابل ذلك، أخذ عن العلامة جمع غف ،4والمنطق والجدل علوم البلاغة
 كرهم وحصرهم.المقام لذ

 :5مؤلفات كثير أثرى بها الساحة العلمية من بينها رحمه اللهترك 

 شرح لامية الأفعال لابن مالك في مجلد ضخم  -

 فهرسة منظومة في مائتي بيت من الرجز  -

 الموراق، في وقف حمزة وهشام، وفي الهمز.بارك شرح دالية ابن الم  -

 .6حاشية على شرح الجعبري على حرز الأماني  -

                                         
 .120ص/1، جالمرجع السابق - 1
 .327الحياة الأدبية، ص  - 2
 .71، تحرير مسألة القبول، ص 343 –ا341الحياة الأدبية، ص - 3
 .341الحياة الأدبية، ص - 4
 .343ص ، السابق المرجع - 5
 ك. 312مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم  - 6
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ناهز الخمسة  سن يوم ثاني عشر رجب من عام أربعة عشر ومائتين وألف عن رحمه اللهتوفي 
 والثمانين.

بن  لعلامة أحمديظهر جليا من خلال التعريف المقتضب بأهم الشيوخ الذين تتلمذوا على يد ا
وفي مجالات  متعددة، أنهم لم يكونوا على ا من علمه الغزير علوما كثيرة نهلومبارك السجلماسي، و

درجة واحدة في الأخذ عنه، بدليل إجازته لبعض تلاميذه إجازة عامة، شأن العلامة أحمد المكودي الذي 
ات، وأجاز لديه من تقاييد ومقطع في جميع ماكتب إليه الفهرسة المشار إليها سالفا يجيزه فيها إجازة عامة 

العلامة أبو العباس أحمد الورزازي الإجازة مثلها تتناول ما سمع من الشيخ وما لم يسمع مطلقة تامة، 
ومنهم من أجازه إجازة خاصة في علم واحد أو أكثر، شأن العلامة محمد بن الطيب القادري وغيره، 

سطعت نجومهم في يذكر منهم إلا العلماء الكبار والجهابذة الذين وهناك عدد أخذوا عنه دون إجازة لم 
سماء العلم والمعرفة في عصرهم، وأغنوا الساحة العلمية بتصانيف قيمة، أضحت مرجع الباحثين 

  والدارسين في مختلف العصور والأزمنة، وانتفعت بها الأمة في ل الأقطار والأمكنة.
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 . مجالات تألقهو عليه،تأليفا، ثناء العلماء  علمية للعلامة السجلماسي:الفصل الثالث: المكانة ال

:تقديم 

سالفا، سواء الذين تأثر بهم العلامة السجلماسي من  انطلاقا من التعريف بالأعلام المذكورين
 ليا أسسظهر جوا به ونالوا شرف التتلمذ عليه، تخلال الأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم، أو الذين تأثر

هلته أ، حيث سطع نجمه في سماء العلم والمعرفة في عصره، وحاز مكانة مرموقة شخصيته العلميةبناء 
أن يكون في مصاف الفقهاء الكبار والعلماء الأفذاذ في الحقبة التي عاشها، شهد على ذلك غزارة 

المبحث )اء عليه، وثناء العلم) المبحث الأول(المؤلفات التي خلفها في مجالات مختلفة وعلوم متنوعة
جاب محل إع، ثم تألقه الملفت في تخصصات علمية مهمة تجعل الدارس لشخصية هذا الرجل الثاني(
 .)المبحث الثالث( وإكبار
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 :ر والمؤلفات التي خلفها العلامة السجلماسياثالمبحث الأول: أهم الآ -

مة ال التأليف، بإسهامات قيالعلمية في مجلعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي تميزت شخصية ا
ه مكنقد في علوم مختلفة ومجالات متنوعة، تكشف عن عمق ثقافته واطلاعه الواسع، و ومفيدة

لوم ذين المجالين، إضافة إلى تأليفه في عأصوله من براعته في التأليف في هامتلاكه لناصية الفقه و
لف كتبا في علم الكلام والتصوف القرآن والقراءات والتفسير والحديث واللغة والمنطق، كما خ

 غرار ، علىور الحبيب العيادي في ذكر معظمهاالدكت ةسجلماسوفق الباحث في تراث وقد  والتاريخ،
 الباحثين الذين سبقوه إلى تراثه.

ا منه لازال حبيس رفوف يرلكن الملاحظ في تراث العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي أن كث
فض والخاصة على شكل مخطوطات ينتظر التفاتة من الباحثين والمهتمين لن المكتبات والخزانات العامة

شرف نال حظوة والبحوث الجامعية، ومنه ما  في إطارحتى يرى النور، شأن بعضه الذي حقق  الغبار عنه
 ب المجال العلمي الذي تنتميبحول الله وقوته أن أسلط الضوء على أهم مؤلفاته حس. وسأحاول الطبع

 ك على النحو التالي:وذل ؛إليه

  :: ةتب في أصول الفقهأولا -

تمكنه  مدى بين  يعتبر هذا المجال أكثر عطاء بالنسبة للعلامة السجلماسي من حيث التأليف،        
 من ناصية هذا العلم، ومن مؤلفاته في هذا المجال نذكر:

بول رسالة في قكذلك "  تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، ويسمى تحرير مسألة القبول على ما- 01
من الكتب التي رأت النور ضمن البحوث الجامعية، حققها الباحث المهتم بالتراث  ":الأعمال

السجلماسي الدكتور الحبيب العيادي، ونال بها دبلوم الدراسات العليا المعمقة من كلية الآداب والعلوم 
نِ، وحظيت بعد ذلك بشرف الطبع ضمن م، إشراف الدكتور أحمد الريسو 1995الإنسانية بالرباط سنة 
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 المعتمدةم، وهي من الكتب 1999، الطبعة الأولى 41رقم ، سلسلة رسائل وأطروحات ،منشورات الكلية
 ."بالنقد الأصولي"في الشق المتعلق هذه الدراسة في 

ستاذة الباحثة هذا الكتاب بدوره حظي بالتفاتة من الأ: 1قيل في دلالة العام إنارة الأفهام بسماع ما - 02
" أمينة بطان" التي حققته ضمن البحث الجامعي الذي تقدمت به لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 

م، أعادت الأستاذة 1996سنة  د الروكيبكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إشراف الدكتور محم
 ن الأستاذة مشكورة، وهو من الكتبرقنه بالطريقة الحديثة، حصلت على نسخة منه بالصيغة الأخيرة م

 ."د الأصوليبالنق"، في الجانب المتعلق الدراسةفي  المعتمدة أيضا

هذه الرسالة من رسائل العلامة السجلماسي في مجال  :2تحرير قول خليل " وخصصت نية الحالف "  - 03
                  ورسالة في تحقيق " الأصول، ذكرها في إجازته لأبي العباس المكودي، حيث قال عند ذكر مؤلفاته:

" ، قام بتحقيقها الدكتور 3 رحمه اللهن سرى الوهم للقرافي ي"، بينت فيها من أ وخصصت نية الحالف"
 رشيد الحمداوي، وحظيت بالطبع أيضا.

من مظاهر مناقشته لأحد أكابر الفقهاء الأصوليين،  امظهرشكلت هذه الرسالة للعلامة ابن مبارك 
د وفي هذا التقيي ولات في بعض رسائله.الدين القرافي، فقد تقدم أن له معه جولات وص وهو شهاب

يناقش ابن مبارك قول القرافي بتأثير النية بالتخصيص في قول الحالف إذا نافت عموم لفظه، وحرر قول 

                                         
ورقة، مكتوبة بخط  52ك، الكتاب ضمن مجموع، يقع في  1092توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 1

 مغربي جديد.
سسة علال ، وتوجد نسخة أخرى ضمن مجموع بمؤا12368توجد نسخة منه ضمن مجموع بالخزانة الحسنية تحت رقم  - 2

ا، بخط مغربي وسط، حققه الدكتور رشيد الحمداوي، وطبع 237إلى الصفحة  231ع، من الصفحة 707الفاس ي رقم 

ضمن منشورات مجلة " قطر الندى"، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،      

 م.2910هـ/  1432العدد الثامن، محرم 
 ج. 101، مخطوط بالمكتبة الوطنية، 12رقة الفهرسة، وا - 3
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ه في طريقة يالشيخ خليل على طريقة القرافي وغيره من فقهاء المالكية المتقدمين، ثم انتقل إلى بيان رأ
 1....القرافي، ورأى أنها خلاف الصواب

تعتبر حاشية على جمع الجوامع بشرح المحلي، أجاب فيها عن أسئلة لبعض  :2الأجوبة السبكية - 04
السجلماسي إلى هذا الكتاب في فهرسته للمكودي قائلا :  تلاميذه تتعلق بكلام الإمام السبكي، وأشار

، كما ذكر القصد من تأليفه لهذا الكتاب قائلا: " ثم 3 و ثمانية كراريس"في نح" ومنها الأجوبة السبكية 
الفائدة بأي طريق أمكن، لم يكن  اعلم أنه لما كان القصد من هذه الأسئلة والأجوبة إنما هو تكثير

بأس في كتب بعض الأبحاث في هذا الجواب ظهرت منذ سنين، فأردنا أن نفاوضكم فيها وتنظرون فيها 
  .4 أبحاثكم "كنظرنا في

هي عبارة عن رسالة قيمة في شرح مصطلح أصول الفقه،  :5تقييد في تعريف علم الأصول - 05
كمصطلح مركب، وأورد له ثلاثة إطلاقات، ثم تحدث عن موضوع الأصول وعوارضه الذاتية، وقواعد 

 .6الأصول، ورد في ذلك على المحلي أحيانا

جلماسي فيما يتعلق بالسبب عبارة عن سؤال وجه إلى العلامة السهذه الرسالة  :7في الدلالاترسالة - 06
دمه ، والسبب يلزم من عيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، هل الشرط هو ماوالشرط

 8 ؟العدم ومن وجوده الوجود أم لا

                                         
 .2ص تحرير قول خليل " وخصصت نية الحالف "، لأبي العباس أحمد بن مبارك السجلماس ي، تحقيق رشيد الحمداوي،  - 1
ك، وأخرى ضمن مجموع بمؤسسة علال  1168 كتبة الوطنية ضمن مجموع تحت رقمتوجد نسخة منه مخطوطة بالم - 2

 .661الفاس ي تحت رقم 
 .10فهرسته، ورقة  - 3
 .208الأجوبة السبكية، ورقة  - 4
 د. 2180توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط، رقم  - 5
 .76تحرير مسألة القبول، ص  - 6
 .246إلى  238د، ضمن مجموع من ص  2981توجد نسخة منه بالخزانة العامة تحت رقم  7
 .77تحرير مسألة القبول، ص  - 8
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عن وبعد نقاش مستفيض لهذه المسألة، ختم جوابه بقوله: " وإذا فهمت هذا ظهر لك الجواب 
 .1سؤالكم، والله الموفق للصواب بمنه "

ك لقياس وتخصيصه. أيجوز ذلهذه المسائل عبارة عن أسئلة تتعلق بنسخ ا :2تحقيق مسائل أصولية - 07
 أم لا؟

بعد نقاش مستفيض للعلامة السجلماسي حول الموضوع، ختم الأمر بقوله: " فهذا السيد الجليل 
المسائل، وما ظهر فيها لعقولنا من الدلائل، فإن ظهر لكم وجه  الحسيب الأصيل ما عندنا في تحقيق هذه

صوابه ولاح لكم الحق في معناه وخطابه، فأخلصوا لنا من صالح دعائكم، وإن ظهر لكم شيء آخر 
 ".3فأعيدوا السؤال حتى يتضح الحال ويرتفع الإشكال، والحمد لله الذي هدانا لهذا...

هذه الرسالة عبارة عن  :4قاريء القرآن على ل حرف حرف منهل رسالة في بيان انتفاء الثواب -  08
واب أحاديث " ثسؤال وجهه أحد الطلبة إلى العلامة السجلماسي يستفسره فيما نسب للحافظ الداني في 

 ؟هل هي للفظ أم للرسم فضائل القرآن "،

ط في تلك دون الخاللفظ بعد مناقشته لاستدلالات الحافظ الداني حول المسألة، خلص إلى اعتبار 
ووافقه في ذلك بعض معاصري الحافظ الداني، مثال العلامة أبو عبيد والقاضي إسماعيل وابن الأحاديث، 

 .5جرير الطبري

                                         
 .246في الدلالات، ورقة رسالة  - 1
 ك. 1177توجد نسخة منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع تحت رقم  - 2
 .77تحرير مسألة القبول، ص - 3
 ك، الكتاب الخامس ضمن مجموع. 1168توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم  - 4
 .بتصرف ،79رير مسألة القبول، صتح - 5
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وقد تحدث العلامة السجلماسي عن هذه الرسالة في فهرسته للمكودي، فقال: " ومنها رسالة في 
 . 1حروفه " كون الثواب المذكور في فضل قراءة القرآن المرتب على

 .2ادعي في مسألة المعية من الإجماعكشف القناع عما  - 09

 .3رسالة مفيدة في الوضع - 10

 .4تقييد على الشرط  -11

  :الفقه: ةتب في ثانيا  -

خلف العلامة السجلماسي في هذا المجال أيضا مؤلفات كثيرة وقيمة، ساعده في ذلك اهتمامه           
 صرح لنفسه بالاجتهاد المطلق، ومن مؤلفاته في هذا المجال نذكر:البالغ بالفقه، إلى درجة أنه 

عبارة عن رسالة فقهية صغيرة الحجم، عظيمة الفائدة،  :5 النفقة على العالم على من تكونتقييد في – 01
م مالك تحقق فيها قول الإما ،فيها على أقوال علماء استندناقش فيها العلامة السجلماسي فتوى فقهية 

سلمين، جماعة الم من أن نفقة العالم تكون في بيت المال، فإن لم يكن بيت المال، ففي عنه رضي الله
 .6فإن امتنعوا احتال عليهم في استخراجها منهم ....، ثم ناقش جواز الزكاة للعلماء وإن كانوا أغنياء

بة على ة ولا مرتعبارة عن رسالة تحتوي على نحو سبع وثلاثين مسألة غير مبوب :7الأجوبة الفقهية -02
أبواب الفقه، ذكرها العلامة السجلماسي في فهرسته بقوله: " ورسالة فيها أجوبة عن مسائل سأل عنها 

                                         
 وما بعدها. 01فهرسته، ورقة  - 1

 .660إلى الصفحة  569ك، من الصفحة  1168توجد نسخة منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع تحت رقم  - 2 
 ك ضمن مجموع، الكتاب الرابع. 1168توجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 3
 .351إلى الصفحة  343موع من الصفحة ضمن مج 87توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الصبيحة بسلا رقم  - 4
 د، الكتاب الثاني ضمن مجموع. 1743تحت رقم خة منه بالخزانة العامة بالرباط توجد نس - 5
 .بتصرف، 81ص  تحرير مسألة القبول، - 6
شر ، يحتوي على ثماني عشرة ورقة بمعدل سبعة ع4757توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم  - 7

سطرا، ونسخة أخرى مخطوطة بالمكتبة العبدلية المدرجة ضمن دار الكتب الوطنية بتونس، وتقع ضمن مجموع تحت رقم 
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في العربية وغيرها، الفقيه الوجيه الدراكة الزهيه سيدي عبد الله شيخ علماء القبيلة ومقرئها وإمامها 
 .1ك " ذل يتعلق  الفقه، ومنها ماالشنقيطي، منها ما يتعلق ببعض مشكلات مختصر ابن عرفة في

والذي يظهر ماا سبق، أن هذه الرسالة لم تتضمن سوى أجوبة العلامة الشنقيطي، التي تمثل الشق 
الدكتور إبراهيم الشيخ  لم يذكر، وعقب صاحب التحقيق،فالأول منها  الشقالثاني من الأجوبة، أما 

: " والذي يظهر أن هذه الإجازة كتبت قبل أن يتم ابن على القول الوارد في الفهرسة بقوله ،راشد المريخي
ترد نت سيما وأن الأجوبة كالاويضمها كي تصبح مؤلفا مستقلا،  يحتويهامبارك هذه الأجوبة في مصنف 

لخطة وجمع اعليه في أوقات متفاوتة ومتباعدة، فهي ليست كالمصنفات التي تنجز متى ما وضع المصنف 
 .2لهذه الخطة الأدوات "

عن سؤال سائل ة، أجاب فيها العلامة السجلماسي هو عبارة عن رسال :3اعونجواب في أحكام الط – 30
في مسألة الطاعون إذا حل ببلد من البلدان، هل يجوز لأهله أن يغادره، فكان جوابه بأن المسألة فيها 

 .4منع في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح المنع من الفرار خوفا منه، أما التجارة والبيع فلا

                                         

، قام بتحقيقها الطالب الباحث عثمان رحو في إطار بحثه الجامعي لنيل الدكتوراه في جامعة عبد المالك السعدي، 10353= 

، إشراف الدكتور عبد الله امرابط، كما تم تحقيقه في المشرق من طرف 2001كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان سنة 

الدكتور إبراهيم بن الشيخ راشد المريخي في إطار بحث تكميلي قدمه بالمعهد الأعلى للشريعة بجامعة الزيتونة بتونس تحت 

للنشر والتوريع، وقد حصلت على  إشراف الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه الله وطبع مؤخرا من طرف دار الضياء

 نسخة منه من دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء.
  .12 فهرسته للمكودي ص - 1
 .51، ص ر إبراهيم بن الشيخ راشد المريخيالأجوبة الفقهية لأحمد بن مبارك السجلماس ي، تحقيق الدكتوا - 2
 د، الكتاب الثاني ضمن مجموع. 1743 توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم - 3
 .بتصرف ،80تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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عبارة عن رسالة فقهية صغيرة الحجم، كبيرة الفائدة، ذكرها في فهرسته للمكودي،  :1صرف المشيئة – 04
سماها " رسالة في الرد على أبي الوليد بن رشد في تخريجه قول ابن قاسم في أنت طالق إن دخلت الدار إن 

 .2شاء الله على قول القدرية "

 عينين، وقد يوأتيت فيها بما ظهر معه الحق ظهور الشمس لذسي: " قال عنها العلامة السجلما
وقف  ، وغيرهم من المتأخرين، ولماوالمازريخفي ذلك على القرافي، والقلساني، وابن عرفة، وأبي الحسن، 

ع للزهاع، قال: " هذا راف رحمه اللهشيخنا في الفقه شيخ الإسلام سيدي الحسن بن رحال المعداني  ذلك على
 .3لجميع عروق الشبهة في المسألة" قاطع

وختم هذه الرسالة بقوله: " وإنما بسطت الكلام في هذه المسألة لأني ما رأيت أحدا من شيوخ 
 .4" ، بل يسلمون كلامه ويحاولون أجوبة متكلفةرضي الله عنهالمذهب يعترض على ابن رشد 

 روق:لتحدث عن الأجنة في القواعد والفرسالة تتعلق بكلام القرافي فيما حكاه عن ابن جميع في ا – 05
هذه الرسالة ذكرها العلامة السجلماسي في فهرسته للمكودي، وإن لم يكن لها وجود في خزانات 
ومكتبات المخطوطات، حيث قال: " ورسالة تتعلق بكلام القرافي فيما حكاه عن ابن جميع في التحدث 

بين كلام الأطباء، وبين كلام صاحب النبوة عليه  الأجنة في القواعد والفروق وما ذكره في الجمع عن
أفضل الصلاة والسلام، زيفت فيها كلام القرافي، وأبطلت فيها كلام ابن جميع، وذكرت فيها من كلام 

 .5"ما ظهر به الحق وبان ولله الحمد حفاظ الحديث وحذاق الأطباء

                                         
 د، ضمن مجموع في الكتاب الثالث. 2438توجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 1
 .12فهرسته، ورقة  - 2

 . 12، ورقة السابق المرجع -3
 .82ل، ص ، نقلا من تحرير مسألة القبوا104صرف المشيئة، ص  - 4
 .12فهرسته للمكودي، ورقة  - 5



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   134 

 

 .1تقييد في وزن الأعمال – 06

 .2الوضوءرسالة في قول خليل في فرائض  – 7

 .3رسالة تتعلق بالأيام المرغب في صيامها – 8

 .4رسالة في مسألة رجل زنى بقاصرة في غير فرجها، ثم تزوجها قبل أن توفي ثلاثة أشهر – 9

 .5أجوبة في الفقه والتوحيد – 10
 ثالثا: ةتب في علوم القرآن: -

، لم تكن لتتجاوز مجال علوم إن الشخصية العلمية المتصفة بالموسوعية للعلامة السجلماسي       
سيما وأن الأمر له علاقة بعلوم لها صلة بالقرآن الكريم، ومن لاالقرآن، دون أن تبصم فيه بمؤلفات، 

 جملتها:

وهو كتاب في تفسير هذه الآية الكريمة، قال في مقدمته:  :6كتاب بعنوان " وهو معكم أينما كنتم " – 01
دوثا، ، والحيز والمكان، وكل وصف يوجب حوالاتحادزهيه عن الحلول " فأجبته بتصحيح معية الذات مع الت

  .7ورد معية للعلم..."

                                         
 .د74ت رقم توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط، تح - 1
 د. 2802توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 2
اة، تحت، وأخرى بالخزانة العبدي114إلى  98من الورقة  11330توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة الملكية رقم  - 3

 ضمن مجموع. 666، وأخرى بدار الكتب الناصرية بتمكروت، تحت رقم 10234رقم 
 351ك، ضمن مجموع بالكتاب التاسع من الورقة  1092توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 4

 . وقد أوردها كذلك في أجوبته.409إلى الورقة 
 .11318نة الحسنية، تحت رقم توجد نسخة منها مخطوطة بالخزا - 5
 .1052توجد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط، تحت رقم  - 6
 .45و 44هية، ص الأجوبة الفق - 7
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بين من أنكر عليه تأليفه وبين من وقد أثار هذا الكتاب ضجة علمية في أوساط علماء عصره، 
ذا ادري في هبتلميذه الق كتابا في الرد عليه، ماا حدا فألف الشيخ سيدي الكبير السرغينياستحسنه، 

، بينما تساءل صاحب كتاب 1الصدد إلى القول: " ومن أراد الوقوف على الحق بينهما فلينظر التأليفين معا "
عن سبب الحمل على العلامة السجلماسي في هذا الكتاب قائلا: " أغلب معاصري ابن  " الحياة الأدبية "

 .2"؟ مبارك عابوا عليه تأليف هذا الكتاب، ولا ندري لماذا

هذا المؤلف عبارة عن شرح للقصيدة الدالية للعلامة  :3قالة الوافية في شرح القصيدة الداليةالم – 02
هجرية،  1092سيدي محمد بن مبارك بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم السجلماسي الفاسي المتوفى سنة 

 وكان موضوعها تحقيق الهمز لحمزة وهشام في القراءات.

طيب في شرحه هذا، إلا أنه لم يتمه، حيث توقف عند البيت قام العلامة السجلماسي بمجهود 
العالم  المشاركفي هذا الصدد: " ... وقد شرح بعضها أيضا الفقيه  " تنبيه السالك"السابع، قال صاحب 

الزاهد الأستاذ المجود شيخنا أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي نفعنا الله 
فلقد  ،" باب الهمز حقيقة أو حكما "ت منه، وقد وصل فيه أثناء دربما استفبكرامته، فتفحصته عنده و

يعجز  فأتى فيه بالقول الجميل وبالمباحث التي ،فلم يترك وفقه الله فيما ذكر شاذا ولا فاذا وأتقنأحسن 
تقدم لمعنها علماء هذا الجيل، وطلبت منه وقفا لله إكماله، فأنعم بذلك، ولعمري لو كمل لحاز فيه ميزة ا

  .4والمتأخر، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا"

                                         
 .42ص/4نشر المثاني، ج - 1
 .238الحياة الأدبية، هامش صفحة  - 2
ك ضمن  1168بالرباط، تحت رقم ، وأخرى بالخزانة العامة 10881توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية، تحت رقم  - 3

 مجموع، الكتاب السادس.
، نقلا من 567ضمن مجموع، ورقة  119تنبيه السالك إلى جني ثمار دالية ابن مبارك، مخطوط بالخزانة الملكية، تحت رقم  -4

 .73تحرير مسألة القبول، ص 
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هي رسالة في مجال علوم ؛ 1القرآن على ل حرف حرف منه لقارئرسالة في بيان انتفاء الثواب  – 03
 القرآن ويمكن تصنيفها كذلك في أصول الفقه.

له أصل في هل  من تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات، ،2رسالة في عما يفعل عند ختم القرآن – 04
 ؟السنة يرجع إليه أم لا

  :الحديث : ةتب فيرابعا -

على الرغم أن مؤلفات العلامة السجلماسي في الحديث لم تكن بحجم ما ألفه في الفقه وأصوله،        
سيما وأن العلامة من الغلاة في حب الرسول لالكن لم نتصور بتاتا أن يترك هذا المجال بدون تأليف، 

 من كتبه في هذا المجال نذكر:وليه وسلم، فكيف لا يكتب في حديثه؟ صلى الله ع

والذب عن عرضه، وبعض أحكام الولاة وما  ،3رسالة في أربعين حديثا في فضل قضاء حاجة المسلم – 01
 يلزمهم مع الله عز وجل.

العلامة حاول  ؛4رسالة في الفرق بين الموازنة عند علماء الحديث، والموازنة عند المعتزلة – 02
الموازنة،  وعالسجلماسي في هذه الرسالة أن يقارب وجهات النظر بين علماء الحديث والمعتزلة حول موض

" ومنها رسالة في الفرق بين الموازنة بين علماء الحديث والموازنة عند المعتزلة،  :"فهرسته"حيث قال في 
 .5..."ا بما يشفي الغليلفيه وقد خفي ذلك على جماعة من أشياخنا رحمهم الله، وقد أتيت

                                         
 .557إلى الورقة  236من الورقة  ك، ضمن مجموع 1168توجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 1
 ضمن مجموع. 10234توجد نسخة منه بالخزانة العبدلية، تحت رقم  - 2
 ك، ضمن مجموع. 1092توجد نسخة منه بالخزانة العامة تحت رقم  - 3
بيب ، ولم يوجد لها أثر ضمن المخطوطات حسب ما ذكره الدكتور الح11ذكرها العلامة السجلماس ي في فهرسته، ورقة  - 4

 العيادي.
 .11فهرسته، ورقة  - 5
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 ،1رسالة في شروط طلب العلم وفضله – 04

رحمه يخ السجلماسي عبد العزيز الدباغ وتضم رأي ش ،2رسالة في الجواب عن مسألة الغرانيق – 05
 .الله

  خامسا: ةتب اللغة والمنطق: -
يؤلف فيهما  العلامة السجلماسي من علوم اللغة ودراسته للمنطق، جعلهشك أن تمكن  لا       

 من جملتها: ؛مؤلفات قيمة

الكتاب في الأصل ذو طبيعة بلاغية لغوية،  :3نشاء لا خبرإالقول المعتبر في بيان أن جملة الحمد  – 01
لكن براعة العلامة السجلماسي في التأليف، واهتمامه البليغ بالفقه وأصوله، جعله يقحم فيه بعض 

غ تطبيق بعض المصطلحات الشرعية على الإنشاء والخبر، كصيفي  المتمثلةالصيغ الفقهية الأصولية، 
العقود، حيث قال في هذا الشأن: " وأما صيغ العقود، فذهب الحنفية إلى أنها إخبار، وذهب الجمهور إلى 

 .4أنها إنشاء"

هو عبارة عن تقييد وتعليق على شرح  ؛5تقييد على شرح الأرجوزة المسماة بالسلم للأخضري – 02
يد قدورة على منظومة الأخضري في المنطق، وقد كانت فيما قبل غير معروفة، لكن فيما بعد الشيخ سع

                                         
 .151إلى الورقة  138، من ورقة 129توجد نسخة منها مخطوطة بخوانة مؤسسة علال الفاس ي بالرباط، تحت رقم  - 1
 من الورقة الأولى إلى الورقة الخامسة. 746توجد نسخة منها مخطوطة بخزانة مؤسسة علال الفاس ي بالرباط، تحت رقم  - 2
، وأخرى 175إلى الورقة  01ك ضمن مجموع، من الورقة  1168ة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم توجد نسخ - 3

، قام بتحقيقه الأستاذ عبد الإله قرباص لنيل دبلوم الدراسات 84إلى الورقة  01د من الورقة  25بالخزانة العامة تحت رقم 

 تحت إشراف الدكتور عبد الله المرابط الترغي. العليا المعمقة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان
 .35القول المعتبر للإمام السجلماس ي، مخطوط، ورقة  - 4
 119من الورقة  705ك، وأخرى بخزانة مؤسسة علال الفاس ي، تحت عدد  1741توجد نسخة منه بالخزانة العامة، رقم  - 5

 .161إلى الورقة 
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ب على نفقة الحاج الطيهو مطبوع سخر الله لها الكثيرين فشرحوها من بينهم العلامة السجلماسي، و
 .1هجرية 1318سنة  –مصر  –التازي المغربي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 

ع هو موضوع بالوض تحدث فيها عن أقسام اللفظ، واعتبر أن بعضه منه ما :2يدة في الوضعمسألة مف – 03
 .3هو موضوع بالوضع الكلي ، ومنه ماالعام، ومنه ما هو موضوع بالوضع الشرعي

تتعلق المسألة الأولى بهمزة الوصل وأحكامها والثانية بالألف التي تزاد  :4رسالة تتعلق بمسألتين – 04
 في الخط.

هو عبارة عن أرجوزة مطبوعة على الحجر بفاس مع  :5لآمال لطالي  التصريف في الأفعالمبلغ ا – 50
 هجرية. 1317شرح لها سنة 

 .6القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل  - 06

 رسالة في الرد على رسم استظهر به اليهود على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفاهم من الجزية. - 07

 

 

 

 

                                         
 .47و 46ص لمذهب المالكي بتافيلالت، من أعلام ا - 1
 ك، الكتاب الرابع ضمن مجموع. 1168توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم  - 2
 95تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 في ملف مستقل به خروم عديدة غير مرقم. 7571توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة الملكية تحت رقم  - 4
 .د 517م ا بالخزانة العامة تحت رقتوجد نسخة منه - 5
 د. 428توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 6
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 :: ةتب التصوف وعلم الكلامسادسا -

أليفه دل وعلم الكلام، جعل تبالتصوف، واهتمامه الكبير بالجتوجه العلامة السجلماسي المتعلق إن        
 ومن كتبه في هذا الشأن نذكر: ؛اه فيهما وفيروعطاء اذين المجالين غزيرفي ه

ره تلميذه محمد بن الحسن البناني، تحدث هذا الكتاب قام باختصا :1رد التشديد في مسألة التقليد – 1
 : 2فيه عن مسألة التقليد التي لا يتضح أمرها إلا بخمسة أمور

 هل التكفير شرعي أو عقلي؟ والجواب أنه شرعي. :الأول -
 عي، فما ضابط ما يكفر به الشرع؟إذا ثبت أن التكفير شر :الثاني -
 صحيح.إذا ثبت ذلك فليس اعتقاد المقلد الاعتقاد ال الثالث: -
 ، والجواب أنه ليس برافع.؟و ليس برافعهل علم الكلام رافع للتقليد أ :الرابع -
ما يؤخذ وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يؤخذ من العقل، إن عقائد التوحيد عند التحقيق  :الخامس -

 .وما يصح فيه الأمرانمن النقل، 

يه الدكتور الحبيب العيادي في هذا الكتاب القيم اشتغل عل :3كشف اللبس عن المسائل الخمس – 02
 : 4تحقيقه، ولم يفرغ منه بعد، والمسائل الخمس التي يتناولها هي

 .في معنى المعية الأولى: -
 في العقول هل هي متفاوتة أو متقاربة؟ :انيةالث -

                                         
د، حظي بتحقيق من طرف الأستاذ عبد المجيد خيالي، كما حار  1755توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 1

لأوقاف والشؤون الإسلامية ، كما طبع من طرف ورارة ا2001شرف الطبع بدار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 

 م. 2010هـ /  1431الكويتية، تحقيق المرحوم الدكتور مولاي الحسن ألحيان، الطبعة الأولى 
 .86، نقلا من تحرير مسألة القبول ص 199إلى الورقة  197رد مسألة التشديد من الورقة  - 2
، وأخرى بالخزانة 62إلى الورقة  01من الورقة  ك 1092توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 3

ضمن مجموع، وأخرى بخزانة عبد  666، وأخرى بدار الكتب بالزاوية الناصرية بتمكروت تحت رقم 152الملكية تحت رقم 

 بطنجة، اشتغل الدكتور الحبيب العيادي على تحقيقها ولم يفرغ بعد منها على حد علمي.  10314الله كنون تحت رقم 
 .45الأجوبة الفقهية، ص  - 4
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 ون بعذابها.في قول بعضهم إن أهل النار يتلذذ :الثالثة -
 الألوهية أو مع الرسالة.في تلقين الشهادة هل المراد الإقرار ب :الرابعة -
 تتعلق بالإجماع في قول الزرقاني عند قول صاحب المختصر والجاحد كافر إجماعا. :الخامسة -

من أوائل المؤلفات التي ألفها العلامة السجلماسي،  :1لوصف النفسي على طريقة المتكلمينتحرير ا – 03
و فسي هل يصح وجوده في علم الكلام أتحدث عنها في فهرسته قائلا: " ومنها رسالة في كون الوصف الن

 .2لا يصح فيها "

وهي عبارة عن رسالة تحدث فيها عن بعض القضايا الكلامية وخاصة الصفة النفسية، وقال: " إنها 
وصف الشيء بما هو عليه في نفسه، إما باعتبار ذاته وحقيقته، وإما باعتبار ما اختصت به حقيقته أي 

 .3 يبقى "ذاته، لكون الشيء يبقى أو لا

ومناسبة تأليفه لهذه الرسالة سؤال وقع في ذهن أحد العلماء عن تحرير الوصف النفسي، فأجاب 
عنه العلامة السجلماسي بعدما عرض الأمر على قاضي فاس، العلامة العربي بن أحمد بن بردة، فأجاب 

 عنه بالجواب السالف الذكر.

سماها في فهرسته برسالة في تحقيق الأقوال  :4لكلامرسالة في أجوبة على مسائل أربعة من علم ا – 04
الأربعة، حيث قال: " ورسالة في تحقيق الأقوال الأربعة في منشأ احتياج الممكن، وبينت فيها ما هو 

 :6وهذه المسائل الأربعة هي .5صحيح وباطل "

 .في مباحث صفة الإرادة العلية له سبحانه :أولها -

                                         
 .304إلى الورقة  225ع، من الورقة ك ضمن مجموا 1092مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم  - 1
 .11فهرسته للمكودي، ورقة  - 2
 .33إنارة الأفهام، ص  - 3
 ك ضمن مجموع، الكتاب الخامس. 1092توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 4
 .11هرسته، ورقة ف - 5
 .85تحرير مسألة القبول، ص  - 6
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 .عز وجل في مباحث صفة العلم له :ثانيها -

  .في مباحث صفة الكلام له سبحانه :ثالثها -

 في مباحث كون الأزلي سبحانه لم يتصف بالحوادث. :رابعها -

، وقال "فهرسته"السجلماسي في  ذكرها العلامة :1 الرد على ابن عربي صاحب الفصوصرسالة في – 05
مان يه الله وما ذكره في إرحمعربي الحاتمي ابن وهو  ""الفصوص: " ورسالة متعلقة بكلام صاحب عنها

 .2يمان فرعون من ل وجه " ولله الحمد، وبينت أنه لا يصح إفرعون، وقد أتيت فيها بما يشفي

قال عن هذه الرسالة في : 3" ليس في الإمكان أبدع ماا كان" رسالة تحقيق مسألة أبي حامد الغزالي – 06
ام ابن كالشيخ الإم ،لأبي حامد في هذه المسألة : " نقلت في هذه الرسالة أجوبة الذين انتصروا"فهرسته"

العربي الحاتمي، والشيخ عبد الكريم الجيلي، والشيخ محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي في 
 وبينا أين جاءهم الغلط، وأوضحناأبي البقاء محمد البكري الشافعي.... إلى أن قال: "الطريق، والشيخ 

 .4"اءت بحمد الله رسالة شافية كافيةبنا فيها نحوا من ثلاثين ورقة، فجالحق فيها إلى الغاية، وكت

عبارة عن سؤال وجهه العلامة هذه الرسالة : 5إن الكلام الأزلي نسبة سؤال عن قول من قال – 07
 .6السجلماسي لشيخه بردلة يستفسره فيها عن قول بعضهم إن كلام الله نسبة

                                         
 .12ذكرها في فهرسته، الورقة  - 1
 .12، الورقة السابقالمرجع  - 2
 هذه الرسالة ليس لها وجود ضمن مؤلفات العلامة السجلماس ي المخطوطة، ولا نعرف عنها إلا ما ذكره بشأنها في فهرسته - 3
 .12فهرسته، ورقة  - 4
 .271إلى الورقة  265د ضمن مجموع من الورقة  1755ها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم توجد نسخة من - 5
 .85تحرير مسألة القبول،  - 6
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ذه الرسالة في فهرسته قائلا عنها: " ومنها رسالة في تحقيق دلالة ذكر ه: 1جواب عن دلالة المعجزة – 08
كان موضوعها سؤال طرحه العلامة ، و2" المعجزة، وقد خفي ذلك على جماعة من أشياخنا وغيرهم

وما هي  ،؟لالةالسجلماسي عن دلالة المعجزة هل الراجح فيها أنها عادية أم عقلية؟ وما طبيعة هذه الد
 ؟بعض الأدلة عليها

 .3رة في تحقيق تعلق القدرةرسالة في تحقيق تعلق القدرة المسمى " بالد - 09

 السجلماسيذا الكتاب مشهور ضمن كتب العلامة ه الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ: -10
، م1988في علم التصوف، وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول، كان آخرها طبعة الكتب العلمية سنة 

ة في أوساط بعض الزوايا، خصوصا بمنطقة سجلماسة، لكن ما يثير الدهشة أن حظي بشهرة كبير
في نسبته  بالبعض إلى التشكيك فيها، ماا حدا ارسته شأن معظم مؤلفاته التي ذكرهالعلامة لم يذكره في فه

 إليه.

ا ، مااأسهب العلامة السجلماسي في هذا الكتاب في ذكر مناقب شيخه الذي تأثر به تأثرا  شديد
بالذين ترجموا للعلامة عن هذا الكتاب إلى تباين آرائهم حوله، بين مؤيد له ومنتقد ومعارض، إلى  حدا

 قائعأن هناك من اعتبر أن هذا الكتاب أساء إلى مكانة السجلماسي العلمية، نظرا لما حواه من ودرجة 
ن جهوا له نقدا لاذعا مسيما فيما يتعلق بمناقب شيخه، ومن الذين ولا تفتقد إلى المنطق العلمي،

المعاصرين الدكتور تقي الدين الهلالي، فإلى جانب  اتهامه بتوظيف اللغة السريانية في الكتاب، قال عنه 
وعن شيخه: " واقتصر في الرد على هذا المفتري على هذا القدر، وهذا الرجل هو أحمد بن مبارك اللمطي 

 القرن الثاني عشر للهجرة، وقد حمله حب الشهرة السجلماسي، من كبار علماء وقته في مدينة فاس في
 ولا يقرأ أن اتخذ رجلا من أهل البيت اسمه عبد العزيز الدباغ، كان يعد من الصالحين، وهو أمي لا

                                         
 .149إلى الورقة  147د، ضمن مجموع من الورقة  1755توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 1
 .12، الورقة فهرسته - 2
 .21إلى الورقة  17من الورقة  411نسخة منها مخطوطة بمؤسسة علال الفاس ي، تحت رقم توجد  - 3
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ونسب إليه أجوبة  كثيرة عن معاني الآيات والأحاديث لا يتسع المقام لذكرها، وزعم يكتب اتخذه شيخا 
 .1ويجيب عن ل ما يسأل عنه، وهذا يدل على ذهاب العلم والعلماء" أنه كان يقرأ اللوح المحفوظ

وهناك من انتصر لهذا المؤلف، واعتبر ما احتواه من حقائق وأسرار، لا يدركها إلا من خبر عالم 
التصوف وأهله، لذلك ذهب تلميذه القادري إلى القول: "... وهو كتاب متداول عظيم الخطر، يفصح عما 

 .2..."تي تقف دون إدراكها عقول الأبرارهذا الولي من المعارف والأسرار ال كان يفيض به بحر

وهناك من ذهب مذهب الوسط بشأن هذا الكتاب، فانتقد فيه أشياء، وحمد فيه أخرى، لأن عقول 
كر الخوض في العبث، قال العلامة الحجوي الثعالي  في كتابه الف اء بمكانة العلامة السجلماسي تأبىالعلم

: " وله تآليف منها: " الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ "انتقدت عليه فيه أمور، كما السامي
 .3حرر فيه مسائل لا يستهان بها "

، لا يسعه إلا أن يذهب مذهب وفي حقيقة الأمر فإن العقل المنصف والفكر الناقد نقدا بناءر 
ت الوق لو كان حيا في العلامةن أخه، وأنا واثق الوسط بشأن كتاب العلامة السجلماسي هذا في مناقب شي

قبل المنصفة منها والبناءة، ولرد على غيرها بما يسمح به المقام، وهو الذي وجهت له تلك الانتقادات ل
. وستكون لنا عودة إلى هذا الكتاب وشيخه لأكابر علماء الأمة، فكيف بمنتقديه "النقد"المعروف بمنهج 

عند الحديث عن مواصفات الشخصية العلمية للسجلماسي من حيث مذهبه  الدباغ بحول الله وقوته
 الصوفي.

 

 

                                         
 .92، نقلا من تحرير مسألة القبول ص 23مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مقال لتقي الدين الهلالي، ص  - 1
 .93، نقلا من تحرير مسألة القبول ص 65الروضة المقصودة، الورقة  - 2
 .289ص/2لفكر السامي، جا - 3
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  :سابعا: ةتب في علوم مختلفة -

بالإضافة إلى الكتب التي ألفها العلامة السجلماسي في العلوم التي تمت الإشارة إليها سالفا، ألف          
لنسب الشريف، وبعضها الآخر مؤلفات أخرى بعضها في التاريخ، وأخرى خصصها للحديث عن ا

مرتبط بفهرسته المشهورة، ومنها ما تضمن أمور كثيرة ومتنوعة غير خاصة بمجال علمي معين، 
 :حو الآتيتعرض لذكرها على النوالملاحظ أن تأليفه فيها قليل بالمقارنة مع المجالات السالفة الذكر، وسن

اب في مجال التاريخ، على الرغم من أن مؤلفات هذا الكت :1الة الصواب في بيان حال بني مزابمق – 01
العلامة السجلماسي في هذا الشأن قليلة، وقد تحدث فيه عن بني مزاب وحقيقة انتمائهم لطائفة 

باضية ينتمون إلى الإ الإباضية من الخوارج، حيث قال في مقدمة كتابه: " اعلم أنه قد بلغنا أن بني مزاب
 ....."من الخوارج

هذا المؤلف عبارة عن مسألة طرحت على العلامة السجلماسي  :2علق بالنسب الشريفأسئلة تت – 02
، تحدث عن الشرف قائلا: " بعد انجرار الكلام أن رجلا مان يدعي الفقه والمعرفة مفادهاحول الشرف، 

ه اب..."، فأج فروج أقفال، والنساء غير مؤتمناتإلى سادتنا الأشراف أن الزمان قد طال، وليس على ال
كم الجاهلين الخائضين فيما لا علم لهم به، فيقفون على فية، وختمها بقوله: " وهذا حكمه حإجابة شا

 .3عقوبة " أنهكواعظيم جهلهم، فإن رجعوا وإلا 

من  االعلامة السجلماسي كثيرهذا المؤلف عظيم القدر والفائدة، ضمن فيه  : 4فهرسته للمكودي – 03
صل عبارة عن إجازة عامة كتبها فضيلته لتلميذه أبي العباس أحمد بن الكتب التي ألفها، وهو في الأ

                                         
، وحظيت 225إلى الورقة  219، من الورقة ضمن مجموع 4757بالرباط، تحت رقم توجد نسخة منه بالخزانة الملكية  - 1

بتحقيق من طرف الدكتور حسن حافظ علوي، وطبعت ضمن منشورات مجلة هيسبريس تمودا التي تصدر عن كلية 

 .33إلى الصفحة  09من الصفحة  2011 ، سنة46ة محمد الخامس، عدد جامع ،داب والعلوم الإنسانية بالرباطالآا
 .5988توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم  - 2
 .بتصرف، 98قبول، ص تحرير مسألة ال - 3
 .12، عدد أوراقها 101توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم  - 4
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الحسن المكودي بطلب منه، جاء فيها: " ... فإن الفقيه الوجيه المدرس الزهيه صاحب الفهم الغواص الذي 
يعجز عنه كثير من الخواص، أبا العباس أحمد المكودي ... طلب من العبد الفقير المعترف بالقصور 

أن يجيزه فيما لديه من معقول ومنقول..." إلى أن قال: " وقد أجزت أخانا في الله ومحبنا فيه، والتقصير 
 .1ات"وفي جميع ما لدينا من تقاييد ومقطعرحمهم الله الفقيه المستجيز في جميع ما أجازنا فيه أشياخنا 

 .2ثبوت الشرف من قبل الأم – 04

 .3أمور كثيرةرسالة من إملاءاته على أحد تلاميذه في  - 05

سؤال الشيخ التاودي بن سودة عن مسائل عامة، وجواب العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي  – 06
 .4عنها

لعلامة السجلماسي تقاييد وأجوبة لم يضمنها في أحد كتبه السالفة بالإضافة إلى ما سبق فإن ل
ن غزارة أ كماللتلف، ومعرض  مبعثر لأن غالبها بلة أن تجمع في كتاب يحفظ وجودها؛الذكر، ولا هي قا

الإنتاج العلمي والفكري في جانب التأليف عند العلامة، قد يجعل كثيرا من مؤلفاته غير معروفة، 
، وإلى هذا التفت الأستاذ هاشم بن المهدي قائلا: " ولقد وقفت "فهرسته"سيما وأنه لم يذكرها جميعها في لا

كري ، وهو ما يؤكد أن الإنتاج الفضوعات أدبية وصوفيةعلى كثير من فتاويه الفقهية وتعاليقه في مو
 .5لابن مبارك السجلماسي اللمطي غير معروف بتمامه

وعلى معظم العلماء المغاربة منذ زمن إلى أن الملاحظ عليه في ختام هذه النقطة وتجدر الإشارة 
، يقول صاروا لا يعرفونبعيد، قلة اهتمامهم بالكتابة في مجال التاريخ، لذلك طوى معظمهم النسيان، ف

                                         
 بتصرف. ،9قة فهرسته، الورا - 1
 .14، عدد أوراقه 93توجد نسخة منه بالخزانة الصبيحية بسلاـ تحت رقم  - 2
 .487إلى الورقة  418، من الورقة 2015توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 3
 .ورقة 27 ، عدد أوراقه10470الله كنون بطنجة، تحت رقم  توجد نسخة منه مخطوطة بخزانة عبد  - 4
 .372، ص 2عن صاحب كتاب "التقاط الدرر"، هامش نقلا ، 98تحرير مسألة القبول ص  - 5
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العلامة محمد بن جعفر الكتاني: " ولقلة اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكثرهم، وخفي على كثير 
  عن صاحب، وإلى  ذات المعنى أشار العلامة اليوسي في محاضراته نقلا1من الناس جمهورهم ومعظمهم "

 جاء فيه: " كم مر في المغرب ،رحمه اللهد العربي الشيخ أبو عبد الله سيدي محم ،""مرآة المحاسنكتاب 
يها أن بعد أن ذكر ف ""المرآةوهو كذلك، وعبارته في  ،يعني بالتاريخ،من فاضل قد ضاع من قلة اعتنائهم 

كم : " فنصه جماعة من العلماء وسموا المغاربة بالإهمال، ودفنهم فضلاءهم في قبري تراب وإخمال، هو ما
 .2طوى ذكره عدم التنبيه فصار اسمه مهجورا، كأن لم يكن شيئا مذكورا "فيهم من فاضل نبيه 

طمست بسببها هوية كثير من علمائنا الأجلاء، وضاع  ،وخيمة المآلاتولعمري إنها ظاهرة 
ه من بالتنبيه على من لم يقع " حيث نقل عن صاحب كتاب ها كثير من إرثنا العلمي والفكري؛بتفاقم

 ،.. ومعلوم من شأن أهل هذه البلاد، يعني المغربنصه: " .. عة كتابه المذكور ماطلي في" فضلاء فاس التنويه
تصنيف، فكم من إمام مضى وسيد جحجاح عدم الاعتناء بالتعريف، والتصدي لذلك بتأليف أو 

 لإغفالاموصوفا بالعلم أو مشهورا بالخير والصلاح، لم يقع لهم به اعتناء واحتفال، بل ألقي في زوايا 
 .3..."لإهمالوا

وعلى نفس النهج سار العلامة السجلماسي في قلة اهتمامه بالتأليف في مجال التاريخ، اللهم بعض 
     المعنون  به، وكتا"الة الصواب في بيان حال بني مزاببمق"لمحتشمة من قبيل كتابه الموسوم المحاولات ا

د: " أهمل تاريخ أسلافه ولم نكد حيث قال الحبيب العيادي في هذا الصد ؛بثبوت النسب الشريف""

                                         
 .04ص/1سلوة الأنفاس ج - 1
 .59ص/1، نقلا من محاضرات اليوس ي ج04ص/1المرجع السابق ج - 2
 .04ص/1المرجع السابق، ج - 3
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، وهو بهذا لم يخرج عن 1نعثر على وثيقة أو كتاب يؤرخ فيه لبلده أو لشيخه أو لتلميذه أو شخص ما "
   .2دأب عامة علماء المغرب في جهلهم لأحوال أسلافهم

المكانة العلمية للعلامة السجلماسي، وأن الرجل أهل ليصنف  ينقص من إلا أن هذا الأمر لا
ضمن العلماء الكبار، نظرا لما قدمه للساحة العلمية والمكتبة الإسلامية من مؤلفات نفيسة في علوم 
مختلفة، تستحق الالتفات إليها والاهتمام بها، وانتشالها من رفوف خزانات المخطوطات، وذلك بتوجيه 

لمطلوب. نها على الوجه ام الاستفادةتم ، حتى تإليها من أجل تحقيقها وطبعهاجهود الباحثين والدارسين 
مية في جانب التأليف، ترى ما هو موقف شخصية العلامة السجلماسي العل بعض تجلياتكان هذا إذن 

  لتخصصات العلمية التي تألق فيها؟؟ وما هي أهم االعلماء من شخصيته

 

 

 

 

 

                                         
 100تحرير مسألة القبول، ص  - 1
أنه يكفينا أن نسأل جماعة من رجال الفكر المشهورين بالاطلاع في العلم والمعرفة، لتقف على قال بروقنصال: " والحقيقة  - 2

جهلهم المطبق للكثير من أحوال أسلافهم، فإنك قد تجد نفسك أمام عالم ممن تزدهي بهم المحافل الأدبية، واعترف لهم 

ه ريخ بلاده إلا أن العلويين خلفوا السعديين، لأن ذاكرتمعاصروهم بالتبحر في الثقافة، فلا يلبث أن تدرك أنه لا يعرف من تا

التي تركزت فيها معلومات جمة، لا تساعده على ضبط الترتيب الزمني للدول التي توالت على المغرب،...".  وعزى بروقنصال 

ة، إذ ن المسائل الدنيويعدم إعارة العالم المغربي أهمية كبيرة لمعرفة الأحوال التاريخية وتسلسلها الزمني، كون التاريخ م

يعتبر الاشتغال به من باب اللهو، وهو مخالف تماما للمقولة البليغة في أهمية معرفة التاريخ والمنسوبة للعلامة جلال الدين 

السيوطي، والتي جاء فيها: " الجاهل بالتاريخ راكب عمياء، وضابط عشواء، ينسب إلى ما تقدم أخبار من تأخر، ويعكس 

 بتصرف.، 39و 38ص/1ج ،بر ". مؤرخو الشرفاءذلك ولا يتد
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 :ى العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي: ثناء العلماء علالمبحث الثاني -

صية العلامة السجلماسي في الساحة العلمية في عصره، وتألقه في ميادين علمية كان لحضور شخ
في مجال التدريس والتأليف والإفتاء، وما تميز به من سجايا وأخلاق، وقع كبير  تجددمتنوعة، وعطائه الم

عاملوا تعلى المكانة التي تبوأها، والتي اعترف له بها علماء عصره، وشهد له بها ل من نطق منصفا مان 
ه قطبا وعلما من أعلام الأمة الإسلامية، حيث حاز مع تراثه، ويكفيه شرفا أن أجمع الدارسون على عدِّ 

، ما جعل الأنظار تلحظه بكثير من العلومونال الحظوة في التأليف و الرفعة في المنقول والمعقول،
نقف وس عبارات التقدير والثناء، دات كلهامجده بشهاوالإجلال والإكبار، والأفواه والأقلام تخلد ذكره 

التي تضمنتها كتب الأعلام ته، أو ذسواء التي شهدها فيه شيوخه وتلامعند أهمها،  بحول الله وقوته
 والتراجم، وذلك بتسليط الضوء أولا على الشهادات عليه من جانب علمه، وثانيا من جانب تواضعه.

 
 صيتهيجد لشخاستطاع العلامة السجلماسي بفضل علمه واجتهاده، أن يضع لنفسه عنوانا وأن 

صار ، فبين علماء عصره، حيث كانت له عارضة قوية في المقابلة بين أقوال أهل العلممكانة مرموقة 
ة لائم، وميخاف في ذلك ليقارع العلماء ويرد على أكابرهم من المتقدمين والمتأخرين بالحجة والدليل، ولا 

 نذكر: ،أن صرح لنفسه بالاجتهاد المطلق، ومن الشهادات عليه في هذا المجال وبلغت به الجرأة والثقة

شيخا متبحرا وإماما حجة متصدرا، رحمه الله : " وكان قول الكتاني صاحب كتاب " نشر الأنفاس " -
ل جتهاد على الخصوص والعموم، فكان له باع طويانتهت إليه الرئاسة في جميع العلوم، واستكمل أدوات الا

يل العلماء بين أقاو والأصول والحديث والقراءات والتفسير، وله عارضة في المقابلة وتبحر في البيان
 .1والبحث معهم، ويجيب عنهم بمقتضى الصناعات والآلات، ويصرح بأنهم لو أدركوه لانتفعوا به "

                                         
 .229و 228ص/2سلوة الأنفاس، ج - 1
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زمان، فريد العصر والأوان، فارس الومنهم علامة : "نشر المثانيقول تلميذه القادري صاحب كتاب " -
اللمطي  بن مباركالتدريس والتحقيق وحامل راية التحرير والتدقيق، شيخنا أبو العباس سيدي أحمد 

السجلماسي، له باع طويل وتبحر في المنطق والبيان والأصول والحديث والقراءات والتفسير، أخذ 
والولي الصالح الزاهد سيدي أحمد ، ات السبع عن ابن خالته الإمام الكبيرالقراءات بجميع الرواي

الحبيب،..." إلى أن قال : " وكان يأخذ الأحكام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من غير واسطة 
أحد على ما هو مقرر ومدون في كتب الفقه القديمة المشهورة، ورأيته يسرد في درسه بالقرويين سنة 

  .1نين وأربعين من حفظه خمسين حديثا بإسنادها وما عرض له من العلل والأجوبة عنها "ثما

حضرت مواضع من التفسير والبخاري، وسلمت له رئاسة العلم حلاه في مكانته العلمية قائلا: "و
  .2عظام "س في زمانه، ولحظوه بالإجلال والإبفا

لعلامة الحافظ الحجة، المحدث المحقق، نجم الأمة وتاج اقول تلميذه العلامة محمد التاودي بن سودة: "  -
الأئمة أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي، قرأت عليه المنطق والكلام والبيان 

 .3ديدة، وأفردته بالأخد سنين عديدة"موالأصول والتفسير والحديث، ولازمته مدة 

الذي حظي من العلامة بإجازة كاملة تامة على شكل  ي،حلاه تلميذه الودود أبو العباس أحمد المكود -
 ل العلوم فييار قائلا: " شيخنا وقدوتنا، العلامة البحر الفهامة، وحيد دهره، وفريد عصره، مع، فهرسة

 .4منطوق ومفهوم، سيدنا أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي"

                                         
 41و 40ص/4نشر المثاني للقادري، ج - 1
 42ص/4، جالسابق المرجع - 2
 .4د، الورقة  725فهرس محمد التاودي بن سودة، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 3
 .136د، الورقة  2438امة بالرباط، تحت رقم صرف المشيئة، مخطوط بالخزانة الع - 4
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نة قال أبو الربيع سليمان الحوات المتوفى س، سبق ذكره من شهادات بعض تلاميذه بالإضافة إلى ما
، وبعضه اختصره من كلام الإمام القادري في ""الروضة المقصودةكلاما استقاه من كتابه  ،1هجرية 1231

، جاء فيه: " ... حتى لم يكن له موازن في الدنيا  منذ أزمان في سرعة الحفظ وجودة الضبط "نشر المثاني"
نون بالإدراك عم الف ،"المعقول"على طريق  "المنقول"م يترك لأحد ما يقوله، ثم يحرر ،... ينقل حتى لوالإتقان

والتحقيق ومسائل ومقاصد، ولم يخص حلة استدلاله في الحكم بعائد، بل انفرد في المهارة والتبحر في 
جميع فنون العلم من عربية وكلام ومنطق وحساب وفلسفة وأصول وفقه وحديث وتفسير وقراءات 

ها، وكانت له عارضة في التدريس لم تكن لغيره حفظا وبحثا ومعارضة واستنباطا، ينفرد بآراء من وغير
، مصرحا لنفسه به في عموم مجالسه، ولا يبالي بمن أنظاره، واضحة الدلالات على سنن أهل الاجتهاد

 .2"لكري إنه كذيخالفه فيما ينفرد به من متقدمين أو متأخرين، ويقول لو أدركوه لانتفعوا به، ولعم

وارتبطت بذهنه العلل  "الاستنباط"وقيل في علمه أيضا: " أنه أحرز قصب السبق في مجال 
منذ  ... حتى لم يكن له مواز في الدنيانتائج الأحكام "بالقياس البرهاني" ومسالكها أي ارتباط، يستخرج

 مواج، وشمس أغنت بإشراقهاأزمان في سرعة الحفظ وجودة الضبط والإتقان كأنه بحر رخام متلاطم الأ
م، وكانت ، انفرد في المهارة والتبحر في فنون العل"المعقول"على طريق  "المنقول"عراها فلاح، ثم يحرر  الضياء

 .3عارضة في التدريس وغيره "له 

                                         
جمعة فشاون يوم الهو سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد الحوات العلمي الحسني، المكنى بأبي الربيع، ولد بمدينة ش - 1

يد  م، تتلمذ على1180(، مات أبوه وهو لارال صبيا، انتقل إلى فاس للدراسة عام م1747هـ/  1160أحد أيام رجب )عام 

                   مشايخة كثر، وأخذ عنه تلاميذ كثر. خلف مؤلفات مفيدة منها فهرسته المسماة " بثمرة أنس ي في التعريف بنفس ي" 

، معجم 96و 95/ 2. تراجع ترجمته في: سلوة الأنفاس، جهـ 1231المقصودة"، وغيرهما. توفي رحمه الله سنة الروضة و "

بتاريخ  1، ميثاق الرابطة العدد 167/ 3، أعلام الزركلي ج244 –ا242/ 1شرفاء ج، مؤرخو ال275/ 4المؤلفين ج

 للباحث في التاريخ الدكتور جمال بامي. 09/10/2009
 .19و 18يل " وخصصت نية الحالف "، ص المقدمة التحقيقية للدكتور رشيد الحمداوي من تحقيقه لتحرير قول خل - 2
 . 65و 64ضة المقصودة، ص ، والروا41و 40/ 4نشر المثاني ج - 3
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" شيخ الشيوخ، وعمدة أهل الرسوخ، الحافظ الحجة، المحرر، الموفق، نجم : وحلاه شيخه المعداني بقوله -
 .1""الأصول"و "الفروع"، وعليه المعول في "المنقول"و "المعقول"مة وتاج الأئمة، الجامع بين الأ

، "المنقول"و "المعقول"" علامة الدنيا وعالمها بلا ثنيا، حامل لواء وقال عنه القاضي أبو محمد الشنقيطي:  -
 .2أحمد بن مبارك " الذاب عن بيضة كتاب الله وسنة رسوله، الصارم المصقول، أبو العباس سيدي

كانت هذه بعض الشهادات التي قيلت في حق العلامة السجلماسي في جانب علمه، والتي تنم 
يل ترى ما الذي قعن مكانته العلمية، وحضوره القوي في الساحة العلمية إلى جانب أشهر علماء عصره. 

 اه؟عن أخلاقه وسجاي

-  

لقد ارتسمت شخصية العلامة السجلماسي بشهادات خالدة، تنم عن رفعة قدره وعلو كعبه، وكان 
ه بين أهل عصررحمه الله لأخلاقه وسجاياه دور أساسي في ذلك إلى جانب عطائه العلمي، حيث عرف 

 جميع بما في ذلك الغرباء، حتىذلك من احترام للكبار والصغار، وإكرامه لل وما يقتضيه ،بالتواضع
فيها يرد على العلماء والفقهاء، تميز أسلوبه بالنقد العلمي البناء والجاد، كان المساجلات العلمية التي 

وقوة الدليل، فلم يسجل عليه في مناقشاته لهم أن انفعل أو أغلظ في القول أو ما شابه  الحجةالمبني على 
وخلق فائق التقدير والاحترام، قال في حق الإمام الشاطي : " فهذا  عليهم بأدب رفيعذلك، بل كان يرد 

، ومع ذلك فالإمام الشاطي  إمام كبير وعالم شهير لا نبلغ رضي الله عنههو العذر لنا في الإطالة معه 
 .3..."قرة من أنوار علومه الزاهرةقطرة من بحاره الزاخرة ولا نتجاوز ن

                                         
 ك، ضمن مجموع  2256القول الوجيز في تهذيب الإبريز، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 1

 . 1، الورقة 4757فتاوى فقهية، مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط، تحت رقم  - 2
 .148تحرير مسألة القبول، ص  - 3
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: " وإنما أطلت في الكلام مع الإمام أبي الحسن الأبياري مناقشته الإمام الأبياري بعد طولوقال في 
شيء  اره، ولا نصل إلىلما أعلم من جلالته وعظمته، ... مع علمنا بأننا لا نبلغ قطرة من بح رضي الله عنه

 .1..."من معشاره

ا كثير أن كان شديد الاحتقار لنفسه، رغم جلال علمه ومكانته، إذرحمه الله ومن مظاهر تواضعه 
العبيد وأشدهم ظلما لنفسه، أحمد بن مبارك السجلماسي ثم اللمطي، ما يختم كتبه بقوله: " وكتبه أحقر 

  .2لطف الله به أمين "، أو قوله: " قاله وكتبه العبد الفقير إلى ربه تعالى أحمد بن مبارك "

هم الغواص الذي وعن فهرسته للمكودي قال: " فإن الفقيه الوجيه المدرس الزهيه، صاحب الف
يعجز عنه كثير من الخواص، أبا العباس سيدي أحمد المكودي، أدام الله وجوده،... طلب من العبد الحقير 

 .3المعترف بالقصور والتقصير أن يجيزه فيما لديه من معقول ومنقول، وفروع وأصول،..." 

من  يحترف الكسب للهرحمه اوماا زاد من قيم التواضع في شخصية العلامة السجلماسي، أن كان 
كما كان  ،4الماشية والحراثة، ويتجر ويبيع بالدين إلى أجل ويحرس درهمه ويتنافس في الدراهم ويصلح

 .5ط يدهللشعراني بخ ""كشف الران على أسئلة الجانفقد نسخ كتاب ، وهي النسخ ،يسترزق من الوراقة

قال في ذلك تلميذه الإمام الكتاني: " هم عليه في أخلاقه وسجاياه، فقد ؤأما شهادات العلماء وثنا
، مواسيا للضعفاء، خاشعا متواضعا، ذا صلاح وولاية وكرامة، وكان له اعتناء محبا للغرباءرحمه الله كان 

كبير ومحبة عظيمة في شيخه مولاي عبد العزيز الدباغ، وسلب له الإرادة في علمه وعمله، وتبعه بقلبه 
ضل علم له فرفة عين، ويجالسه في الأسواق التي يمر بها غيره مان وقالبه، حتى لا يكاد يسلو عنه ط

                                         
 148، ص السابق المرجع - 1
 آخر ورقة من مؤلفاته كلها.أنظر  - 2
 .01فهرسته، الورقة  - 3
 .42ص/4نشر المثاني ج - 4
 .49تحرير مسألة القبول، ص  - 5
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ومروءة، ويناوله ما يحتاج إليه ماا ليس شأن مثله أن يناوله، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه، فظهرت 
  .1" عليه آثار صحبته، وانتفع غايه النفع بمعرفته

ا وإنم ... ... لا تنال مخالفته بالمنىئلا: " في أخلاقة وتواضعه قا 2عمرو الداني وحلاه العلامة أبو
بالعمل الصالح والقول الراجح، وهذا لعمري لا يتأتى إلا مان يماثله رواية ودراية وملكة وعدة، لا من 

 ، لكن المماثلة لما لم تكن شرطا في المباحثة ساغلأرض الشاغلين بجبر الطول والعرضأمثالنا خشاش ا
  .3"قوا بأذيال النحارير الماهرينلأمثالنا القاصرين أن يتعل

نه في الاعتراف بالقصور العلمي تواضعا منه، كما عهدنا ذلك عن العلماء الكبار هكذا كان ديد
 في كثير لا أدري""الذي جعل من قواعده رحمه الله والأئمة الأجلاء، ولنا المثل والقدوة في الإمام مالك 

و ، وهالهجرة وعالمها، تشد إليه الرحال من ل حدب وصوب من المسائل التي عرضت عليه، وهو إمام دار
خلق وآداب اكتسبهما العلامة السجلماسي من هؤلاء الأفذاذ، ومن مخالطته لكبار مشايخه من المتصوفة 
سواء في سجلماسة أو بمدينة فاس التي استوطنها، حيث صرح في أكثر من مناسبة بعبارات توي  إلى 

  ، وغيرها.4ه بالجواب، من قبيل قوله: " لا أعرف لقلة باعي وقصور اطلاعي"هذا الأمر عند عدم معرفت

                                         
 .229ص/2سلوة الأنفاس ج - 1
 371هو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الأموي، مولاهم المعروف في رمانه بابن الصيرفي، وكنيته أبو عمرو، ولد سنة  - 2

لرسالة والإمامة في تاريخ القراءات، رحل إلى المشرق مارا بالقيروان ثم مصر، أخذ عن خلف بن إبراهيم، له ه، أخذ منزلة ا

هـ. معرفة  444"، وغيرهما. توفي سنة ت عديدة في علم القراءات منها: "المقنع في الرسم"، و "المحكم في لفظ المصاحفمؤلفا

 .52، نقلا من تحرير مسألة القبول، الهامش ص 325ص/1طبقات القراء الكبار على الطبقات والأعمار ج
 .329ك، الورقة  1168انتفاء الثواب لقارئ القرآن على كل حرف منه، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم  - 3
العامة ، نقلا من كتاب " تقييد في الوضع " للسجلماس ي، مخطوط بالخزانة 24من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 4

 .321ك، ورقة  1168بالرباط، تحت رقم 
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ولعمري إن ذلك من سجايا العلماء الكبار ويستحق به ل التقدير والإجلال، والمدح والثناء، 
بسم  : "مقدمتهافي قال ، 2بقصيدة مدحه فيها، عندما خصه 1كالذي فعله الشيخ عبد المجيد علي الزبادي

حمان الرحيم وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه، قال الشيخ النجيب الشريف الأديب البارع الرالله 
  :3صيدةفي مطلع الق"، وقال الحسيب سيدي الزبادي الحسني رضي عنهفي مدح الشيخ أحمد بن مبارك 

ـــــــــــــعللوني بذكر من حل بال  يبالي أن مثلي في ذا الهوى لا  ي       ـــــــــــــــــــــ

 ال ــــــــــــــــــــــــوى هاج موهنا بلبوج   ابا     ـــــــــحسبي الهجر والصدود عت

 ال ــنصلها راش ي حديد النب    وي     ـــــــــــــــــــــــــــــوسهام النوى سدد نح

 لاـــلابسا من نسيجها غير ب  ايا       ـــــــــــــــــــــــلست اتقك عرضة للمن

ــــــــــــي بالْلبكته جوارح   ني      ــقد ألفت الضنى فلو زال ع ـــــــــــــــــــــــ  الـــ

 :رحمه اللهحتى قال 

ـــــــفالعلوم التي ترقى حواه ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــأحمد بن مبارك الفلال      ا     ــــــــــــــــــ  ي ـ

 يرجى لحل العويص والإشكال          د الْصر من  حافظ العصر واح

ــــــــعالم عامل إمام هم ــــــــــــــــــــــ  ال ــــــــماجد فاضل جيد الخص  ـــام          ـــــــــــــــــــــ

أثنت وشهدت على العلامة السجلماسي في  ن بعض الشهادات والارتسامات التيكانت هذه إذ
ة للأمة الإسلامي، أنه من كبار العلماء الذين يحق التي أكدت بما لا يدع مجالا للشكعلمه وسجاياه، و

                                         
هو عبد المجيد بن علي بن محمد المنالي الزبادي السوس ي، شريف ادريس ي، اشتهر بالميل إلى التصوف والتنسك، وبالتعاطي  - 1

: " سماهاالقرض الشعر مع الاهتمام بالطب، خلف رحلة عنوانها: " بلوغ المرام بالرحلة إلى البيت الحرام "، وسجل مناقب 

سلوة  :وتأليف في علم العروض، وتأليف في شرح الكلام لشيخه السوس ي. انظربالشيخ ابن عباد "، إفادة المراد بالتعريف 

 .19، من أعلام المذهب المالكي، هامش ص 223، مؤرخو الشرفاء، ص 208و 207/ 2الأنفاس ج
 .227إلى الورقة  225، من الورقة 12010توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة الملكية، تحت رقم  - 2
 .20و19المذهب المالكي بتافيلالت، ص  من أعلام - 3
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أن تفتخر بهم، وأن تبدل جهود لخدمة ما خلفه من تراث فكري وعلمي الذي لازال كثير منه أسير 
رفوف الخزانات والمكتبات الوطنية على شكل مخطوطات، إذ من غير المعقول أن يكون صوت مثل هؤلاء 

 فذاذ خافتا في الوقت الذي تتخذ الأمم المتحضرة من تراث علمائها نبراسا لمستقبلها.الأ
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 :: مجالات تألق العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي العلميةالمبحث الثالث -

صاف ن في ماتسمت شخصية العلامة السجلماسي بالموسوعية في المجال العلمي، أهلته ليكو
 "لفقها"ر في عصره، ويؤكد هذا الأمر تألقه في مجالات علمية متعددة، فنجده بارعا في العلماء الكبا

ه دريس، عرف عليشهد على ذلك غزارة مؤلفاته فيهما، متفوقا في مجالي التأليف والت، "الأصول"و
ايا مجموعة من المسائل والقض جوبته والرسائل التي أجاب فيها علىأ من التصدي للفتوى، وذلك جلي

 ،التي عرضت عليه، كان مجتهدا بما تحمل الكلمة من معنى، وحق له أن يعترف لنفسه بالاجتهاد المطلق
بحكم أن الرجل قد اجتمعت فيه شروطه ومواصفاته، كما تميز بنبل الأخلاق وعلوها، والتي تشربها 

ما يقتضيه ب من معين شيوخه من المتصوفة سواء بسجلماسة أو بفاس، فسار على نهجهم متصوفا عالما
 فضائل الأخلاق ومحاسن الأمور التي تعود عليه بالنفع دنيا وآخرة.ذلك من تزكية النفس وتربيتها على 

، علماء لامعين فيهما، وأنتجت الساحة العلمية "أصوله"و "بالفقه"اهتم المغاربة قديما وحديثا 
هم من فيها على غير وتفوقواذين المجالين إلى جانب علوم أخرى تميز بها المغاربة م في هسطع نجمه

المشارقة تأليفا ودراسة، وكانت مساهمة علماء سجلماسة في هذه الحقول العلمية متميزة، حيث أنهم 
على معرفة وا على دراية بأصوله وقضاياه، واتضح جليا أنهم كانو وتقدموا في نوازله "الفقه"تضلعوا في 

العلمين متأخرا بالنظر إلى اشتغالهم بعلوم أخرى، وبرعوا  بهذينبقواعده، ومع ذلك فقد كان اشتغالهم 
كاشتهارهم بالإقراء أو قريبا من ذلك، يقول أبو العلاء ادريس بن أحمد الفضيلي  فيهما واشتهروا بهما

نت فلا يجاريهم أحد فيه ولا يباريهم، حتى كاوأحكام القضاء  "الفقه": " أما "الفقه"الحسني في تفوقهم في 
   .1القضايا ترفع إليهم من سائر أقطار المغرب"

                                         
 .96ص/1ريف العلامة مولاي ادريس الفضيلي، جالدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية للش - 1
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 نهجفي عصره، سار على  "الأصول"و "الفقه"والعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي كأحد أعمدة 
وا ذين العلمين بشكل كبير، وارتبطت شخصيته بهما عند كثير مان ترجمأسلافه، فحصل له التألق في ه

بامتياز،  "الفقيه الأصولي"له، وبرز ذلك جليا في مؤلفاته، حيث كان أغلبها فيهما، فاستحق بذلك لقب 
فعلى الرغم من  ،1ه بالمذهب المالكي واعتزازه بالانتماء إليهه كغيره من العلماء المغاربة تشبثوكان من سمات

مذهب به، إلا أن المطلع على كتابات العلامة دام البلد الذي ينتمي إليه يت أن الأمر بديهي ومسلم به، ما
السجلماسي سيجده في كثير من المواقف لا يتعصب لمذهبه، ولا أدل على ذلك ردوده وتعقيباته على كثير 

 بر مشايخه والإمام الشاطي  والإمام القرافيكاوغيرها، كأ "مسائل فقهية وأصولية"من فقهاء المالكية في 
أبه في ذلك الانتصار للحق أينما كان بما يوافق الكتاب والسنة ورجحان العقل وكان دوالأبياري وغيرهم، 

 بقوة الدليل.

أن  لوبالأسهذا ب فاستطاععرف العلامة السجلماسي بالعصامية في اكتساب المعارف والعلوم، 
 اوقواعده، ووجه جهوده إلى أمهات الفقه المالكي، فدرس بعضها وأخذ بعضه "الفقه"من ناصية  يتمكن

عن شيوخ مرموقين، حصل منهم على أسانيد عالية إلى مؤلفيها، فأخذ رسالة أبي زيد القيرواني عن شيخه 
عن  الذي أخذه "مختصر الشيخ خليل"الذي كان له سند متصل إلى صاحبها، و محمد بن أحمد المسناوي

 لمذكورا معته عن شيخنالأحمد المكودي، قائلا: " ... وس "فهرسته"شيخه أحمد الجرندي، حيث ذكر ذلك في 
، وقبله ذكر أخذه عن شيخه أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد 2إلا شيئا قليلا "  ،أحمد الجرندي،

القسنطيني في نفس الفهرسة، قائلا: " وسمعت من شيخنا المذكور صغرى الشيخ السنوسي  مرارا جملة 
 .3صالحة من التفسير ومختصر الشيخ خليل إلى الصداق"

                                         
لمالكية " أو" أصحابنا المالكية "، أو تلك القاعدة كان العلامة السجلماس ي يصرح في كتبه بمالكيته، حيث يقول: " علماؤنا ا - 1

، نقلا من كتاب تكرير سورة الإخلاص للغلامة 61لا يوافق عليها أصحابنا المالكية ". من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 

 .339ك، ورقة  1092السجلماس ي، مخطوط بالخزانة العامة، رقم 
 .8فهرسته للمكودي، الورقة  - 2
 .8، الورقة السابق لمرجعا - 3



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   158 

 

على حقيقة  ، سيقفهالتي سبق ذكرها ضمن آثار "الفقه"الناظر والمتمعن في مؤلفاته في مجال كما أن 
شخصيته الفقهية، والتي أهلته ليتربع على كرسي التدريس بجامع القرويين وبعض الأضرحة والزوايا 

سلوب، وع في الأوتميز منهجه في التعامل مع القضايا الفقهية بالتن ،1مدة طويلة متخصصا في الفقه المالكي
، وتارة "بتقعيد القواعد الفقهية"، وتارة "الاستدلال عليه"و "الحكم الشرعي"فتجده تارة يقوم بتأصيل  

على كبار أهل العلم ومناقشتهم، وتارة بانتزاع أحكام شرعية، ومرة بالتعمق في الإيراد، وكل  "بالرد"أخرى 
 .2بالحجة والدليل ذلك مع التأصيل والنقل الصحيح والمناقشة العلمية

يقول: "  ، كأنوالتوسع في شرحها "الفقه"بالإضافة إلى اعتماده على الأقوال المنقولة عن أئمة         
 ثم يرجح رأيه "، كان لا يكتفي في أجوبته بالتوضيح والتبين، مالك، قال الشافعي، قال ابن حنبل...قال 

ني أحب أ بقوله: " غير "الاعتراض"ه أحدهم هذا بل كان يعترض على كثير من المتقدمين حتى عاب علي
لكم أيها الأخ ما يحبه المرء لنفسه من كمال التثبت في هذه المسائل وإمعان النظر فيما اشتملت عليه 

ببادئ الرأي الذي يلوح للإنسان، من الأبحاث مع أولئك الأئمة الفحول الذين لا يستسهل الرد عليهم 
  .3والمؤمن رقاب، ورب عجلة أوجبت ريثا " فإن ذلك لا يزيدكم إلا خيرا

د فق "كأصولي"، أما شخصيته "كفقيه"عن شخصية العلامة السجلماسي  إشاراتكانت هذه إذن 
عرف في عصره بهذا العلم أكثر من غيره، وجاءت مؤلفاته غزيرة فيه، ليس لأنه متطفل على المجال، وإنما 

ها، مع العلم أن هذا العلم لصعوبته لا يتخصص فيه إلا لتمكنه من ملكته ودرايته بقواعده في جزئيات
جهابذة العلم الشرعي، مان لهم دراية بالشرع وأحكامه، قال الدكتور موفق بن عبد الله عن هذا العلم: " 

يحتاج إلى عقل متفتح، وقريحة متقدة، فهو أشبه بعلم الرياضيات لا يقدم عليه إلا  "أصول الفقه"وعلم 
  .4اللامعون " الجهابذةاء، ولا يخوض غماره إلا الأذكياء والنبه

                                         
 .105تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .63من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 2
 .107تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 .07، ص صول الفقه للحسن بن شهاب العكبريامقدمة رسالة في أ - 4
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ولعل المكانة التي تبوأها هذا العلم، جعلت العلامة السجلماسي يكرس حياته لخدمته، وساعده 
في اكتساب ناصيته أخذه عن علماء أفذاذ، أمثال شيخه المسناوي بسند متصل إلى أحد فطاحل 

ها وسيكون بعضيه كتبا قيمة تشهد له بالنبوغ والتمكن، وألف ف ،1الأصوليين العلامة تاج الدين السبكي
 الدراسة كنماذج مختارة إن شاء الله في الباب الثاني.و البحث موضوع

 ا، سيجد أن له أسلوب"علم الأصول"إن المطلع على تراث العلامة السجلماسي الذي خلفه في 
روم ، وبسمت العالم المتبصر الذي ي"لالدلي"و "بالحجة"، ينبني على المناقشة العلمية ا بهخاص اومنهج

أن عجيب وال البناء، "النقد"في قضايا أصولية يعتمد على  سجلاتهفي كثير من تحقيق الإفادة، فتجده 
أغلبها مع فحول هذا العلم مان أسسوا أركانه وقواعده، وساهموا في تقعيده حتى أصبح علما قائما بذاته، 

والقرافي والجويني والشاطي . قال تلميذه القادري في هذا  الآمديلي، والأبياري وأمثال الإمام الغزا
 .2القائم على إظهار المحاسن والعيوب " "بالنقد"من سبقوه بتناول أقوال  تهالصدد: " تتميز شخصي

فأسلوبه إذن بعيد عن المحاباة وإعمال العاطفة في مناقشته ورده على كثير مان رسخت أقدامهم 
جده يخوض السجال معهم في قضايا وجزئيات هذا العلم، ويقارع حجتهم بحجته، ، فت"علم الأصول"في 

ولا يخاف في ذلك لومة لائم، حتى أنه انتقد واحد من أكابر شيوخه لم يفصح عن اسمه، عندما ركن 
، حيث قال: " ... حتى تكلمت 3"دلالة العام على أفراده"في مسألة  رحمه اللهوسلم بقول الإمام الشاطي  

                                         
ن العارف بالله، عن القصار، عن رضوان، عن الشيخ المسناوي، عن سيدي محمد بن عبد القادر الفاس ي، عن والده، ع - 1

، نقلا من فهرسة 108سفيان، عن ركرياء، عن الغزى ابن الفرات، عن تاج الدين السبكي ". تحرير مسألة القبول، ص 

 .09محمد بن قاسم القادري، طبعة حجرية، ص 
 .371، نقلا من التقاط الدرر، الورقة 108تحرير مسألة القبول، ص  - 2
ي ة فاعتمد عليه، وجعل كلامه حجعنه  رض ي اللهثت معه بما سبق لأني رأيت الشيخ " وإنما ا بحقال في هذا الصددحيث  - 3

 .86، ورتب على ذلك كون القبول قطعيا ". من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص كون العمومات دلالتها قطعية
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في ذلك، فجزم بأن القبول  يوم مع بعض أكابر شيوخنا رضي الله عنهم ومتعنا بطول حياتهم ذات
 .1قطعي..."

، عدم انتقاصه لقدر من ينتقدهم، فتجده في هذا العلممكانته و ورفع شأنه من حظوتهوماا زاد 
عه ا في الإطالة م: " فهذا هو العذر لنرحمه اللهالإمام الشاطي  حق ، قال في خلق رفيعويناقشهم بأدب 

طرة من بحاره الزاخرة ولا نبلغ ق رضي الله عنه، ومع ذلك فالإمام الشاطي  إمام كبير وعالم شهير، لا
 .2نقرة من أنوار علومه الزاهرة، رزقنا الله رضاه وحشرنا في حماه بمنه وفضله" نتجاوز

ضي ر الحسن الأبياري الإمام أبي" وإنما أطلت في الكلام مع : رحمه اللهوقال في حق الإمام الأبياري 
مع علمنا بأنا لا نبلغ قطرة من بحاره، ولا نصل إلى شيء من  ،...الله عنه لما أعلم من جلالته وعظمته

 قائلا: " تاج في هامة أصوليةرحمه الله رغم ردوده عليه في قضايا  ، وحلى الإمام الغزالي3عشر معشاره "
 . 4لم الدنيا والدين، وإمام الإسلام والمسلمين"الليالي، وعقد في ليلة المعالي، وعا

 اهذ ولعمري إن منهجه وأسلوبه هذا فيما سبق ذكره من المواقف لينم عن رسوخ قدم الرجل في
 ، فتجده كلما ناقش"الحجاج"و "النقد"أن يكون في مصاف العلماء الكبار في  بذلك العلم، واستحق

إلا ورفع من شأنه تأدبا واحتراما له. فإذا  ،"مسألة أصولية" أو "قضية"أحد علماء الأصول المرموقين في 
 "دثامح"ترى كيف هي شخصيته ، "أصوليا"و "فقيها"كان هذا في شأن شخصية العلامة السجلماسي 

 ؟"مفسرا"و

 

 

                                         
 .147تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .148، ص السابق المرجع - 2
 .148، ص السابق المرجع - 3
 .148، ص السابق المرجع - 4
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 في طليعة تيأن الحديث النبوي الشريف يأأجمع علماء المسلمين في مختلف العصور والأزمنة على 
لذلك حظي  ،"التفسير"إلى جانب القرآن الكريم بمختلف علومه والتي من بينها  علوم الشريعة السمحة

ولم يكن حظ المغاربة في الاهتمام بهما أقل من  ،، وشرحا..."دراية"و، "رواية"و، "حفظا"بعناية فائقة، 
لأزمنة التفاتة وعناية بهما، وامتاز عصر الدولة العلوية التي غيرهم، حيث عرفت مختلف العصور وا

، من عهد المولى إسماعيل إلى عهد المولى "السنة"و "بالكتاب"التمسك بعاصرها العلامة السجلماسي 
جمع "و "تخريج الأحاديث"محمد بن عبد الله وولده المولى سليمان المعروفين بالدعوة إلى السلفية، و

يظي إلى العهد الحفثم ها بأنفسهما، ورتبا لها قراء ومدرسين، اامع ملكية معلومة ألففي مج "الأسانيد
وانتشرت السنة، ثم إلى عهد الحسن الثاني مؤسس دار  مدي اللذين انتصرت فيهما السلفيةوالعهد المح

 .1الحديث الحسنية

، "ولأص"و "ديثح"وليس بلد  ،"فروع"و "فقه"المغرب بلد ألسنة بعض العلماء أن  وإن جرى على
قال الإمام الذهي  الدمشقي: " ... وأما بجاية، وتلمسان، وفاس، ومراكش، وغالب مدائن المغرب، كما 

، فإن هذا الكلام في حقيقة الأمر ليس صحيحا على إطلاقه، لأن 2..."بها قليل، وبها مسائل "فالحديث"
إن المغاربة  ؟"الحديث"و "القرآن"ون أصولها من عرفولا ي "المسائل"و "الفروع"الواقع يفنده، ثم كيف أتقنوا 

أدل  وغير ذلك من علوم الشرع، ولا "التفسير"و "القرآن"و "بالفقه"اهتمامهم  "بالحديث"كغيرهم اهتموا 
الموطأ "، و"بالصحيحين وشروحهما"هم زائن والمكتبات المغربية، واعتنائعلى ذلك كثرة كتب الحديث بالخ

 المذهب المالكي.باعتباره عمدة  "وشروحه

أما حاضرة سجلماسة التي ينتمي إليها العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، فقد اهتموا 
، وخلفت مدارسها جملة من المحدثين والمهتمين غاية الاهتمام "بالدراسات القرآنية والحديثية"

                                         
 .96مجلة دعوة الحق، تصدر عن ورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد  - 1
 . 192و 191بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، ص الأمصار ذوات الآثار لمحمد  - 2
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علم بالمغرب وموطنه، بينما حاضرة فاس التي استوطنها فهي مركز ال ،1المرموقين "بالدراسات القرآنية"
كثير من العلماء والفقهاء  ،أي فاس،حيث قال عنها تلميذه محمد بن جعفر الكتاني: " وقد نزلها  

 "حديث"و "فقه"و "علم"فهي في القديم والحديث دار  غيرهم،حاء والأدباء والشعراء والأطباء ووالصل
  .2... "المغرب وفقهاؤها هم الفقهاء الذين يقتدي بهم جميع فقهاء ،"عربية"و

 ،بالقرآن الكريم والحديث النبوي وعلومهما  عند العلامة السجلماسي شغف كبيرولد  لذلك ت
 ل عنه تلميذه الكتاني: "... وكان رحمه اللهفحصلت له الرياسة فيهما إلى جانب علوم أخرى، حيث قا

 "هادأدوات الاجت"واستكمل شيخا متبحرا، وإماما حجة متصدرا، انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم، 
 "القراءات"و "الحديث"ول "صوالأ"و "البيان"على الخصوص والعموم، فكان له باع طويل وتبحر في 

 .3" ......"التفسير"و

منذ صغره على يد ابن خالته، وابن عم جد والده، الإمام  "بالقراءات السبع"جمع القرآن الكريم 
وكان شيخه  أيضا، "النحو"يدي أحمد الحبيب، وقرأ عليه شيئا من الكبير، العارف الشهير، أبي العباس س

هذا متصدرا للإفادة العلمية في سجلماسة، وقال عنه القادري: " وأخذ عنه جم غفير من أهل سجلماسة 

                                         
اهتمامهم بالقرآن الكريم وعلومه: " إن عكوف أهل سجلماسة على قال الباحث الشيخ أبي سلمان محمد العمراوي في شأن  - 1

قراءة القرآن وإقرائه مما لا يحتاج إلى إثبات، لشهرة ذلك واستفاضته، بل لو قلنا بتواتره لما جاورنا الحد في الوصف، ولقد 

ما رجع في ذلك، والمعتمد عليهم فيتخصصوا في إتقان التلاوة وأحكام الأداء، وبرعوا في التجويد أيما براعة، حتى صاروا الم

هنالك، وقلما تجد منهم حافظا للقرآن لا يحفظ " الدرر اللوامع في مقرإ الإمام نافع "، أو نصيبا منها على أقل تقدير ". 

. ويقول أبو العلاء ادريس بن أحمد الفضيلي: " ولهم اليد 05المدرسة العلمية بسجلماسة للشيخ محمد العمراوي، ص 

في تجويد القرآن ومخارج الحروف، وقراءة الروايات من السبع إلى ما بعده مع التفنن في سائر العلوم ". الدرر البهية الطولى 

 . 64ص/1والجواهر النبوية، ج
 .03ص/1سلوة الأنفاس ج - 2
 .229و 228ص/2، جالسابق المرجع - 3
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يجود ، و"القراءات"يتقن ، أي من يترجم له ،تراجم السجلماسيين بالقول: " إنه ، ولقد طفحت1وغيرها "
 .2دا حسنا "تجوي "القرآن"

وعموما يظهر مدى الحضور الوازن لشخصية العلامة السجلماسي في الاهتمام بالقرآن الكريم 
وعلومه، ويبدو هذا جليا من خلال إسهاماته العلمية بالتأليف في هذا المجال، حيث خلف فيه كتبا 

عن  الحبيب العيادي ور، وقد ذكر الدكت""وهو معكم أينما كنتم ـنفيسة كان من أبرزها كتابه الموسوم ب
بين أهل عصره، بين من استحسنه وبين من أنكره، إلى درجة أن هناك من  "الجدل"هذا الكتاب أنه أثار 

، الذي ألف في 3شنع عليه تأليفه لهذا الكتاب، وذكر من جملتهم الشيخ الإمام سيدي الكبير السرغيني
شرحا وافيا ومفيدا للقصيدة له نجد  "القراءات" وفي .4الرد عليه كتابا كما سبقت الإشارة إلى ذلك قبلا

مد بن مبارك فقيه العالم سيدي محلصاحبها ال" الوافية في شرح القصيدة الدالية المقالة" ـالدالية المعنون ب
الموضوعة في تحقيق الهمز لحمزة  ، 10925 بن أبي القاسم السجلماسي المتوفى سنة بن امحمد بن أحمد

 ف فيتمامه، حيث توقلكن لم يكتب للعلامة السجلماسي إ يم في موضوعه،وهشام، فهذا الشرح ق
يفا عن ما طرونقل الدكتور الحبيب العيادي كلا"، "باب الهمز حقيقة وحكما البيت السابع، وبالضبط في

في شأن هذا الشرح، جاء فيه: " قال أبو القاسم سيدي ابن علي دراوة  ""تنبيه السالكصاحب كتاب 
الفقيه المشارك العالم الزاهد الأستاذ  – القصيدة الدالية –اوي، وقد شرح بعضها أيضا العلاوي الش

                                         
 .264ص/1نشر المثاني، ج - 1
 .06صالمدرسة العلمية بسجلماسة،  - 2
هو أحد أعلام الزمان المشهورين بالعلم والتحصيل والإتقان، والزهد والورع والولاية والعرفان، أخد العلم عن مشايخ  - 3

كبار، أمثال سيدي الحسن ابن رحال المعداني ولارمه، وسيدي محمد بن عبد الرحمان الصومعي التادلي، دخل فاس بقصد 

ين في عام أربعة وست رحمه الله دريس بجامع الحمراء من فاس تامرينية، توفيطلب العلم، وولى بها الخطبة والإمامة والت

 .84ص/4ومائة وألف، ودفن بعد صلاة العصر بأصل الجدار المغربي خارج باب فتوح. انظر ترجمته في نشر المثاني ج
 .بتصرف ،42و 41ص/4نشر المثاني، ج - 4
فقيها ونحويا، حسن الصوت  ماس ي، الفاس ي دارا ومنشأ، كان رحمه اللهسجلهو أبو عبد الله محمد بن مبارك المغراوي ال - 5

بالقراءة، أم بضريح مولانا ادريس ودرس به، وولى كرس ي الوعظ به وبالقرويين، له مؤلفات منها: " الدالية في القراءة "، وله 

 .99ص/2ة الأنفاس جوألف. انظر سلواأيضا " " أجوبة ". ولد سنة تسع عشر وألف، وتوفي سنة اثنين وتسعين 
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تصفحته كرامته، فالمجود، شيخنا أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي نفعنا الله ب
قن أتو، فلقد أحسن ""باب الهمز حقيقة وحكمامسائل، وقد وصل فيه إلى أثناء  ت منهعنده وربما استفد

فأتى فيه بالقول الجميل، وبالمباحث التي يعجز عنها علماء  ،ولم يترك وفقه الله فيما ذكر شاذا ولا فاذا
هذا الجيل، وطلبت منه وقفا لله إكماله، فأنعم بذلك، ولعمري لو كمل لحاز فيه ميزة المتقدم والمتأخر، 

 . 1فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا "

، فهي الأخرى مفيدة ومتميزة في موضوعها، بالرغم "الحديث"العلامة في مجال أما جهود وإسهامات 
من قلتها مقارنة  بإنتاجه العلمي الفياض في الحقول العلمية والمعرفية الأخرى، ذكر اثنين منها في فهرسته 

والأخرى  ،2"جمعه لأربعين حديثا في قضاء حاجة المسلم" المعروفة، ويتعلق الأمر برسالتين، أحدهما في
فقودة من أن هذه الرسالة معلى الرغم  الفرق بين الموازنة عند علماء الحديث والموازنة عند المعتزلة "،"في 

 عليها مخطوطة، إلا أن الدكتور الحبيب العيادي نقل كلاما لصاحبها بين فيه سبب تأليفه لها، ولم يعثر
ما يشفي ، وقد أتيت فيها ب،أي الفرق بين الموازنة وقد خفي على جماعة من أشياخنا  رحمهم اللهجاء فيه: "  

 .3الغليل، ثم وجدته منصوصا لبعض علماء القرن التاسع، فكتبت فيها نحوا من عشرين كراسة "

 "دراية"تمكنه من ناصية هذا العلم واهتمامه به، أخذه له ب وماا يشهد للعلامة السجلماسي
الذي  "كصحيح البخاري"أسانيد عالية إلى أئمة الحديث، عن أكابر علماء الحديث في عصره وب "رواية"و

وقرأ  ،4"فهرسته"، وذكر ذلك في رحمه اللهسمعه عن جماعة من شيوخه بسند متصل إلى الإمام البخاري 

                                         
، نقلا من تنبيه السالك إلى جني ثمار دالية ابن المبارك لعبد الرحمان بن ادريس الشريف 73تحرير مسألة القبول ص  - 1

 .567، ضمن مجموع، ورقة 119التلمساني، مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم 
بول عذره والذب عن عرضه وبعض أحكام الولاة وما قال عنها: " فهذه أربعون حديثا في فضل قضاء حاجة المسلم وق - 2

يلزمهم من الله عز وجل، انتخبتها من نكت معتبرة وأصول ممهدة نفعنا الله بها آمين ". مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 

 .410ك، ضمن مجموع، الورقة  1092
 .11، نقلا من فهرسته، ورقة 154من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 3
قال : " وقد سمعت صحيح البخاري على جماعة منهم  شيخنا علامة الزمان، فريد العصر والأوان، علم التحقيق، وقدوة  - 44

أهل الرواية والتدقيق، أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد القسنطيني قدس الله روحه وأسكنه فراديسه الجنان فسيحه، 
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المذكورة قوله: " ومنهم شيخنا القدوة الهمام أبو  "فهرسته"، حيث نقل عنه في الكتاب نفسه على بعضهم
سمع من أوله إلى آخره، بقراءتي وهو ي "صحيح البخاري"شي الفاسي، قرأت عليه الحسن سيدي علي الحري

 .1ولم نكمله "

، بسند متصل أيضا "صحيح البخاري"خر، غير طريق آطريق  منفقد أخذه  "صحيح مسلم"أما 
عن  "صحيح مسلم"قائلا: " أخذ  "فهرسته"إلى الإمام مسلم، ذكر ذلك محمد بن سيدي قاسم القادري في 

دي محمد بن أحمد المسناوي، وعن سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي، عن والده، عن العارف بالله سي
عبد الرحمان الفاسي، عن القصار، عن خروف التونسي، عن الطويل القادري، عن العلم البلقيني، عن 

 .2"لم، عن مسده، عن الجوزقي، عن مكيابن منالتنوخي عن ابن جمرة، عن ابن المنير، عن ابن ناصر، عن 

إلى أصحابها، والتي أخذ عن طريقها العلامة  "الأسانيد المتصلة"يظهر ماا سبق أن هذه 
 ، إلى درجة أنه كان يحفظ"دراية"و "رواية"السجلماسي الصحاح، تؤكد ما قلناه عن اهتمامه بعلم الحديث 

                                         

هوري، عن بدر الدين القرافي، عن الجلال السيوطي، عن الشيخ أبي عبد الله عن أبي عبد الله المقري، عن الشيخ الأج=

محمد بن محمد بن عبد المومن الشريف الحسني، عن الشيخ أبي الحسن علي الشبراملس ي، عن شيوخه المشهورين، 

يخ علم اني والشكالشيخ إبراهيم اللقاني والشيخ أحمد بن خليل السبكي والشيخ علي الحلبي والشيخ فخر الدين الشنوا

الدين البابلي والشيخ سالم الشبشيري والشيخ أحمد الغنيمي، وغيرهم ممن يتصل سندهم بشيخ الإسلام ركريا الأنصاري 

ا.08وبالشيخ نجم الدين الغيطي وبجلال الدين السيوطي، ثم منهم إلى الإمام البخاري" . فهرسته، ورقة 

المحدث الفقيه النحوي المتقن مفتي الجزائر وخطيبها أبي عبد الله الموهوب،  وسمعه كذلك بسند متصل عن الشيخ الإمام     

وعن الشيخ العارف بالله الإمام المتقن أبي العباس سيدي أحمد بن عبد العظيم، وعن الشيخ الإمام محمد بن الهادي، 

ن سيدي سعيد بن قدورة إمام وعن الشيخ الإمام أبي العباس سيدي أحمد بن الواثق، وعن الشيخ علم الأيام أبي عثما

 .بسندهم، ضاعف الله يهم الأجور"الجزائر ومفتيها، والشيخ أبي الحسن علي الأنصاري السجلماس ي، والشيخ التواتي 

 .08فهرسته، ورقة 
 .08فهرسته، ورقة  - 1
 .08فهرسة محمد بن سيدي قاسم القادري، طبعة حجرية، ص  - 2
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مانية سه في القرويين سنة ثالأحاديث بأسانيدها، حيث قال عنه تلميذه القادري: " ورأيته يسرد في در
 .1"ا عرض له من العلل والأجوبة عنهاوأربعين من حفظه خمسين حديثا بإسنادها، وم

ته جمتحقيق المسائل، حيث قال عنه تلميذه الكتاني في ترب "علم الحديث"هذا وتميز منهجه في 
 تحقيق للمطي يبالغ معه فيللعراقي: " وكان شيخه العلامة الحافظ المتبحر أبو العباس أحمد بن مبارك ا

، وكان يشير إلى الرجوع إليه فيه، كان الشيخ ابن مبارك يدرس كبرى الشيخ "مسائل الحديث"بعض 
السنوسي، فجرى ذكره لبعض الأحاديث، فسأل صاحب الترجمة عمن خرجه، فذكر له على البديهة ستة 

 .2يقين "طرق، فقال له: " لله درك لقد تعب ابن حجر ولم يخرج له إلا طر

ولم يقف حظ العلامة السجلماسي من هذا العلم عند هذا الحد، بل بلغت حظوته منه أن تصدى 
 "صحيح البخاري"أنه كان يقرأ ه وتعليمه، ونقل عنه الإمام القادري في هذا الشأن ما مفاده: " يلتدرس

 .3"سيدي أحمد بن يحيى رضي الله عنه زمن الشتاء قبل طلوع الشمس بضريح

وما ارتبط بهما  "محدثا"و "مفسرا" هذه إذن لمحة موجزة عن شخصية العلامة السجلماسيكانت 
كتب  منبالنظر إلى ما خلفه  ليفه فيهماآرغم ندرة ت، علو كعب الرجل مالنا من خلاله اتضحمن علوم، 

ومهما، ل، يشهد على ذلك اهتمامه البالغ بالقرآن الكريم والحديث النبوي وعفي الحقول العلمية الأخرى
عالية ومتصلة إلى كبار الأئمة،  "أسانيد"الأخذ عن أكابر شيوخ عصره، حتى صارت له  على وحرصه

حيح " صاحب السند الص ـ، حاز بذلك شهرة بين العلماء، فصاروا يلقبونه ب"رواية الحديث"خصوصا في 
ل من يقرأ الحديث ولا  ، بقوله: "فيها هزيادي الأمر في قصيدته التي مدح، وأكد ال4والقلم الفصيح "

                                         
 .41ص/4نشر المثاني ج - 1
 .819ص/2الفهارس، جفهرس  - 2
 230ص/2سلوة الأنفاس ج - 3
 .180تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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 "تيامف"فماذا عنه ، "محدثا"و "مفسرا". فإذا كان هذا بشأن شخصية السجلماسي 1يأخذه منه فهو في تضلال"
 ؟"مجتهدا"و

- 

رصه ذلك من حلقد أبان العلامة السجلماسي عن علو كعبه في تحصيل المعارف والعلوم، وتأكد 
لمتفق ا أصول الشريعة الإسلاميةفي سيما لا، "بأسانيد عالية"ن كبار شيوخ عصره والشديد على الأخذ ع

كسبه الحظوة الكبيرة والمكانة العلمية الرفيعة، أهلته أالشيء الذي ا من علوم، وما ارتبط به ،عليها
 ساد منزفي  "الاجتهاد"تحامه مجال واق "للفتيا"ليكون في مصاف كبار علماء عصره، من خلال تصديه 

 والانكماش على تراث الأقدمين. "التقليد" فيه

وعلى هذا الأساس فإن المطلع على مؤلفاته بعين ثاقبة ومتفحصة، سيجد أن الرجل يميل كثيرا إلى 
 "ليةوالأص"و "الفقهية"سيما لا، من خلال إعمال النظر في مجموعة من القضايا التي يتناولها، "الاجتهاد"
 "جتهادملكة الا"في أوساط الفقهاء، وتراجع  "التقليد"مع العلم أن ما ميز عصره هو تفشي ، "العقائدية"و
، وركون الكثيرين إلى النقل والحفظ وتقديس تراث السابقين كمسلمة من المسلمات، وما "الاستنباط"و

رفضه الوضع الذي  صاحب ذلك من استفحال ظاهرة التعصب للمذهب والحمل على المخالف، وهو
ه فقهاء عصر العلامة السجلماسي وأعلن التمرد عليه، وذلك بكسر الحواجز التي كانت حائلة بين

 ."بالاجتهاد المطلق"به الأمر إلى جرأة قل نظيرها، تتمثل في الاعتراف لنفسه  ، وحدا"الاجتهاد"و

قدرته ومن العلوم الشرعية  ، تمكنه"الاجتهاد"و "الإفتاء"وماا ساهم في بناء شخصيته في جاني  
راء العلماء والبحث معهم، إلى درجة الرد على أكابرهم في قضايا خلافية، مع ما الفائقة في المقابلة بين آ

ه هم، قال عنالتأدب معهم والاحترام لقدرهم وعلم خلق، و"الدليل"و "الحجة"ضيه ذلك من استحضار تيق
قابلة عارضة في الم ،يقصد العلامة السجلماسي، ب الترجمةتلميذه القادري في هذا الشأن: " وكان لصاح

                                         
 .160من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 1
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بين أقوال العلماء والبحث معهم، ويجيب عنهم بمقتضى الصناعات والآلات، وينفرد بأقوال يخرجها 
ح لنفسه أخر عنه، ويصرالفه كبيرا أو صغيرا، تقدمه أو تبفهمه أو عن رأيه بما يظهر له، ولا يبالي بمن يخ

 ،، ويرد على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين، ويصرح بأنهم لو أدركوه لانتفعوا به، ...""بالاجتهاد المطلق"
وكان يأخذ الأحكام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من غير واسطة أحد على ما هو ال: "إلى أن ق

" له عارضة متسعة في : "التقاط الدرر"، وقال عنه في 1القديمة المشهورة " "الفقه"مقرر ومدون في كتب 
 . 2، يأتي بالغرائب، وكاد لا يحصل منه إذعان لواحد من كبراء المتقدمين فأحرى المتأخرين""النقل"

التي اكتسبها كاملة وناضجة،  "ملكة الاجتهاد"، وومعارفهويظهر ماا سبق أن ثقة الرجل في علمه 
وشائكة،  يرد ويكابر ويفتي في قضايا كبيرة ، فتجده"الاجتهاد"و "الفتوى"أهلته للنبوغ والتألق في مجال 

هار الصواب، نه إظا، وحماس متبصر وعقلاني، ديدوينازع في مناقشتها أكابر العلماء والفقهاء بجرأة فائقة
لمي ، وقد يدفع به فضوله الع"قواعد الاستنباط"و "أدوات الاجتهاد"الحق حسب ما تمليه  نالذود عوغايته 

ع جم في "القياس"ع الفقهاء إن بدا له ما يستدعي ذلك، يقول وهو يتحدث عن على جمي "الاعتراض"إلى 
النية بين الفرض والنفل: " إذا فهمت هذا، فالمقاصد أصول والوسائل فروع، ومن الخطأ في علم الأصول 

وهم  "اطلةالأقيسة الب"، وكثير من الفقهاء لا ينتبه لهذا فيفرطون في "فرع"على ما هو  "أصل"قياس ما هو 
 .3يشعرون " لا

 على، جاء فيه: " قال بعضهم يجوز تقديم النية رحمه اللهوساق في نفس المسألة كلاما لابن العربي 
، "أصل"التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء، وهذا جهل عظيم، فإن النية في الصلاة متفق عليها 

 ، ولكن القوم يستطيلون على"الفرع"على  "الأصل"لها، ومن الجهل حمل  "فرع"وفي الوضوء مختلف فيها 
 .4العلوم من غير محصول، انتهى "

                                         
 41ص/4ج نشر المثاني،  - 1
 .393ص/2التقاط الدرر، ج - 2
 .139و 138ذهب المالكي بتافيلالت، ص من أعلام الم - 3
 .139و 138، ص السابق المرجع - 4
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هو تنوع مجالاتها، فتجد فتاواه لا تنحصر  "الفتاوى"ولعل ما ميز تعامل العلامة السجلماسي مع 
، "ولعلم الأص"، بل تتعدى ذلك إلى فروع معرفية أخرى في "المعاملات"و "العبادات"فقط على مجال 

 وغيرها. ومؤلفاته التي ألفها في، "اللغة"، و"المنطق"، و"التفسير"، و"الحديث"، و"القراءات"، و"معلم الكلا"و
 "الفقهية"، وخاصة "الفتاوى"فيها، فقد مزج في هذه هذه الحقول حبلى بنماذج من هذا القبيل. أما أسلوبه 

أخرة وشروحها المت "الفروع"على كتب  فقد تجلى في اعتماده "التقليد"أما  ،"الاجتهاد"و "التقليد"منها بين 
 "تهادالاج" وأما، وكتب ابن هلال والتتائي، وغير ذلك. "رسالة ابن أبي زيد"، و"كمختصر الشيخ خليل"
يرد على كثير من المتقدمين في كثير من آرائهم، و فقد يعترضهو البارز في كتاباته، خاصة الأصولية، ف

ع، "االإجم"و "السنة"و "الكتاب"من  "الأصول المعتمدة"خيرة مبنية على ، هذه الأ"الدليل"و "بالحجة"كلامهم 
 "كالمدونة"، بل تجاوزها إلى مصادر الأئمة المتقدمين "التقليد"في  المتأخرة "الفروع"ولم يتوقف عند كتب 

للغزالي،  "فىالمستص"للجويني، و "البرهان"للقرافي، و "الفروق"لابن رشد، و "البيان والتحصيل"و، "الموطأ"و
 .1، وغيرها من أمهات الكتب"الموافقات للشاطي "للأبياري، و "شرح البرهان"و

 "الموازنة"و "الجدل"و"النقد" و "التحليل"أما منهج العلامة السجلماسي في تقديم فتاويه، فيقوم على 
أسلوب ل ذلك ب، "الفروع"و "الأصول" من "الاستنباط"، و"الاستدلالات"و "الحجج"بين الآراء والتنوع في 

فصيح بليغ، يجمع بين المتانة والسلاسة، وفي بعض الأحيان يستعين بالصور البيانية والمحسنات البديعية، 
يزة ، ماا يجعل فتاويه ذات معنى ومتم"الاقتباس"و "السجع"، وتوازن الفقرات و"الاستعارة"و "كالتشبيه"

فهذا جزء لطيف وموضوع شريف في ... ل: "، ومثال ذلك قوله في تحرير مسألة القبو2شكلا ومضمونا
 .3..". على العارفين من الفحول الأبطال مسألة قبول الأعمال الضيقة المجال، المجهولة المآل، الخفية

ها الإجابة عنعلى التي تعرض عليه، وحرصه  "بالفتاوى"ومن شدة اهتمام العلامة السجلماسي 
تقل، ذكر بعضها الأستاذ عبد الكريم صغيري في بإجابات شافية، أنه قد يخصص بعضها بمؤلف مس

                                         
 .بتصرف ،123و 122المذهب المالكي بتافيلالت، من أعلام  - 1
 بتصرف.  ،123، ص السابق المرجع - 2
 .179تحرير مسألة قبول الأعمال، ص  - 3
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كشف القناع عما ادعى في "منها كتابه  الفقيه الزاهد أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي "،"كتابه 
الذي ألفه جوابا عن سؤال وجه إليه عن المعية في قوله: " وهو معكم أينما مسألة المعية في الإجماع "، 

ع التزهيه، أم هي معية بالعلم دون الذات؟ فصحح معية الذات، ورد معية كنتم "، هل هي معية بالذات م
وكذلك رسالته الطريفة في بيان حال طائفة  ،1العلم، وساق من الحجج والبراهين ما يؤكد ما ذهب إليه

ن م إليهمهذا السؤال رفع بني مزاب الإباضية، بناء على سؤال ورد عليه من علماء وهران الجزائرية، 
 الجوابعنهم بلم يبخل ف ،فيه د القضاة، فانتهى بهم الأمر إلى استفتاء العلامة السجلماسيأح طرف

 .2"الة الصواب في بيان حال بني مزاببمق"برسالة وسمها 

، والتي جعلت "الإفتاء"ومزهلته في  "الاجتهاد"العلامة السجلماسي في  وإجمالا، يتضح ماا سبق مكانة
دعوات إغلاق باب والجمود التي خلفتها  "التقليد" دارخلال كسره لج منه عالما بارزا في عصره، من

لنفسه  خذت، فاستطاع بذلك أن يالأمة في فترة من الفتراتها تفي مراحل الركود التي شهد "الاجتهاد"
يرد وينتقد و ججيحافتراه ، ع القضايا والمسائل التي يناقشهاأسلوبا خاصا ومنهجا فريدا في التعامل م

 هفقد أثر عنه اعتراضالتعصب والتحيز حتى للمذهب الذي ينتمي إليه،  من، بعيدا وعيةبكل موض
ة، لا ة مهمومناقشته لكبار  فقهاء المذهب المالكي إلى جانب فقهاء المذاهب الأخرى في جزئيات علمي

 "ناظرةالم"و "الجدال"ه بآداب ، مع التزامبالتمكن من ناصية العلوم الشرعيةبر غمارها إلا المشهود لهم يس
  على تجنب القدح والتجريح في حق العلماء.المبنيين

                                         
هـ( وجهوده في خدمة المذهب المالكي، لعبد الكريم صغيري،  1156ت د بن مبارك السجلماس ي اللمطي" )أحمالفقيه الزاهد " - 1

 .92ص 
ا عن مسألة تتعلق بزواج رجل خارجي إباض ي من قبيلة مزاب بامرأة وهرانية مالكية، ومكث معها ثلاث سنين، ثم أجاب فيه - 2

انكشف أمر انتمائه المذهبي بعد أن توجه إلى عامل بلده لقضاء بعض الأغراض، فتعرف العامل على انتسابه لبني مزاب 

لبلد، فما كان من هذا الأخير إلا أن أصدر أوامره إلى القاض ي بفسخ وانتمائه للإباضية أسوة بقومه، فرفع أمره إلى أمير ا

عقد نكاح الرجل الإباض ي من روجته السنية، بدعوى انتمائه لأهل الأهواء، وهو الحكم الذي أيده العلامة السجلماس ي في 

 . فبتصرا، 93ب المالكي. الفقيه الزاهد، ص جوابه، مؤكدا أنه من صميم الراجح في المذه
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والاحترام، ولا شك أن كثيرا منها  قدير، يستحق بها ل التكبارالعلماء الولعمري إنها خصال 
 بالتصوف، فأخذ منهم العلم وأن جلهم لهم صلةلاسيما وترحالهم، شيوخه في حلهم مة اكتسبها من ملاز

 ظفروا منه بحظوة وافرة من خصاله وسجاياه فيف، قابل إلى نقلها لمن تتلمذوا عليهحرص في الموالأدب، و
 ؟"امتصوف"و "مدرسا" شخصية العلامة السجلماسيالتدريس والإقراء. وعلى هذا الأساس نتساءل عن 

ين شخصية العلامة السجلماسي العلمية وكثرت تعددت الروافد والمشارب التي ساهمت في تكو
واحدا  "التصوف"مختلفة، كان   علوما جانب تتلمذه على شيوخ كثر وأخذه عنهم مجالات تألقه، فإلى

ب العلم رصة لطلامن خلال تربعه على كراسي علمية رفيعة، شكلت ف "للتدريس"منها، نجده قد تصدى 
سيما لامن العامة والخاصة،  "المستفتين"، ومقصدا لجمهور علمه الفياض ل من معينللجلوس إليه والنه

وهو ما جعل مجالسه تكتسي صبغة خاصة، من حيث تعدد المساجد  ،"التعليم"و "للتدريس"وأنه تفرغ 
التي تعرض فيها، وهي ميزة لا تجدها إلا في مجالس كبار العلماء  العلوموتنوع  ،والزوايا التي تقام بها

ت قبلة لجموع غفيرة من طلبة العلم والمهتمين، ووجهة لعامة الناس من السائلين والفقهاء، لذلك كان
علامة يقصد ال،وتساقط الناس على صاحب الترجمة ، حيث قال عنه تلميذه القادري: ""ينالمستفت"و

للانتفاع به في ل قطر من الأقطار البسيطة ذات الطول والعرض، حتى كاد مجلسه يقول: ، السجلماسي
وعبر عن ذات . 1لأ الحوض "، وتخرج فيه من أشياخنا من كانوا قرة العيون في تحقيق جميع الفنون "" امت

 .2" وأخذ عنه جماعة من العلماء يطول ذكرهم " :عندما قال تلميذه الآخر الكتاني الأمر

، سوقد تعددت الكراسي العلمية التي تربع على عرشها، كان من أبرزها كرسيه بجامع القرويين بفا
مر العصور والأزمان إلا من رسخت قدماه على بهذا الجامع العريق  "التدريس"ونعلم جيدا أنه لا يتولى 

د في درسه ورأيته يسر، قال القادري: " "التفسير"و "علم الحديث"في العلم والمعرفة، فأسند إليه تدريس 
                                         

 .65، نقلا من الروضة المقصودة، ورقة 69و 68الفقيه الزاهد" أحمد بن مبارك اللمطي"، ص - 1
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    ة رض له من العلل والأجوبا وما عة ثمانين وأربعين من حفظه خمسين حديثا بإسنادهبالقرويين سن
، فحصلت له ذات يوم قصة طريفة مع تلميذه "كبرى الشيخ السنوسي"، كما كان يدرس فيه 1عنها "

العلامة ادريس العراقي المعروف بسيوطي زمانه، حيث كان العلامة السجلماسي يبالغ معه في تحقيق 
، فذكر له على البديهة سته طرق، ، فجرى لبعض الأحاديث فسأله عمن خرجها"مسائل الحديث"بعض 

 .2"ابن حجر ولم يخرج له إلا طريقين فقال له السجلماسي: " لله درك لقد تعب

ه مع ، بالإضافة إلى تدارس"الفقه"وكان له كرسي متميز بجامع الأندلس، تخصص فيه بتدريس 
 في الشأن السياسي سيما وأن العلامة السجلماسي له مشاركة فعالة فيلاالطلبة القضايا المستجدة، 

عصره، حيث نقل العلامة الدكالي في تقاييده التاريخية: " أن بعض الطلبة اجتمعوا بجامع الأندلس مع 
الفقيه أحمد بن مبارك وكتبوا موجبا لإخراج مولاي عبد المالك وعزله ونصر أخيه الذهي ، وجعلوا 

 .3م لا؟..."يطوفون به على الناس في العسات، فيقولون: هل عرفتم الشرع أ

بضريح سيدي أحمد بن يحيى، حيث  "صحيح البخاري"لات وجولات مع وكما كان للعلامة ص
ذا ه، قال القادري في يملي في الدرس بعض ما أشكل عليهم، وكان 4يتدارسه مع طلبته قبل طلوع الشمس

وقن المدرس البركة الم: " انتهى ما قصدت جمعه ماا أملاه علي شيخنا العالم العلامة الحبر الفهامة الصدد
 .5في السكون والحركة في الدرس سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي "

، وتميز والإفادة فيها "بالتدريس"إلى غير ذلك من المجالس والكراسي العلمية التي تولاها العلامة 
ركه البكاء أخرى يد بالبسط والجدية، فتراه  تارة  يعرض له الضحك، وتارة "التدريس"أسلوبه ومنهجه في 

وهو على كرسي الدرس، وكان كثير الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه، أشار إلى ذلك 
                                         

 .41ص/4نشر المثاني، ج - 1
 .بتصرف، 819ص/2فهرس الفهارس، ج - 2
 .340و 339ص/1ج، اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن ريدان عبد الرحمان بن محمد السجلماس ي - 3
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القادري بقوله: " وكان كثير التنويه بقدر مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل الناس على 
لك غيره مان أدركناهم، ويدركه عند ذكر ذلك البكاء شدة محبته، ويقرئها على أنواع مختلفة لا يقدر على ذ

وهو على كرسي درسه، وربما يطول، وربما يعرض له ضحك وسرور وهو على كرسي درسه أيضا، ويستطرد 
وعبر تلميذه  ،1ويطول ضحكه، وقد حضرت جمع ذلك في مجالس إقرائه "بعض الحكايات المضحكات 

كان كثير التنويه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخر الكتاني عن نفس الحال، قائلا: " و
والاستغراق في بحر محبته، ويحمل الخلق على وسعهم منها بشدة وغلظة إذا استولى عليه الغرق فيها، وربما 
 أدركه البكاء وهو على الكرسي في مجلس درسه، وربما غلبه الضحك وتمادى به جدا، وربما تكلم

إلى غير ذلك من الأمور  .2فيما يستقبل "جل بأخبار يتوقع وقوعها وربما ع بأسرار على سبيل الكشف،
 ."كمدرس"لمرتبطة بشخصيته ا

أن ت ، وقبل ذلك أحبب"الصوفية"بقي في هذا المبحث الحديث عن شخصية العلامة السجلماسي 
 على اختياره شرولو بشكل مقتضب إلى بعض مظاهر التدين السائدة في عصره، والتي كان لها أثر مبا  أشير

، "التصوف"، ذلك أن المجتمع المغربي في تلك الحقبة تفشت في أركانه مظاهر "بالفكر الصوفي"وتشبعه 
، "التصوف"وبرز رجاله على الساحة ومعهم كثرة الطرق والزوايا، تمخض عنها ميلاد توجهين متباينين في 

و ما يمكن أ ،"تصوف المشايخ"والآخر  حسب تعبير الدكتور الحبيب العيادي، "تصوف الفقهاء" أحدهما
د والفرق بينهما واضح وجلي من خلال المنهج المعتم للثاني، "البدعي"للأول و "التصوف السني"أن نسميه 

 في كلاهما والأسس التي ينبني عليها ل واحد منهما.

ستواه مالذي ينسجم و "تصوف الفقهاء"والجميل في الأمر أن العلامة السجلماسي اختار لنفسه 
الذي ارتضاه كثير من العلماء من السلف الصالح،  "التصوف"كأحد أقطاب العلم في عصره، ونفسه 

 المغاربة الذين حملوا لواء العلم والفكر في مختلف العصور والأزمنة. "التصوف السني"منهم أقطاب 
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على ابن  لمذبدأت في صباه، حيث تت "بالتصوف"والجدير بالذكر أن علاقة العلامة السجلماسي 
 "اءاتعلم القر"الذي كان أحد شيوخ الطريقة الدرقاوية، فأخذ عنه بالإضافة إلى  ،أحمد الحبيب خالته

 ،1، مجموعة من الأخلاق والسجايا، مثل الزهد والورع والتقوى مع احترام الصالحين وأهل العلم"النحو"و
التقائه بأحد ، وانتقاله إلى مدينة فاسوتشبعه بمبادئه سيظهر بشكل جلي عند  "للتصوف"إلا أن ميوله 

في  به أن ألفالشيخ عبد العزيز الدباغ، وحصل له تأثر كبير به، ومن شدة إعجابه  "التصوف"أعمدة 
، وهو الكتاب الوحيد المعروف للعلامة "العزيزبالإبريز من كلام سيدي عبد "مناقبه كتاب وسمه 

      الجدل بين مؤيد ومعارض، وبين من ذهب مذهب ، وقد أثير حوله "التصوف"السجلماسي في مجال 
 ومثله لا ، وقال فيه رافعا قدر شيخه: " اعلم أن شيخنا رضي الله عنه غريب وشأنه عجيب2الوسط 

يحتاج إلى كرامة لأنه كله كرامة، فإنه يخوض في العلوم التي تعجز عنها الفحول، ويأتي فيها بما يوافق 
نه أميا لا يحفظ القرآن العزيز، فضلا عن أن يسام بتعاطي شيء من العلوم، مع كو "المنقول"و "المعقول"

 .3...."ير في مجلس درس من صغره إلى كبرهمع أنه قط لم 

كانت هذه الفقرة مجرد مقتطف من كلام كثير أسهب فيه العلامة السجلماسي من ذكر قدر 
حت ن استيعاب حقيقتها، والتي فتعي ومكانة شيخه، وتعداد جملة من كراماته التي يعجز العقل البشر

 ."الأصول"و "الفقه"من قدره كعلامة زمانه في ينقص  ، مع العلم أن ذلك لمه وجهاللاذع في "النقد"باب 

، فإن تصوفه كممارسة تظهر من "التنظير"في جانب رحمه الله  "تصوفه"فإذا كان هذا جزء من       
 ،وأصحابه، إما للمدارسة أو للانقطاع عن الدنيا وملذاتها  بعض الأضرحة بمعية أتباعهعلىخلال تردده 

دا أو معه مزهل شيخه الدباغ إما منفركما كان يتردد كثيرا على  ،4وإما لتدبير أمور في حق السلطان

                                         
 بتصرف. ،111تحرير مسألة القبول،  - 1
 سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث المتعلق بالأثر التي خلفها العلامة السجلماس ي. - 2
 .24الإبريز، ص - 3
 .112تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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في معرض حديثه عن كرامات الشيخ: " ومنها أني كنت  "الإبريز"قال في  أصحابه من مريدي الشيخ،
، وقال كذلك : " ومنها أني 1جماعة من الإخوان وسيدتنا زوجته لم تكن بالدار"ذات يوم جالسا عنده مع 

معنا سلاح ولا ما نرد به  سافرت لزيارته مع جماعة من الإخوان، فلما قفلنا من عنده ولم يكن
 .2..."اللصوص

، وغوصه "بالفكر الصوفي"كان من ثمار صحبته لشيخه سيدي عبد العزيز الدباغ كمال تشبعه لقد 
في مبادئه إلى درجة التسليم المطلق بالكرامات والمكاشفات التي ينبني عليها دون نقد وصدود، وهو الذي 

 فيعلى العلماء في علوم كثيرة، لكن الأمر مختلف تماما  "الردود"و "النقدب"عرف منهجه العلمي 
 يةغالب الطرق الصوف، إذ لا يرد لشيخه الدباغ كلاما ولا طلبا، وكأننا أمام منهج "كصوفي"شخصيته 

لكرامات بنماذج من ا مليئايجده  ""الإبريزكما أن المتتبع لكتابه  المبني على ثقافة الشيخ والمريد،
ات ه كانت له مكاشفات بوالمكاشفات التي وقعت للعلامة السجلماسي مع شيخه الدباغ، بل هو نفس

، من يما بعديتحقق وقوعها ف ، وربما جادت فراسته بأخبارهاوأصبح يكشف عن أسرار يتحدث بها
شأن الحج  يوما في وكلمته رضي الله عنه ترجمته من الفهرسة، حيث قال: "ذلك ما نقله تلميذه القادري في

ك، فقال لي مشيرا إلى شيخه العارف بالله مولاي عبد لمتمنيا له ذلك، وأن تشرق شموس علومه هنا
ج من فلا تخر ،راد بها مكاشفة استعملها كلغز معينوالم حو"،قد جعلوك في "العزيز الدباغ، إن الناس 

هذه البلدة، وإنك ستحج وأعطيك ألف دينار، أو قال: أعطيك ألف مثقال إن شاء الله، ولم تكن نفسي 
ه المقالة بعد صدق هذ تحدثني بالحج يومئذ، ولا يخطر لها ببال، فسبحان الله الملك المتعال، ولقد تحقق

 .3ألف مثقال، وحج بيت الله الحرام كما قال " رضي الله عنه خعطي الشيوأ سنين عديدة،

ر بهذا الفك هالعلامة السجلماسي، مدى تأثر "تصوف"وإجمالا، يبدو من خلال مقاربة جوانب من 
إلى حد التشبع به، وانعكس ذلك على سلوكه وتصرفاته، وهو الذي عرف بسجايا حميدة وأخلاق رفيعة، 

                                         
 .35الإبريز، ص - 1
 .35، صالمرجع السابق - 2
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لخص  عامي،، للغني والفقير، للعالم والالتام للكبير والصغير، والجليل والوضيع قوامها التواضع والاحترام
محبا للغرباء، مواسيا للضعفاء، خاشعا متواضعا، ذا  رحمه الله: " كان بقولهالعلامة الكتاني هذه الخصال 

 .1"صلاح وولاية وكرامة

ب ا وبارزا عند تذييله أغلرحمه الله كثير التحقير لنفسه واستصغارها، ونجد ذلك جلي كما كان
مؤلفاته بعبارات تفيد هذه المعاني، من قبيل: " وكتبه أحقر العبيد وأشدهم ظلما لنفسه أحمد بن مبارك 
السجلماسي اللمطي "، وعند ختمه للمناقشات التي يعقدها والردود على العلماء، كثيرا ما يختم كلامه 

 ،ذلك قوله: " .... مع علمنا بأن لا نبلغ قطرة من بحارهبعبارات تدل على تعظيمهم وتقدير مكانتهم، من 
 ولا نصل إلى شيء من عشر معشاره ".

، جلبت عليه "شخصيته الصوفية"وفي المقابل سجلت على العلامة السجلماسي جوانب سلبية على 
 "يزبالإبر"الذي وسمه  "التصوف"به الوحيد في انتقادات لاذعة من باحثين كثر، خصوصا ما تضمنه كتا

حصلت له مع شيخه سيدي عبد  فاقت حدود العقل البشري، من حقائق وأسرار ومكاشفات وكرامات
الذي تأثر به غاية التأثر إلى درجة الانصياع والانقياد له بالكلية على غير عادته، وهو هذا العزيز الدباغ، 

الرغم من بعرفة في عصره، وعقليته كأحد أقطاب العلم والم "كصوفي"ما شكل مفارقة كبيرة بين عقليته 
بعض ف ر، من خلال ابتعاده عن كثير من الممارسات المبتدعة من ط"التصوف"المنحى الإيجابي في  أنه نحا

لتاريخ مر اعلى  "هاءتصوف الفق"ذلك الصفاء الذي عرف به  مت عنهأصحاب الطرق الضالة، والتي حجب
 الإسلامي.
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- 

 :تقديم

، حظي باهتمام علماء الأصول في بيان معناه، "علم الأصول"من أهم مباحث  "العام"يعد مبحث 
 رفكما ع ،اده، وقبوله للتخصيص، وغيرها من المباحث الخاصة بهوصيغه، وأنواعه، ودلالته على أفر

اصرة، على الدراسات والأبحاث المع لالهيلقي بظسجالا ونقاشا مستفيضا بين أهل هذا الفن، لا زال صداه 
ويعتبر العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من الذين أولوا هذا الباب عناية خاصة، فأفرده بدراسة 

 نقاش علماء الأصول والمناطقة حول ضمنها، بإنارة الأفهام في سماع ما قيل في دلالة العام""وافية وسمها 
حيزا  ص(، كما خص"الالتزام"و "التضمن"و "المطابقة"في الدلالات الثلاث )  "دلالة العام على بعض أفراده"

 "عيةالقط"بين  "دلالة العام على بعض أفراده"للحديث عن  "ر مسألة القبولتحري"كبيرا من كتابه 
 ."تخصيص العام"نقاش علماء الأصول حول على منه لتسليط الضوء  ا، وجزء"الظنية"و

لى إلمختلف الجوانب التي سعى العلامة السجلماسي  شاملة، في مجالها تكون الدراسة وافية وحتى
ذكر بعض و، "مالعا"فصول أساسية؛ خصصت الأول لتعريف  أربعةتقسيم هذا الباب إلى  ، ارتأيتإبرازها

منهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في ، والثاني لبسط الكلام حول "أنواعه"، مع بيان "صيغه"
دلالة "مناقشة العلامة السجلماسي للأصوليين في ، والثالث للحديث عن جوانب من "النقد الأصولي"

ماسي مناقشة العلامة السجل نب منلإبراز جوا، والرابع الظنية""و "القطعية"العام على بعض أفراده بين 
 ."الالتزام"و "التضمن"و "المطابقة"دلالة العام على بعض أفراده بين "للأصوليين في 
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 :"أنواعه"، مع بيان "صيغه"، وذكر بعض "العام": تعريف الفصل الأول -

ة يعلى ماهيته من الناحية اللغو أولاضرورة تسليط الضوء  "العام"يقتضي استجلاء حقيقة 
 :مباحثفي ثالثا، وذلك  "أنواعه"ثانيا، مع بيان  "صيغه"والاصطلاحية، ثم ذكر بعض 

 لغة واصطلاحا: "العام"الأول: تعريف  المبحث -

هو اسم فاعل من عم يعم بمعنى شمل، يقال عمهم بالعطية إذا شملهم  لغة: "العام": تعريف أولا -
وفي القاموس المحيط: عم الشيء عموما،  أي شملهم، : عمهم الأمر يعمهم عموما،، وفي لسان العرببها

والنصر، شملا وشمولا إذا  إذا شمل الجماعة، يقال عمهم بالعطية، وفيه أيضا: شملهم الأمر كالفرح
لغة هو الشمول أو الشامل المتفرد  "العموم"ر عام، إذا شمل الأمكنة كلها، وهكذا فإن يقال مط عمهم،

ا.1المستغرق

، "العام"اختلفت عبارات ومدلولات الأصوليين في تعريف  اصطلاحا: "لعاما": تعريف اثاني
اومن جملة الذين عرفوه، نذكر:

، حيث قال: " هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على "المستصفى"في رحمه الله الإمام الغزالي 
" ضرب  :احدة " عن قولهم: " من جهة وذا التعريف: " واحترزنا بقولناشيئين فصاعدا "، وقال في شرحه له

ضرب زيدا عمرو "، فإنه يدل على شيئين، ولكن بلفظين لا بلفظ واحد، ومن زيد عمرا "، وعن قولهم: " 
 .2جهتين لا من جهة واحدة "

                                         
 .411ص/8(، وتاج العروس للزبيدي، جينظر: لسان العرب: مادة)عمم - 1
 .212ص/3، جم أبي حامد محمد بن محمد الغزاليل للإماالمستصف، من علم الأصوا - 2
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 ،كونه غير جامع، لخروج المعدوم والمستحيل الإمام الأصفهاني وقد اعترض على هذا التعريف
 . 1لأنها ليست بلفظ واحد ت، والموصولالأن مدلولهما ليس بشيء

" هو ما دل على مسميات باعتبار أمر  :، بقوله"المختصر"اجب المالكي صاحب وعرفه الإمام ابن ح
ليدخل فيه المعدوم والمستحيل، لأن مدلولها وإن لم "، : "مسمياتوقوله .2اشتركت فيه مطلقا ضربة "

ليخرج عنه المثنى والفرد الذي يدل على  يكن شيئا، لكنه يكون مسمى، كما أن اختياره لصيغة الجمع
عشرة وقوله " اشتركت فيه"، ليخرج عنه ل نكرة من أسماء الأعداد، نحو "  ، نحو " زيد ".مسمى واحد

لكن لا باعتبار أمر اشتركت فيه الأجزاء، فإن المعنى الكلي  ،وهي أجزاؤها " فإنها وإن دلت على مسميات
فإن  "قا " ليخرج عنه المعهودون، نحو "رجالأما قوله " مطل هي أجزاؤها. للعشرة لا يصدق على الآحاد التي

رج عنه دفعة، ليخ دلالته على المسميات لا مطلقا، بل بقيد كونها معهودة. بينما دلالة قوله " ضربة " أي
  .3رجال " فإنهما وإن دل على مسميات لكن لا دفعة، بل على سبيل البدلالنكرة، نحو "رجل" و "

يصلح  لجميع ما "المستغرق"هو اللفظ  "العام"بقوله: "  "المحصول"فخر الدين الرازي صاحب ه وعرف
. وقال في شرح التعريف: " كقولنا: " الرجال " فهو مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا 4له بوضع واحد "

 .5ستغرقهم، ولا يلكل واحد من رجال الدنيا: " رجل "، لأنه لا يصلح لنكرات، كقولهميدخل عليه ا

ن جملة م "نهاية السؤل"وهذا التعريف اختاره الإمام البيضاوي، وأورد شارحه الإمام الأسنوي في 
في سردها، ثم إن هذا التعريف رغم محاولة صاحبه  الكلامالشروحات حول هذا التعريف يطول بنا 

 :6التدقيق في حده، إلا أنه هو الآخر عليه اعتراضات من وجوه، أهمها

                                         
 .104ص/2، ججب لشمس الدين بن أحمد الأصفهانيبيان المختصر شرح مختصر ابن الحا - 1
 .339ص/1، جالدين عبد الوهاب بن علي السبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج - 2
 .108و 107ص/2بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج - 3
 .309ص/2ج، للإمام الأصولي فخر الدين الرارياالمحصول في علم أصول الفقه  - 4
 .309ص/2، جالسابق المرجع - 5
 بتصرف.، 182، ص م جمال الدين عبد الرحيم الأسنويانهاية السؤل في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإما - 6
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لفظان مترادفان، وليس هذا حدا لفظيا حتى يصح التعريف به، بل وهما  "العام بالمستغرق"رف أنه ع -
، "شمولال"لغة هو  "العموم"غير سليم، على اعتبار أن  "الترادف"حقيقيا أو رسميا. وأجيب عنه أن مسألة 

 غير مترادفين وإن اشتركا في بعض اللوازم. "الاستغراق"و "الشمول"و

الثاني: أنه ينتقض بأسماء الأعداد، فإن لفظ العشرة مثلا صالح لعدد خاص،  "عتراضالا"وقيل في  -
ن ما يصلح له كذلك بالقول: إ "الاعتراض"ب عن هذا وقد أجي وذلك العدد له أفراد وقد استغرقها.

 ديدفعه، لأن لفظ العشرة لا يتناول إلا بعض ما يصلح له وهو العشرة الواحدة، وليس متناولا لكل واح
 ."الاستغراق"من أفراد العشرين على سبيل 

 بلا شك وهو غير جائز، لأن "العموم"لفظ  "المستغرق": ن مراده بقولهالثالث: إ "الاعتراض"وقيل في  -
 .، وإنما يصلح للجميعلاثنينلا يصلح لواحد واحد من آحاده، فإنه لم يوضع لواحد ولا  "العموم"لفظ 

وهو مندفع بتفسير الصلاحية فمن أورده لم يفهم معناها، فإنه : " وأجاب عنه الأصفهاني بقوله
 ليس المراد بالصلاحية إلا أن الرجال يصلح لأفراد هذا الصنف، ولا يصلح لغيرهم.

التي  ، رغم الاعتراضات"العام"التعريف الأنسب لمفهوم في تقديري  وعموما يبقى هذا التعريف
الوهاب عبد السلام  وزاد عليه الدكتور عبد ،1ما تقدموردت عليه، وقد أجيب عنها إجابات شافية ك

وضع جميع ما يصلح له دفعة، ب "المستغرق"وقيده بتقييدات قيمة، حيث قال: " هو اللفظ  ،طويلة زيادات
واحد، من غير حصر"، فهو لفظ وضع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد لفظا، نحو " 

 .2غير حصر كمية معينة أو عدد معين من "الاستغراق"و "الشمول"" من " على سبيل  رجال "، أو معنى، نحو

                                         
 .203". مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، صعريف تام جامع مانع " بأنه ت الشيخ الشنقيطي عن هذا التعريف: قال - 1
اء فيه: " جوأورد في الهامش شرحا للتعريف،  .354، ص ، لعبد الوهاب عبد السلام طويلةأثر اللغة في اختلاف المجتهدين - 2

 ،ح لهمستغرقا جميع ما يصلخرج بقولنا في التعريف " دفعة " النكرة في سياق الإثبات، نحو " رأيت رجلا في البيت "، فإنه 

 لأنه ،أي لا يصدق عمليا إلا بفرد واحد يختص به ،ى سبيل البدلية، وليس دفعة واحدةإلا أنه عل ،أي صالحا لكل رجل

بمعنى رأيت رجلا واحدا. وبقولنا: " بوضع واحد "، خرج المشترك، فإنه بوضعين أو أكثر. وبقولنا: " من غير حصر "، خرج 

 عشرة، فإنها خاصة، ولأنها محصورة بهذا العدد....أسماء الأعداد ك



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   181 

 

 :"العموم"والألفاظ الدالة على  "الصيغ": أهم الثاني المبحث

عها صيغا وألفاظا تدل بوض "للعموم"المفردات والعبارات في اللغة العربية على أن  "استقراء"دل 
العقد " فيرحمه الله رادها، وهي كثيرة جدا أوصلها الإمام القرافي وتستغرق جميع أف "الشمول"على اللغوي 
 يلي: ماكبعد تقسيمها إلى قسمين  بعضهاإلى مائتين وخمسين صيغة، سأذكر  "المنظوم

  

 هي كثيرة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

 "الشمول"لذاتها، انطلاقا من إفادتها  "العموم"فهذه تدل على  :"الأسماء المؤةدة" :الفقرة الأولى -
أينما وردت،  "العموم"، فإنها تفيد بذاتها "قاطبة"و "كافة"و "أجمعون"و، 1"جميع"و "ل"نحو  ،"الاستغراق"و

  ﴿: ، كقوله تعالى في سورة آل عمران"غالصي"وفي القرآن الكريم ما يدل على هذه 
سورة وقوله تعالى في  ،3﴾  ﴿: وقوله تعالى في الأعراف ،2﴾

                                         
ليس في كلام العرب كلمة أعم من " كل"، وتعد أقوى صيغ العموم لأنها تشمل العاقل وغير العاقل، والحيوان والجماد،  - 1

 " جميع بين " كل " واا. وثمة فرق والمذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع وغيرها، ولها معاني عدة بالنظر إلى ما يضاف إليه

ا"من ناحيتين: 

أحدهما: أن " كل " إذا أضيفت إلى نكرة أو إلى معرف مجموع أفادت عموم أفراد المضاف إليه، وإن أضيفت إلى معرف مفرد  -

اأفادت عموم أجزائه، وهذه الميزة لا توجد في لفظ " جميع ".

" تعمها على سبيل الاجتماع دون الانفراد. انظر شرح الكوكب المنير  والأخرى: أن كل تعم الأشياء على سبيل الانفراد، و" جميع -

للعلامة خليل بن وم لقيح الفهوم في تنقيح صيغ العم، ت128ص/3، جمد الفتوحي المعروف بابن النجارللشيخ محمد بن أح

 .238و 237كيكلدي العلائي، ص 
 .185سورة آل عمران، الآية:  - 2
 815سورة الأعراف، الآية:  - 3
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 ﴿، وقوله جل جلاله في سورة سبأ: 1﴾﴿ :""ص
﴾2. 

لذاتها، ومن  "العموم"فهي الأخرى تدل على  :"الموصولة"و "الاستفهام"و "الارط" أسماء :الفقرة الثانية -
 الأمثلة عليها نذكر:

  :"الشرط"أسماء أولا:  -

 ويختلف بعضها عن بعض في الأفراد التي يعمها ل منها، ومن جملتها:          

 :يمبكثرة، خصوصا القرآن الكروردت الأمثلة عليها في النصوص الشرعية  " من " للعاقل ،
في الآية  ""منفلفظ  ،3﴾  ﴿كقوله تعالى في سورة البقرة:

كلفين ، بمعنى أن ل من شهد هلال رمضان من الم"العموم"وهو من ألفاظ  "شرط" اسمالكريمة 
 .4" له هيمن أحيا أرضا ميتة ف" »: ب عليه الصوم. وفي الحديث النبويويج "العموم"يدخل في هذا 

 ختلط لغير العقلاء، وقد تعم العقلاء وغيرهم، فتقع على الم "ما"وأكثر ما ترد  :" ما " لغير العاقل
، "العموم"من صيغ  "ما"، فهنا لفظ 5﴾  ﴿بغير العاقل، لقوله تعالى:

 وهو الكفيل بالجزاء عليه يوم القيامة.تفيد أن ل فعل من أفعال الخير في علم الله، 

                                         
. وفي اجتماع " كل" و "جميع " كما في هذه الآية الكريمة خلاف بين النحاة في إفادة العموم، وأرجح 73: ورة " ص "، الآيةس - 1

"، إذا اقتصر على إحداهما، فأما إذا جمع بينهما، فالتأكيد كل" و "أجمع"أن كمال التأكيد يستفاد من  الرأي الذي أشار إلى

 . أعلممستفاد منها جميعا. والله
 .28: سورة سبأ، الآية - 2
 185: سورة البقرة، الآية - 3
 .314و3/313، مج3462أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، رقم الحديث  - 4
 .197سورة البقرة، الآية:  - 5
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 نحو قوله تعالى:"متى" و "أين" للأزمنة المبهمة شرطا واستفهاما ،﴿

 ."صيغ العموم"التي تفيد  "الشرط"كرمك "، وغيرهما من أسماء وقولنا " متى تزرنا ن، 1﴾

  :"الاستفهام"أسماء ثانيا:  -

ها ضمن صيغ العموم كإمام الحرمين والإمام الغزالي ونلا يصنف العلماءبعض  أن يظهر من مقاربتها        
 منهما به المطلق في أن كلاا بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء، وهي بهذا تشوحجتهما في ذلك أنهرحمهما الله 

، وإن كان فيها تردد "الاستفهام"عن هذه الحجة بأن أسماء  2الإمام العلائيعمومه بدلي لا شمولي. أجاب 
بين شيئين أو أشياء، لكنها تفارق المطلق في أنها تدل على الأفراد بعينها، على غرار المطلق الذي يدل على 

 لة له على الأفراد.الماهية الذهنية من حيث هي، ولا دلا

، للمكان "حيث"، و"أنى"و "أيان"و "أين"للزمان المبهم، و "متى"نذكر:  "الاستفهام"ومن جملة صيغ 
 هما. ومن الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم:لكلي "أي"لغير العاقل، و "ما"للعاقل و "من"و

 .3﴾  ﴿: قوله تعالى في سورة البقرة -

 .4، كقوله تعالى: إلا على المستقبلبها للأزمنة، ولا يستقيم  "أيان" -

 ،5﴾  ﴿: قوله تعالى في الأنعام -

                                         
 .78سورة النساء، الآية:  - 1
ظ العمدة الحجة صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي الملقب بحافظ بيت المقدس، من هو الشيخ الامام العلامة الحاف - 2

ة. ائمواليد دمشق سنة أربع وتسعين وستمائة، وتوفي في الثالث أو الخامس من شهر محرم سنة إحدى وستين وسبعم

 بتصرف. ،20 –ا11/ 1مج ، مجموع رسائل الحافظ العلائي
 .214سورة البقرة، الآية:  - 3
 .65سورة النمل، الآية:  - 4
 .22سورة الأنعام، الآية:  - 5
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له تعالى ، كقو"فكي"و "أين"و "متى"، وتكون استفهاما بمعنى: ن""أيوهي شرط في الأمكنة بمعنى  " أنى" -
 .1﴾  ﴿في سورة البقرة:

قطعا، وإذا وقعتا موصولتين أو موصوفتين أفادتا  "العموم"للعاقل وغير العاقل إذا أفادتا  "ما" و" "من -
 ﴿وله تعالى في سورة الحديد: في ق "للاستفهام"عا، ومثال وقوعهما ظنا وقط "العموم"

 ﴾2. 

 ﴿ومن الأمثلة على "أي" قوله تعالى في سورة الكهف:  -
﴾3. 

  :"الموصولة"الأسماء  الثا:ث -

، لكن الحقيقة أنها لا تصلح جميعها "الموصولة"أطلق بن الحاجب وغيره القول بعموم الأسماء          
 ونذكر من جملتها ما يلي: ،"العموم"لصيغة 

 .4﴾نحو قوله تعالى في حق اليهود: ،للعاقل "من" -

 .5﴾  ﴿له تعالى:و، نحو قلغير العاقل "ما" -

                                         
 .223سورة البقرة، الآية:  - 1
 .11سورة الحديد الآية:  - 2
 .12سورة الكهف، الآية:  - 3
 .73سورة آل عمران، الآية:  - 4
 .96سورة النحل، الآية:  - 5
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 ﴿نحو قوله تعالى في سورة النساء: وهي للمذكر: "الذين"، ولذان" "ال والذي" " -

، فيدخل "العموم"من ألفاظ  "موصول"فلفظ الذين اسم ، 1﴾
 كل مال اليتيم بغير وجه حق شرعي.تحت هذا الحكم ل آ

 ﴿، وهي للمؤنث، كقوله تعالى:واتي""الل و"اللتان"  و"التي"  -
﴾2 

 : هاوهي الأخرى كثيرة ومتعددة، نذكر من 

  :"الاستغراق"و "الجنس"التي تفيد  " لا المحلى ب" :الفقرة الأولى - 

القرآن  ذلك فيوالأمثلة على  ،"العموم"مكسرا، فإنه يفيد  كان مفردا أم مثنى أم جمعا سالما أمأسواء           
 من أن تحصى، نذكر منها على سبيل المثال: غيره أكثرالكريم و

ِ   ﴿قوله تعالى في سورة المائدة:  -
فلفظ ، 4﴾  ﴿وقوله تعالى في سورة النور: ، 3﴾

على  "العموم" التي تفيد "بآل"السارق والسارقة، ولفظ الزاني والزانية في الآيتين الكريمتين مفرد عرف 
، كقوله تعالى "مالعمو"فيد نسبة للمفرد المعرف بالإضافة، فهو الآخر ي، ونفس الأمر بال"الاستغراق"سبيل 

، فلفظ نعمة تفيد 5﴾  ﴿ في سورة إبراهيم:
 ، لأنها معرفة بالإضافة."العموم"

                                         
 .10سورة النساء، الآية:  - 1
 .14سورة النساء، الآية  - 2
 .38رة المائدة، الآية: سوا - 3
 .02سورة النور، الآية:  - 4
 .34سورة إبراهيم، الآية:  -  5
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والمقتول  إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل»في قوله صلى الله عليه وسلم:  "ألب"ومثال المثنى المعرف  -
 ، من حيث اشتمال الحكم ل مسلم انطبق عليه الوصف."العموم"تفيد  المسلمان، فلفظ 1«في النار

 ﴿:المؤمنونفالأمثلة عليه كثيرة، منها: قوله تعالى في سورة  "بأل"أما الجمع المعرف 
وقوله تعالى  ،3﴾  ﴿، وقوله تعالى في سورة البقرة:2﴾ 

 ﴿في سورة النساء:
حلاة بأل تفيد المكسورة الم سواء أسماء جمع مذكر السالم أم المؤنث أم "وعالجم"، فهذه 4﴾ 

 .5"الاستغراق"على سبيل  "العموم"

 ﴿:، كقوله تعالى"العموم"كما أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد 
                 يضا لفظ "أولاد" في قوله يشمل ل أنواع الأموال، وأ "عام"فلفظ أموالهم  ،6﴾ 

معرف بالإضافة يعم ، فإنه جمع 7﴾ ﴿تعالى:
 الأولاد.

كانت  للعهد، فإذا ل"أ"إطلاقا إذا لم تكن  "العموم"يفيد  "بأل"ويجدر التنبيه إلى أن الجمع المعرف 
 .ين خاصةعهدية، فإن تعميمها لأفراد المعهود

                                         
. والإمام مسلم 9/144، مج7083خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن: باب إذا التق، المسلمان بسيفهما، رقم الحديث أ - 1

 .273/ص7، مج2995ا، رقم الحديث: في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهم
 .01سورة المؤمنون، الآية:  - 2
 .228سورة البقرة، الآية:  - 3
 .07سورة النساء، الآية:  - 4
كالغزالي ضمن ألفاظ الجموع التي تفيد  بعضهم نكر، نحو رجال ومشركين، فقد ذكرهواختلف العلماء في عموم الجمع الم - 5

، ننه يطلق على الأفراد التي ينطبق عليها على سبيل البدل. أثر اللغة في اختلاف المجتهديالعموم، والأكثرون غير عام، لأا

 .358، ص لعبد الوهاب عبد السلام طويلة
 .103سورة التوبة، الآية:  - 6
 .11سورة النساء، الآية:  - 7
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 : "الموصوفة بوصف عام"و "النهي"و "النفي"في سياق  "النكرة" :الفقرة الثانية -

ما أحد : " افهي تعم سواء باشرها النافي، نحو قولن "النكرة في سياق النفي"فمثلا  ،"العموم"فهذه تفيد          
، أو غيرها. ""ليسأو  "لن"أو  لم""و أ ما""وسواء كان النافي " ما قام أحد "، أو باشرها عاملها، نحو: قائما "، 

 والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها:

، لأن انتفاء فرد مبهم لا 1﴾  ﴿هود: قوله تعالى في سورة -
 يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد.

، 2" : "وقوله تعالى في سورة الأنعام -
 فتعم بذلك جميع البشر. "النفي"وقعت بعد  "نكرة"فكلمة "بشر" 

 ﴿، كقوله تعالى في سورة التوبة:قطعا "العموم"فهي الأخرى تفيد  "كرة في سياق النهيالن"أما 

، فهذا الحكم يعم جميع المنافقين، لوقوع لفظ 3﴾ 
 ﴿، وقوله تعالى في سورة الحجرات:"النهي""أحد" بعد 

 ."النهي"بعد  ، فهذا الحكم كذلك يعم جميع الأقوام لوقوع "قوم"4﴾

كقوله  ،"صيغة العموم"، هي الأخرى تدل على "النكرة الموصوفة بوصف عام"إلى جانب ما ذكر، فإن 
 ﴿، وقوله تعالى:5﴾  ﴿في سورة البقرة: تعالى

الواردة في الآيتين  "النكرة "فكل الألفاظ ،6﴾

                                         
 .43سورة هود، الآية:   - 1
 .91سورة الأنعام، الآية:  - 2
 .84: سورة التوبة، الآية - 3
 .11سورة الحجرات، الآية:  - 4
 .221سورة البقرة، الآية:  - 5
 .263سورة البقرة، الآية:  - 6
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، وإذا لجميع الأفراد "الاستغراق"و "العموم"الكريمتين، موضوعة في اللغة وضعا حقيقيا للدلالة على 
 الا مجازيا، لابد من قرينة تدل عليه.كان استعم استعمل في غير هذا

 :"العام"الثالث: أنواع  المبحث -

اسية، بالنظر أس قسامإلى ثلاثة أ نقسم، سيجدها ت"صيغ وألفاظ العموم"إن المتمعن في استعمالات 
 ولو بشكل مقتضب، قبل الدخول في نقاش، لذا من المفيد جدا أن نشير إليها "دلالة العام على أفراده" إلى
 ماء الأصول للمسألة، وإبراز موقف العلامة السجلماسي منها. عل

 

كقوله  ،1ولم يختلف فيه "عمومه"، أو باق على "تخصيصه"وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال 
﴿:تعالى في سورة هود

            وقوله تعالى في سورة  ،3﴾  ﴿، وقوله تعالى في سورة البقرة:2﴾
 .4﴾﴿الأنبياء:

ية عامة لا تتبدل ولا قرر سنة إلهقطعا، أن ل آية ت "العموم"وجه دلالة هذه الآيات الكريمات على 
، ومن ذلك كذلك الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن الني  صلى الله عليه تتخصص

وهذا الحديث من أجل الأحاديث وأرفعها، ، 5«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»وسلم، أنه قال: 
وهو بمثابة قاعدة عظيمة تؤصل لمرجع المتخاصمين عند التنازع، ومناسبة الإتيان بها في هذا المقام، أنها 

                                         
 .361أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  - 1
 .06: سورة هود، الآية - 2
 .282سورة البقرة، الآية:  - 3
 30: سورة الأنبياء، الآية - 4
، والإمام 471/ص4، مج5717عى عليه، رقم الحديث لأقضية، باب اليمين على المدخرجه الامام مسلم في صحيحه، كتاب اأ - 5

، 2685البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود، رقم الحديث: 

 .520/ص3مج
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تة، دون الاستناد على بينة المدعي ويمين المدعى عليه، وهذا البعدم الحكم لأحد بمجرد دعواه تقرر 
 .1"تخصيص"دخله الذي لا ي "العموم"يندرج في 

نواعار كثيرة كقوله تعالى: أيعمُّ : ما يكون لجنس إلى "العام"ابن حزم هذا القسم من  ويتنوع عند
ذلك النوع ، ومنه ما يكون اسمار لنوع يدخل تحته جميع أفراد 2

ا من النوع كقوله ، ومنه ما يقع لأ3: كقوله تعالى هل صفة م 
 .6، وغير ذلك5، وقوله تعالى:  4: تعالى

، 7" هيه لفظومعنى ذلك حمله على ل ما يقتض" ابن حزم على ل من ذلك بقوله: ثم عقب الإمام 
 .8"دلالته على العام المطلق"يبين ل واحد من الأقسام التي أوردها، مع وجه  هوجعل

 

 

                                         
حكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول قال الامام النووي في شأن هذا الحديث: " وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أ - 1

. 12ص/4إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه، فله ذلك". شرح مسلم للنووي، ج

ع عند التنارع والخصام وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية: " وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرج

 .85، ص حديثا النووية، لابن دقيق العيدلا يحكم لأحد بدعواه ". شرح الأربعين  أنويقتض ي 
ا.30 :الآية، سورة الأنبياء - 2
 .8 :الآية ،سورة النحل - 3
 .41 :الآية ،سورة الانفال - 4
 .60 :الآية، سورة التوبة - 5
 .128ص/3لإحكام في أصول الأحكام، جا - 6
 .128ص/ 3، جالسابق المرجع - 7
وعقب على الأول: " فيقع تحت الحي المذكور: الإنس، وأنواع الطير كلها، وأنواع ذوات الأربع كلها، وأنواع الهوامِّّ كلها،" وعلى  - 8

؛ لأن معنى قولنا: "عموما 
ً
الثاني بقوله: " فهذا عموم لجميع الخيل والبغال والحمير، دون سائر الأنواع، وليس خصوصا

 لذي القرب، كلهم، دون "إنما هو ما اقتضته الل
ً
فظة فقط دون ما لا تقتضيه "، وعلى الأخير بقوله: " فكان هذا عموما

 لكل من وقعت عليه هذه التسمية بهذه الصفة ". الإحكام في أصول الأحكام، ج
ً
 .128ص/3غيرهم، وكان شاملا
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من حيث الوضع، ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله  "عام"وهو الذي لفظه          
 :2وهو نوعان، 1اللغوي

  قطعا: "الخصوص"ما يراد به  :قرة الأولىالف -

وهو الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، كقوله تعالى في سورة آل عمران         
 فالمراد من الآية الكريمة خصوص المكلفين، لأن لفظ "الناس"، 3

، كما أن العقل الذي هو مناط التكليف يقتضي خروج الصبيان "الخصوص"لكن أريد به  "عام"في الآية 
 والمجانين ونحوهم من فرضية الحج عليهم.

 ﴿ومن الأدلة الشرعية كذلك قوله تعالى في نفس السورة:
راد بالملائكة في هذه الآية الكريمة جبريل عليه السلام، كما في قراءة ابن مسعود فالم ،4﴾ 

 رضي الله عنه.

  على ذلك:  مثلةالأومن  :"الخصوص"و "العموم"ما اختلف فيه لدورانه بين  :الفقرة الثانية -

فإن كان معنى الآية  ،5﴾  ﴿:قوله تعالى في سورة البقرة -
 ."خاص"وإن كان المراد به النهي على الإكراه في الدين لأهل الكتاب، فهو  ،"عام"المراد به الإخبار فهو 

                                         
 .297ص ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض بن نامي السباعي - 1
 .بتصرف ،362و 361في اختلاف المجتهدين، ص ثر اللغة أ - 2
 .79سورة آل عمران، الآية: - 3
 .39سور ة آل عمران، الآية: - 4
 .256سورة البقرة، الآية:  - 5
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فإذا كان المراد من الأسماء أسماء  ،1﴾  ﴿:ومنه قوله تعالى في نفس السورة -  
إذا كان المراد أسماء معينة كأسماء الله و، "عام"لأشياء، ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فهو جميع ا

 ."خاص"الحسنى، وأسماء الملائكة وغيرها من الأسماء الخاصة، فهو 

-   

، مثل "يصهتخص"، ولا قرينة تنفي احتمال "لالته على العامد"وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي عنه      
مطلقة من غير قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين  "صيغ العموم"أكثر النصوص التي وردت فيها 

 ."الخصوص"أو  "العموم"

 "لتضمنا"، وكذا بين "الظنية"و "القطعية"وهذا النوع هو الذي اختلف في حكم دلالته بين 
، كما سنرى ذلك في الشق التطبيقي عند الحديث عن مناقشة العلامة أحمد بن "المطابقة"و "الالتزام"و

 مبارك السجلماسي للفقهاء في هذه المسائل.

 

 

 

 

 

                                         
 .31سورة البقرة، الآية:  - 1



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   192 

 

 :"النقد الأصولي"العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في  1الفصل الثاني: منهج -

، أو في "تحرير مسألة القبول"ابه سواء في كت أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي، أبان العلامة
ك كما صرح بذل "نقد الأقوال"وقوة عارضته في  "علم الأصول"عن علو كعبه في  ،"إنارة الأفهام"كتابه 

، وعن سعة اطلاعه بمناهج كبار العلماء، وهو ما أكسبه منهجا فريدا في التعامل مع 2تلميذه الكتاني
 ينها:من بمن الأصوليين، وقد تميز منهجه بمميزات جمة، التي ناقش فيها جملة  "القضايا الأصولية"

ني الاعتماد على المنهج العلمي في النقاش المب)المبحث الأول(، و "طرق الاستدلال"التنويع في أساليب و
 "عتراضاتالا"و "الردود"المناقشة المبنية على كثرة كذا )المبحث الثاني(، و على قوة الدليل ورجاحة العقل

المبحث ) المعتمدة في النقاش "القواعد الأصولية"تحقيق )المبحث الثالث(، واء المتقدمينعلى العلم
 .)المبحث الخامس( "الاستطرادات"كثرة الرابع(، ثم 

 

 

 

                                         

ع  ))الى: المنهج مصطلح أصيل وشرعي، وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى الطريق البين والواضح في قوله تع - 1 ٍ ج 
ل 

 
مْ لِك

 
ك

ْ
ا مِن

 
ن
ْ
ل

ا((.  اج  مِنْه   و 
 
ة . وفي الاصطلاح، فقد عرفه مجموعة من الباحثين بتعريفات متقاربة، منها تعريف الدكتور 48المائدة، الآية: شِرْع 

اسطة لعلوم بواعبد الرحمان بدوي في كتابه مناهج البحث العلمي، حيث قال:" هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في ا

طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة"، وعرفه الدكتور محمد محمد 

قاسم في كتابه " المدخل إلى مناهج البحث العلمي بقوله: " تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعلميات العقلية والتجريبية التي 

 .52، ص البحث العلمي لعبد الرحمان بدوياث العلمي، أو ما تؤلفه بنية العلوم الخاصة ". مناهج توجه بالضرورة البح

حيث قال عنه في سلوة الأنفاس: " وله عارضة في المقابلة بين أقاويل العلماء والبحث معهم، ويجيب عنهم بمقتض ى  - 2

 .229/ 2لأنفاس جالصناعات والآلات، ويصرح بأنهم لو أدركوه لانتفعوا به ". سلوة ا
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 :1"طرق الاستدلال"المبحث الأول: التنويع في أساليب و -

، "لاستدلاللطرق ا"تميز منهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في كتاباته الأصولية بتنويعه 
في القضايا العلمية، فهو الذي يعطيها المصداقية ويجعل حجة  "الاستدلال"وهذا ناتج عن وعيه بأهمية 

على استحضارها في  العلامةمالك أقواها راجحة، وحجة فاقدها أو مالك أضعفها مرجوحة، لذلك حرص 
الكريم، قرآن بال "الاستدلال"طرقها بين المناقشات التي يجريها مع المخالفين، كما يلاحظ عليه تنويع 

 والقياس، أو أقوال علماء السلف.أ ،جماعأو السنة النبوية، أو الإ

بالقرآن الكريم في الأمور الشرعية مكانة متميزة، باعتباره أول أصل من  "الاستدلال"يحتل 
ا بين الفقهاء، لذا حرص العلامة السجلماسي الاستدلال به على كثير من المتفق عليه "الأصول الشرعية"
التي ضمنها كتابيه قيد الدراسة، وقد تتبعت فصولهما ووقفت عند كثير من الآيات  "القضايا الأصولية"

 الكريمات التي استدل بها للدفاع عن مواقفه وآرائه، وفي المقابل رد بها آراء المخالفين، من ذلك مثلا:

استدلاله بمجموعة من الآيات في معرض دفاعه عن كون العام مفرد ورده على من يقول بأنه مركب،  -
، 2نحو: قوله تعالى في سورة المائدة: 

وقوله تعالى في سورة ، 3: وقوله في سورة النور
:الأحزاب

                                         
عرفه العلماء بتعريفات كثيرة لغة واصطلاحا، لعل من بينها تعريف الإمام الكفوي في الكليات، حيث قال: " الاستدلال لغة:  - 1

طلبا لدليل، ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الدليل. وقيل في 

قرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، أو بالعكس". وعرفه الإمام الجرجاني في عرف أهل العلم ت

التعريفات بقوله: " الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، أو 

 .18، التعريفات للجرجاني، ص 114ثرين إلى الآخر". الكليات للكفوي، ص بالعكس ويسمى استدلالا لميا، او من أحد الأ
 .38سورة المائدة، الآية:  - 2
 .02سورة النور، الآية:  - 3
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 من الآيات التي استدل بها في هذا الصدد، ثم قال: "وغيرها ،1(
والكافرون والظالمون والعابدون والسائحون والراكعون والتائبون إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا 

مفرد قطعا، وإذا كان مفردا قطعا انتفى عنه التركيب  "العام"تنحصر، فعلمنا بهذه الأمور وغيرها أن 
 .2قطعا،..."

لولا غلبة  "العام"المخالفين في القضية قال: " وليت شعري كيف يتوقف عاقل في إفراد  وفي رده على
 . 3الجهل على العقول، وأمثلته الإفرادية لا تكاد تنحصر،....."

هي الأخرى تدل على أنه مفرد، وذكر في ذلك  "صيغ العام"لإثبات أن كما ساق آيات قرآنية 
قل كلام الإمام الغزالي في المسألة، حيث حصر هذه الصيغ في خمسة ، ون"صيغ العموم"اختلاف الفقهاء في 

 في النكرة بقوله تعالى: "ألفاظ المجموع "، واستدل على الأولى 4"المستصفى"في كتابه 
ح  " ، كقوله عليه السلام:إذا وردا للشرط والجزاء "من" و "ما"والثاني  ،5

َ
َ مَن  أ ا مَي تةَر فهَي  ر ضر

َ
      ياَ أ

 سم المفردالا" وعلى الرابع:" ما جاءني أحد" و "ما في الدار ديار"،  كقولك" ألفاظ النفي"،  وعلى الثالث، 6" لَه 
 وقوله تعالى في سورة المائدة:، 7بقوله تعالى:  "إذا دخل عليه الألف واللام

ورة بقوله تعالى في س  الألفاظ المؤكدة " ل " و" جميع" و" أجمعون ""وعلى الخامس ، 8

                                         
 35سورة الأحزاب، الآية:  - 1
 .115إنارة الأفهام، ص  - 2
 .113، ص السابق المرجع - 3
 3/219المستصف،، ج  - 4

 62سورة " ص "، الآية:  - 5
 .821بق تخريجه في الصفحة س - 6

 02سورة العصر، الآية:  - 7
 38سورة المائدة، الآية:  - 8
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، 2: وقوله تعالى في سورة الحجر، 1 الرحمان:
 وغيرها يطول بنا الكلام في ذكرها.

  ؛عروفةلا يستفاد دائما بالطرق الخمس الم "القطع"دلاله بآيات بينات من القرآن الكريم في بيان أن است -
 ، وجاء لتأكيد ذلك بمثال: " صلاة زيد"المتواترات"و "المجربات"، "المحسوسات"، "الوجدانيات"، "الأوليات"

ر، أن : فإنك لا تجد في نص متواتالمستوفية للشروط وللإخلاص مع الموت على الإيمان مقبولة "، ثم قال
من  ، ومثل على ذلك بآيات3تندرج تحتها " "عمومات"صلاة زيد الفلاني مقبولة، وغاية ما وجد فيها 

وقوله تعالى في سورة ، 4، نحو قوله تعالى في سورة الزلزلة: الذكر الحكيم
وقوله تعالى في سورة آل عمران: ، 5: الكهف

 الوعد كثيرة في القرآن الكريم. "عمومات"هذه ونحوها من ، 6

 كلها دخلها "العمومات": إن استدلاله بجملة من الآيات الكريمات في رد قول من قال من الأصوليين -
، ثم قال: " "بالتخصيص"، حيث نقل أقوال القائلين 7إلا قوله تعالى:  "التخصيص"

 "عقلال" أو "الإجماع"كثيرة، دل  "عمومات"وقد تتبعت صدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها 
، وذكر منها سبع وعشرين أية، منها قوله تعالى في سورة 8، وكذا سورة "يس"""تخصيص"على أنها لا يدخلها 

النساء: 

                                         
 26سورة الرحمان، الآية:  - 1
 30سورة الحجر، الآية:  - 2
 .بتصرف ،202و 201تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 07سورة الزلزلة، الآية:  - 4
 .30سورة الكهف، الآية:  - 5
 .30 سورة آل عمران، الآية: - 6
 .16سورة الحجرات، الآية:  - 7
 .227و 226تحرير مسألة القبول، ص  - 8



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   196 

 

س": "يوقوله في سورة ، 1
 "يصتخص"كلها لا يتطرق إليها  "عاما"وغير ذلك. ثم قال بعد ذكرها: " فهذا قريب من خمسين ، 2

في بعضها استقريت من مواضع قليلة في كتاب الله عز وجل،  "العقل"في بعضها، و "الإجماع"بدليل 
 .3لو استقرئ جميعه؟..." فكيف

غير ذلك من القضايا التي استدل فيها العلامة السجلماسي بالقرآن الكريم، ماا يدل على إلى 
 منها، وقد ذكرت "القضايا الأصولية"ة ناقشم اعتمده في حضور هذا الأصل الأصيل في منهجه الذي

، ومن "لال بالأدلة النقلية والعقليةالاستد"مبني على بيل المثال لا الحصر، وإلا فمنهجه نماذج على س
 بالقرآن الكريم في الطليعة. "الاستدلال"البديهي أن يكون 

-  

بالأحاديث النبوية أمر لا محيد عنه في الأمور الشرعية، إذ هي المصدر  "الاستدلال"لا شك أن 
بها تحقيقا منه لغايتين:  "الاستدلال"ا حرص العلامة السجلماسي مصادر التشريع، لذ منالثاني 

 "ةبالحج"المخالفين  على "الرد"ضية من القضايا، والأخرى: هما: الدفاع عن موقفه أو رأيه في قاحدإ
ثم إن منهجه في ايرادها يقوم على ذكر راوي الحديث ومتنه ومخرجه ودرجته، وقد لا يذكر  ،"الدليل"و

يب ور الحبالدكت "تحرير مسألة القبول"تن، أو طرفا منه. وقد تكفل محقق كتابه: وى المأحدا منها س
 .امشكور العيادي بتخريج أحاديث هذا الكتاب

، "الاستدلال بالحديث النبوي"وقد ذكر هذا الأخير سلوك العلامة السجلماسي طريقتين في 
، فيستخلص 4أحاديث احتج بها المخالف هما: أنه يسوق أحاديث يعزز بها موقفه، والأخرى: يورداحدإ

                                         
 .23سورة النساء، الآية:  - 1
 .11سورة "يس"، الآية:  - 2
 .228تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 .154، ص السابق المرجع - 4
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ا فسأذكر أما أنمنها معنى غير الذي قال به المتمسك بالحديث، ثم أتى بنماذج على ل طريقة على حدة، 
 :تيعلى وجه الإجمال على النحو الآ "بالحديث النبوياستدلاله "نماذج من 

ما رواه  ، منها:"قبول الأعمال"ث عن استدلاله بأحاديث نبوية إلى جانب آيات قرآنية في معرض الحدي -
ا أراد لم لله عنها أنه صلى الله عليه وسلمالإمام مسلم والإمام النسائي وأبو داود، عن أمنا عائشة رضي ا

د  " ثُمه " أن يذبح أضحيته قال:  ة  مُحمَه مه
ُ
ن  أ د  وَم  د  وَآل  مُحمَه ن  مُحمَه م  اللَّه  اللههُمه تَقَبهل  م   .1" ب ه   ضَحىه  ب اس 

َ رسَُولُ اللَّه  »: ، أنها قالتوفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها   وسََلهمَ صَلىه الُله عَليَ ه   دُعي 
نَهة   ن  عَصَاف ير  الج  فُور، م  ، طُوبََ ل هَذَا عُص  ، فَقُل تُ: ياَ رسَُولَ اللَّه  ن صَار 

َ ن  الأ  وءَ يَ  لمَ   إ لَى جَناَزَة  صَي    م  ع مَل  السُّ
ه لار 

َ
َ خَلقََ ل ل جَنهة  أ َ ذَل كَ ياَ عَائ شَةُ، " إ نه اللَّه وَ غَير 

َ
هُ؟ قاَلَ: أ ك  ر 

            : قال ابن حجر، قال النووي. 2«،...وَلمَ  يدُ 
 .3"والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل"

ت وضع "صيغ العموم"في قولهم: " إن  "أرباب الخصوص"في رده على  استدلاله بأحاديث شريفة -
 "، منها قول عبد الله بن الزبعري عندما نزل قوله تعالى: "للخصوص"

 صلى الله عليه الله لأخصمن محمدا، فجاء إلى رسول اللهو »: 4
: فأنزل الله تعالى، « أفيدخلون الناروسلم فقال: قد عبد المسيح وعبدت الملائكة، 

                                         
شرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مبا - 1

 ،2792 :، باب ما يستحب من الضحايا، رقم الحديثالأضاحي. وأبو داود في سننه، كتاب 299/ص5، مج2021 :رقم الحديث

ل محمد، ومن أمة محمدوكان لفظه:  ،319/ص 4ج ". والإمام النسائي في سننه،  " بسم الله، اللهم تقبل من محمد وَ

 عليه وسلم " كان رسول الله صلى الله :بلفظ 356ص/ 4، ج4490 :، رقم الحديثز وجل على الضحيةباب تسمية الله ع

 أقرنين،... ".ن يضحي بكبشين أملحي
رواه الإمام مسلم وغيره، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأموات المسلمسين،  - 2

 .26ص/ 7، مج2754 :رقم الحديث
 .388/ 3جر، فتح الباري لابن حج - 3
 .98سورة الأنبياء، الآية:  - 4
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قال العلامة السجلماسي: " وجه الدليل من ذلك، أنه احتج . 1
لم بعموم اللفظ، وهو من أهل اللسان، ولم ينكر عليه، وإنما أجيب على الني  صلى الله عليه وس

 .2" "بالتخصيص"

إلى غير ذلك من الأحاديث التي استدل بها العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، ذكرت بعضها 
عية، قرآنا بالأدلة الشر "للقضايا الأصولية"على سبيل المثال لا الحصر، وقد حرص على تثمين مناقشاته 

للآيات القرآنية، ثم يذكر بعدها  "الاستدلال"نت أم سنة، وكان منهجه في ذلك إعطاء الأولوية في كا
 النصوص الحديثية، مع العلم أنه غير مطرد دائما. 

 الكتاب زيادة على "الاستدلالي"في منهجه  "القياس"و "الإجماع"وظف العلامة السجلماسي 
ائه. ، وكذلك في الدفاع عن مواقفه وآر"القواعد الأصولية"والسنة، نظرا لدورهما المتميز في تحقيق بعض 

د فيها في الدراسة، فوقفت عند جملة من المواضع التي استن اعتمدتهاوقد تتبعت مصنفاته الأصولية التي 
 إلى الدليلين، من ذلك: 

الإجماع "، للحديث عن الطريق الذي يوصل إلى "رير مسألة القبول" تح من كتابه تخصيصه فصلا كاملا -
، حيث قسمه إلى قسمين: ما نقل بالتواتر، وما "الإجماع"، وقد عمد في البداية إلى بيان أقسام "القطعي

نقل بالآحاد. وقسم الأول بدوره إلى قسمين: ما تواتر نقله عند العامة، ومثل له بالمعلوم من الدين 
، وما تواتر نقله عند الخاصة وإن كانت العامة لا تعرفه، ومثل له بتعلق الصحابة رضوان الله بالضرورة

 ،"التخصيص"وإن دخلها  "بالعمومات"عليهم بالظواهر وربط الأحكام الشرعية بها، وكاحتجاجهم 
 .3جماعات التي لا يعرف مغزاها إلا الفحول من أهل العلموغيرها من الإ

                                         
 .100سورة الأنبياء، الآية:  - 1
 .217تحرير مسألة القبول، ص  - 2
 .بتصرف، 322و 321تحرير مسألة القبول، ص  - 3
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بعض  دلالة العام على"واعتبار حجيته، مناقشته للإمام الشاطي  في  "له بالإجماعاستدلا"ويدل على  -
مخالفة للإجماع، ونص كلامه: " وبالجملة، فأبو إسحاق إن  "أرباب القطع"حيث اعتبر ذهابه مع  ،"أفراده
     كفقد وقع في الش "التخصيص"مبادرة، فقد خالف الإجماع، وإن كان بعد ظهور  "بالعموم"قطع 

 . 1والتجويز "

الذي رد به القاضي أبو بكر الباقلاني  بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم،كما استدل كذلك 
 "خصيصبالت"يصير مجملا  "العام"وإمام الحرمين على بعض القدرية وطوائف من الحنفية في قولهم: "إن 

 . 2الذي دخله، فلا يكون حجة في الباقي"

يتباحث في حجية قبول التوبة، وذهب إلى أنه لا يقطع بقبولها كذلك وهو  "بالإجماع"واستدل 
بقبولها، حيث قال في هذا الصدد: "  "القطع"للمؤمن، عكس الكافر الذي وردت نصوص صريحة تفيد 

، قال الله تعالى: "المتواتر"على قبولها قطعا من الكافر، لوجود النص  "الإجماع"و
3،4. 

 ، وفيهما أكثر من دلالة على"إنارة الأفهام"فنكتفي بنموذجين من كتابه  "بالقياس"أما استدلاله 
في منهج العلامة السجلماسي  "الأدلة النقلية"المتفق عليها إلى جانب  "الأدلة العقلية"حضور 

 :"الاستدلالي"

من حيث الانتقال. قال وهو يتحدث عن  "دلالة التضمن بدلالة الالتزام"اق توظيفه للقياس في الح -
يقتين: طر "دلالة التضمن": " اعلم أن للعلماء رضي الله عنهم في "دلالة التضمن"طرق علماء الأصول في 

 "لكلا"م ، فيكون فه"الجزء"إلى فهم  "الكل"انتقالا من فهم  "دلالة التضمن"الطريقة الأولى تحكم بأن في 

                                         
 .235، ص السابق جعراالم - 1
 .237، ص السابق المرجع - 2
 .38سورة الأنفال، الآية:  - 3
 .254تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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كذلك، فإن فيها  "دلالة الالتزام"، كما أن "الكل"متأخرا عن فهم  "الجزء"وفهم  "الجزء"سابقا على فهم 
 "لازمال"، وفهم "اللازم"سابقا على فهم  "الملزوم"، فيكون فهم "اللازم"إلى فهم  "الملزوم"انتقالا من فهم 
 . 1" "الملزوم"متأخرا عن فهم 

 "دلالة العام"وهو يدافع عن موقفه من  ،"التقسيم"و "السبر" والمتمثل في ،"علةمسالك ال"استدلاله بأحد  -
مفرد  "العام"، حيث قال: " فلنتكلم على الدعوى الثانية فنقول: الأمر الثاني: إذا تبين أن "كلية"لا  "ل"بأنه 

ل على والدلي "نيةتضمي"، وإذا كان كلا كانت دلالة لفظه على جزئه "ل"من المفردات فعندي حينئذ أنه 
، وذلك أن اللفظ بحسب معناه لا يخلو من ستة أقسام لأنه إما "التقسيم"و "السبر": أمور: الأول "ل"أنه 

ووجه الحصر لا يخفى، فإذا انتفت عن ، "جزئيا"أو  "جزئية" أو "جزءا" أو "كليا" أو "كلية" أو "كلا"أن يكون 
 2...""ل"ه تعين أن "الكل"هذه الأقسام ما عدا  "العام"

بالأخذ عن علماء السلف، ويلاحظ  "الاستشهاد"و "النقل"تميز منهج العلامة السجلماسي في 
 ، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه كثير"القضايا الأصولية"من كتبهم في بعض  "الاقتباسات"عليه كثرة 

بأقوال الصحابة الكرام والتابعين في بعض المواضع،  "الاستشهاد"على  الاطلاع على كتبهم، كما حرص
لاله بقول ، من ذلك استد"بالتخصيص"كاستشهاده مثلا ببعض الأثر في معرض إبطاله لمزاعم القائلين 

الذي صدقه في هذه، وكذبه عندما  4: " ألا ل شيء خلا الله باطل "، وتعليق عثمان بن مظعون3لبيد

                                         
 .63إنارة الأفهام، ص  - 1
 .116و 115، ص السابق المرجع - 2
هو لبيد بن ربيعة من بني عامر بن صعصعة، وهي قبيلة مضرية، وأمه من بني عبس، كان في الجاهلية شريفا جوادا شجاعا   - 3

 41بهم، عمر طويلا حتى مات في خلافة معاوية سنة شاعرا، أدرك الإسلام وأسلم، ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوا

 .240ص/5هجرية. أغلب شعره قاله في الجاهلية، ولم يقل بعد إسلامه إلا القليل. تراجع ترجمته في: الأعلام للزركلي، ج
هو ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحي، أبو السائب، من سادة المهاجرين،  - 4

هجرية. انظر  12ومن أولياء الله المتقين، صحابي بدري من السابقين للإسلام. توفي في حروب الردة في معركة اليمامة عام 

 .154ص/1سير أعلام النبلاء، ج
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نعيم لا محالة زائل". وقال العلامة السجلماسي مبينا وجه الدلالة: " ولو لم يكن قول الشاعر قال: " وكل 
 .1ما جاز تكذيبه " "العموم"يقتضي 

 واستدلاله بقول عبد الله بن الزبعري رضي الله عنه، عندما نزل قوله تعالى:
والله لأخصمن محمدا، فجاء إلى رسول الله صلى الله : 2

: عليه وسلم فقال: قد عبد المسيح وعبدت الملائكة، أفيدخلون النار. فأنزل الله تعالى
ذلك احتجاجه على الني  صلى الله  ووجه الدلالة من، 3

 .4عليه وسلم بعموم اللفظ، وهو من أهل اللسان

 "قلالن"أما استدلاله بأقوال الفقهاء والعلماء المتقدمين فإن المتتبع لكتبه سيجده كثير 
بأقوالهم، وهذا ينم على سعة اطلاعه وفطنته القوية في استحضارها متى كانت الحاجة إليها،  "الاستشهاد"و

بها، فقد ينقل بعض النصوص لعلماء كبار بغرض  "الاستدلال"كما أن استحضارها ليس دائما لغرض 
 .5كثيرة أن تحصى "كتبه الأصولية"نقدها أو الرد عليها، والأمثلة على ذلك في 

ويلاحظ على نقل العلامة لنصوص العلماء المتقدمين أنه ينقلها تارة بحرفيتها، وتارة بالمعنى، وتارة 
ى يكتفي بذكر الفكرة والقائل بها دون نقل النص، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تكاد تخلو صفحة أخر

 المعتمدة في الدراسة من إحدى الحالات المذكورة. "الكتب الأصولية"من صفحات 

                                         
 .218تحرير مسألة القبول، ص  - 1

 .98سورة الأنبياء، الآية:  - 2
 .101سورة الأنبياء، الآية:  - 3
 .217ص تحرير مسألة القبول،  - 4
، والذي جاء فيه: "... وهو ما خص "دلالة العام على أفراده"منها على سبيل المثال: رده كلام الإمام الشاطبي في مسألة  - 5

 "العمومات الشرعية"بمتصل، فاللفظ فيها باق على عمومه إلا ما خرج فهو حجة في جميع الأفراد قطعية، وبهذا تبق، 

لسجلماس ي: " قلت: وهو الذي أوجب علينا أن تنعرض لكلام أبي اسحاق رحمه الله تعالى ... على عمومها...". قال العلامة ا

  .233و 232". تحرير مسألة القبول، ص 
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 في النقاش: "المنهج العلمي"ماد على المبحث الثاني: الاعت -

 قد "القضايا الأصولية"وهو يعالج مجموعة من  لا شك أن العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي
 في النقاش، باعتباره السبيل إلى حصول المطلوب "المنهج العلمي"علم علم اليقين أهمية الاعتماد على 

ائل في تحقيق المس "والحجج "الأدلة"أهمية توظيف عن  د حديثهعنهو القائل وتحقيق ثمرات محمودة، و
 .1هزلا ولا يكفي فيه دعوى اللسان"العلمية: " إن العلم لا يحصل 

في  "الدليل"و "الحجة"وهو بهذا الاعتبار يكون قد وضع لمنهجه أسسا ومرتكزات تقوم على 
مقارعة الأفكار والآراء وتبتعد عن التعصب المبني على الهوى والتشهي، ونلمس ذلك جيدا وهو يناقش 

 ما سلطة الدليل في مواجهة الموقف المخالف،مهمة، حيث يستحضر دائ "قضايا أصولية"كبار العلماء في 
ولا يهمه في ذلك المكانة العلمية للطرف الآخر المتباحث معه، فتجده يأخذ ويرد ويعترض ويرجح حسب 

 ."ملكة الاجتهاد"مادام قد حصل  "رجاحة العقل"و "قوة الأدلة"ما تقتضيه 

ماء ض المناقشات العلمية لكبار علوهو يستعرض بع "مؤلفاته الأصولية"ويظهر هذا الأمر جليا في 
 في معرض رده على الإمام الشاطي  "أدلة نقلية وعقلية"الأصول في قضايا دقيقة، من ذلك مثلا: تقديمه 

، والتي خالف فيها جمهور الأصوليين وذهب مع أحناف العراق "دلالة العام على أفراده"رحمه الله في قضية 

وقوله تعالى:  ،2 تعالى: في قولهم بقطعيتها، حيث استدل بقوله

مخصوص "، حيث عممه الإمام الشاطي  في ل "المخصوص بالمنفصل"، لرد مخالفته للعلماء في 3﴾

                                         
 .289تحرير مسألة القبول، ص  - 1

 .62سورة الزمر، الآية:  - 2
 01سورة الملك، الآية:  - 3
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لدلالة على لإذا كان عقلا وحسا، ثم ساق هاتين الآيتين  "المنفصل"، بينما جعله من سبقه في "بمنفصل
 . 1بدليل العقل القديم قطعا "المخصوص"خروج 

ساق فضيلته حجج وأدلة من  ،"القطع"وفي إبطاله قول من قال: إن الظواهر إذا كثرت أفادت 
، 2رغم ورودها أكثر من مرة، منها قوله تعالى:  "التخصيص"القرآن الكريم تفيد 

بمن  "صمخصو"داخل فيه، لأنه  "فالتخصيص"ثيرا بهذا اللفظ في سورة واحدة، ومع ذلك فقد تكررت ك
 .3قضى له بالشقاء ولا يعم ل مكذب في دار الدنيا

عند العلامة  "رجاحة العقل"و "قوة الدليل"القائم على  "المنهج العلمي"والأمثلة على حضور 
يل لا لمخالفين كثيرة، استقينا منها نموذجين للتمثالسجلماسي في المناقشات العلمية التي يعقدها مع ا

 ."الاستدلال"للحصر، ويشهد عليه بوضوح ما أشرنا إليه سالفا من تنويعه لطرق 

قومات في النقاش على م "منهجه العلمي"قد أسس  العلامة السجلبماسيبالإضافة إلى ما سبق فإن 
ستخرج ، يتتبع المسائل ويستقصي آثارها ويابحاث ا، وهذا يدل على أنه عالم"التتبع"و "التقصي"و "البحث"

أحكامها من مظانها، ولا يمل في ذلك ولا يكل، وقد عبر في كثير من نقاشاته بما يوي  على طول نفسه 
، لكنه يخشى على القارئ الملل والسآمة فيقصر عن التطويل، قال بعد أن فرغ من "التتبع"و "البحث"في 

: " وبقيت أبحاث أخرى في كلام الشاطي  رضي الله "دلالة العام"في قضية  التباحث مع الإمام الشاطي 
عنه، أعرضنا عنها خشية السآمة والملل،..."، وقال أيضا: " ولولا خشية السآمة والملل لتكلمنا على الفرق 

 . 4وذكرنا ما للأصوليين فيه،..." ،"عام الذي أريد به الخصوص"ال وبين "العام المخصوص"بين 

                                         
 .بتصرف ،244و 243تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .10طففين، الآية: سورة الم - 2
 .290تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 .245تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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 "بالنقد"، تعرضه لكلام كثير من العلماء "الاستقصاء"و "التتبع"فاد اعتماده على أسلوب ويست
، بعد أن "بدلالة العام بالمطابقة"بعد تتبعه من مظانه، قال في معرض إبطال مذهب القائلين  "الفحص"و

ت لمن قال التي عرض : " ولا يبقى حينئذ إلا دفع الشبه"بالتضمن"مفرد، وأنه ل، وأنه يدل  "العام"بين أن 
فقد قال بها جماعة من العلماء رضي الله عنهم، وأول من نسب إليه  "المطابقة"بواحدة منها، فنقول: أما 

ذلك الأصفهاني شارح المحصول عصرى القرافي رضي الله عنه، ولم أقف على كلامه في شرحه وقد نقلت 
 . 1عن الزركشي وغيره،..."

ن صراحة، في رده على جماعة م "الاستقراء"و "التقصي"الذي يفيد  "أسلوب التتبع"كما أشار إلى 
، حيث قال:" وقد تتبعت صدرا من "التخصيص"كلها دخلها  "العمومات"الأصوليين في ذهابهم إلى أن 

على أنها لا يدخلها  "العقل"أو  "الإجماع"كثيرة دل  "عمومات"سورة النساء في سويعة فوجدت فيها 
كلها لا يتطرق إليها  "عاما". ثم قال: " فهذا قريب من خمسين 2"يس"، فمن ذلك...." ، وكذا سورة"تخصيص"
في بعضها، والعقل في بعضها استقريت من مواضع قليلة في كتاب الله عز  "الاجماع"بدليل  "تخصيص"

 ة إلىفي النقاش بالإضاف "المنهج العلمي"ومن مظاهر اعتماده على . 3وجل، فكيف لو استقرئ جميعه؟..."
جليا في توظيفه لأسلوب  "منهج الافتراض"ما ذكر، الإكثار من الفرضيات والاستنتاجات، ويظهر 

في كثير من القضايا التي يناقشها، من ذلك مثلا: قوله  قلت...، قلت أو قلنا أو فنقول..."فإن " :""الفنقلة
ة دلال"قلت: هذا الذي ذكرته في دون غيره: " فإن  "بالتضمن"على أفراده  "دلالة العام"وهو يدافع عن 

بديهي  البين، وهو أمر "اللازم"إلى  "الملزوم"فإن الانتقال فيها من  "دلالة الالتزام"يلزم مثله في  "التضمن
ل منهما  "امدلالة الالتز"في  "الملزوم"و "اللازم"لا ينبغي دخوله في الصناعة...، قلت: بينهما فرق كبير فإن 

 . 4د في الخارج يخصه..."له ماهية تخصه، ووجو

                                         
 .166و 165فهام، ص إنارة الأا - 1
 .227تحرير مسألة القبول، ص  - 2
 .228، ص السابق المرجع - 3
 .85إنارة الأفهام، ص  - 4
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 أمارة ،"كتابه إنارة الأفهام"سيما في  ،"منهج الافتراض"ساليب للدلالة على ويعد حضور مثل هذه الأ
على التعمق الكبير الذي يتميز به أسلوب العلامة السجلماسي في تحليل المسائل ومناقشتها، حيث نجده 

إيراد الفنقلة  وقد برع في رائه بمختلف الحجج الممكنة،قفه وآدائما ما يستفرغ الوسع في البرهنة على موا
ج في ذكر نماذ ولن يسعفنا المقام أن يصل إلى نتائج تثبت صحة دعواه،في كثير منها، استطاع بها وبغيرها 
كما سنرى،  "الأجوبة الفقهية"و "كتبه الأصولية"، لأنها حاضرة بقوة في من الاستنتاجات التي خلص إليها

 لو نهاية ل فصل دون تسجيله لنتائج، بل في بعض الأحيان عند نهاية ل نقطة يناقشها.  ولا تكاد تخ
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 :على العلماء المتقدمين "الاعتراض"و "الرد"المبحث الثالث: منهج  -

اتسم نقاش العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي لكثير من علماء الأصول في بعض القضايا 
، وهو أسلوب انطبعت عليه شخصيته الأصولية، وكان وفيا له عند "عتراضالا"و "بالرد" الأصولية

استحضاره لمواقف من خالفهم الرأي من الأصوليين، فتجده إما ناقدا أو معقبا أو معلقا بأسلوب علمي 
، وكانت له عارضة قوية في توجيه الأقوال واستثمارها على نحو "العقل جاحةر"و "قوة الدليل"رصين، قوامه 

 عل مناقشته للقضايا يتسم بنوع من العمق والتجرد.يج

ثم إن العلامة السجلماسي وهو يناقش علماء الأصول لا ينظر إلى طبيعة المناقش، سواء من جهة 
ن م لماء من مذاهب مختلفة، ولم يستثن، فقد تباحث مع ع"علم الأصول"انتمائه المذهي  أو مكانته في 

ه، كما كانت له جرأة قل نظيرها في مجابهة بعض الفطاحل مان رسخت ذلك علماء المذهب الذي ينتمي إلي
أقدامهم في هذا العلم، ل ذلك بمنهج علمي قويم يروم نصرة الحق وكسر قاعدة المسلم، وبأسلوب رفيع 
لا يحط من قيمة العلماء، وبأدب فريد ينمي قيمة التواضع في شخصيته. وسنقف عند نماذج من ردوده 

 ، منها:"دراساته الأصولية"في  "المنهج"الأصول، بغية إبراز تجليات هذا على بعض علماء 

 "لأعمالبول اق"، حيث اعتبر العلامة السجلماسي "قبول الأعمال"رده على أحد كبار مشايخه في مسألة  -
احث معه ي تبالذ جل، بينما رأى شيخه، لأنه في علم الله عز و"باب القطع"لا في  داخلة في باب الرجاء

، وهو في سائر الأعمال المستوفية للشروط اقطعي "القبول"عكس ذلك، واعتبر  لم يذكر اسمهو في المسألة
د قوله: " ر كثيرة، منها؛ "أدلة عقلية"ذلك على  ، مستندا فيعليه "الرد"و "لاعتراضل"السجلماسي  ما حمل

باعتبارها موافقة لأمر الشرع،  ، لأنه وإن كانت الصحة عقلية محسوسة1لأنه عين الصحة " "القبول قطعي"
 مغيب عنا عكسها.  "القبول جعلي"إلا أن 

                                         
 .185تحرير مسألة القبول، ص  - 1
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إن  ، بقوله:"جعليا"كثيرة رغم كونه  "عمومات"وردت فيه  "القبول"ورد في نفس الأمر قوله: بأن 
 . "طعالق"لا  "الظن"تفيد  هكما هو معلوم عند "دلالة العام على أفراده"على أفرادها ظنية، لأن  "العمومات"

وبه ، وذلك بأسل"قبول الأعمال"استمر في نقد مستندات شيخه بإثبات ما يفيد عدم قطعية و
، وقد اتخذ من هذه الردود قنطرة للرد على شيخ آخر من كبار مشايخه، والذي "الفنقلة"المعهود المبني على 

 تعالىستدلا بقولهمتى كان الإخلاص في العمل، والموت على الإيمان، م "قطعية القبول"وافق الأول في 

ر مسألة تحري"يخه الأول فصلا كاملا من كتابه شل على هذا الأخير في موافقته "بالرد"وقد خص . 1
  ، سيطول بنا الكلام في ذكر جملة ما اعترض به عليه.2قبول"ال

لالة د"في مسألة  ،"أرباب الوقف"و "أرباب الخصوص"سيما حنفية العراق و رده على علماء الأحناف، -
، وقد وافق العلامة "بظنية دلالته"حيث خالفوا جمهور علماء الأصول في قولهم ، "العام على أفراده

نية، حة لأرباب الظاجتعطي الر "بأدلة عقلية"المخالفين  في ذلك، واعترض علىالسجلماسي الجمهور 
غير جائز، وإن النفس إذا شعرت به نفرت عنه وأبته، وإنها  "الخصوص"" إن منها: إبطال قول من يقول: 

 ""، ومنها: إبطال قول من يقول:  "أرباب القطع"ساكنة مطمئنة آمنة من النقيض، وهو قول  "العموم"مع 
"، ومنها: إبطال قول من  "أرباب الخصوص" غير متبادر، وهو قول "العموم"جائز متبادر، و "الخصوص"إن 

 .3" "الواقفية"غير متبادر، وهو قول  "الخصوص"غير متبادر و "العموم"يقول: " إن 

 ، وحاول"القطع"أما إبطال قول حنفية العراق في المسألة، فقد ناقش مستنداتهم في الدفاع عن 
     إبطالها قبل الخوض فيها، حيث قال: " أما وجه إبطال القطع فيكفينا فيه عدم نفرة النفس من 

                                         
 .30سورة آل عمران، الآية:  - 1
من استدل من الأشياخ رض ي الله عنهم بقوله تعالى: "استدلال"هذا الفصل عنونه ب " في الجواب عن  - 2

في تحرير مسألة  "، ويمتد طعي""القبول قعلى أن 

 .208 إلى الصفحة 203 القبول من الصفحة
 .بتصرف ،213و 212تحرير مسألة القبول، ص  - 3
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يراد أدلتهم، وردوده الفورية على ل واحد على حدة، من ذلك مثلا، قولهم: "إن إ، ثم شرع في 1" "الخصوص"
 "اللزوم"لأن  ؛: قلت وفيه نظراللفظ إذا وضع لمعنى كان لازما له حتى يقوم الدليل على خلافه... "، قال

الأول باطل، و ."اللزوم الجعلي"، أو "اللزوم العقلي"بين اللفظ والمعنى الذي ادعوه لا يخلو إما أن يريدوا به 
نه لو ، لأ"اللزوم جعليا"وكذلك لا يصح أن يكون  ما لو كان عقليا لاستحال انفكاكه،بينه "اللزوم"لأن 
 ....2،"للزوم الجعلي"لمنافتها  "تخصيص"ولا  "نقل" ولا "مجاز"ما وقع  "جعليا"كان 

دلالة "ثم قال بعد مناقشة جملة من الأدلة التي استدل بها الحنفية في الدفاع عن موقفهم من 
 ، وبقيت مباحث"دلالة العام على أفراده قطعية": "هذا بعض ما يتعلق بإبطال قول من قال: إن "العام

 .3ذكرها، فليراجعها من أرادها في المطولات" نفيسة، وفوائد عجيبة يطول بنا

ل حيث حاول إبطا ،"أرباب الوقف"و "لأرباب الخصوص"ولما فرغ من ردوده على الحنفية، انتقل 
، وأنه هو المتبادر منها، وقول القائلين بأنه لا "للخصوص"وضعت "صيغ العموم "موقف القائلين بأن 

 ."خصوص"ولا  "عموم"لا  "صيغ العموم"يتبادر من 

وقد رد كذلك أدلتهم ومستنداتهم، وأجابهم جوابا لطيفا، يحمل موقفه الصريح من المسألة، والذي 
إنما ننكر أن في الشريعة، و "العموم"في الشريعة بالجملة، حيث قال: " لا ننكر  "العموم"لا ينفي  هيفيد بأن

 "العموم"و "للخصوص"أو موضوعة  ،"الخصوص"تكون الصيغة موضوعة له، وندعي أنها مترددة بينه وبين 
في الأدلة السابقة، إنما فهم من قرائن الأحوال، وذلك أن المتكلم حين يأخذ في الكلام تحصل لنا الفائدة، 

، بل منه ومن هيئات تعرض له حين الكلام كتغير لونه ومد يده وردها "بالخصوص"لكن لا من كلامه 

                                         
 .213، ص السابق المرجع - 1
 .214المرجع السابق، ص  - 2
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لها ائن تفيد الكلام تقوية وتوكيدا و تقريرا وتحقيقا وتثبيتا، فلعوالإشارة بها ميمنة وميسرة،... فهذه القر
 . 1... ""للعموم"هي المفيدة 

 اعتبارهم في "أرباب الوقف"و "أرباب الخصوص"إلى غير ذلك ماا رد به على المخالفين من الحنفية و
 ن المباحث.يستقبل م ، سنقف عندها إن شاء الله بنوع من التفصيل فيما"دلالة العام على أفراده قطعية"

 بكر ، والإمام أبي"البرهان"، والإمام الجويني في "المستصفى"اعترض على الإمام الغزالي ما نقله في  -
حيث ، إلا قوله تعالى:  "التخصيص"لها كلها  "العمومات"ني في قولهم: " الباقلا

 "جماعالإ" كثيرة دل "عمومات"سويعة فوجدت فيها  قال: " قلت: وقد تتبعت صدرا من سورة النساء في
 عامة لم، وبدأ في سرد مجموعة من الآيات "يس"، وكذا سورة "تخصيص"على أنه لا يدخلها  "العقل"أو 

رق كلها لا يتط "عاما"وعشرين آية، ثم قال: " فهذا قريب من خمسين  ، ناهزت سبعار "تخصيص"يدخلها 
ب الله في بعضها استقريت من مواضع قليلة في كتا "العقل"في بعضها، و "الإجماع"بدليل  "تخصيص"إليها 

عز وجل، فكيف لو استقرئ جميعه؟ فكيف ولو خرج الطالب المكب على الطلب الحثيث إلى السنة 
 . 2لوجد في ذلك ما لا يحصى كثرة "

شرح  اري فيوقد اعترض على موقفهم من المسألة بالإضافة إلى العلامة السجلماسي الإمام الأبي
، وقوله: 3البرهان، حيث قال: " إنه مبالغة، وإلا ففي كتاب الله تعالى: 

وغيرها من الآيات، والإمام الزركشي في البرهان، حيث ذكر أنه كثير ، 4
، "تخصيص"يم، وسرد بدوره مجموعة من الآيات القرآنية الدالة على بقائها عامة دون في القرآن الكر

                                         
 .220، ص السابق المرجع - 1
 .بتصرف، 228و 227، ص السابق المرجع - 2
 .19ورة محمد، الآية: س - 3
 .15سورة الإسراء، الآية:  - 4
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عدول الإمام الشاطي  عن طريق علماء الأصول إلى هذا القول، وقد حكى  في نفس الصددوعزى وأعزى 
 عنه هذا الأمر وناقشه فيه باستفاضة كبيرة كما سنرى.

 على الإمام القرافي في قضايا كثيرة، منها رده عليه في حصر "ام"إنارة الأفهأورده في كتابه  ماواعترض في -
 بالرغم من أن موقف الإمام القرافي في (،"الالتزام"و "التضمن"و "المطابقة")في الثلاث  "دلالة العام"

"، فائس"النو "شرح التنقيح"الحصر كما الشأن في ه إلى عدم المسألة متذبذب، فذهب في بعض كتب
لحصر في ، حيث اعتبر ا"كالعقد المنظوم في الخصوص والعموم"في بعض مؤلفاته اللاحقة واستدرك الأمر 

 ."للعموم"الثلاث من الأسباب المقيدة 

، "تضمنا"، عندما قال: أنها ليست "دلالة العام على بعض أفراده"كما اعترض عليه استشكاله 
بعد نقل  ، ثم قال"تركيب المفصل"من واعتبر العلامة السجلماسي منشأ الغلط الحاصل للإمام القرافي 

كاف  ،هانة مبانيه، وحسن تراكيبه، ورزانة معانيه، ومتكلامه في الموضوع: " وهذا الكلام على وجازة ألفاظ
في المطلوب متكفل فيه بكل مرغوب، دافع إشكال القرافي رضي الله عنه من أصله غني من ضمية شيء 

 . 1آخر إليه في إبطاله وحله "

حيث قال: " واعلم أن القرافي رضي الله عنه كما أشكل عليه  ،"مدلول العام"ا إشكاله في ورد أيض
له رضي الله عنه حقيقة خالف فيها  اخترعحتى  "مدلول العام"، أشكل عليه "دلالة العام"الحال في 

      له الأصوليين، ولو اتضح له مدلوله لاتضحت له دلالته، لكن المدلول لم يتضح له فلهذا لم تتضح
 . 2الدلالة "

التي قدمها العلامة السجلماسي جوابا عن بعض  "الاعتراضات"و "دالردو"وغير ذلك من 
ها، مهمة، وقد نال شرف السبق إلى إثارة بعض "قضايا أصولية"الإشكالات التي حصلت للإمام القرافي في 

 مجال في هعند "الحس النقدي"ور وكان له رأي إلى جانب علماء آخرين في البعض الآخر، ماا يدل على حض
                                         

 .134إنارة الأفهام، ص  - 1
 .136، ص السابق المرجع - 2
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وهذه الأمثلة ماهي إلا نماذج لعدد كبير من المناقشات التي عقدها العلامة السجلماسي مع  ،"الأصول"
 كبار علماء الأصول في جزئيات أصولية دقيقة.

واللافت للنظر أن أسلوب العلامة السجلماسي في ردوده ومناقشاته، كان راقيا ويتسم بالنضج 
والمعرفي، ذلك أن غايته كانت نبيلة ومقصده كان شريفا، فلم يهدف قط إلى النيل من العلماء العلمي 

الذين يناقشهم أو الحط من مكانتهم، بل يكن لهم احتراما وتقديرا فائقين، وكان يتناقش معهم بأدب 
عد ل. قال برفيع وخلق حسن، همه من الردود الوصول إلى الحق ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدلي

: " فهذا هو العذر لنا في الإطالة معه رضي "دلالة العام على أفراده"انتهائه من مناقشة الإمام الشاطي  في 
الله عنه، ومع ذلك فالإمام الشاطي  رضي الله عنه إمام كبير، وعالم شهير، لا نبلغ قطرة من بحاره الزاخرة 

 .1ولا نتجاوز نقرة من أنوار علومه   الزاهرة "

؟: "قطعا" أم "ظنا"وقال في ختام نقاشه للإمام الأبياري رحمه الله في قبول توبة المومن هل هي مقبولة 
" وإنما أطلت في الكلام مع الإمام أبي الحسن الأبياري رضي الله عنه، لما أعلم من جلالته وعظمته، 

 نصل إلى شيء من عشر فخفت أن يغتر الناس بكلامه، مع العلم بأنا لا نبلغ قطرة من بحاره، ولا
 . 2معشاره، ولكن الحرص على إظهار الحق هو الذي أوجب ما سبق من الكلام "
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 .272المرجع السابق، ص  - 2



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   212 

 

 :"القواعد الأصولية"السجلماسي لبعض المبحث الرابع: تحقيق العلامة  -

كثيرة في مناقشاته لعلماء الأصول، وسعى زيادة على  "قواعد أصولية"وظف العلامة السجلماسي 
من معالجة بعض  "المنهج"مكنه هذا  لى تحقيق بعضها عندما تقتضي المصلحة ذلك، وقدهذا الأمر إ

ول ، تنم عن حص من خلالها مواقف خاصةبنىوالمختلف فيها بين علماء الأصول  "القضايا الأصولية"
 عند السجلماسي، ومن هذه القواعد مايلي: "ملكة التقعيد"

  :"ة لا قطعيةدلالة العام على أفراده ظني"تحقيق ةون  -

ة دلالة ظني"في تحقيق  " تحرير مسألة القبول "خصص العلامة السجلماسي حيزا مهما من كتابه 
، وهو الموقف الذي تبناه جمهور علماء الأصول، ولم يشذ عليه إلا أحناف العراق من جهة "العام

سي، شايخ العلامة السجلماالأحناف، والإمام الشاطي  من المالكية، وتبعه في قوله بالقطع أحد أكابر م
 قوة مذهب الجمهور في ، ومن تم"ظنية دلالة العام"ة تثبت وهو ما استفز شعوره فقام بالرد عليهم بأدل

ة أو سواء التي استدل بها الحنفي "القطع"ثبات، بل سعى إلى إبطال أوجه سألة، ولم يكتف بأدلة الإالم
 التي استدل بها الإمام الشاطي . 

 فيتحقيق العلامة السجلماسي لهذه القاعدة،  علىالله بنوع من التفصيل والبيان  وسنقف إن شاء
لال تحقيق دلالة العام على بعض أفراده من خ "الفصل الثالث من هذا الباب في المبحث الثاني الموسوم ب 

عرض مذهب الجمهور ومستنداتهم في الموضوع، ومذهب  ، من خلال"تباين مواقف الأصوليين
 ين ومستنداتهم أيضا، ثم ردود واعتراضات العلامة السجلماسي عليهم وأوجه إبطالها.المخالف

 :"دلالة العام على أفراده بالتضمن دون المطابقة والالتزام"تحقيق ةون  -

ناقش العلامة السجلماسي علماء الأصول الذين خالفوه الرأي في المسألة، وسعى بما أوتي من أدلة 
ص على ، وبالمقابل حر"الالتزام"و "المطابقة"دون  "بالتضمن"لة العام على أفراده دلا"وحجج أن يثبت بأن 

هذه  لتحقيق ""إنارة الأفهام، وقد خص كتابه بقة أو الالتزام"دلالته بالمطا"إبطال قول القائلين بأن 
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لالة د"أن وحقق ما فيها للعلماء من آراء وأقوال وبين  "دلالة التضمن"القاعدة، فحرر في الفصل الأول 
دون  "بالتضمن"وبين أنه يدل  "دلالة العام"واحدة منها وفرد من أفرادها، وحرر في الفصل الثاني  "العام

، وقد أطال الكلام وأتى في المسألة ما يرفع عن موقفه الشبه والأوهام، و حرر في "الالتزام"و "المطابقة"
 مثارات ، وأشار إلى"لة العام بالمطابقة والالتزامدلا"الفصل الرابع القول في أوجه إبطاله للقائلين بأن 

الغلط التي حصلت لهم في ذلك، وبين أين سرى لهم الوهم، وقد نقل أقوالهم وآرائهم وأجابهم بما يفيد 
، وهو مع ذلك لا يرى أن ما ذهب إليه هو الصواب، وما ذهب إليه غيره "لضمنية دلالة العام"انتصاره 

 من العلماء خطأ.

لنا عودة إلى هذه القضايا في الفصل الرابع بنوع من التفصيل والدراسة، سيما وأن وستكون 
، وأولاه العلامة السجلماسي أهمية كبيرة، "إنارة الأفهام"الموضوع قد أخذ حيزا كبيرا من كتاب 

 واستحضر في مناقشته أقوالا كثيرة لعلماء أفذاذ، سنقف عند بعضها حسب ما يسمح به المقام.

  :"تخصيص"التي في الارع لم يدخلها  "العمومات"ةون  تحقيق -

دفعه و"تحرير مسألة القبول"، كتابه  من فصل مستقلالعلامة السجلماسي هذه المسألة  في  عالج
موقف جماعة من فحول أهل العلم إلى مناقشة الأمر والرد عليهم بأدلة دامغة، وكان مبنى رأيهم أن 

 " كما استندوا على قاعدة إلا قوله تعالى:  "التخصيص"كلها دخلها  "العمومات"
لإمام ، وا"المستصفى"وذهب إليه من فطاحل علماء الأصول الإمام الغزالي في ما من عام إلا وقد خصص"، 

، وأبو بكر الباقلاني، وغيرهم، وهذا الأمر لم يسلم به العلامة السجلماسي ووافقه "البرهان"الجويني في 
، نظرا "قانتالإ"، والإمام السيوطي في "البرهانشرح "، والإمام الأبياري في "الموافقات"لإمام الشاطي  في ا

ل في عمومها، قاعلى الشرع  "عمومات"لتضافر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على بقاء كثير من 
 "جماعالإ"كثيرة دل  "وماتعم"هذا الصدد: " وقد تتبعت صدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها 
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. ثم ساق بعد ذلك مجموعة من الآيات عضد 1"يس"، وكذا سورة "تخصيص"على أنه لا يدخلها  "العقل"أو 
 بها موقفه.

:"الأحكام العقلية لا الارعية"من  "الصحة"تحقيق ةون  -

ا كتابه هبفصل مستقل، وقد ختم بتعد هذه القاعدة من المسائل التي خصها العلامة السجلماسي 
الصحة " ، كما اعتبرها خلافية بين العلماء المتأخرين، فذهب فريق منهم إلا أنتحرير مسألة القبول""

، وقد وافق العلامة "أحكام العقل"وذهب البعض الآخر إلى أنها من ، "من الأحكام الشرعية الوضعية
لذي هو ا "الحكم الشرعي": " السجلماسي أرباب المذهب الأخير واعتبره هو الصواب، وبرر موقفه قائلا

لا تهتدي إليه العقول حتى لو لم يجيء به الشرع، لم يحكم به العقل، كجعل الزوال سببا في الوجوب، 
 التي لا "الأحكام الوضعية"، والحيض مانعا من الفعل، فإن هذه الأمور من "الصحة"والطهارة شرطا في 

من وجوب، وندب، وإباحة وحرمة وكراهة. وأما  "فيةالأحكام التكلي" تهتدي إليها العقول مثل سائر
فإنها ليست بهذه المثابة، فإنها عبارة عن موافقة ما أتى به المكلف لما أمر به الشرع، ولا شك  "الصحة"

أن الموافقة المذكورة مدركة بالمشاهدة، فإن الشارع إذا أمر بأربع ركعات وأتى المكلف بأربع ركعات فقد 
 .2دي إلى موافقته ولا يحتاج إلى توقيف من الشرع،...."وافق، والعقل يهت

 "حةالص"، حيث قال: " وأما "منتهى السؤل والأمل"رأيه بقول الإمام ابن الحاجب في  العلامةوعضد 
أو الحكم بهما، فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر  "البطلان"و

شراح العلامة ابن الحاجب هذا الذي قاله في حكم الصحة كالإمام  ، وقد خفي على بعض3الشرع..."
، حيث قال: " ولقائل أن يقول إن أراد المصنف بكونه أمرا عقليا أنه لا مدخل للشرع فيه، 4الشيرازي

                                         
 .227تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .336و 335المرجع السابق، ص  - 2
 .342و 1/341مة ابن الحاجب المالكي، جي الأصول والجدل للعلاامختصر منتيى السؤل والأمل في علم - 3
هو العالم المسلم الطبيب الفارس ي قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيراري، الفقيه الشافعي والأصولي والنحوي  - 4

عمه وقصد نصير الدين الطوفي  هـ، وكان أبوه طبيبا فقرأ عليه، كما قرأ على 634والبلاغي والمفسر والمتكلم، ولد بشيرار سنة 
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فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشرع على تصوير أمره، وإن لم يرد هذا، فلا 
 .  1حكم شرعي بعيد " "البطلان"و "الصحة"أن نسلم أن الحكم ب

 : " قلت: ومراد ابن الحاجببقولهواعترض عليه العلامة السجلماسي تأويله لكلام ابن الحاجب، 
، كما أومأ إليه بقوله: " سواء حكم الشرع "الشرع "نه لا يحتاج فيه إلى توقيف منأ "عقليا"بكونه أمرا 

سار من الشيرازي غير صحيح، لأنه لا يكون إلا في الأمور المشكلة بذلك أم لا "، وحينئذ فهذا الاستف
 . 2وغير الواضحة

نفس منحى الإمام ابن الحاجب، واعتبر  3شارحه الآخر الإمام أبو الثناء الأصبهاني بينما نحا
ون إما ك، حيث قال: وإنما قلنا: إنها أمر عقلي، لأن الصحة في العبادة "ار عقلي  " ار أمر "البطلان"و "الصحة"

 الشريعة، كما هو مذهب المتكلمين، الفعل مسقطا للقضاء، كما هو مذهب الفقهاء، أو موافقته لأمر
فصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين خطؤه غير صحيحة على الأول، لعدم سقوط القضاء، وصحيحة على 

ل ها وشرائطها حكم العقالثاني، لكونها متوافقة لأمر الشرع، ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركان
 . 4بصحتها بكل من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أو لا

يما سلا ،على الشرع "الأحكام"وبالجملة، فالعلامة السجلماسي لا يرى مسوغا لتوقيف بعض 
 ،الواضحة إذا كان العقل يهتدي إلى صحتها بديهة، وقد وافق في ذلك جملة من الأكابر كابن الحاجب

                                         

وقرأ عليه، وتتلمذ عليه جمع غفير، راول مهن كثيرة كالطب والقضاء وغيرهما، خلف مؤلفات كثيرة في مجالات مختلفة. =

 .110و  109ص/2، الفتح المبين ج187ص/7هـ. انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي، ج710توفي سنة 
 .337نقلا من تحرير مسألة القبول، ص  40ص/1جشرح مختصر ابن الحاجب للشيراري،  - 1
 .338تحرير مسألة القبول، ص  - 2
الأصبهاني أو الأصفهاني، مفسر، كان عالما بن محمد، أبو الثناء شمس الدين  هو محمود بن عبد الرحمان بن أحمد - 3

ثم رحل إلى القاهرة فبنى له الأمير  ، ورحل إلى دمشق فأعجب به ابن تيمية،هـ بأصبهان وبها تعلم674ولد سنة بالعقليات، 

    ، خلف مؤلفات عديدة، منها: هـ749ا إلى أن مات بالطاعون سنة قوصون الخانقاه بالقرافة، ورتبه شيخا فيها، فبقي فيه

لزركلي، ل " أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية "، و " بيان المختصر شرح ابن الحاجب ". انظر في ترجمته الأعلام

 .176ص/7ج
 .409ص/1، جن عبد الرحمان بن أحمد الأصبهانيبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء محمود ب - 4
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ف بين ين وجود خلافي الفرق الخامس والستواعتبر هذا الأخير  ،... والإمام القرافي ،سنوسيوالشيخ ال
 ."الصحة"و "القبول"

بالعقل  "ةالصح"ناقش في المقابل مستندات المخالفين، وأجاب عنها بما يفيد انتصاره لحكم كما 
 لا بالشرع.    

:  "ا ةثرت في شيء أفادت القطع فيهذتحقيق الكلام في القاعدة التي تقول:" إن الظواهر إ -

  كبار العلماء، وسعى إلى إبطالتعد هذه القاعدة من القواعد التي ناقش فيها العلامة السجلماسي
 شأن  بعض "القطع"نفى عنها منذ بداية النقاش إفادتها  حيثومستندات القائلين بها،  مضمونها

القاعدة ما رأيتها منصوصة قط إلا في صورة الزهاع القواعد الأخرى، حيث قال في هذا الصدد: " إن هذه 
، "المشاهدات"، و"المجربات"، و"المتواترات"من  "القطع"ونحوها، وليست كقاعدة الأشياء التي تفيد 

ل ، فإذا ذكرت في دلي"القطع"، ونحوها، فإن هذه القاعدة لها مجال بنيت فيها على إفادتها "الملموسات"و
ذا نزعنا فيها رجعنا به إلى المجال التي بسط الكلام عليها فيها، حتى إذا قيل كانت حجة على الخصم، فإ

هذا متواتر، وكل متواتر يفيد القطع وطولب المستدل بتصحيح الكبرى رجع في ذلك إلى ما قاله أئمة 
 .1،....""القطع"إفادة في و "التواتر"الأصول وعلماء الكلام في 

 "قطعال"، كون موارد "للقطع"ول بعدم إفادة الظواهر الكثيرة ولعل ما جعل العلامة السجلماسي يق
تدل ، واس"المتواترات"، و"المحسوسات"، و"المجربات"، و"المشاهدات"، و"الأوليات"محصورة في  "اليقين"و

ة، أن "، والدليل على قطعية قبول التوبالعلماء: "إن قبول التوبة قطعي على ما يفيد ذلك بقول جماعة من
 كثرت فيه، وكذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.الظواهر 

                                         

 .288و  287تحرير مسألة القبول، ص  - 1
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هم والرد عليها، بتوظيف براز بعض أوجه بطلان ادعاءاتإإلى  العلامة السجلماسيوقد سعى 
 الظواهر محدودة في "القطع"، فرد احتمال قولهم بأن الكثرة التي تفيد "الاحتمال"أسلوبه المعهود المبني على 

 . 2تمال قولهم بغير محدوديتها، كما رد اح1"مخصوص"بقدر 

ما ، عن طريق استفسارهم ع"للقطع"القائلين بإفادتها على  "الاحتمال"كما أجاب بنفس أسلوب 
ه لا بأن "أرباب القطع الضروري"ورد عن  ؟،"القطع النظري"أم  ،"وريالقطع الضر"يريدون بالقطع، هل 

 ذلك ، فقد اعتبر"أرباب القطع النظري"ده عن وأما ر نان من العقلاء، وقد خالفوهم فيه،يختلف فيه اث
ف فيه أحد، الذي لا يخال "الخبر المتواتر"لا يقتضي العلم بصدق  "النظر العقلي"من باب الاستحالة، لأن 

 ."القطع"فكيف يقتضيه في الظواهر الكثيرة المختلف في إفادتها 

ائلين بها، عدم وضوح طبيعة مخالفته لفحوى القاعدة وإبطاله لدعوى القو توجسه وماا زاد من
عادته وقد أجاب ك بأصل المعنى؟، "القطع"فرد فرد، أم  لكل "القطع"في الأفراد، هل المقصود به  "القطع"

قيم، بيد لا يست "التخصيص"عن الأول بأن إرادة دخول ل فرد فرد، وقبول ل توبة توبة لأجل استحالة 
﴿ومثل لذلك بقوله تعالى:  ،"التخصيص"رآن قد دخلها الوعد والوعيد في الق "عمومات"من  اأن كثير

 "فالتخصيص"، ثم قال: " فإنه تكرر كثيرا بهذا اللفظ في سورة واحدة، ومع ذلك 3﴾
﴿لقوله تعالى:  ،داخل فيه، لأنه مخصوص بمن قضى له بالشقاء ولا يعم ل مكذب في دار الدنيا

                                         

الكثيرة أشد  راأما بطلان التحديد بتلك الأعداد المخصوصة، والأقوال المنصوصة، فلبطلانها في التواتر، فتكون في الظواه - 1

بطلانا، وإنما كانت باطلة في التواتر لما ذكروه فيه. ويكفي في بطلانها كما قال الإمام الحرمين في "البرهان": "أنا نضرب بعضها 

 .289ببعض فيفسد جميعها، ولا يصح منها ش يء ". تحرير مسألة القبول، ص 

ك عليها بتل "القطع"ي ذلك هو حصول اليقين في النفس، وهجوم قال: " وإن قلتم إنها غير محدودة، فإن جعلتم المحكم ف - 2

 ". "التواتر"الظواهر على ما هو الحق في 

 15سورة المرسلات، الآية : - 3
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 بأصل المعنى لا منازع فيه ولا يفيد في "القطع"بينما أجاب عن الثاني بأن إفادة  ،2" 1﴾
 فيما زاد عليه. "الظن"بأصل المعنى لا ينافي  "القطع"المطلوب، لأن 

 "لأدلة النقليةا"ولتعزيز موقفه أشار العلامة السجلماسي إلى نقاش العلماء حول مدى إفادة 
إذا  "حادأخبار الآ"ليقين من عدمه، وبطبيعة الحال في المسألة اختلاف، ثم جره الأمر إلى مناقشة ل

 عندهم "ةالأدلة النقلي"وقد خالف الجمهور في القضية الأولى، على اعتبار أن ؟، "القطع"تواترت، هل تفيد 
 "القطع" ن هذه الظواهر لا تفيدواعترض على مؤيدي القضية الثانية، بأ قد تفيد اليقين، وهو لا يرى ذلك،

 "القطع" ، مادامت تفيد"الآحاد المتواترة"بأخبار  "الاستدلال"وإن كثرت، على الرغم من عدولهم إلى تحقيق 
 .3من منظورهم

 مسالكهاو وبالجملة، يستفاد من تحقيق العلامة السجلماسي لهذه القاعدة، مدى تشعب جزئياتها
هذا الأمر عندما قال: " إن هذه القاعدة  نا، وقد عبر منذ البداية عولم يتمكن من حسم النقاش بشأنه

، وقد حرص في الزهاعات التي ساقها الانتصار لموقفه الرامي 4لم أجد لها ذكرا إلا في صورة الزهاع ونحوها"
أبطل و ،"عطأخبار الآحاد المتواترة للق"، ولليقين "الأدلة النقلية"، و"للقطع"إلى عدم إفادة الظواهر الكثيرة 

مذهب القائلين بخلاف ذلك، وقد جره موقفه هذا إلى مخالفة الجمهور في بعضها وكبار  في مقابل ذلك
العلماء في البعض الآخر، ولا عجب في ذلك مادام الأمر يتعلق بالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي 

 الناقد.

 

 

                                         

 .15سورة التوبة، الآية:  - 1

 .290تحرير مسألة القبول، ص  - 2

 بتصرف. ،292و 291، ص المرجع السابق - 3

 .287، صالسابق المرجع - 4
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 :"نهجه الأصوليم"على  "الاستطراد"و "الجدل"المبحث الخامس: غلبة أسلوب  -

بع بتوظيفه لأساليب متنوعة، ولعل المتت "المجال الأصولي"العلامة السجلماسي في  "منهج"تميز 
 "لاستطراداتا"بشكل لافت للنظر، ثم كثرة  "الجدل"لكتبه في هذا الحقل العلمي، سيلحظ حضور أسلوب 

ة، ذلك أنه ه لهما في جوانب إيجابي، لكن الجميل في الأمر استثمار"القضايا الأصولية"في مناقشته لبعض 
ناقش وجادل وانتقد واعترض على كثير من كبار العلماء في سجالات علمية مهمة، وكان غرضه منها 

يع ، وبأدب رف"عقلية"والبعض الآخر  "نقلية"، بعضها "حجج"و "بأدلة" فاع عنهالوصول إلى الحق والد
قدير، ويسمو بها عن قوادح الخصال التي تنتقص من وأخلاق عالية، يكن بها للمخالفين الاحترام والت

 قيمة العلماء وتسعى للنيل من مكانتهم.

اته، ، إلا أنه لا يأتي به لغاية في ذ"منهجه الأصولي"، فإن كان حاضرا بقوة في "الاستطراد"أما أسلوب 
قف عند الجوانب  يلا من طبيعته أنهالتي يناقشها، فالعلامة السجلماسي  "القضايا"بل لتعميق البحث في 

العامة أو الظاهرة في المسألة التي يناقشها، بل يسعى إلى التدقيق في جزئياتها بما يرفع اللبس عنها، وهذا 
 ."علم الأصول"يجعله يسقط في استطرادات كثيرة تنم عن سعة علمه وثقافته في 

، وكان وفيا له في "منهجه الأصولي"في  "الجدل"عن حضور كتب العلامة السجلماسي  كشفت
ومواقف  أو التي تتقارع بشأنها آراء "الخلاف"، خصوصا التي تكتسي طابع "ياالقضا"مناقشته لكثير من 

ليات وقفت عند مظاهر وتج، ف"المجال الأصولي"العلماء، وقد تتبعت عددا من النقاشات التي أثارها في 
 ، ومن الأمثلة على ذلك:هافي "الجدل"تثبت حضور أسلوب 

في  "الفنقلة"غلب على العلامة السجلماسي استعماله أسلوب  بشكل كبير: "الفنقلة"توظيفه أسلوب  -
 التي ما يفيد ذلك، وتنوعت الصيغ قيد البحث والدراسة "كتبه الأصولية"سجالاته العلمية، وقد ورد في 
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وفيه  قلت"، "فإن قلت، فأقول"، "فإن قال، قلنا"، ""فإن قيل، قلت، ""فأورد عليه، فقيلليه من قبيل: تدل ع
 ، وغيرها. وكلها لها شواهد نعرض لبعضها على سبيل المثال لا الحصر: ""إبطال قول من قال نظر"،

حضور  تدل على "غ للفنقلةصي"، "قبول الأعمال"أورد في معرض نقاشه لأحد كبار مشايخه في مسألة  -
لديه حتى لمن أخذ عنهم. قال في هذا الصدد: " فوقع بيني وبينه في ذلك كلمات كنت قيدتها،  "النقد"حس 

. ثم شرع في سرد 1"أورد عليه "، وإلى كلامي بلفظة " قيل "وأشرت إلى كلام الشيخ رضي الله عنه بلفظة 
ا مقتطف منها: "الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد نص المجادلة الحاصلة بينهما في الموضوع، وهذ

فقة عقلية محسوسة لأنها موا "الصحة"وآله وصحبه. قيل: القبول قطعي لأنه عين الصحة، فأورد عليه: إن 
 .2مغيب عنا... " "جعلي"، فإنه "القبول"لاف الفعل لأمر الشرع وهي مدركة بالحس بخ

مؤلفاته "، وفي نقاشاته العلمية للمخالفين لافت للنظربشكل  ت "" فإن قلت، قليلاحظ توظيفه لصيغة  -
في  الأفهام " " إنارة المعتبرة في الدراسة مليئة بنماذج، منها: قوله في الفصل الرابع من كتابه "الأصولية

رد الف : لو كانت دلالته علىفإن قلت: " "بدلالة العام على أفراده بالمطابقة"معرض إبطاله قول القائلين 
فقد بينا  :قلت ،"بعام"مع أنه ليس  "الدال"على طبق  "لالمدلو"، إذ "عاما"لكان ذلك الفرد  "بالمطابقة"الواحد 

من السور المبين لمقدار ما اعتبر صدق انسان  "العموم"وإنما استفيد  "للعموم"لك أن "إنسان" لم يوضع 
 . 3عليه،...."

ها: بشكل مستفيض، نذكر من "تحرير مسألة القبول"هذه الصيغة ومثيلاتها في كتابه وقد وردت 
 من قال إنها في قبولها، وجوابه على "الظن"في تحقيق مسألة توبة المؤمن على أنها تفيد  "بالفنقلة"إتيانه 

: ناقل، 4﴾ ﴿: قد قال الله تعالى:قيل ، حيث قال: " فإن"قطعية القبول"

                                         

 .185مسألة القبول، ص تحرير  - 1

 .185، ص السابق المرجع - 2

 .187إنارة الأفهام، ص  - 3

 .187، ص المرجع السابق - 4
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. وقال في موضع آخر 1ببعض الناس أو ببعض الذنوب " "تخصيصه"في الآية، ولو سلم فيحتمل  "عموم"لا 
 لم يقطع، إلى قوله وهو بالنسبة "القطع": " فبعض الأمة ظان، فكيف يسوغ قيلفي نفس الموضوع: فإن 

ريره، ونحن نختار أن لا يكون حجة، وهذا تقأن الأمة اتفقت على قول مظنون أن : يلزم من هذا قلنا
 .2حجة على ل حال، وظن بعضهم لا يزيد على ظن جميعهم" "الإجماع"

 "لأصوليالجدل ا"غلب على أسلوب العلامة السجلماسي في  :"الافتراض"و "الاحتمال"توظيفه لأسلوب  -
 هافشرالتي هي الأخرى تدل على است "صيغ الفنقلة"، فإلى جانب "منهج الاحتمال والافتراض"توظيفه 

وقد أشار  ،"الافتراض"و "الاحتمال"لأجوبة محتملة قبل وقوعها، نجده في كثير من المواضع يعمل بمبدأ 
ح يص "الاحتمال"نظريا، عندما قال: " وبالإضافة إلى جهة  "منهجه الجدلي"إلى حضور هذا الأسلوب في 

يمنع  "الاحتمال"ومجرد  الظنون،ر إلى تلك الجهة من مسائل ليصا "بالدليل الراجح"، والعضد "التأويل"
 .3التعلق بالظهور في مطالب العلم"

قاطع جهل  من غير دليل "اليقين"، قال فيه: " و"المستصفى"وفي أهميته نقل كلاما للإمام الغزالي في 
، ومثل لذلك بنفيه 4حيث لا قاطع " "بالاحتمال"وليس بعلم، وإنما العالم الكامل هو الذي يشعر نفسه 

 "القطع"، حيث قال: " وقد سبقت ولا شك، في انتفاء "أرباب القطع"الذي قال به  "قبول التوبةقطعية "
بالمعنى السابق عن قولنا: توبة زيد المستوفية للشروط مقبولة، فإنه لو نقل لنا عن ني  أنها غير مقبولة، 

ونقيض  "الظن" قائم، وهو علامة "فالاحتمال" وحينئذ محال، بل كان ماكنا صحيحا، لم يكن فيه
 .5""القطع"
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ك من ، قائلا: " ثم إذا فرض ذل"الاحتمال"في قبول التوبة بمبدأ  "أرباب القطع"وقام أيضا بالرد عن 
وخروج  "حتمالالا طرق"، بل يكفيه أن يبين "بالتأويل"تغل المستدل فليس من حق المستدل عليه أن يش

، "الاحتمال طرق"فيجب علينا أن نبين  وعلى قياسه ع، وإذا أوضح ذلك التحق بالظواهر،اللفظ عن القواط
 .1""بالقطع"ويكفينا ذلك في الرد على الحاكمين 

نكتفي بمثال واحد خشية الإطالة،  "،"إنارة الأفهاموب كذلك في كتابه ويلاحظ حضور هذا الأسل
قال: "  ال، حيثوما للناس فيها من أقو "دلالة التضمن"في مسألة تحرير العلامة السجلماسي القول في 

اد أن ، فإن أر"الكل"منه سابقا على فهم  "الكل"تفصيلا قبل سماع اللفظ وفهم  "الجزء"وإن أراد أن فهم 
فهو لا يصح، إذ الانتقال إلى المتأخر لا إلى المتقدم، وإن أراد أن الانتقال إلى  "الجزء"الانتقال إلى هذا 

، فإن "للكل"على السابق لزوم فهم المتأخر  "الكل"م من توقف لأنه لا يلز ،التأخر فالدليل لا يلاقي الدعوى
دون سائر الاحتمالات الباقية، فإن الفهم  "الاحتمال"قلت هذا الذي قلت صحيح، ولكن لم عينت هذا 

ت عينت عة وأنأرب "فالاحتمالات"، "بالجزء"وإما  "بالكل"، وكل منهما يتعلق إما "تفصيلي"وإما  "إجمالي"إما 
 "كلال"وكلما فهم  ؛"الاحتمالات"جزءه تفصيلا، وبقي من إجمالا فهم  "الكل"أنه كلما فهم  ها؛ وهوواحدا من

 تفصيلا، وكلما فهم الكل  تفصيلا فهم "الجزء"تفصيلا فهم  "الكل"إجمالا فهم الجزء إجمالا، وكلما فهم 
 .2إجمالا" "الجزء"

ث الثلا "الاحتمالات": " قلت: هذه بقوله "الاحتمالات"وقد أجاب العلامة السجلماسي عن هذه 
ن الحد الوسط لا يتحد في ذلك القياس، إذ يصير حينئذ كلما أطلق الأول فلأ "الاحتمال"باطلة، وأما 

جمالي في وعين الفهم الإ ،تفصيلا أو إجمالا "الجزء"اللفظ فهم معناه إجمالا، وكلما فهم معناه تفصيلا فهم 
 .3للفظ، وأما التفصيلي فليس بلازم لسماع اللفظ "الصغرى، لأنه هو اللازم لسماع ا
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ماسي عند العلامة السجل "منهج الجدل"برز هذا الأسلوب في  :"الدليل"و "بالحجة"إبطاله قول المخالفين  -
اليب يوظف بعض الأسجعله ، بيد أن سعيه لإبطال قول المخالف والانتصار لرأيه، كبير كذلكبشكل 

، وغيرها، ولها أيضا " أما إبطال قول من قال "، " وجه إبطال "، " فيه نظر ": التي تدل على ذلك، من قبيل
 ، من ذلك مثلا:"كتبه الأصولية"التي ناقشها في  "القضايا"شواهد من 

، أما "أفراده بقطعية دلالة العام على بعض"قوله في رد بعض المستندات التي احتج بها الحنفية في قولهم  -
: " بأن اللفظ "القطع"، وقد استدلوا على "الخصوص"يكفينا فيه عدم نفرة النفس من القطع ف "وجه إبطال"

إذا وضع لمعنى كان لازما له حتى يقوم الدليل على خلافه، ولو جاز إرادة البعض من غير قرينة لارتفع 
 1الأمان عن اللغة، وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع والتكليف بما ليس في الوسع،... "

أما الأول فاللزوم بين اللفظ والمعنى الذي ادعوه لا يخلو إما أن يريدوا "، " قلت وفيه نظر قال: ثم 
والأول باطل، لأن اللزوم بينهما لو كان عقليا لاستحال انفكاكه، وحينئذ فيستحيل  "اللزوم الجعلي"به 

فاللزوم "طرح له، وذلك باطل، وغيرها من ل ما فيه إبطال للمعنى الأول و "التخصيص"و "النقل"و "المجاز"
 .2باطل "الجعلي

بالحجة  سعى إلى إبطال مستنداتهم "،"الظواهر إذا كثرت أفادت القطع اعتراضه على القائلين بقاعدة في -
محدودة ومحصورة في عدد معين،  "القطع" والدليل، من ذلك: إبطاله كون الظواهر المطلوبة حتى تفيد

بتلك الأعداد المخصوصة، والأقوال المنصوصة، فلبطلانها في التواتر، فتكون بقوله: " أما بطلان التحديد 
في الظواهر الكثيرة أشد بطلانا، وإنما كانت باطلة في التواتر لما ذكروه فيه، ويكفي في بطلانها قول إمام 

 .3الحرمين في البرهان: " أنا نضرب بعضها ببعض فيفسد جميعها، ولا يصح منها شيء "
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، ليهاد أوردنا في نقطة سابقة أمثلة عكثرة اعتراضاته على المخالفين، وق "منهجه الجدلي"ويدل على 
نضيف إليها ما يفيد حضور حس الجدال والسجال في ردوده واعتراضاته، من ذلك مثلا: اعتراضه بشكل 

ثم قال: "  ،، بعد مناقشته لهم ورد مستنداتهم"اليقين"صريح على القائلين بأن الظواهر إذا كثرت أفادت 
بأخبار  "لالاستدلا"وإن كثرت، فعدلوا إلى تحقيق  "القطع"فأعترض عليهم، بأن هذه الظواهر وهي لا تفيد 

 إذا تواترت في شيء "أخبار الآحاد". ثم قال معترضا على قولهم بأن 1...""القطع"، وهي تفيد "الآحاد المتواترة"
عها إلى هذه القاعدة من وجهين، فذكر أحدهما واعترض على رجو "الاعتراض"به: " قلت: و "القطع"أفادت 

 .2على الآخر خشية التطويل عل حد تعبيره"

في مقارعة كبار علماء  "منهج الجدل"وغير ذلك من مظاهر اعتماد العلامة السجلماسي على 
قد  ه أنينالأصول في قضايا جزئية، وقد استقينا هذه الأمثلة على كثرتها وتنوع صيغها وأساليبها، حتى نب

ها، ولا نبالغ إن التي يناقش "المسائل الأصولية"، وعمل على توظيف مقتضياته في "النقد الأصولي"برع في 
ة ، نال به الحظوة والمكانعند العلامة السجلماسيصار سجية ومنهجا  بمقوماته العلمية "النقد" قلنا إن  

 الرفيعة بين علماء عصره. 
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إن الدارس لمنهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في علم الأصول من خلال مؤلفاته، سيلحظ 
في القضايا التي يعالجها، وهذا الأسلوب وإن ينظر إليه بأنه من قوادح الكتابة عند  "الاستطرادات"كثرة 

لكبار تشكل مظهرا من مظاهر التمكن والرسوخ في العلم والمعرفة، البعض، إلا أنه في حق العلماء ا
ذلك أن فيضهم الفكري قد يجود في جزئية علمية دقيقة بعطاء غزير، تقف له العقول المتنورة مندهشة 

 . "الإطناب"بداعي  "بالنقد"بالإعجاب، والعقول القاصرة 

عند العلامة السجلماسي، فهو يناقش  ، نجد لها حضورا وازنا"للاستطراد"وهذه الميزة المشرقة 
وع، عن الموض اجوخر هاسيعتقد "الاستطرادات"لهذه ن القارئ إباستفاضة، حتى  "القضايا الأصولية"

وهو ليس كذلك، حيث سرعان ما يعود ليربط اللاحق بالسابق ، وقد يفصل في جزئيات دقيقة تنم عن 
ا أحيانا عن الخوض في تفاصيل بعض المسائل تفادي انة مداركه في علم الأصول، وقد يعدلعلمه ومتسعة 

للإطناب أو خشية السآمة والملل، وقد عبر عن هذا الأمر في مواضع كثيرة، كتذييل نقاشه للإمام 
لفرق بين ا والملل لتكلمنا عن بقوله: " ولولا خشية السآمة "دلالة العام على أفراده"الشاطي  في قضية 

، وذكرنا ما للأصوليين فيه، وما يرد عليه من "م الذي أريد به الخصوصالعا"وبين  "العام المخصوص"
مناقضات واعتراضات، وعند ذلك يظهر لك ما في كلام الشاطي  رحمه الله، فإنه سر من أسرار الأصول 

نها خشية السآمة "، وقال أيضا: " وبقيت أبحاث أخرى في كلام الشاطي  رضي الله عنه، أعرضنا ع
عه : " فهذا هو العذر لنا في الإطالة مبقوله "دلالة العام"عبر عن استطراده معه في  في المقابلوالملل،...". و

رضي الله عنه، ومع ذلك فالإمام الشاطي  رضي الله عنه إمام كبير، وعالم شهير، لا نبلغ قطرة من بحاره 
 .  1الزاخرة،..."

ل نسوق نماذج مختارة من باب التمثي ،"الجدل الأصولي"في  عنده "الاستطراد"ومن تجليات أسلوب 
ة بهما، والمباحث المتعلق "الفهم التفصيلي"و "الفهم الإجمالي"لا الحصر، من ذلك استطراده للكلام حول 
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له، بأن نقاشه كان على دحض حجج القائلين بأن المعنى لا يمكن تذكره إلا إذا تذكر الجزء قمن بالرغم 
د أرجع السهو الواقع لأكابر العلماء في هذا الموضوع إلى عدم وق ،"التضمن"وتذكر الجزء قبله هو 

ل والمباحث المتعلقة بهما، ثم شرع في الحديث عنهما بتفصي "للفهم الإجمالي والتفصيلي"استحضارهم 
مستفيض، قائلا: " فلنثبت ذلك في هذا المحل ليزداد المطلع عليه بصيرة على بصيرة، ولتعم الفائدة وتتسع 

 .1ن كان في ذلك طول ونوع فضول،...."المائدة وإ

في كثير  "الاطناب"، سقط في "القضايا الأصولية"وفي رده على مثارات الإمام القرافي في مجموعة من 
من المواضع، بل يدخل أحيانا في تفصيل أمور ثانوية عن القضية المحورية التي يناقشها، من ذلك تفصيله 

بعض  دلالة العام على"شكال الإمام القرافي في قوله بأن مثار إ ، باعتباره"تركيب المفصل"لكلام عن ا
 ."بالتضمن"ليست  "أفراده

فه عن العلماء، فغايته في ذلك نبيلة، وهد "النقول"ولعل ما يؤكد تجلي هذا الأسلوب في منهجه كثرة 
ه في طريقه ببلا شك إغناء ل موضوع يناقشه بأقوال كبار العلماء، فهو يجعل كلامهم نبراسا يسترشد 

إلى الحق، وهو كذلك مظهر من مظاهر سعة اطلاعه على موروث من سبقوه، وقد أحسن الاستفادة منه 
حيان قد بأقوالهم، وفي بعض الأ "الاستشهاد"واستثماره في كتاباته، حيث لا تخلو مناقشاته العلمية من 

الأقوال  المتبصر الذي يوظف عليهم إن اقتضى الأمر ذلك، لكن بشخصية العالم "النقول"يستفيض في 
في محلها، فيعضد موقفه بالتي تخدم هذا الهدف، ويرد التي يستند عليها موقف المخالف، وقد تأخذه 

 جرأته في نقد بعضها بمنهجه المعتاد.       
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 "أفراده ضالعام على بع": مناقشة العلامة السجلماسي للأصوليين في دلالة الفصل الثالث

 :"الظنية"و "ةالقطعيمن حيث "

، وهذا راجع بالأساس إلى "دلالة العام"بشأن  علماء الأصولتباينت آراء ومواقف الفقهاء و
 "العموم"الأصوليين أن الصيغ الدالة على  ، والذي عليه جمهور"صيغ العموم"اختلافهم فيما تدل عليه 

 نفية والإمام الشاطي  منبعض الح ، بينما ذهب"المخصص"، لاحتمال ورود "ظنية"دلالتها على أفرادها 
لعلامة ، أما ا"ة العام على بعض أفراده قطعيةدلال" عندما اعتبروار، إلى تبني الموقف المغاي المالكية

ات كثيرة، عليهم باعتراض  فقد تبنى مذهب الجمهور في المسألة، ورد على المخالفين واعترضالسجلماسي
، باحثمإلى الفصل  تقسيم هذا يتارتأحول هذا الموضوع ولتعميق النقاش  عندها في حينها،سنقف 

، والثاني وموقف العلامة السجلماسي منهما "الظن"و "القطع"مفهوم خصصت الأول للحديث عن 
من خلال تباين مواقف الأصوليين، والثالث لبيان موقفه من  "دلالة العام على بعض أفراده"لتحقيق 

يص تخص"، والرابع للوقوف عند موقفه من "القطع"ده على أصحاب من خلال ر "دلالة العام على أفراده"
 ."العام
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 :وموقف العلامة السجلماسي منهما "الظن"و "القطع"المبحث الأول: مفهوم  -

الوقوف  ضرورة ،"الظن"و "القطع"من جانب  "على بعض أفراده دلالة العام"يقتضي الدخول في نقاش 
من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وبيان موقف العلامة أحمد بن  "لظنا"و "القطع"بداية عند مفهوم 

لاف ، وخ"قبول الأعمال"على  تحرير مسألة القبول""منهما، لا سيما وأن مدار كتابه مبارك السجلماسي 
   ؟"ظني"أم  "قطعي"هل هو  "القبول"طبيعة العلماء حول 

- 

  لغة واصطلاحا: "القطع": مفهوم لفقرة الأولىا -

  :في اللغة "القطع"أولا:  -

"، وهي تدل في أصل وضعها اللغوي على الصرم، من المادة المعجمية "ق. ط. ع يتكون المصطلح           
بعض  : إبانة"القطع": " "لسان العرب" الأخير أشار ابن منظور في وإبانة شيء من شيء، وإلى هذا المعنى

، وأشار إلى معنى الصرم قائلا: " 1أجزاء الجرم من بعض فصلا، قطعه يقطعه قطعا وقطيعة وقطوعا،..."
 .2القطع البائن وعم بعضهم به القطع أي نوع كان، صرمه يصرمه صرما وصرما انصرم،..."

ستخدموه في ، كما ا3في الحسيات، كقولهم: " قطعت الحبل قطعا " "القطع"وقد استخدم العرب 
المعنويات، كقول الراغب الأصفهاني: "فصل الشيء مدركا بالبصر كالأجسام، أو مدركا بالبصيرة كالأشياء 

 ﴿" منون:في سورة المؤ، ووظفه القرآن الكريم في كثير من الآيات، كقوله تعالى 4المعقولة "
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الملاحظ أنه لا نجد له تحديدا محددا عند الأصوليين الأقدمين، ربما  :الاصطلاحفي  "القطع" ثانيا: -
عندهم من خلال المصطلحات الأخرى المتداولة في زمنهم، والتي تفيد نفي  "القطع"لوضوح معنى 

 أصلا، "الاحتمال"الاحتمالية، ومن هذا المعنى حاول المتأخرون صياغة تعريف جاء في معناه: " أنه نفي 
 .1عن دليل" الناشئ "الاحتمال"أو نفي 

فالكلام الوارد من طريقه صحيح قطعي، أي جازم لا علة فيه. وعرفه أيمن صالح: " بأنه العلم           
 : بانتفاء الاحتمال، لإخراج الظن وما دونه من الشك والوهم.ودلالة قولهم، 2" "الاحتمال"الذي ينتفي معه 

 لغة واصطلاحا:  "الظن"مفهوم  الفقرة الثانية: -

  لغة: "الظن"معنى أولا:  -

لاق إط "اليقين"على  "الظن"انقسم اللغويون في دلالة مادة )ظن( إلى فريقين: الأول: أن إطلاق          
حقيقي، بمعنى أن الظن إذا أطلق يراد به اليقين من حيث الوضع اللغوي، ويرى الفريق الثاني أن إطلاق 

 ازا.إلا مج "اليقين"من حيث الوضع اللغوي لا يفيد  "الظن"مجازي، بمعنى أن  "اليقين"على  "الظن"

مكون من المادة العجمية " ظ. ن"، والظاء والنون أصل صحيح تدل في  هوذهب البعض إلى أن
شك ويقين، إلا أنه  "الظن". قال ابن منظور: " 3"الشك"و "اليقين"وضعها اللغوي على معنيين مختلفين: 

هو التردد الراجح بين طرفي  "الظن"، وقال الإمام الزبيدي: " 4 عيان، إنما هو يقين تدبر"ليس بيقين

                                         
 .253ص/2ج ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي - 1
 .06لقطع عند الأصوليين، لأيمن صالح، ص إشكالية ا -2
 .615معجم مقاييس اللغة، ص  - 3
 .272ص/13ج "مادة ظن"، لسان العرب، - 4
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يكون معناه يقينا وشكا، فهو من الأضداد  "الظن": " "الكليات"، وقال أبي البقاء في 1الاعتقاد الغير الجازم "
 . 2كالرجاء يكون خوفا وأمنا "

ه شارح الورقات عن الإمام الجويني، حيث قال: " ، ما نقل"الظن"وأجزل دلالة لغوية لمصطلح 
في اللغة يدل على الشك والتردد الحاصل في الأمر الغير مجزوم به، أو تجويز أمرين فزائدا أحدهما  "الظن"

 .3أظهر من الآخر"

 "اليقين"ين من الأضداد: يمعنأنه يدل على  ""الظنوية لمصطلح ويظهر من خلال المقاربة اللغ      
مكن نطقا لا ي، وهو بهذا الاعتبار يحتاج إلى معايير من أجل دلالته على أحدها بالغلبة، لأنه م"كالش"و

 الجمع بين النقيضين.

  :في الاصطلاح "الظن" ثانيا: -

تباينا في عبارات الأصوليين بشأنه مع تقارب في المعنى، حيث عرفه إمام الحرمين  هو الآخر عرف       
فعبارة عن  "الظن"، وقال الإمام الآمدي: " أما 4ويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر"رحمه الله بقوله: " تج

 .5" "القطع"ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير 

وعرفه من الفقهاء الإمام ابن قدامة المقدسي بأنه: " ما للنفس سكون إليه وتصديق به، وهي            
  .6"لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها من قبوله تشعر بنقيضه أو لا تشعر، 

                                         
 271ص/9تاج العروس، ج - 1
 .1154ص/2جي، لعلوم للعلامة محمد علي التهانواموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون وا ،588الكليات للكفوي، ص  - 2
 .47، ص شرح ورقات الإمام الجويني في أصول الفقه للدكتور قاسم بن عبد الله محمد النعيمي - 3
 .47شرح ورقات الإمام الجويني، ص  - 4
 .15ص/1الإحكام في أصول الأحكام، ج - 5
 .17ص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدس ي، - 6
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 دالاعتقا": هو "الظن"الإمام الجرجاني في التعريفات بقوله: "  ، فقد عرفهأصحاب المعاجم أما
ة طرفي الشك بصف أحد "الظن"وقيل:  "الشك"و "اليقين"مع احتمال النقيض ويستعمل في  "الراجح

 من اعتقادي "الاعتقاد الراجح"يب منه، حيث قال: " هو . وعرفه الإمام الزركشي بتعريف قر1الرجحان"
أو الرجحان، فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر إما  "اعتقاد الراجح"الطرفين، وكذا رجحان الاعتقاد لا 
، فهو متعلق نفس الرجحان، وهو في نفسه ثابت لا رجحان "التقليد"محقق عن برهان، والعلم أولا، وهو 

 .2فيه،... "

التي عرفته، ولعل السمة الغالبة عليها أنها متقاربة في المعنى، ولا  اتريفغير ذلك من التعإلى 
مع احتمال النقيض، وحدا الأمر بالفقهاء على خلاف الأصوليين إلى  "الاعتقاد الراجح"تخرج عن سياق 

 ."للشك"جعله مرادفا 

اد ، وبين بعض المستندات والطرق التي يستف"الظن"و "القطع"أشار العلامة السجلماسي إلى معنى 
بها ل واحد منهما، وخالف في تحديد معناهما دأب علماء الأصول والفقهاء وأصحاب المعاجم، بيد أنه 

ما ه له، لكن من خلال مناقشتلم يركز على إعطاء الدلالة الاصطلاحية للمفهومين كما رأينا سابقا
 يستفاد المراد منهما.

د الجزم في اعتقاده يفي "القطع"، لأن "اليقين"و "العلم"، واعتبره هو نفسه "القطع"تحدث بداية عن 
إذا بني على دليل، وكل جزم مطابق عليه دليل فهو عنده يقين وعلم، وقد عبر عن هذا الأمر بقوله: " ل 

 .3" "اليقين"ها هنا، المراد به هو  "القطع"هو يقين وعلم، فلهذا قلنا: إن جزم مطابق عليه دليل ف

                                         
 .122ص  ،الظاء " الظاء مع النون"ب با ،كتاب التعريفات للجرجاني - 1
 .74ص/1حر المحيط في أصول الفقه، جالب - 2
 .195تحرير مسألة القبول، ص  - 3
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ك والطرق التي يحصل منها، واسترشد في ذل "اليقين"قام ببيان معنى فاستثمر هذه الخلاصة، ثم 
بشرح الإمام أبي حامد الغزالي لليقين، حيث قال: " أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا 

الأول: أن تتيقن وتقطع به، وينضاف إليه قطع ثان، وهو أن تقطع بأن  ؛ليها فلها ثلاثة أحوالوسكنت إ
: أن الثاني يكون فيه سهو ولا غلط ولا التباس،قطعها به صحيح، وتتيقن بأن يقينها لا يمكن أن 

كون إلى سوالثالث: أن يكون لها  ارى فيه، ولا تشعر بنقيضها البتة،تصدق بها تصديقا جازما لا تتم
 . 1الشيء، وإلى التصديق به وهي تشعر بنقيضه، أو لا تشعر به، لكن إن شعرت به لم تنفر عنه،... "

هذه الأحوال المذكورة عند المحدثين يسمونها علما ويقينا، وعندهم الأخبار التي تشتمل عليها 
لطرق التي يستفاد منها . ثم حدد الإمام الغزالي ا2الصحاح بمقتضى هذه الأحوال توجب العلم والعمل

 :3اليقين في سبعة

المحضة، التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها، من غير استعانة  "العقليات"ويقصد بها ؛ "الأوليات" -
بحس أو تخيل، وجبل على التصديق بها، مثل: علم الإنسان بوجود نفسه، وأن الواحد لا يكون قديما 

 وحادثا،...

نية التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، من ان بجميع الأحوال الباطعلم الإنسك ؛"المشاهدات" -
 ذلك مثلا: الجوع، والعطش، والخوف، والفرح، وغيرها.

 مثل: المبصرات، والمسموعات، والمشمومات، والمذوقات، والملموسات،... ؛"المحسوسات" -

ار محرقة، والخبز مشبع، والحجر وعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل: حكمك بأن الن ؛"المجربات" -
 هاو إلى أسفل، ونحوها. ثم إن المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها.

                                         
 .بتصرف ،137 –ا135ص/1المستصف، للغزالي، ج - 1
 .بتصرف، 138ص/1، جالسابق المرجع - 2
  .بتصرف ،144 –ا138ص/1، جالسابق المرجع - 3
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مثل: علمنا بوجود مكة، وبغداد، ومالك، والشافعي رضي الله عنهم، وغيرهم. وأن هذا  ؛"المتواترات" -
مثلا، أما الحكم بصدقه  الأمر وراء المحسوس، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة

 فهو للعقل.

مثل: قضاء الوهم بأن ل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، فإن موجودا لا  وذلك ؛"الوهميات" -
 بأن الجهات "القطع"متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، ولا داخلا ولا خارجا محال، وأن إثبات شيء مع 

 الست خالية عنه محال.

 آراء محمودة، يوجب التصديق بها: إما شهادة الكل أو الأكثر، أو شهادة جماهير وهي ؛"المشهورات" -
 الأفاضل. كقولك: الكذب قبيح، وإيلاء البريء قبيح، وغيرهما.

ن ل ، حيث أكد أ"اليقين"وقد اعتبر العلامة السجلماسي هذه الطرق، الركيزة التي يستند إليها 
 . "قطع"فيها ولا  "يقين"مسة، فلا قضية لا ترجع إلى شيء من هذه الطرق الخ

كثيرة  التي يستفاد منها، وهي "الطرق"و "المستندات"، من خلال "بالظن"ثم انتقل إلى بيان المقصود 
 ومتعددة، ذكر منها البعض على سبيل المثال لا الحصر:

، وقرائن وإن كانت نصوصا "أخبار الآحاد"ومنها:  لفاظها؛وإن تواترت أ "الظواهر"و "العمومات" -
 ."اليقين"، قد تفيد "الظن"الأحوال، بالرغم من أنها كما تفيد 

وهي عبارة عن آراء محمودة يشهد بها الجمهور من العقلاء، مثل: الظلم قبيح،  ؛"القضايا المشهورة" -
 ونحوه، فإنه لولا ورود الشرع لم يقض بها العقل.

 فيه النادر من العلماء.أو الذي خالف  ،"الآحاد"المنقول بطريق  "الإجماع" -

، وحجتهم في ذلك "الظن"وقد استقر رأي الجمهور على إفادته  ؛"الاستقراء"وذكر منها كذلك: 
هذا  الناقص، أو لقصور "الاستقراء"الذي يطبعه، وجواز ظهور خطأ الحكم الكلي المستند إلى  "الاحتمال"
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عن  "الاستقراء": " إن قصور بقولهعن هذا الأمر  "المعيار"في  . وقد عبر الإمام الغزالي1الأخير عن الكمال
، على التعادل كما كان "الاحتمال"، ولم يوجب بقاء "اليقين"الحاصل عن  "الاعتقاد"الكمال أوجب قصور 

 . 2..."في الفقه كاف   "الظن"، و"الاحتمالين"أحد  "بالظن"بل رجح 

الحق أن و ثوث في كتب علماء الأصول،ا هو مبما "الظن"إلى غير ذلك من الطرق التي يستفاد منها 
 عليهما، ""تحرير مسألة القبوله ، لأن مدار كتاب"الظن"و "القطع"العلامة السجلماسي ركز على بيان معنى 

، وينبني على "الاعتقاد"و "باليقين": الجزم الصادق "القطع"ونستفيد من هذه الالتفاتة المقتضبة أن معنى 
فقد عبر عنه في شرحه للحالة الثالثة من حالات  "الظن"ا وعدما. أما مستندات وطرق تتحكم فيه وجود

بقوله: " هو سكون النفس إلى الشيء، وإلى التصديق به وهي تشعر بنقيضه، أو لا تشعر به، لكن  "اليقين"
 .3" "ظنا"إن شعرت به لم تنفر عنه، وهذا يسمى 

يادة والنقصان لا تحصى، فمن سمع من ثم قال موضحا هذا المعنى: " وله درجات في الميل إلى الز
عدل شيئا سكن إليه، فإن زاد إليه ثان زاد السكون، وإن انضاف ثالث زادت القوة، فإن انضاف إليهم 
تجربة بصدقهم على الخصوص زادت القوة، فإن انضافت قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف، وقد 

ا لا يزال يرتقي قليلا قليلا إلى أن ينقلب الظن وهكذ ،"الظن"جوههم واضطربت أحوالهم، زاد اصفرت و
 .4""التواتر"علما عند الانتهاء إلى حد 

، "القطع"ليست جميعها تفيد  "الأحكام"به، بيد أن  "الاحتجاج"في  بهذا الاعتبار له قوة "فالظن"
به، فإنه  لوثوقوغالبه، غير أن الظن مهما بلغ من درجات ا "بالظن"لذلك اتفق العلماء على القول بالعمل 

                                         
 .67ين والفقهاء، للدكتور عمر جدية، ص ليمنهج الاستقراء عند الأصوا - 1
 .151المنطق للإمام أبي حامد الغزالي، ص  معيار العلم في - 2
 .179القبول، ص تحرير مسألة  - 3
 .198و 197تحرير مسألة القبول، ص  - 4
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، باطراد الظواهر المتشابهة "الظن"هنا أساسها  "الاحتمال"، لأن نتيجة "القطع"لا يرقى إلى مرتبة إفادة 
 . 1"القطع"وليس 

 :ينعلى بعض أفراده من خلال تباين مواقف الأصولي "العام": تحقيق دلالة المبحث الثاني -

يما في دلالته على بعض أفراده، هل تدل على سلاالنقاش بين علماء الأصول،  "العام" باب فتح
دلالة "ه يدل على أفراد "التخصيص"بعد  "العام"؟، مع العلم أنهم أجمعوا على أن "الظنية"أم على  "القطعية"

لا يكون بغير دليل، وهذا الدليل غالبا ما يكون  "التخصيص"وعلل بعضهم هذا الأمر بأن ، "ظنية
 .2"التخصيص"عض الأفراد الباقية بعد معللا، وهذه العلة تحققت في ب

إذا  "العام"أن "بقولهم:  "المخصص"بعد ورود  "العامظنية "موقفهم من جمهور الأصوليين  وقد عزز
وإذا  قائم، "التخصيص"، لأن احتمال "قطعي الدلالة"ورد مطلقا عن دليل يخصه لا مساغ لأن يقال عنه 

 "الدلالة ظني"من باب أولى، فهو  "التخصيص"أفراده بعد  أيضا على ما بقي من "ظني الدلالة"خصص كان 
الباقي  أصبحت دلالته على "التخصيص"الحنفية أنه إذا دخله رأى وبعده. بينما  "التخصيص"عندهم قبل 

خصص الم"فيهم أيضا، سواء كان  "التخصيص"ظنية، لذلك وجب العمل به في باقي الأفراد، مع احتمال 
  .3معلوما أو مجهولا

يها فعلى جميع أفراده، فإن علماء الأصول قد اختلفوا  "تخصيصه"الذي لم يسبق  "دلالة العام"ا أم
 عض الحنفية(،بمذهب الجمهور و) "دلالته ظنية"اختلافا واضحا وجليا، فذهب بعضهم إلى اعتبار 

 ومذهب وقف موقفمذهب باقي الحنفية ومن وافقهم الرأي(، وقطعية كدلالة الخاص على معناه )
 ."الواقفية"الوسط بين المذهبين السابقين، يطلق عليهم اسم 

                                         
 .68اء عند الأصوليين والفقهاء، ص منهج الاستقرا - 1
 .132ص/1، جيأصول السرخس ي لأبي سهل السرخس  - 2
 .370أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  - 3
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 ، وذهب إلى هذا"دلالة العام على أفراده ظنية"تبنى أصحاب هذا الاتجاه الموقف الذي يقول بأن 
 ،3، والشيخ أبي تمام2الحسن بن القصار ووالقاضي أب ،1الطرح عامة فقهاء المالكية، كالقاضي عبد الوهاب

  رحمه الله. ن المالكية، وبه قال الإمام مالك، وغيرهم م4وأبي الوليد الباجي

وخرج من هذا الرأي الإمام الشاطي  من المالكية، وقال به الإمام الشافعي وأصحابه، والحنابلة، 
ار عند مشايخ سمرقند، فيفيد وجوب العمل دون ، وهو المخت5ض الحنفية، كأبي منصور الماتريديوبع

 .6"الاعتقاد"

ظنية "له قرينة عامة تحد من قطعيته، فقالوا ب "التخصيص"فالجمهور بناء على هذا يرون أن كثرة 
في ل  "الاحتمال"استعماله، لأن هذه القرينة العامة تصلح دليلا ينشأ عنه  "عموم"، ناظرين إلى "دلالته

                                         
هو القاض ي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن مالك بن طوق الثغلبي، قال عنه أبو عبد الله العسكري: " لم ألف  - 1

ف يمن المالكية أحفظ منه، كان حسن النظر، جيد العبارة، درس الفقه والأصول والكلام على القاض ي الباقلاني، له تآل

ه. تراجع  422،... توفي بمصر سنة "المعونة لمذهب عالم المدينة"، "النصرة لمذهب مالك"، "التلقين"قيمة من جملتها: 

 .209، هامش تحرير مسألة القبول، ص 227و 226ص/6، معجم المؤلفين ج691ص/4ترجمته في ترتيب المدارك ج
بابن القصار، فقيه أصولي نظار، من أئمة المالكية وفقهائها، له  هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف - 2

      هـ. تراجع ترجمته في ترتيب المدارك  398سنة  ، وغيرها. توفي رحمه الله"ايضاح الملة"، "دلةمؤلفات قيمة منها: " عيون الأا

 .209، هامش تحرير مسألة القبول، ص100ص/2، الديباج المذهب ج602ص/2ج
بن محمد بن أحمد البصري، أو تمام من أصحاب الأبهر، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذق بالأصول، له كتاب هو على  - 3

، هامش تحرير 100ص/2، الديباج المذهب ج605ص/4في الأخلاق، وآخر في أصول الفقه. تنظر ترجمته في ترتيب المدارك ج

 . 210مسألة القبول، ص 
هجرية،  403بن خلف القرطبي، فقيه مالكي، من حفاظ الحديث، ومن مواليد الأندلس سنة  هو أبو الوليد الباجي سليمان - 4

، وغيرها. تراجع ترجمته "الموطأالمنتق، في شرح "، و"أحكام الفصولا": هجرية، له مؤلفات عدة، منها 474 وفيها توفي سنة

 .210بول، ، تحرير مسألة الق142ص/2، وفيات الأعيان، ج377ص/1: الديباج المذهب جفي
هـ، او ما يقاربه، واتفق المترجمون على 248هو الامام محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، من مواليد عام  - 5

هجرية، بالرغم من عدم تعيين ميلاده، وهو من قرية ماتريد من قرى سمرقند في بلاد ما وراء النهر، عالم  333أن وفاته في 

بتأويلات "اتريدية التي يتبعها غالبية الحنفية في العقيدة، خلف مؤلفات كثيرة، منها تفسيره المسمى جليل وإمام المدرسة الم

 وغيرها. 195وما بعدها، والفوائد البهية، ص  05وغيرها، تراجع ترجمته في كتابه التوحيد، ص  "كتاب التوحيد"، و"القرآن
 .69ص/1، جهاء، للدكتور مصطف، سعيد الخنفقأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال - 6
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عه القطعية ولم يرد دليل خاص به يخصصه فعلا، كما أن هذه القرينة لا تؤثر من ، وتزول منص جزئي
 . 1فعلا "المخصص"حتى يظهر  ،"الأدلة الظنية"كغالب  ،العمل بمدلوله الشامل الناحية العلمية في وجوب

 حجج وبراهين، نذكر من جملتها: إلىهذا واستند أصحاب هذا الاتجاه 

عدة ، يلاحظ تقريرها لقا"ألفاظ العموم"لنصوص الشرعية التي وردت فيها باستقراء ا :الدليل الأول -
صاحبته  ، إلا مااالباقي على عمومه نادر جد "العام"وأن : " ما من عام إلا وقد خصص "، مفادهاعامة 

 "لالة العامد"قرينة تدل على بقائه على عمومه، لذلك كان من الطبيعي والبديهي أن يورث ذلك شبهة في 
فصار المصير  ،"القطع"انتفى  "الاحتمال"أم لا، وعليه كلما ثبت  "مخصص"ل فرد بخصوصه، سواء ظهر  على
 .2"الاحتمال"لا يثبت مع قيام  "القطع"لأن ، "الظنية"إلى 

 ، حتى اشتهر بين العلماء المقولةإرادة بعض مدلولاتهاكثر إطلاقها و "العموم"وألفاظ صيغ كما أن 
م إلا وخصص "، ثم إن هذا القول بدوره لم يبق على عمومه، حيث خرج منه قوله السابقة " ما من عا

وغيرها من الآيات ، 4" ، وقوله تعالى: 3" تعالى: 
 ت القاعدة السابقة.الف، وخ"التخصيص"التي استثنيت من 

استدل جمهور الأصوليين لتعزيز مذهبهم إلى جانب الدليل الأول بدليل عقلي، يعتبر  ل الثاني:الدلي -
بالمتراخي لا يكون نسخا، لأن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة يراد بها بعض  "التخصيص"

يها كما ف "العموم"بقاء ، لما كان الأصل "القطع" لا "الاحتمال" ومع "التخصيص"الأفراد، وتارة يقع فيها 

                                         
 .173، ص يأبي المناقب شهاب الدين الزنجان تخريج الفروع على الأصول للإمام - 1
 .369أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  - 2
 .16: سورة الحجرات، الآية - 3
 ، وغيرها.05سورة طه، الآية:  - 4
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ما يدل على أن المحل غير  "بالعموم"، ويخرج بذلك على الإجمال، وإن اقترن "للظن"هو الظاهر المعتمد 
 .1ابل للتعميم، فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منهق

دلالته  في أصل اللغة من: ما وضع له أحدهما بمؤثرين اثنين: "المطلق العام"تأثر مفهوم  الدليل الثالث: -
الواردة في  "العمومات"لجميع أفراده، والثاني: عرف الاستعمال الشرعي، التي يثبت باستقراء  "الظنية"

 ."الخصوص"نصوص الشرع أنها غالبا ما يراد بها 

  

 رأسهم أكثر الحنفية والإمام الشاطي  من المالكية، إلى أن ذهب فريق من علماء الأصول، وعلى
وقد اجتمعت كلمة أحناف العراق  ،2"دلالة قطعية"على ل فرد من أفراده  "التخصيص"قبل  "دلالة العام"

ر الدين قال فخ بما يتناوله، "الخاص"فراده، بمزهلة قطعية على جميع أ "دلالة"يدل  "العام"وغيرهم في أن 
فيما  "الخاص"عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا ويقينا بمزهلة  "العام"في هذا الشأن: "  البزدوي

، "العام"لا يقضي على  "الخاص"يتناوله، والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أبا حنيفة قال: " إن 
 .3" "الخاص"بل يجوز أن ينسخ به 

ن والمذهب عندنا أنفية في أصوله عندما قال: " وإلى ذات الأمر أشار الإمام السرخسي من الح
موجب للحكم فيما يتناوله، يستوي في ذلك  "الخاص"موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمزهلة  "العام"

                                         
 .511/ص3وح الحنبلي، المعروف بابن النجار، جرير، للعلامة لعلي الفتشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التح - 1
يتناول جميع ما يصلح له من الأفراد التي يتحقق فيها معناه، وما يرد عليه من حكم يثبت لجميع ما  "العام"وهذا يعني أن  - 2

عن  الناش ئ "الاحتمال"وإنما ينفون  عندهم أنهم لا ينفون أي احتمال كان، "القطع"، و"القطع"تناوله، كل ذلك على سبيل 

عندهم لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور. الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، للإمام جلال  "العام"دليل، لان 

 الدين بن أحمد المحلى. 
 .444ص/1ج أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار لفخر الإسلام البزدوي، - 3
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فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقف إلى  "العموم"إلا فيما لا يمكن اعتبار  "الخبر"و "النهي"و "الأمر"
 .1ه ببيان ظاهر بمزهلة المجمل، فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله "أن يتبين ما هو المراد ب

إلى الأحناف، خصوصا المدرسة  "القطع"يظهر جليا من خلال النصين السالفين صحة نسبة 
كم ح"العراقية، ثم إن منهم من نسب الموقف إلى الإمام أبي حنيفة من خلال المستفاد من كلامه حول 

فون حيث يعتر ،"المخصص" بعد "القطع"ذا ليس على عمومه عندما يتعلق الأمر بورود وموقفهم ه، "العام
هذا واستدل أصحاب هذا الاتجاه بدورهم  ،الة، وهم متفقون مع الجمهور في ذلكبانتفائه في هذه الح

 بأدلة تعزز موقفهم من جملتها:

ع موضوع حقيقة لاستغراقه جمي "لعامل"قد وضعت له ألفاظ معينة، وكل لفظ  "العموم"إن  :الدليل الأول -
تى ح إطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له قطعا عليه معناه من الأفراد، واللفظ حينما يصدق 

، "وصالخص"ماا وضع له اللفظ، فكان لازما قطعا حتى يقوم دليل  "العموم"يقوم الدليل على خلافه، و
من  "العام"، كما أنه لو جاز إرادة بعض مسميات "المجازدليل "يثبت مسماه قطعا حتى يقوم  "فالخاص"

 .2غير قرينة لارتفع الأمان عن اللغة

التي لا دليل عليها لا أثر لها في الألفاظ، فمادام اللفظ موضوعا  "الاحتمالات"إن مجرد  الدليل الثاني: -
للدلالة على جميع  "العام"فظ ، كما أن وضع الل3يلزم ويثبت به قطعا عند إطلاقه "العموم"، فإن "للعموم"

لازما وثابتا له  "العموم"كان معنى  ،4"أرباب العموم"أفراده التي يتحقق فيها معناه باتفاق جمهور العلماء 

                                         
تجه الإمام الشاطبي من المالكية إلى نفس الرأي قائلا: " إن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها اوا ،132ص/1أصول السرخس ي، ج - 1

هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها،.. صار معظم الشريعة مختلفا فيه هل هو حجة أم لا؟...." الموافقات 

 .183ص/3للشاطبي ج
 .213، تحرير مسألة القبول، 369للغة في اختلاف المجتهدين، ص ، أثر ا40ص/1ج شرح التلويح على التوضيح، - 2
 369أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص  - 3
، ويستعمل في عمومه من غير حاجة "للاستغراق"وضع في اللغة  "العام"الذين ذهبوا إلى أن اللفظ  "بأرباب العموم"يقصد   - 4

 إلى قرينة في دلالته على أفراده.
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 "عام"معنى مقصود من الكلام  "العموم"ثم إن  ،1وقصره على بعض أفراده "تخصيصه"حتى يقوم الدليل على 
المقصود بذلك اللفظ، لأن الألفاظ لا تقصر لفظ موضوع يعرف ، فلابد أن يكون له "الخاص"بمزهلة 

..، والمتكلم ."العام"له في ذلك مراد لا يحصل باللفظ  "الخاص"عن المعاني، وبيان هذا أن المتكلم باللفظ 
لتنصيص ولا يتيسر له ا "الخاص"لا يحصل ذلك باللفظ  "العموم"له مراد في  "العام"بمعنى  "العام"باللفظ 
 .2"العام" فرد بما هو مراد باللفظ على ل

ية التي نزل ب، لأنه يتسق مع طبيعة اللغة العرخلفا وسلفا "الاحتجاج بالعام"شيوع  الدليل الثالث : -
، 3بها القرآن الكريم، ومع عرف الاستعمال الذي تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم

ور عقلي، ذ هو تصإ؛ "قطعية دلالته" فيجماعار، لا يؤثر إ "للتخصيصالعام المطلق "ن احتمال إقالوا:  ولذلك
دخله ن لا يأ "للقطعية"ولهذا اشترط الحنفية  ،الناشئ عن دليل "الاحتمال"علار هو يها ففوالذي يؤثر 

ة في  علة قد تكون موجوديضعف دلالته على الباقي، اذ هو غالبار ما يكون مبنيار على لأنه؛ "التخصيص"
 .قطعار  "العام المخصوص"الناشئ عن دليل يجعله من  "الاحتمال"ن إ، وحيث الباقي

 "طعيةالق"، أن الحنفية ومن تبنى موقفهم الأدلة التي احتج بهاهذه وتجدر الإشارة في ختام ذكر 
 "التخصيص"ئ عن دليل، وليس نفي احتمال الناش "الاحتمال"، يقصدون بها نفي "للعام"التي يثبتونها 

 ."قطعيته"للمجاز لا ينافي  "الخاص"ما أن احتمال مطلقا، ك

 

 

 

                                         
رض على دليل الحنفية هذا بأن هذه الألفاظ كثر إطلاقها واردة بعض مدلولها كثرة لا تحص ى ولا تحصر، وهذه وقد اعت - 1

 ".حتى اشتهر بين العلماء قولهم: "ما من عام إلا وخصص ،"العموم ظنية"ل دلالة الألفاظ على الكثرة تجع
 .بتصرف، 613/ 1أصول السرخس ي ج - 2
 .370هدين، ص أثر اللغة في اختلاف المجت - 3
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قبل  "العام على أفراده دلالة"سياق الحديث عن موقف جمهور الأصوليين والحنفية حول  يقتضي
 وسبب تسميتهم بهذا ،1"بأرباب الوقف"التنبيه إلى وجود اتجاه ثالث يعرف أصحابه ضرورة  "التخصيص"

وقفوا موقف الوسط في ترجيح أو نصرة أحد الموقفين السابقين، واعتبروا في المقابل كون الاسم لأنهم 
، ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة، وإذا انتفت "الخصوص"و "العموم"مشتركة بين  "دلالة العام على أفراده"

 مشكوكة. "دلالة العام على أفراده"تكون هذه الأخيرة وجب التوقف، ويلزم بناء على هذا أن 

، وأبو 3، والقاضي أبو جعفر السمناني2بكر الباقلاني من المالكية الإمام أبو ومان ذهبوا هذا الاتجاه
 "ألفاظ العموم"إلى أن الوقف في  "أرباب الوقف"ونبه الامام أبو حامد الغزالي بشأن ، 4الحسن الأشعري

لأن المتوقف لا يسلم أنه  ،د أطلق ذلك أبو الحسن الأشعري وجماعةفق ،واجب "العموم"مخرجه مخرج 
وجب  "العموم "، لذلك فإن قام الدليل على أنه أريد به5"الخصوص"، كما لا يسلم أنه لفظ "العموم"لفظ 

                                         
أصل الوقف أن الإمام أبي الحسن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة، ومع المرجئة  - 1

ة يوتوقف فيها، وتبعه أصحابه من الجمهور، والمراد بالواقف "للعموم"في عموم الوعد، نف، أن تكون هذه الصيغ موضوعة 

، أما مناسبة ايراد هذا الموقف إلى جانب الموقفين السابقين، 211. تحرير مسألة القبول، ص ن: الأشاعرةعند عامة الأصوليي

 هي تسليط الضوء إلى وجود اتجاه ثالث يشكل الوسط بينهما.
ة بالعراق، يهو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاض ي، المعروف بالباقلاني، إمام مالكي أصولي، إليه انتهت رئاسة المالك - 2

     : ترتيب المدارك، هجرية. تنظر ترجمته في 403توفي  ، وغيرها."تمهيد الأوائل"، "التقريب"، "الإبانة"له مصنفات عديدة منها، 

 .211ير مسألة القبول، ص ، تحرا228ص/2، الديباج المذهب، ج585ص/4ج
لم على مذهب الأشعري، ولي القضاء بالموصل، كتب هو محمد بن أحمد القاض ي أبو جعفر السمناني العراقي، فقيه متك - 3

هجرية، له تصانيف في الفقه والتعليقات. تراجع ترجمته في الفوائد  444عنه الخطيب البغدادي وكان ثقة. توفي سنة 

 .211ير مسألة القبول، ص ، تحرا159البهية، ص 
ونيف، العلامة  330م، وتوفي ببغداد سنة  270سنة  هو الإمام أبو الحسن علي إسماعيل بن إسحاق البصري الأشعري، ولد - 4

. "ول الديانةالابانة في أص"، "إيضاح الوصولا"إمام المتكلمين، برع في الاعتزال، ثم تبرأ منه آخر حياته. له تصانيف قيمة منها: 

 .212رير مسألة القبول، ، تح94ص/2تراجع ترجمته في الديباج المذهب، ج
 .224ص/3ول، جلمستصفي من علم الأصا - 5
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لم يكن اللفظ إذ ذاك دليل  "للخصوص"حمله عليه، وامتنع إخراج شيء منه، وإن قام الدليل على أنه 
 .1ولا متناولا له "العموم"على 

 :2، نشير إليها على النحو الآتي"المستصفى"واستندوا بدورهم على حجج، أوردها الإمام الغزالي في 

إما  "قلفالن"، "النقل"أو  "بالعقل"لا تخلو إما أن تعرف  "للعموم"الموضوعة  "الصيغ"كون  :الدليل الأول -
 .لا مدخل له في اللغات "العقل"و ...ما آحاد وإما تواترع، وكل واحد إنقل عن أهل اللغة، أو نقل عن الشار

ما ورد عن العرب في استعمالهم لفظ "العين" في مسمياته، ولفظ "اللون" في السواد : الدليل الثاني -
يغ الص"والبياض والحمرة، استعمالا واحدا متشابها، قضينا: بأنه " مشترك"، وكذلك استعمالهم لهذه 

 ، حقيقة في"الخصوص"عا، ولا اعتبار للمزاعم التي تجعل أحدهما مجاز في جمي "للعموم والخصوص
 ، فيجب تدافعهما، والاعتراف بالاشتراك.، والعكس صحيح، إذ القولان متقابلان"العموم"

: إنه كما يحسن الاستفهام في قوله "افعل" أنه للوجوب أو الندب، فيحسن الاستفهام قولهم: الدليل الثالث -
 ."الكل"أو  "البعض"مع أنه أريد به في صيغ الج

ا:"دلالة العام"ثمرة الاختلاف في 

، وإبراز حجة ل فريق، اتضح "دلالة العام على أفراده"بعد بيان وإظهار مذاهب علماء الأصول في 
غير ع، في الواق واضحة المعالم بجلاء كون هذا الاختلاف ليس مجرد خلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرة

 ، هما:"روعالف" في "الاختلاف"يه خلاف في مسألتين أساسيتين، كان لهما أثر كبير في ترتب عل أنه

 "بر الواحدكالخ"، "بالدليل الظني"القطعي الثبوت من الكتاب والسنة  "تخصيص العام"اختلافهم في  -
 ."القياس"و

                                         
 .344ص/2الإحكام في أصول الأحكام، ج - 1
 .بتصرف، 240 –ا237ص/3المستصف،، ج - 2
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 أحكام.وما يترتب على هذا التعارض من  "العام"و "الخاص"بين  "التعارض"اختلافهم في  -

  :"القياس"و "بالخبر الواحد "العام"تخصيص  :الْسألة الأولى -

 في  يكون إلا بدليل يساويه أو يرجحهلا أنه "تخصيص العام"إذا كان الاتفاق بين الأصوليين في           
بين الجمهور والحنفية قائم حول مدى  "الاختلاف"ل منهما، فإن حسب اجتهاد  "الظنية" أو "القطعية"

ار ، حيث ذهب الحنفية ومن ص"القياس"و "بالخبر الواحد"الكتاب والسنة المتواترة  "عام"جواز تخصيص 
، و بطبيعة "قطعية"عندهم  ه، لأن دلالت"تخصيص العام القطعي بالظني"إلى القول أنه لا يجوز على مذهبهم 

حمهم رقوله: " وأكثر مشايخنا ظنيان، وقد أوضح الإمام السرخسي ذلك ب "القياس"و "الخبر الواحد"الحال 
..." "قياستخصيصه بخبر الواحد وال"الذي لم يثبت تخصيصه بدليل لا يجوز  "العام"يقولون أيضا أن الله 

 "د والقياستخصيصه بخبر الواح"بدليله فحينئذ يجوز  "العام"في  "التخصيص"إلى أن قال : " ومتى ثبت 
 .1على ما نبينه "

يضا وهو أ "قطعي الثبوت"من الكتاب والسنة المتواترة  "العام"أن هي  رأيهم ة الحنفية علىوحج
 ك فهو لاالثبوت والدلالة، لذل "طعيالدليل الق"لا يقوى على معارضة  "القياس ظني"بينما  ،"قطعي الدلالة"

إلا أنه  ،2"ظنيا"لا يكون  "القطعي"عندهم تغيير، ومغير  "التخصيص"يصلح أن يكون مخصصا، ولأن 
بقطعي، ففي هذه الحالة قد يصير ظني الدلالة لاحتمال خروج بعض أفراده من  "تخصيص العام"بق إذا س

، "يصهتخص"، ففي هذه الحالة جاز "ظنية"تغيرت دلالته فصارت  "الاحتمال"غير ما ظهر، وحيث دخله هذا 
 الذي لم يثبت "متخصيص العا"أي  ،: " وإنما يجوز ذلك رحمه اللهوفي هذا الشأن قال الإمام السرخسي 

جب من الحكم بدليل يو تخصيصهالذي لم يثبت  "العام"في ، "الخبر الواحد"و "بالقياس"تخصيصه ابتداء 

                                         
 "العام"وقال عامة مشايخنا أن  الإمام البزدوي في نفس الشأن: " ، ويقولابتصرف ،134و 133ص/1ل السرخس ي، جأصوا - 1

هو المشهور واختاره القاض ي الشهيد ". أصول ، هذا "القياس"و "الواحد"الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر 

 .294ص/2البزدوي، ج
 .207أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص  - 2
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بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع، فعند وجود ذلك  يدؤوهو م، "العام"مثل ما يوجبه 
ناوله أن يكون موجبا فيما يتعد أن خرج من ب "العام"ما هو المراد بصيغة  "خبر الواحد"و "بالقياس"يتبين 
 .1..."قطعا

وا على موقفهم بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس، لواستد
كُُ لَا : »سكنى ولا نفقة، فقال سيدنا عمر حيث ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها  نَتر 

يتَ   صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  يِّناَك تاَبَ اللَّه  وسَُنهةَ نبَ   و  نسَ 
َ
ظَت  أ ر ي لعََلههَا حَف 

ة  لَا ندَ 
َ
رَأ ل  ام  َ  ،ل قَو   نَى ك  سُّ ا الهَ ل

 لعموم قوله تعالى: "مخصصا"قالوا لم يجعل قولها  ،2«ةُ قَ فَ النه وَ 
3. 

رضي الله عنه لم يرد خبر  أنه غير سليم، لأن عمر بن الخطاب "الاستدلال"عترض على هذا وا
صحة الحديث، ويدل على  القرآن، وإنما رده لشكه في "عام"عارض  "خبر آحاد"فاطمة بنت قيس لأنه 

كُُ ك تاَبَ اللَّه  وسَُنهةَ نبَ يِّناَ " ذلك قوله: و   لهمَ صَلىه الُله عَليَ ه  وسََ  لَا نَتر 
َ
ظَت  أ ر ي لعََلههَا حَف 

ة  لَا ندَ 
َ
رَأ ل  ام  ل قَو 

يَت    .4" نسَ 

، "يةقطع"لا  "ظنية"دلالة العام على أفراده "أما الجمهور فقد أجازوا ذلك بناء على ما يرونه من كون 
افعي، لشوبه قال ل من الإمام ا ؛"القياس"و "كخبر الواحد"، "ظني بالظنيتخصيص ال"ومنه يجوز عندهم 

والإمام مالك والإمام أحمد، وقال به كذلك إمام الحرمين والإمام الغزالي، وأبو الحسن البصري، وابن 
يجوز مدي عن الأئمة الأربعة قائلا: "ونقله الإمام الآ ،5الحاجب، والإمام البيضاوي من المتأخرين

                                         
 .142ص/1أصول السرخس ي، ج - 1
 .135و134/ص4، ج5041رواه الامام مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم الحديث  - 2
 .06سورة الطلاق، الآية:  - 3
، قه لموقف الدين بن قدامة المقدس. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الف150ص/2مختصر ابن الحاجب، ج  - 4

 .264ص/1ج
 .133ص/2، نهاية السؤل ج114ص/2، المستصف، ج426ص/1انظر البرهان، ج - 5
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نة ... وأما إذا كانت الس،ذلك خلافافلا أعرف في  "متواترة"ت القرآن بالسنة، أما إذا كان "تخصيص عموم"
 .1فمذهب الأربعة جوازه " "أخبار آحاد"من 

بخبر "رضوان الله عليهم تخصيصهم القرآن الكريم وأيدوا ما ذهبوا إليه بحجة تواتر عن الصحابة 
 ، منها تخصيصهم قوله تعالى:  من أن تحصى أكثر، والأمثلة على ذلك "الواحد

على  لا تنكح المرأة »، بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن الني  صلى الله عليه وسلم: 2﴾
قوله تعالى في سورة النساء:  "عموم"وخصصوا كذلك ، 3 « عمتها ولا خالتها

، وقوله  صلى 5« لُ ات  لقَ ا   ثُ ورَ  يُ لاَ  »، بقوله عليه الصلاة والسلام: 4 
ل مَ »الله عليه وسلم: ل مُ ال كَاف رَ وَلَا يرَ ثُ ال كَاف رُ ال مُس  ديق من قوله ، وما رواه أبو بكر الص6«لَا يرَ ثُ ال مُس 

ناَ صَدَقةَ، »صلى الله عليه وسلم:  "عمومات"غير ذلك من الأمثلة التي خصصوا فيها و، 7« لَا نوُرثَُ مَا ترََك 
 "تخصيص عمومات"من غير إنكار من أحد منهم، فكان إجماعا منهم على جواز  "بخبر الواحد"القرآن 
 ."بخبر الآحاد"القرآن 

                                         
  لأمر أشار صاحب كتاب الإنارة شرح كتاب الإشارة عندما قال: بتصرف. وإلى ذات ا ،150ص/2الإحكام في أصول الأحكام، ج - 1

تخصيص "السنة بالقرآن، و "تخصيص"، وعليه جمهور الفقهاء، ويجور "بخبر الواحد"القرآن  "تخصيص عموم"" يجور 

ر أبي واللدكت شارةيلين". الإنارة شرح كتاب الإا، لأن ذلك جمع بين الدل"أخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي"القران و "عموم

 .133ص  عبد المعز محمد علي فركوس،
 .24سورة النساء، الآية:  - 2
 .32/ص7، مج5098رقم الحديث  ،رأة على عمتها، باب لا تنكح المم البخاري في صحيحه، كتاب النكاحرواه الاما - 3
 .11سورة النساء، الآية:  - 4
 .312ص/3جم ،2109رقم الحديث  في إبطال ميراث القاتل، جاءرواه الترمذي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما  - 5
، 7726الكافر المسلم، رقم الحديث  رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولاا - 6

 .8/430مج
ث ا تركناه صدقة، رقم الحديمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث  - 7

. والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 313و 312/ص8، مج6734

 .39و38/ص5، ج1806نورث"، رقم الحديث:
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ديث الآحاد بح "المتواترة"الكتاب والسنة  "تخصيص عام"وتجدر الإشارة في ختام هذه النقطة إلى أن 
 "صيصبالتخ"حيث ذكر الدكتور أبو زهرة أن المالكية لا يقولون قه عند السادة المالكية، ليس على إطلا

بشكل مطلق، بل يقيدونه بقيود، عندما قال: " ولقد اهتدى المالكية إلى ضابط يضبط المذهب المالكي في 
: " أن ، فقالوا"الاستقراء"وقد وصلوا إليه على ضوء  ،القرآن بخاص السنة "تخصيص عام"أي ،هذا المقام 

أو قياس، وذلك مثل تحريم  القرآن إذا عضده عمل أهل المدينة "لعام"مخصصا  "خبر الآحاد"مالكا يجعل 
 .1... "ي ناب، لأن عمل أهل المدينة عليهلحم ل ذ

 علىتدل حيث اس فقد تبناه القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية،أما موقف الوقف في المسألة 
 "بر الآحادخ"من  "الخاص"من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، و "لعاما"بأن  موقفه

 من وجه آخر، فتعادلا "وظني"من وجه  "قطعي"ظني الثبوت قطعي الدلالة، فكل واحد منهما  "القياس"و
 .2الدليلان وتعارضا ولم يوجد المرجح، فوجب الوقف

وجوب العمل بالدليلين المتعارضين، وذلك موجود، وهو  ذه الحجة بكون المرجحواعترض على ه
لدليلين فيما وراءه، لأن العمل با "بالعام"فيما دل عليه ويعمل  "بالخاص"، فيعمل "الخاص"على  "العام"بحمل 

 .3أولى من إلغائهما أو إلغاء العمل بأحدهما

القرآن  عام"لمتعلقة بتخصيص في هذه المسألة ا "الراجح"وبناء على ما سبق يبقى مذهب الجمهور هو 
، بالنظر إلى قوة الأدلة التي استندوا إليها، ومنطق "القياس"و "بخبر الآحاد "الكريم والسنة المتواترة

س لي "التخصيص بالقياس"، مع العلم أن وافقهم الرأيومن ج الأحناف الذي ردوا به حج "الاعتراض"

                                         
 .بتصرف ،209قواعد الأصولية، ص ، أثر الاختلاف في ال106، صأصول الفقه لمحمد أبي رهرة - 1
 .150ص/3بن الحاجب مع شرح العضد، جر امختص - 2
 .بتصرف، 151ص/2أصول الأحكام، جالإحكام في  - 3
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، وبينه وبين العموم من 1من جهة "الجلي"و "الخفي"بين  "مراتب القياس"على إطلاقه، بالنظر إلى تفاوت 
أقوى أو كان مساويا، حيث يجمع بين الدليلين، أما إذا  "القياس"جهة ثانية، فيقدم هذا الأخير إذا كان 

 حينئذ. "العام"كان ضعيفا فيقدم 

  :"الخاص"و "العام"الْسألة الثانية: تعارض  -

، ثمرة "أفرادهدلالة العام على "خلاف الحاصل بين علماء الأصول حول ينضاف إلى الثمرة الأولى لل        
، فذهب "اصالخ"و "العام"بين  "التعارض"ن سابقتها، تتمثل في اختلافهم في ثبوت أخرى لا تقل أهمية ع

 القول ، إلى"قطعية"لا  "ظنية"دلالة العام على أفراده "جمهور الأصوليين بناء على ما تقرر عندهم من كون 
 "ظني الدلالة"الذي هو  "العام"لا يثبت بين  "التعارض"، لأن "الخاص"و "العام"بين  "التعارض"بعدم 

 لعدم تساويهما في القوة. "قطعي الدلالة"الذي هو  "الخاص"و

جب اام الآمدي، وابن الحوتبنى هذا الرأي ل من الإمام الشافعي، والإمام الغزالي، والإم
 .2يرهموالبيضاوي وابن قدامة، وغ

 "لخاصا"فيما دون ذلك، وأن  "بالخاص"فيما دل عليه، ويعمل  "بالخاص"أنه يعمل حجتهم في ذلك و
ن أقوى في دلالته، كما أ "الخاص"مطلقا، لأن  "الخاص"على  "العام"في العمل به، ويحمل  "العام"مقدم على 

مطلقا،  "لعاما"إبطال الدليل  "بالخاص"ل ، بينما لا يلزم العم"الدليل الخاص"يلزم منه إبطال  "بالعام"العمل 
مل محت "ظني"أيضا من قبيل الظاهر في اجتهادهم، فهو  "العام"لإمكان العمل به فيما خرج عنه، ولأن 

                                         
إذا كان جليا، ولا يجور إذا كان خفيا، وهو مذهب بعض  "تخصيص العام بالقياس"بحكم أن من المذاهب من يجور " - 1

 "ياسالق"، بينما "العام"ي دلالته على الشافعية، منهم سريج، وحجتهم في ذلك أن القياس الجلي قوي، وهو بذلك أقوى ف

 .بتصرف، 159ص/2، الأحكام للآمدي ج131ص/2جالخفي ضعيف لا يصلح لمعارضة النصوص ". المستصف، 
 ، وغيرهم.244 –ا240ص/2، روضة الناظر لابن قدامة، ج146/ 2، الأحكام للآمدي، ج102ص/2: المستصف، جيراجع - 2
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ذاك ويقدم في موضعه، فيبينه آن "الدليل الخاص"دائما للبيان، مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يقوم 
 .1"قطعي"عليه لأنه 

هما بينهما بناء على أن دلالة كلي "بالتعارض" فقد خالفوا الجمهور في المسألة وقالوا أما الحنفية
لم يتراخ عنه  إن "العام"يخصص  "الخاص"، فيقررون بأن "التعارض"قطعية، ثم يعملون بطريقتهم في دفع 

عمل بالراجح  ، وإن لم يعلم2في المجيء، فإن تراخى عنه كان ناسخا له إن علم تأخر أحدهما وتقدم الآخر
 :3تيعلى النحو الآ الدخول في تفاصيلهامنهما، ولهم في المسألة أوجه، نذكرها بدون 

م حك حينذاك، أو العكس، فيثبت "العام"على  "الخاص"أن يجهل التاريخ فلا يعلم تقدم  :الأول -
 . "الترجيح"فيما تناولاه، فيعمد إلى  "التعارض"

الورود إن كان من  مقارنا له في الزهول إن كان من الكتاب، أو في أن يعلم التاريخ، ويكون :الثاني -
 ."للعام"في هذه الحالة مخصصا  "الخاص" الحديث، فيكون

ساوى في قدر ما تناولاه إذا ت "العام الخاص"متراخيا، فينسخ  "الخاص"أن يعلم التاريخ ويكون  :الثالث -
 معه في الثبوت.

 "العام"بين  الحاصل "التعارض"مختلف الأبواب الفقهية، تبين  افرت مجموعة من الأمثلة فيتضوقد 
زكاة  كاختلافهم مثلا في نصاب ، بالنظر إلى اختلاف جمهور الأصوليين والأحناف في المسألة،"الخاص"و

، وسبب هذا عكس الجمهور وهو خمسة أوسق ، فإن الأحناف لم يشترطوا النصابالزروع والثمار
                                         

، أثر الاختلاف في القواعد 375، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص 131أبي رهرة، ص ، أصول 173ص/2روضة الناظر، ج  - 1

 .215الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص 
 "الخاص"له، هي حالة ورود  "مخصصا"وليس  "للعام"ناسخا  "الخاص"وقد استثنى الجمهور كذلك صورة واحدة عدوا فيها  - 2

نسخا وبيان لمراد المتكلم  "الخاص"البيان لا يجور تأخيره عن وقت الحاجة، فيكون ، لأن "بالعام"بعد دخول وقت العمل 

ر لا يؤدي إلى نسخ المتواتوحينئذ فلا تأخذ به مطلقا وإنما نأخذ حيث " في الحين وليس قبل ذلك، وفي هذا قال الإسنوي:

 .456ص/2". نهاية السؤل جالآحاد
 .163بتصرف، إرشاد الفحول، ص  107 –ا104ص/3المحصول في علم أصول الفقه، ج - 3
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ر  صَدَقةَ، »  وله صلى الله عليه وسلم:تعارض مدلولي ق "الخلاف" نَ التهم  و سُق  م 
َ
، 1«ليَ سَ ف يمَا دُونَ خَم س  أ

فُ » وقوله صلى الله عليه وسلم : ح  ن ص  َ ب النهض  ُ وَمَا سُقي  ي ا ال عُشر  و  كَانَ عَثَر 
َ
مَاءُ وَال عُيوُنُ أ ف يمَا سَقَت  السه

يخهما فلم يعلم السابق من اللاحق، فيكون عندهم العمل بالراجح فالحنفية نظرا بجهل تار ،2« ال عُشر   
الذي جاء عاما، لأنه يوجب الزكاة في القليل، فيعمل به احتياطا، وعليه فالزكاة تجب في ل ما  وهو منهما،

أكان قليلا أو كثيرا، واحتجوا بعموم الحديث السابق، وتأولوا الحديث أخرجته الأرض مطلقا، سواء 
: " وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث زكاة التجارة، فإنهم "المبسوط". قال في 3علوه في زكاة التجارةالخاص فج

 .4كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث، فقيمة خمسة أوسق مائتا درهم "

 ما زاد ، إلام يوجبوا الزكاة في الخارج مطلقاأما الجمهور فقد خصصوا الحديث الثاني بالأول، فل
م ل "مدلول العام"، ومنه فإن "دلالة العام ظنية"على خمس أوسق، وذلك بناء على ما تقرر عندهم من أن 

قال ابن قدامة فيما نقله عنه  فيما دونها، "مدلول الخاص"يتعارض عندهم فيما دون خمسة أوسق مع 
ت موم قوله فيما سقهذا المنوال: " قوله عليه السلام فيما دون خمسة أوسق خصص عفي  "شارح الروضة"

ه، لا يخص "الخاص"كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا فإن  "العام"السماء العشر، ولا فرق بين أن يكون 
 5". "الخاص"يقدم عليه لقوة 

الكافر اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، واختلفوا في قتله ب قتل المسلم بالكافر الذمي: -
 الذمي.

                                         
 .355/ص2مج ،9414رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث رقم  - 1

 .3/161، مج991والإمام مسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم الحديث 
                             لزكاة، باب العشر فيما يسق، من السماء وبالماء الجاري، حديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب ا - 2

 .354و353/ ص2، مج1496رقم
 .بتصرف ،223صولية في اختلاف الفقهاء، ص أثر الاختلاف في القواعد الأا - 3
 .03ص/3، جالمبسوط لشمس الدين السرخس ي - 4
 .557ص/2الربيع ابن سعيد الصوفي، ج شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي - 5
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ب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر فذه
 الذمي، سواء على وجه الغلبة أو على غير هذا الوجه، واستدلوا على هذا الرأي بأدلة منها:

باَ جُحَ » الحديث الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن مطرف عن الشعي  قال: – 1
َ
ع تُ أ  : ي فَةَ، قاَلَ سَم 

ن دَ  ةر: مَا ليَ سَ ع  ؟ وَقاَلَ مَره آن  ء، مَا ليَ سَ في  ال قُر  ن دَكُم  شَي  ُ عَن هُ هَل  ع  َ اللَّه ل تُ عَل ي ا رضَي 
َ
؟، " سَأ  النهاس 

آن  إ   ن دَناَ إ لاه مَا في  ال قُر   النهسَمَةَ مَا ع 
َ
بَهةَ، وَبَرَأ ي فلَقََ الح  ا يُع طَى رجَُل، في  ك تاَب ه  وَمَا في  فَقَالَ " وَالذه  مر لاه فَه 

ل م، ب كَاف ر   تلََ مُس  ن  لَا يُق 
َ
، وَأ ير  س 

َ لُ وَف كَاكُ الأ  ؟ قاَلَ: ال عَق  يفَة  ح  ، قلُ تُ: وَمَا في  الصه يفَة  ح   .1« الصه

نُ »: ن الني  صلى الله عليه وسلم قالما روي عن علي رضي الله عنه أ – 2 م  مَاؤهُُم  وهَُم  ال مُؤ   د 
ُ
ونَ تكََافأَ

ه   د  ، وَلَا ذُو عَه د  في  عَه  ن، ب كَاف ر  م  تلَُ مُؤ  ، لَا يُق  د ناَهُم 
َ
م  أ ت ه  مه عَى ب ذ  ، يسَ  وَاهُم    .2«يدَ، عَلىَ مَن  س 

 الواردة في القرآن الكريم "مخصصة للعمومات"ه الأحاديث أنها عندهم بهذ "الاستدلال"ووجه 
وقوله ، 3: اص، في مثل قوله تعالىبشأن القص

                                         
 .37و36/ص9مج ،2269اخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر، رقم الحديث  - 1

والنسائي،  . 81و80/ص3مج ،1412وأصحاب السنن، كالإمام الترمذي، كتاب الديات، باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث رقم 

 غيرهم. 334/ص6ج ،6921ة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، حديث رقم كتاب القسام
الحديث رواه غير واحد من أصحاب السنن كالنسائي وأبو داوود وأحمد في مسنده، وابن ماجة في كتاب الديات، باب  - 2

تاب الحدود والديات، ، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس، والدراقطني في ك2683المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث 

من طريق مالك بن مالك بن محمد بن عبد الرحمان عن عمرة عن عائشة، وغيرهم.  ،150/ص4، ج3239حديث رقم 

وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير في شأن هذا الحديث: " وصححه وتعقبه الذهبي بأن كثير ضعفه النسائي 

ا ومشاه غيره،

وعن عطاء مرسلا. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  رض ي الله عنهما س وعائشةان عبث شواهد من حديث ابوللحدي   

 .306ص/4، جكبير لأبن حجر العسقلانيال
 .178: سورة البقرة، الآية - 3
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: تعالى في سورة الإسراء
 غيرها من الآيات الكريمات في هذا المضمار.و، 1

ات ، مستدلين على رأيهم هذا بعمومات الآيلى القول بأن المسلم يقتل بالذميبينما ذهب الحنفية إ
السابقة، ولم يخصصوا عموماتها بالأحاديث السابقة، بل عمدوا إلى تأويلها بأن المراد بالكافر الحربي 

د  في  »قوله صلى الله عليه وسلم: هذا ب فقط، واستدلوا على تأويلهم ن، ب كَاف ر  وَلَا ذُو عَه  م  تلَُ مُؤ  لَا يُق 
ه   د   .2«عَه 

ه  »ووجه استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم:  د  أنه معطوف على قوله "مومن"،  ،«وَلَا ذُو عَه د  في  عَه 
دليل المراد بالكافر هو الحربي ب فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما في المعطوف عليه، لأن

جعل الحربي مقابلا للمعاهد، والمعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا، فيلزم بناء على 
  .3هذا أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي، كما قيد في المعطوف

ما والحنفية لا يقولون به، ك بأنه احتجاج بالمفهوم المخالف، "الاستدلال"وأجاب الجمهور على هذا 
ه  »أن قول الني  صلى الله عليه وسلم:  د  كلام تام لا يحتاج إلى إضمار، وهي جملة ، «وَلَا ذُو عَه د  في  عَه 

 .4ماء أهل الذمةد مستأنفة لبيان حرمة

                                         
 .33: سورة الإسراء، الآية - 1
، كتاب الدماء، باب ما جاء لا يقتل أخرجه غير واحد من أصحاب السنن واحمد في مسنده والامام الشوكاني في نيل الأوطار - 2

والأمام البيهقي في سننه في كتاب الجراح، باب فيمن  ،10/ص7ج ،3001مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي، رقم الحديث 

 .15913لا قصاص بينه باختلاف الدينين، رقم الحديث 
شرح بلوغ المرام للإمام ، سبل السلام 606ص/1ق من علم الأصول للإمام الشوكاني، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الح - 3

، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث 22ص/13بتصرف، نيل الاوطار للشوكاني، ج  ،274 –ا272، ص يالصنعان

، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 413وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد محمد إسماعيل السوسرة، ص 

 . 224المجتهدين، ص اختلاف 
ولا  ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " كلام تام لا يحتاج إلى تقدير،274، سبل السلام، ص 606ص/1إرشاد الفحول، ج - 4

 .23ص/13ولا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة كما قررناه ". نيل الأوطار، ج سيما أن التقدير خلاف الأصل
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 »: اه ابن البيلماني، والذي جاء فيهثم إن الحنفية قد دعموا موقفهم بالحديث الذي رو
َ
 لىه  صَ ي   النه  نه أ

ت ه   مَ له سَ وَ  ه  ي  لَ عَ  اللهُ  مه ك رَمُ مَن  وَفَى ب ذ 
َ
ناَ أ

َ
، وَقاَلَ: أ ا ب مُعَاهَد  ل مر وقد أجيب على هذا الدليل بأنه  .1« قَتَلَ مُس 

مرسل، ولا تثبت بمثله الحجة، لأن ابن البيلماني كما قال عنه الإمام الدراقطني ضعيف لا تقوم به 
و عبيد القاسم بن سلام: " بديث، فكيف إذا أرسله، وفي شأن الحديث قال كذلك أالحجة إذا وصل الح

 .2هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين "

 "العام"وعموما يظهر من المثالين المتقدمين سلفا بخصوص اختلاف فقهاء الأصول في تعارض 
، مدى قوة الأدلة التي قدمها الجمهور لنفي "على أفراده لة العامدلا"، كأحد ثمرات اختلافهم في "الخاص"و
 "التعارض" لإثباتن من الأحناف إليها المخالفو بينهما، في مقابل ضعف الأدلة التي استند "التعارض"

أولا جوابهم على أدلة الأحناف وبيان ما فيها من ضعف،  ولعل ما يعزز رجحان موقف الجمهور؛بينهما، 
ار إلى ، كما أشالمقررة عند العلماءرصهم على إعمال الأدلة عند وجود مسوغ بناء على القواعد ثم ثانيا ح

والعمل بها كلها وجب ذلك، ولم ا، يقصد الأدلة، بينهذلك الحافظ ابن رجب بقوله : " وإذا أمكن الجمع 
 .3يجز دعوى النسخ معه، وهذه قاعدة مطردة "

 

 

                                         
سننه، كتاب الجراح، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة  خرجه الامام البيهقي فيأ - 1

وسلم: " أنا أحق من وفى بذمته وفي رواية عنه كذلك، قول النبي صلى الله عليه  ،8/55ج ،15917 :في ذلك، رقم الحديث

 .156/ص4، ج3259د والديات، رقم الحديث ، والدراقطني في سننه، كتاب الحدوا56/ 8، ج15918 :ثالحدي رقم "،
 .24ص/13نيل الأوطار، ج - 2
. وقال ابن حزم في الاحكام: " إذا تعارض الحديثان، 84/ ص 5فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، ج - 3

لأنه ليس بعض ذلك أولى    أو الآية والحديث، فيما يظن من لا يعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك،  أو الآيتان

الله  من آية أخرى مثلها، وكل من عند بالاستعمال من بعض، ولا حديث أوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أولى بالطاعة

 .151ص/2. الاحكام، ججوب الطاعة والاستعمال ولا فرق"عز وجل، وكل سواء في باب وا
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على أفراده من خلال  "لعاما"سجلماسي من دلالة : موقف العلامة اللثالمبحث الثا -
 :"القطع"أصحاب  رده على

ام على دلالة الع"شــأن ب الأصــوليينحول اختلاف لســابق ا المبحث على النقاش المطروح فيبناء 
ــتثمر، "أفراده براز ، من خلال إهلموضــوع المبحوث فيبالقضــية المحورية ل اونربطه بعض جوانبه نس

 وإبطال حججهم في الحنفية، برده على "القطع"بن مبارك الســجلماسي من مســألة موقف العلامة أحمد 
 ".لإمام الشاطي  في "المطلب الثانيرده على ا ثم"، المطلب الأول"

ــجلماسي  بنى هب مذعلى ، "أفراده بعض دلالة العام على"ن مموقفه العلامة أحمد بن مبارك الس
صحاب  صوليين الذين ذهبوا إلى أنها ظنية، ومن منطلق هذا الموقف رد على أ طل وأب "القطع"جمهور الأ

أرباب "إلا أن تركيزه انصــب على  ، وأشــار في نفس الصــدد إلى أرباب الوقف في المســألة،مســتنداتهم
مذهبه أومن المذهب المخالف، "القطع ما أحناف لا، "القطع" إلىفرد على الحنفية مان ذهبوا  من  ســي

شاطي  العراق، كما رد  شايخهعلى ومنهعلى الإمام ال شاطي موقف الإ الذي تبنى،  1 أحد أكابر م  مام ال
ــوليين بمن االفوركن إليه دونما نقاش أو اعتراض، وقد خ ة فيهم المالكية، رغم قو في الأمر جمهور الأص

 المخالفين.حججهم وضعف أدلة 

مناقشته للحنفية والرد على الحجج والأدلة التي استندوا إليها رحمه الله بدأ العلامة السجلماسي 
بات  ها مف "القطع"في إث بادئ قاعدة أرسى م عام على أفراده"ادها أن من منطلق  قة في "دلالة ال  هو حقي

م توضع فإنها ل "التخصيص"لاف الصيغة له وضعت بخ مقتضى ، لأنفيه راجح "العموم"، لذا فإن "الظن"

                                         
قصد الإمام الشاطبي، لأني رأيت الشيخ ل، يفي ذلك بعض التطويبق، وطولت : " وإنما بحثت معه بما سحيث قال فيه - 1

 .245". تحرير مسألة القبول، ص "قطعية"دلالتها  "العمومات"رض ي الله عنه، اعتمد عليه وجعل كلامه حجة في كون 
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إلا ما قارنه دليل عقلي، أو إجماع  "عامال"له، إلا أنه يطرأ على العمومات كثيرا، فلذلك صــار محتملا في 
  1."الظن"، وهذه هي حقيقة "الخصوص"، مرجوحة في "العموم"فصارت الصيغة حينئذ ظاهرة في 

طال بعض مزاعم  فيوســعى  هذا الأمر إلى إب بات  ب"إث بأن  ،"اب القطعأر قالوا  لما  ية  كالحنف
صوص" شعرت به نفرت مغير ج "الخ ة ساكنة مطمئنة آمن "القطع"نه وأبته، وإنها مع ائز وإن النفس إذا 

، ورد ما 2من النقيض، واسترسل في إبطال هذا الوجه من خلال رد اللزوم الذي ادعوه بين اللفظ والمعنى
 . 3هس على السامع، وتكليفه بما ليس في وسعيمن التلب "طعبالق"اعتبروه أنه يترتب على عدم القول 

دليل الحنفية المشار إليه سابقا بلفظه، وأبطله في المقابل رحمه الله وقد نقل العلامة السجلماسي 
 :4فيما يليتحرير مسألة القبول، نشير إليها من ثلاثة أوجه، ذكرها في 

اللزوم "حه المراد منه إما يوترج ،بين اللفظ والمعنى "لزومال": إبطاله دعوتهم القائمة على الوجه الأول -
، وكلاهما في نظره باطلان، لأن الأول في تقديره لو جاز لاستحال انفكاكه، "اللزوم الجعلي"وإما ، 5"العقلي

ــتحيل و ــيص"و "قلالن"و "المجاز"عليه يس وأبطل  .ا فيه إبطال للمعنى الأول وطرح لهما ،وغيرها "التخص
                                         

 .212تحرير مسألة القبول، ص  - 1
ه المسألة : " أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك في معرض حديثه عن هذ "التلويح على التوضيح"حيث اعتبر صاحب كتاب  - 2

 مما وضع له اللفظ فكان لارما قطعا "العموم"المعنى لارما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه، و

يات م، كما اعتبر جوار إرادة بعض مس"دليل المجار"يثبت مسماه قطعا حتى يقوم  "كالخاص"، "الخصوص"حتى يقوم دليل 

، "الخصوص"من غير قرينة سبيل لرفع الأمان عن اللغة، لأن كل ما وقع من كلام العرب من الألفاظ العامة يحتمل  "العام"

وعن الشارع، لأن عامة خطابات الشرع عامة فلو جورنا إرادة البعض من غير  "العموم"فلا يستقيم ما يفهم السامعون من 

وكما استقام منا الحكم بعتق جميع عبيد من قال كل عبد لي فهو حر،  "العموم"يغة بص "الأحكام"قرينة كما صح منا فهم 

 بتصرف. ،40ص/1لأن هذا يؤدي إلى التلبيس على السامع وتكليفه بالمحال..." شرح التلويح على التوضيح، ج 
 .40ص/1، شرح التلويح على التوضيح، ج213-212تحرير مسألة القبول، ص  - 3
 .بتصرف، 215-214القبول، ص لة تحرير مسأ - 4
قصد بهما أن يكون حصول ما وضع اللفظ له في الذهن ملزوما ي: "اللزوم الذهني" : ويطلق عليه كذلك"اللزوم العقلي" - 5

لحصول الخارج فيه لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر، لكون نسبة الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني 

أن يكون مما يثبته العقل بل يكفي أن يكون مما يثبته اعتقاد المخاطب، إما لعرف أو  "اللزوم"ترط في هذا الخارجة، ولا يش

يب لجلال الدين الخط جع كتاب الايضاح في علوم البلاغةلغيره لا مكان للانتقال حينئذ من المفهوم الأصلي الخارجي. را

 .122ص  القزويني،
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ضا من منظور أن الثاني أ صيص"و "النقل"و "المجاز"إذا كان ينفي معه وقوع  "اللزوم الجعلي"ي ، لأن "التخ
ا ذكر معه وم "المجاز"ئما، وأن يكون المعنى غير منفك عن اللفظ الموضوع له دا يقتضي "اللزوم الجعلي"

 الانفكاك. يقتضي

سجلماسي كذلك قول الحنفية بأن :الوجه الثاني - شأن "الاحتمال"عن  ما يترتب رد العلامة ال ه أن من 
بايرفع الأ قال جوا يث  غة، ح نه مان عن الل هذع لك لو كان  ما يلزم ذ مال"ا : " إن عا لل "الاحت عمل راف

الموجب  "نالظ"الذي يبقى بعد ثبوت  "القطع"ذلك في حقيقة الأمر رفع بالألفاظ الظاهرة، كما يقصــد ب
ها، لأن اللغة في جوهرها إنما وضعت ليعمل بمعانيها، والعمل للعمل الذي يوجب الثقة باللغة والأمان ب

 ."القطع"، ولا يشترط فيه "الظن" هبمعانيها يكفي في

لث - لثا فاء  :الوجه ا بانت ية  عد ورود  "القطع"اعتراف الحنف حســـب العلامة  يلزمهم ،"المخصــص"ب
ــجلماسي الاعتراف بانتفائه قبل وروده، لوجود التلازم بين الأمرين، قبل  "التخصــيص"وبيانه أن  الس

ــتلزم عدم وقوع جزئي "القطع"جائزا وهو احتمال ينفي  وروده إما أن يكون ــتحيلا، وذلك يس ا أو مس
لكنه واقع بالاتفاق، لذا فهو قبل وقوعه جائز بالاتفاق، وعليه يجب أن يكون القطع  "التخصــيص"

 منتفيا بالاتفاق.

سجلماسي ردر وفي نفس ا سياق أورد العلامة ال صاحب البرهان ال على الإمام أبي  1لإمام الحرمين 
: " إن هذا ، حيث قال"المخصص"قبل ورود  "العموم"الشافعي حول مسألة وجوب اعتقاد  2بكر الصيرفي

                                         
الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوة الجويني الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين  أبو المعالي عبد الملك بن عبد - 1

هـ في جوين نواحي  419من أصحاب الامام الشافعي على الاطلاق، تفقه في الأصول والفروع والأدب وغير ذلك، ولد سنة 

العبادات من ير والعقائد واله لمؤلفات كثيرة في التفسنيسابور، أفتى ودرس بالمدينة إلى جانب مجاورته لمكة لأربع سنوات، 

هـ. تراجع ترجمته في 478سنة  رحمه الله وغيرها. توفي "الورقات"و "النظامية العقيدة"، و"البرهان في أصول الفقه": جملتها

 ، وغيرها.   215، هامش تحرير مسألة القبول ص 347–ا346ص/2وفيات الأعيان ج
محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي، نسبته إلى الصيرفي وهو من يصرف الدنانير والدراهم، هو الشيخ والعلامة  - 2

 "رسالةشرح ال": ات منها: " كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، له مؤلفم جليل في الأصل. قال عنه القفالإما

ول ، وهو أ"كتاب الفرائض"و "ئل الإعلام على أصول الأحكامكتاب البيان في دلاا"للإمام الشافعي، وله في الأصول أيضا 
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صدر  سألة في كتابه القول  ستمرار في عناد"، وناقش الم وهذا غير معدود : "1قائلا "البرهان"عن غباوة وا
 ونحن طرب العلماء، وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد،عندنا من مباحث العقلاء ومض
هب لمذ هذا ا حل  قال "الخصــوص"أن يبين : أيجوز نقول لمن ينت فإن  قدير ورود : )لابالآخرة؟  (، فت

متأخرا محال إذا، ويتصل القول في ذلك بالرد على الذين أوجبوا اتصال البيان بمورد الخطاب،  "الخصوص"
ــانيفه،من اوأبو بكر  ــاحبزوإن  لرادين على هؤلاء في تص ــوص" ينهذا المذهب أن تبي عم ص  "الخص

شتماله على تجويز أن يتبين صور جزم العقد مع ا  ه،الأمر على خلاف ما جزم العقد ب ماكن، فكيف يت
  2والتردد والجزم متناقضان.

صيرفي في تجويزه الت صوليين منطق الدفاع عن الإمام ال سلك بعض الأ سك هذا وقد   "بالعام"م
ــص"ابتداء من غير طلب  : أنه يجب على المجتهد هذا الحكم يحتمل معنيين، أحدهما باعتبار ،"المخص

ضىــ الدليل أن يظن عمومه إذ ذاك ليس من شرطه حكما، والتمســك بالدليل أن يكون قاطعا بمقت
به، والثاني نه يجب عليه أن يقطع بعمومه إذ ذاك، لكن صرح إمام االذي تمســـك  لحرمين وغيره : أ

  "العموم"بينما نصب خلاف الصيرفي في وجوب اعتقاد  اني نقلا عنه، فأغلظ القول عليه،بالاحتمال الث

                                         

الشافعية/  ، طبقات4/199ته وفيات الأعيان، جللهجرة، تراجع ترجم 330صنف في علم الشروط. توفي سنة امن=

 .215، ص ، تحرير مسألة القبولا169ص/2ج
 .308، الفقرة 148ص/1، جين الجوينيالبرهان في أصول الفقه لإمام الحرم - 1

التي عرفت نقاشا مستفيضا بين الأصوليين، نقل الإمام الزركش ي  "المسائل الأصولية"وهذه المسألة في حقيقة الأمر من  -2 

اه ؟"، فذكر في ثناي"مخصص"قبل البحث عن  "بالعام"جانبا منها في كتابه البحر المحيط، تحت عنوان " هل يجب العمل 

: رفييه، فقال القاض ي أبو بكر الصي: " اختلف أصحابنا فشيخ أبو أحمد الاسفرايينيقول ال أقوال لعلماء الأصول، كم جملتها

" يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل بموجبه". وقال عامة أصحابنا أمثال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق 

يتعرف فيها الأدلة فإن دل الدليل على : يجب التوقف فيه، حتى ينظر في الأصول التي وأبو بكر القفال وغيرهم المروريا

تخصيصه خص به، وإن لم يجد دليل يدل على التخصيص اعتقد عمومه، وعمل بموجبه. وبعد نقاش مستفيض 

: " لكن الراجح عند أصحابنا أنه لا يجور قبل بكر الصيرفي، قال الإمام الزركش يواستعراض للأقوال، لاسيما قول أبو 

ه الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني اتفاق أصحابنا، واختاره الإمام في البرهان وريف قول البحث عن المخصص، ونقل في

ا.بتصرف، 38-36صج/ الصيرفي وحكاه الماوردي عن ظاهر نص الإمام الشافعي". البحر المحيط في أصول الفقه للزركش ي
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، 3"التقريب"، وسليم الرازي في 2"الأوسط"، وابن برهان في 1آخرون كالقاضي أبو طيب الطبرياء ــــعلم
لم يرد الرجل ": رحمه الله 5م المازري، ولم يذكروا وجوب العمل، وقال الإما4"القواطع"وابن ســمعان في 

ــيرفي ""البرهانفي تعليقه على  6قال المقترح ."وإنما أراد اعتقاد وجوب العمل بههذا،  : " والظاهر أن الص
 7الأول". "الاحتمال"إنما أراد 

سجلماسي على الحنفية فيما ذهبوا إليه  وتجدر الإشارة صدد الحديث عن ردود العلامة ال ونحن ب
الناشــئ عن  "الاحتمال"عدم  "بالقطع"أنهم يقصــدون  إلى ،"دلالة العام على أفراده ظنية"ار بمن اعت

 انتفاء الدليل لا يخلو منمطلقا، واعترض عليهم العلامة الســجلماسي بأن  "الاحتمال"الدليل، لا عدم 

                                         
هـ، 348ولد سنة   الطبري الشافعي، فقيه بغدادأبو الطيب الطبري هو الإمام العلامة القاض ي أبو الطيب طاهر بن عبد الله - 1

سير أعلام النبلاء  .هـ.450درس بها وأفتى وأفاد، ولي قضاء ربع الكرخ بعد القاض ي الصيمري. توفي سنة استوطن بغداد، وا

 .669ص/17ج
في المذهب وأصوله، من هو العلامة الفقيه أبو الفتح أحمد لن علي بن برهان بن الحمامي البغدادي الشافعي، كان بارعا  - 2

سير أعلام  .هـ.518أصحاب ابن عقيل ثم تحول شافعيا، ودرس بالنظامية، تفقه بالشاش ي والإمام الغزالي. توفي كهلا سنة 

 .124ص/18النبلاء، ج 
ناشرا  اهو ابن سليم، الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح الراري الشافعي، ولد سنة نيف وستين وثلاثمائة، سكن الشام مرابط - 3

سير أعلام النبلاء . هـ447وله تفسير كبير، توفي سنة للعلم احتسابا، له من المؤلفات كتاب البسملة وكتاب غسل الرجلين 

 .645/ص 17ج 
هـ في مرو في بلاد خرسان في أسرة عريقة من العلم، 426هو أبو المظفر السمعاني نسبة إلى سمعان بطن تميم، ولد سنة  - 4

 :مكة، له مؤلفات نفيسة أهمهاحنفيا على مذهب أبيه، ثم تحول إلى الشافعية بعد رحلته إلى بغداد وا كان في البداية

 عاما. 63هـ عن سن 489وغيرهما. توفي سنة  "،كتاب الانتصار بالأثر في الرد على المخالفين"، و"القواطع في أصول الفقه"
ي المارري، إمام المالكية في عصره، كان مولده بمدينة المهدية من هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميم - 5

، وتآليف "المعلم بفوائد مسلم" :هـ. خلف رحمه الله مؤلفات نفيسة من جملتها536هـ، وبها مات سنة  453إفريقية سنة 

 وغيرها. "شرح أحاديث الجورقي"للرد على الإحياء، و
دين المقترح، واسمه مظفر بن عبد الله بن علي بن حسين المقترح، ويعرف بالمقترح نسبة هو أبو العز المقترح ويقال له تقي ال - 6

هـ، برع 526إلى كتاب " المقترح في المصطلح " للبروي، لأنه كان يحفظه وقد شرحه شرحا نفيسا. شافعي المذهب، ولد سنة 

في الكلمات  الأسرار العقلية"، وكتاب "لح للبرويشرحه للمقترح في المصط": ن والخلاف، له مؤلفات نفيسة منهافي أصول الدي

              تراجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .هـ612للجويني. توفي سنة  "شرح الإرشاد في أصول الدين"، وكتاب "النبوية

 .1270، رقم 372ص/8ج

ا.44ص/3البحر المحيط للزركش ي، ج  -7 
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 العلم لا يتأتى مجهولا اكونه أمروحقيقته ولم يتم الاطلاع عليه ل : إما أن يكون في نفس الأمرحالتين
، ولا يمكن معه الجزم، "القطع"به لأي أحد، وإما أن يكون في ظاهر الأمر فقط، وذلك لا يحصل معه 

 1لا غير. "الظنية"ويبقى بناء على هذا مدار الدلالة على 
دلالة "هذه النقطة الإشارة إلى ردود العلامة السجلماسي عن أصحاب الوقف القائلين في  فيبقي 

ب أربا"، ورده على "الخصــوص"و "العموم"مشــتركة بين  "صــيغ العموم"مشــكوكة، لأن  "أفراده العام على
وأنه هو المتبادر منها، وذلك من وجوه كثيرة ذكر  "للعموم"وضعت  "صيغ العموم"القائلين بأن  "الخصوص

  : 2من جملتها نذكر "إحكام الفصول"في  رحمه اللهبعضها الإمام الباجي 
صه الدليل، "للعموم"لفاظ أنها موضوعة الأصل في الأ  - ، فإذا وردت وجب حملها على عمومها إلا ما خ

﴿ :ذلك قوله تعالى في ســورة العنكبوتوالدليل على 

العموم وأشفق على ا أن إبراهيم عليه السلام حملها ووجه الدلالة منه 
 على ذلك، ولو كان غير متبادر ما حملها عليه.

، 4﴾  ﴿:ا نزل قوله تعالىأنه لم -
قد  : "ول الله صلى الله عليه وسلم فقالمدا، فجاء إلى رس: " والله لأخصمن مح5 الزبعرى بن قال عبد الله

 ﴿ :فيدخلون النار، فأنزل الله تعالى عبد المسيح وعبدت الملائكة، أ

                                         
: "... على أن الحنفية أرادوا بالقطع، عدم الاحتمال الناش ئ عن الدليل لا عدم قائلا ذلك في تحرير مسألة القبولاوأشار إلى  - 1

الاحتمال مطلقا كما صرحوا به، قاله الكمال ابن أبي شريف، وشيخ الاسلام ركريا، والشهاب العبادي..." تحرير مسألة 

 .216-215القبول، ص 
  .بتصرف ،218-217مسألة القبول، ، تحرير -بتصرف-243، 240ي، ص حكام الأصول لأبي الوليد الباجإحكام الفصول في أ - 2
 32و 31سورة العنكبوت، الآيتان:  - 3

 98سورة الأنبياء، الآية:  - 4
هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرش ي السهمي، كان من أشعر قريش، وكان شديدا على المسلمين، ثم أسلم  - 5

الاصابة  .هـ.13صلى الله علبه وسلم فقبل عذره، ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد. توفي سنة  عام الفتح واعتذر إلى النبي

 .308ص/2في تمييز الصحابة، ج 
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ســلم بعموم  عليه وووجه الدلالة من ذلك أنه احتج على الني  صــلى الله. 1﴾ 
يه  وهو من اللفظ لك عل ـــان، ولم ينكر ذ هل اللس يب أ ما أج يه وســلم، وإن الني  صــلى الله عل

 ."بالتخصيص"
عة - يد بن ربي قال لب لما  نه  طل": 2ما روي أ با ما خلا الله  مان بن مظعون ، 3" ألا ل شيء  " : قال عث

ــدقت  . ووجه الدلالة"نعيم الجنة لا يزولكذبت " قال عثمان:  "،: " وكل نعيم لا محالة زائلفلما قال "،ص
 ما جاز تكذيبه. "العموم"ا أنه لو لم يكن قول الشاعر يقتضي في هذ

ــحاب   ــجلماسي عن أص ــوص"و "الوقف"وغيرها من الوجوه التي رد بها العلامة الس ، مع "الخص
يعة في الشرــ "مالعمو": أنهم لا ينكرون  الردود التي كانت عليهم بقولهمالعلم أنهم بدورهم أجابوا على

ــوعة له، وهم بذلك يقرون بترددها بين  ــيغ موض ــاس أن تكون الص ــلامية، وإنما ينكرون بالأس الإس
 بناء على قرائن. "العموم"و "للخصوص"، أو موضوعة "الخصوص"و "العموم"

سجلماسي لمذهب الجمهور من خلال ردوده على  صار العلامة ال سبق مدى انت وعموما يظهر ماا 
ــك وافقهم الرأيالحنفية ومن  رجحان ما ذهب إليه الجمهور، رغم أن  بردود تبين بما لا يدع مجالا للش

تحمل وجوه الصواب لقوة دلالتها في بعض الأحيان،  "الخصوص"أرباب "و "أرباب الوقف"حجج الحنفية و
ــته  ، "دلالة العام"إلا أن تفوق مذهب الجمهور يكمن في موافقتهم لهم في وجوب العمل بكل ما اقتض

 ."القطع" لا "الظن"على وجه  لكن

 

                                         
 .100سورة الأنبياء الآية  - 1
هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، من عامر بن صعصعة من قبيلة هوران، صحابي وأحد الشعراء الفرسان  - 2

 .هـ 41عليه وسلم مسلما. توفي سنة جاهلية، أدرك الاسلام، ووفد على النبي صلى الله في ال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أصدق كلمة وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري أن أبا هريرة رض ي الله عنه قال:  - 3

ري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم صحيح البخاقالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل ش يء ما خلا الله باطل ". 

 .107/ص5، مج3830الحديث 
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 :"تخصيص العمومات" منمام الشاطبي الإ  موقف: الفقرة الأولى -

شاطي   صل الرابع في كت رحمه اللهلقد أثار الإمام ال سألة الثالثة من الف ضية وابه المفي الم افقات ق
ــيغ "في الأمر منحى خالف فيه غالبية الأصــوليين، وذلك أنه نظر إلى  ا، ونح"تخصــيص العمومات" ص

 كما فرادي أو القياسيمالي، دون ما تدل عليه بوضعها الإباعتبار ما تدل عليه بوضعها الاستع "العموم
ــتنادا إلى كلام أهل العر  على "صــيغ العموم"ب، الذين جعلوا هو نظر الأصــوليين، وبنى نظره هذا اس

اعتبارين، أحدهما بالنظر إلى ما تدل عليه الصــيغة في أصــل وضــعها على الإطلاق، والآخر باعتبار 
صد الاستعمالية" صل الوضع على خلاف ذلك، وهذا  "المقا صد إليها، وإن كان أ ضي العوائد بالق التي تق

 . 1"قياسي"، والأول "استعمالي"الاعتبار الأخير 

صول العربية أن  ستعمالي"والقاعدة في الأ صل الا صل القياسي"ا عارض إذ "الأ  كان الحكم "الأ
ــتعماليل" ــب "ألفاظ العموم"أن العرب تطلق  ، ويحيلنا النقاش في هذا الأمر إلى"لاس ــ بحس دت ما قص

ــب   ا أنها، كم"الوضــع الإفرادي"تعميمه، ماا يدل عليه الكلام خاصــة، دون ما تدل عليه الألفاظ بحس
 . 2ه في أصل الوضع، وكل ذلك ماا يدل عليه بمقتضى الحالقها وتقصد بها التعميم ما تدل عليأيضا تطل

م القرآن الكري أمثلة كثيرة منســاق الإمام الشــاطي   ،ســألةالمولزيادة التوضــيح والبيان حول 
ن بعتق ليضرطلاق وال: " ولو حلف رجل باللابن خروف في هذا الصدد جاء فيه كما نقل كلاما ،3وغيره

لأمير ولو قال : اتهم ا ب نفسه، لبر ولم يلزمه شيء،لم يضرجميع من في الدار وهو معهم فيها، فضربهم و

                                         
 .269ص/3الموافقات، ج - 1
 .269ص/3، جالسابقالمرجع  - 2
ومن جملة من الأمثلة حول إطلاق العرب لألفاظ يقصدون بها التعميم بما تدل عليه في أصل الوضع، كما تقول: "فلان  - 3

يْنِ " اد جميع الأرض، وضرب ريد الظهر والبطن، ومنه قوله تعالى: يملك المشرق والمغرب والمرا رِب 
ْ
غ
 ْ
بُّ الْ ر  يْنِ و 

 
رِق

ْ
ش

 ْ
 " ر بُّ الْ

لِيم  : " . وقوله تعالى17ة الرحمن الآية: سورا ع 
ْ
كِيم  ال ح 

ْ
و  ال ه  هٌ و 

 
رْضِ إِل

 ْ
فِي الأ هٌ و 

 
اءِ إِل م  ذِي فِي الس 

 
و  ال ه  ، 84الزخرف، الآية: "  و 

 : " من دخل داري أكرمته، فليس المتكلم بمراد".لك إذا قالوكذ
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الضرــب. قال : "  فكذلك لا يدخل شيء من بهم فلا يدخل الأمير في التهمة ول من في المدينة فضرــ
،لأن العرب لا تقصــد  1﴾  ﴿صــفات الباري تعالى تحت الأخبار في نحو قوله تعالى : 

وصفاته، ولكن ، وإن كان عالما بنفسه 2﴾ ﴿تنويه، ومثله في قوله تعالى :  ذلك ولا
جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر قال: " فكل ما وقع الإخبار به من  الإخبار إنما وقع على

عنه، فلا تدخل صــفاته تعالى تحت الخطاب، وهذا معلوم ذا فلا تعارض فيه لدخوله تحت المخبر هنحو 
 . 3من وضع اللسان"

ر ن الأمإ، بقوله "تخصــيص العمومات"هذا وقد عزز الإمام الشــاطي  معارضــته للأصــوليين في 
 :4تترتب عليه مخاطر من جهتين

صيص"اختلافهم في  :الأولى - سائل الخطيرة في  هل هو حجة "امالع تخ شار إلى أن ذلك من الم أم لا؟ وأ
و أ "العمومات"ن جميع ، وإذا سلمنا بقولهم إ"العمومات"هي وعمدتها  "الأدلة الشرعية"الدين، لأن غالب 

، صار معظم الشريعة مختلفا فيها، لأن الصيغة إذا خصصت صارت في بقية المسميات "مخصص"غالبها 
 مجازا.

بمجرد احتمال تخصــيصــها، فلابد للمجتهد من إعمال  "العمومات"ار مدلولات عدم اعتب :الثانية -
سع والجهد صص"والتيقن من عدم وجود  الو سقوط في ، لأن خ"مخ سألة الأولى قد تؤدي إلى ال طورة الم

، باعتباره ليس فيه ما هو معتد به في حقيقته من 5القرآن الكريم "بعمومات"، مرتبط اإشــكال أكبر منه
ط رآنية، وإســقا، وفيه ما يقتضيــ إبطال الكليات الق"التخصــيص"، وإن قيل بأنه حجة بعد "العموم"

                                         
 .62: سورة الزمر، الآية - 1
 .16: سورة الحجرات، الآية - 2
 .271و 270ص/3الموافقات/ ج - 3
 .بتصرف ،291و 290ص/ 3نفس المرجع، ج - 4
ن حتى قال الشيخ علم الديالأكثر،  في "مخصوصة"القرآن  "عمومات"حيث تواتر على ألسن كثير من الأصوليين قولهم بأن  - 5

 .248ص/3إلا أربع مواضع". البحر المحيط، ج  "مخصوص": " ليس في القرآن عام غير العراقي
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ستدلال" سين الظن، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم، وفي  به جملة "الا ساهل وتح إلا بجهة من الت
 ، وتضعيف الاستناد إليها."الأدلة الشرعية"هذا توهين 

ــل من الكلام أن العبرة في  ــياته الأخذ بالعوائد  "موماتالع"والحاص ــتعمال الذي من مقتض بالاس
ــد  ــب قص ــل "عميمالت"بحس ــع الإ"، وإن خالف ذلك أص ، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه "فراديالوض

ــيص العام"بحكم أن  ــتهرة في عهد النبوة، أما  "تخص المرتبط بالعادة، يلزم أن تكون هذه الأخيرة مش
سب الأحوال والظروف، ص بما يجري بين أهليصالطارئة على أحوال الناس فإنها تخ ما أ تلك العادة ح

 ، فإن كلام الإمام ابن"العقلوبالحس "عندهم يقع  "التخصــيص"ما كان في نظر الأصــوليين في كون 
ــاطي  في اعتبار الخارج خروف وافق الإ ــيص"لا يعد من باب  "بالعقل والحس"مام الش ، إلا إذا "التخص

 ن مخصصا حسب مقتضى اللسان واللغة. بحث له عن مخرج حتى يكو

 :"لالتخصيص بالْتص"و "لْنفصلالتخصيص با" منالإمام الشاطبي  موقف: الفقرة الثانية -

ــوليين عندما يعالجون أدلة  ــك أن الأص ــيص العموم"لا ش ــلة"يتحدثون عن  ،"تخص  "أدلة متص
فصيل ما أردنا الخوض فيها والت، ولهم فيها تقسيمات وتفريعات سيطول بنا الكلام إذا "منفصلة"وأخرى 

، إلا أن ما يهمنا في الموضوع هو إبراز رؤية الإمام الشاطي  حول المسألة بالنظر إلى مخالفته جزئياتهافي 
 :نقطتينللأصوليين فيها، وذلك في 

 في نظر الإمام الااطبي: "بالمتصلالتخصيص ": الأولى -

صوليواتفق  صي"ن على أن لهذا النوع من الأ صيغ  "صالتخ ستثناء"جملة من ال  "فةالصـ"، و"كالا
، "صلةمخصصات مت"وغير ذلك، وبين الإمام الشاطي  أن ما يسميه الأصوليون  "بدل البعض"و "الغاية"و
صات، وإنما هول ص ست في الحقيقة بمخ صد المتكلم في عموم يتوض ي ح لمراد المتكلم من كلامه وبيان لق

ما قصد، ومسوقة لدفع ما قد يتبادر إلى ذهن المتلقي ماا قد يظنه اللفظ، حتى لا يتوهم السامع منه غير 
 من الدال على المعنى امام الشـــاطي  جزءالألفاظ بهذا الاعتبار في نظر الإمرادا وهو غير مراد، وتبقى 

 خر.دال على آ "المخصص"، و"العموم"المقصود، على خلاف رأي الأصوليين الذين يرون أن الدال هو لفظ 
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مة هذه المسألة أكثر ساق الإمام الشاطي  أمثلة بعضها نسب إلى نحرير النحويين العلاولتوضيح 
: " زيد الأحمر" عند من لا يعرفه " كزيد" وحده عند من يعرفه، وبيان ذلك أن زيدا بويه في قولهيســ

م لاسا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم كما كان الموصول مع صلته هو
 الــرجــل الخــيــاط" فــعــرفــه الســــامــع فــهــو مــرادف  ":وهــكــذا إذا قــلــت لا أحــدهــمــا،

ة إلا ثلاثة "، فإنه مرادف : " عشرــإذا قلت "الاســتثناء"ويظهر ذلك في  ،"الدال"" لزيد " فإذا المجموع هو 
ل في محصــو "تخصــيص"، وإذا كان كذلك فلا "التركيب"لقولك " ســبعة " فكأنه وضــع آخر عرض حالة 

 .1لحكم لا لفظا ولا قصدا..."ا

شار إلى  سألة، أ شاطي  في هذه الم سجلماسي لفحوى ما ورد عن الإمام ال وفي تلخيص العلامة ال
هذا تبقى  ية، وب جة في جميع الأفراد قطع لك ح بذ ما خرج، فهو  مه إلا  باق على عمو ها  أن اللفظ في

ــل حجيتها في جميع أفرا "العمومات الشرـعـية" ــترس  "وماتالعم"دها حتى لا يدخل في على عمومها وتس
 .2خلافا للأصوليين ،"تخصيص "ريب ولا تجويز

الحاصل بين الأصوليين والإمام الشاطي  بالكاد يكون  "الخلاف"ومجمل القول في هذه المسألة أن 
ضافة إلى أن ما يراه  آراء لفظيا، بالنظر إلى تباين سألة، إ الأصول  علماءمجموعة من الأصوليين حول الم

، يراه الإمام الشاطي  ألفاظا دالة على المعنى المقصود توضح مراد المتكلم، وترفع "عاما مخصوصا بمتصل"
 الإبهام على ما قد يظنه السامع مرادا وهو غير مراد.

 

 

 

                                         
 287ص/ 3الموافقات، ج - 1
 232تحرير مسألة القبول، ص  - 2
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 في نظر الإمام الااطبي: "بالمنفصل التخصيص": الثانية -

ــولي ــيص "ين فيما يخص لا شــك أن هذه المســألة هي الأخرى اســتأثرت باهتمام الأص تخص
 "العام"يستقل بنفسه في إفادة المراد، ولا يحتاج إلى ذكر  "التخصيص بالمنفصل"سيما أن  لا ،"العمومات

شرع"و "العقل"و "الحس"الذي يخصصه، من خلال اعتماده على  شاطي  يهدف إلى  ،"ال وفي نظر الإمام ال
صود في  صيغ"بيان المق صيصالت"، لا أنه على حقيقة "عموم ال سب ما ذ "المجاز"ولا على وجه  "خ كره ح

 : ون، وأورد لهذه الصيغ استعمالانالأصولي

وبحكم شمولها لجميع ما تصلح له، وأخذها  "فراديبوضعها الإ"بار ما تدل عليه أصالة باعت :أحدهما -
ــياق  ــتعمال"بعموم الألفاظ وإن كان س ــيات الأحوال تعارض هذا  "الاس ام ، وذكر الإم"العموم"ومقتض

ــيعة ــد الشر ــالح المتبحر في فهم مقاص ــلف الص ــاطي  أنه منهج بعض من الس طاب الخكعمر بن  ،الش
رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الأئمة المجتهدين، وما ذلك إلا لأن  ومعاوية وعكرمة وابن عباس

سياق، وليس ما وضع "ديالعموم الإفرا"المعتبر عندهم هو  شر"في  وإن عارضه ال على  "عيالاستعمال ال
 . 1"العموم"

ته من كلام ، ويستمد خصوصي"قياسي": فهو بهذا الاعتبار غير  "المقاصد الاستعمالية"باعتبار  الثاني : -
بحســب ما قصــدت تعميمه، ماا يدل عليه معنى الكلام، وبما  "العموم"العرب، حيث يطلقون ألفاظ 

ضع على خلا صل الو صد إليها، وإن كان أ ضي العوائد بالق ضع تقت ف ذلك، وهو عندهم مقدم على الو
بين أهل الأصــول  "الخلاف"، وعلى هذا الأســاس فإن منشــأ "التعارض" عند "القياسي" أو "الافرادي"

 ل الأصــول داخلا تحت الصــيغة أصــالةما يراه أه شــاطي  حول هذه المســألة يكمن في أنوالإمام ال
شاطي  غير مراد "ت المنفصلةالمخصصا"وغيرها من  "الحس"و "العقل"وخارجا إما بدليل  ، يراه الإمام ال

 أصلا، باعتبار أنه لم يقصد بالصيغة، وليس مرادا للمتكلم.

                                         
 .بتصرف ،281ص/3الموافقات، ج  - 1
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سجلماسي كعادته التفاتة طوالتفت ال شاطي  علامة ال صارة ما قاله الإمام ال ستجلاء ع ريفة في ا
ــألة  ــل"حول مس ــيص بالمنفص ــارع إلا فيما أر"التخص ــتعمله الش ــيرا إلى أنه لم يس  يد منه بعد، مش

صيص" ستعمله في المراد وفي غيره، كما هو مدلوله اللغوي حتى ندعي فيه "التخ كما  "صيصالتخ"، ولم ي
م وحقيقة ل "تخصــيص"لم يدخله  "عام"ظنه الأصــوليون، وإذا لم يســتعمل إلا في المراد منه، فهو فيه 

 "عام مخصوص"، ولا أنه "ظنية"لا  "ةقطعي"، وإذا كان حقيقة وعاما في مدلوله، كانت دلالته "مجاز"يدخلها 
 . 1ومجاز فيما بقي كما ظن ذلك الأصوليون حتى اختلفوا في حجيته

حمه الله ر في نظر العلامة الشاطي  "المنفصل"و "التخصيص بالمتصل"وحاصل الكلام من مسألتي 
 كثير من لا يعدو أن يكون لفظيا في "الخلاف"واختلافه مع أهل الأصــول بشــأنهما، يظهر جليا أن 

قا ما قصـــده في نفي قول ال يه أي ثمرات في الواقع إلا  تب عل ما، ولم تتر طة به يا المرتب لين ئالقضـــا
ــبث"العمومات"بتخصــيص جميع  يحة على أفرادها، في مخالفته الصرــ "دلالتها القطعية"ه برأيه في ، وتش

 "صــيغ العموم" للجمهور والمالكية من مذهبه، أما مســوغه في مخالفة أهل الأصــول في تخصــيص
صات  ص صلة"بمخ صلة"و "مت صل الاستعمال العربي "منف صيغ العمومية في أ ضع ال ، فعزاه إلى بيان و

، "الخصوص" إلى "العموم"والشرعي، وما ذكره الأصوليون راجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من 
صد بيان وضع اللفظ صدون خروج اللفظ عن وضعه،فهو يق سمى  وعليه فإن ما ، وهم يق ص"ي صا تخ ي

صل صل أو المنف صا"في حقيقة الأمر ليس  "بالمت صي الوضعي "تبق بمعناها  وإن لم "العمومات"، لأن "تخ
شارع "فراديالإ شامل لأكثر من مراد ال شرع"و "الاستعمال"فهي بحسب  ،ال صد ال  إنما تنطلق على "مقا

ه ومن ،"مجاز"فيما يراد لا  "ةحقيق"هي بذلك ما يراد فقط، بحســب مقتضىــ المقام وقرائن الأحوال، و
 .2المقصود للشارع لا يختلف على رأي الإمام الشاطي  ورأي أهل الأصول "العام"فالمقدار الذي يتناوله 

                                         
 .بتصرف ،232ير مسألة القبول، ص تحرا - 1
 .بتصرف ،290ص/3الموافقات، ج - 2
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سألتي  شاطي  إلى م صة لنظرة الإمام ال صلالت"كانت هذه إذن خلا صيص بالمت ص"و "خ ، "لالمنف
ــجبقيت الإ ــارة في المطلب اللاحق إلى ردود العلامة الس ــاطي  في الأوجه التي ش لماسي على الإمام الش

 خالف فيها أهل الأصول في هذه المسائل.

-   

، ورؤيته إلى "تخصيص العمومات"نظرة الإمام الشاطي  حول  تعرفنا في النقط السابقة علىبعدما 
بينه وبين  "لافالخ"طبيعة وأسباب  واطلعنا في كتابه الموافقات على "لةالمتص"و "فصلةالمخصصات المن"

ــوليين في هذه  ــايا"جمهور الأص ــنقف في هذا المطلب "القض تي على أهم الردود ال بحول الله وتوفيقه، س
ها تســع  عددة، ذكر من قة الأمر كثيرة ومت يه، وهي في حقي ماسي عل ــجل مة الس ها العلا اعترض ب

ضات، واعتر سآمة والملل علىأا شية ال سيرا على نهجه واقحجم عن البعض الآخر خ فاء ت حد تعبيره، و
لدقة في قالب يروم ا "الانتقادات"و "الردود"ثره في التلخيص والاختصار، سأحاول أن أبرز بدوري هذه لأ

 :1ما يسمح به المقام، وذلك في النقط التاليةبوالإيجاز مع تعليقات وإضافات 

سجلماسي عن الحنفية في  :أولا - سحاق 2"القطع"إن ل ما رد به العلامة ال صلح كرد على أبي إ رحمه ، ي
 في رد كلامه من أوله إلى آخره. –على حد تعبيره  –حرفا بحرف، وهو كاف  الله

س :ثانيا - شاطي  بقولهاعترض العلامة ال سلامةجلماسي على الإمام ال شرط ال  : " أن ل دليل فهو دال ب
شرط أن  "العموم"، ومنه فإن "المعارض"عن  صص"لا يظهر دليل ب سجلماسي "مخ ستفاد العلامة ال ، وا

سألة ما يفيد الجزم  شاطي  في الم وهلة، وهو  به في أول "القطع"و "بالعموم"بعد اطلاعه على كلام الإمام ال
ــب قوله ــل في  مخالف حس ــترس ــابق، واس ــا: " فمتى جعليه بقوله "لاعتراضا"للاتفاق الس طي  وز الش

                                         
 .بتصرف ،245- 233تحرير مسألة القبول من ص  - 1
 .سابقاسبقت الإشارة إليها قد ذكر هذه الردود باستفاضة في الفصل الثالث من كتابه تحرير مسألة القبول، وا - 2
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 جزما "، ولم يعتد برأيه في كون بالعموم القطع"وأمر المجتهد بالبحث عنه لزمه انتفاء  "التخصــيص"
 حجة قطعية في الباقي. "المخصص"بعد ظهور  "العموم"

في  "القطع" اعتبر: " وبالجملة فأبو اسحاق عليه في هذه المسألة قائلا "عتراضالا" وأجمل القول في
 "الشـــك"فقد وقع في  "التخصــيص"، وإن كان بعد ظهور "جماعالإ"قد خالف ، وبهذا مبادر "العموم"
 "."القطع"لا في  "التجويز"و

تخصيص ": " إن طريقة الأصوليين في م الإمام الشاطي  الذي قال فيهمناقشته واعتراضه على كلا :ثالثا -
 : ينماسي أحد الأمرالعلامة السجل يلزمها القدح في أدلة الشريعة"، وهذا يلزم في حد تعبير "العمومات

قواطع "، بل يشــترط في أدلتها أن تكون "الظنون"إما القول بأن أحكام الشرــع لا تســتفاد من -أ( 
، وأبي بكر 2وابراهيم بن علية ،1المريسيــ به إلا بعض المبتدعة كبشرــوهذا الأمر لم يقل ، "ســواطع

م قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكا "العقل"حكام، وأن في الأ "للظن": لا مجال مامية، فقالوا، والإ3الأصم
ستثناه  سمعي فهو ثابت، وغيره بإلا ما ا والعمل  "سالقيا"اق على النفي الأصلي، كما أنكروا دليل قاطع 

الف لإجماع الصــحابة رضي الله والظواهر المحتملة، وكل هذا مخ "اتبالعموم"والحكم  "بخبر الآحاد"
 بالتواتر... المنقول إليناعنهم 

                                         
فقه عن المذهب هو بشر بن غياث بن عبد الرجمان المريس ي المعتزلي أخذ عن أبي حنيفة، ثم لارم أبا يوسف، وأخذ ال - 1

هـ. خلف تصانيف  228الحنفي، كان ذا ورع ورهد غير أنه رغب الناس عنه لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة. مات سنة 

وروايات كثيرة عن أبي يوسف، وله أقوال شاذة من قبيل جواره أكل لحم الحمار، وهو مبتدع ضال. تراجع ترجمته في 

 .235لة القبول ص .وهامش تحرير مسأ54الفوائد البهية ص 
ن بخلق القرآن، قال عنه ابن معين:" ليس بش يء" قال فيه أبو هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، متكلم، كان ممن يقولوا - 2

وفي سنة . ت"الرد على مالك":" إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون. له تصانيف في الفقه من جملتها كتاب الحسن العجلي

 .235، وهامش مسألة القبول ص 14ص/1ي معجم المؤلفين جهـ، راجع ترجمته ف218
هو عبد الرحمان بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول، كان من أفصح الناس وأفقههم في رمانه،  - 3

                من تلامذته إبراهيم بن علية، تراجع ترجمته في طبقات  "تفسير عجيب"خلف تصانيف كثيرة من جملتها، 

 .236تحرير مسألة القبول، ص  ،274صج/ المفسرين،
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، ولم يقل بهذا الأمر "الظنون"إذا دخله تخصــيص تنحط دلالته عن درجة  "العام"إما القول بأن -ب( 
 "يصبالتخص"يصير مجملا  "العام": " إن ف من أصحاب أبي حنيفة، حيث قالواإلا بعض القدرية، وطوائ

لباقي جة في ا له، فلا يكون ح قاضي أبو بكر ا" الذي دخ مام، ورد عليهم ال الحرمين  لباقلاني وإ
 رضي الله عنهم المنقول تواترا. وغيرهما بإجماع الصحابة

صحيح في تقديره أن وهذان الأمرا صح، وال سجلماسي كلاهما لا ي  "عامال"ن في تقدير العلامة ال
ا الشأن، في هذ رحمه اللهظاهر في الباقي وحجة فيه، واسترشد بكلام الإمام الأبياري  "التخصيص"بعد 
: " وانصرــاف اللفظ عن أصــل وضــعه إلى جهة مجازه بالدليل، لا يخرجه عن كونه ظاهرا، ث قالحي

 ". لاسيما إذا كان الدليل واضحا جليا

شته لطريقة الأصوليين في شاطي  في مناق سجلماسي نقده للإمام ال صيص " وأجمل العلامة ال تخ
حكام الأ"في أدلة  "القطع"ية اشــتراك في أدلة الشرــيعة، في إبطاله قضــ اواعتبار ذلك قدح "العمومات
شرعية صوص"، وكذا إبطاله لانحطاط "ال صحابة "الظنون"عن رتبة  "العام المخ ضوان الله، لإجماع ال  ر

اطي  عدول الإمام الش السجلماسي نظرفي بالظواهر، وهذا يجعل  "بالتواتر"ا عليهم وعملهم المنقول إلين
دون فائدة ودون جدوى، لاسيما وأنها مبنية على ما كان  "تتخصيص العموما"عن طريقة الأصوليين في 

 عليه الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الصفوة.

دخلها  "العمومات"ما ذهب إليه في اعتقاده من كلام الأصــوليين أن ل  اعترض عليه كذلك :رابعا -
صيص" صلا، وأجاب ع "العمومات"فاده أنه لا يبقى في وبنى على هذه القاعدة حكما م ،1"التخ يه لقطع أ

 :بمسألتين

                                         
في  "العمومات"هذه المسألة أو القاعدة من الأمور التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، حيث ذهب الكثير منهم إلى أن كل  - 1

ترجمان  ين منهم مقولة نسبت إلىإلا بعض الآيات القليلة المستثناة، حيث تردد على ألسن الكثيرا "التخصيص"الشرع دخلها 

م إلا وقد خصص"، وأيده في مضمونها كثير من فطاحل علم االقرآن الكريم ابن عباس رض ي الله عنهما قال فيها : "ما من ع

إما  "صهتخصي"في جوار  "بالعموم"، حيث قال :" لا نعرف خلافا بين القائلين "المستصف،"الأصول، كأبي حامد الغزالي في 
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ــيص"لم يدخلها  "العمومات"أن كثيرا من  :أحدهما - ــة هذا الأمر بابا رد فيه "تخص ، وقد خص لمناقش
صيص"كلها دخلها  "العمومات"قول من قال من الأصوليين إن   ﴿إلا قوله تعالى :  "التخ

ة دل كثير "عمومات"" وقد تتبعت صدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها حيث قال : ، 1﴾ 
 ﴿ :، وكذا ســورة " يس" فمن ذلك قوله تعالى"تخصــيص"على أنه لا يدخلها  "العقل" أو "الإجماع"

 ﴿إلى آخر الآية، وقوله تعالى  2 ﴾ 
عالى3  :، وقوله ت

، ثم قال :" فهذا وسردهاذكرها الكريمات التي يطول بنا الكلام في  وغيرها من الآيات، 4 
سين قري ضها "الإجماع"بدليل  "صيصتخ"كلها لا يتطرق إليها  "عاما"ب من خم ضها،  والعقل في في بع بع

جميعه؟ فكيف لو خرج  ءتاب الله عز وجل، فكيف لو اســتقرياســتقريت من مواضــع قليلة من ك
 . 5الطالب المكب على الطلب الحثيث إلى السنة )لوجد في ذلك ما لا يحصى(

صل المعنى هو  "العمومات"سائر دلالة : أن وثانيهما - صل المعنى فيكون  ،"القطع"على أ أما ما زاد على أ
ياري ، واســترشـــد في ذلك بقول الإمام الأ"الظن"هو  بأن ل ظاهر رحمه الله ب الذي ذهب إلى القول 

صل  ضرورة لابد فيه من جهة مقطوع بها، وهي التي لا يتوصل إلى إزالتها بوجه، وهي بذلك بمثابة أ بال
نة، ا هة الظهور وهي مظنو لة، وج هةلدلا يل" وج لتأو يث إ"ا هة ، ح ها  "القطع"ن ج يمنع التصرــف في

ضــدة فتكون مع "التأويل"بالإســقاط، وجهة المظنون يكتفى في مســائلها بالســبق إلى الفهم، أما جهة 
                                         

"،  خالق كل ش يءقوله تعالى :"  "تخصيص"أو غيرهما، وكيف يذكر ذلك مع الاتفاق على  "السمع"أو  "العقل"بدليل =

وغيرها من الآيات إلى أن " ، أوتيت من كل ش يء "، وقوله تعالى "  تجبى إليه ثمرات كل ش يء رزقا من لدناوقوله تعالى :" 

لم يخصص، مثل  "عام"وقلما يوجد  ،والسبب الأهل، والمحل،، بشروط في "مخصصة"الشرع  "عمومات"جميع  فإن" :قال

 ."العموم"" فإنه باق على وهو بكل ش يء عليم:" قوله تعالى
 16سورة الحجرات الآية  - 1
 .23سورة النساء الآية  - 2
 12سورة يس الآية  - 3
 32سورة يس الآية  - 4
 .228-227تحرير مسألة القبول، ص  - 5
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الظهور ق بيمنع التعل "الاحتمال"، لأن مجرد "مســائل الظنون"بالدليل الراجح ليصــار إلى تلك الجهة من 
 . 1في مطالب العلم

سا - شرعي في  :خام شاطي  قوله بأن النقل ال سجلماسي على الإمام ال  "لعمومصيغ ا"اعترض العلامة ال
يتعين فيه المعنى المنقول إليه شرعا، من حيث كونه جليا لا خفاء فيه، كما الشأن في نقل الصلاة والزكاة 

 .2نقلت إليها محصلة مفصلة معينة لا خفاء فيهاوسائر الحقائق الشرعية، فإن المعاني التي 

أن يكون المعنى الذي  المســألة افترض العلامة الســجلماسيعليه في هذه  "الاعتراض"وفي وجه 
هو أمر و، "التخصــيص"هو ما بقي بعد  حســب قول الإمام الشــاطي  "ألفاظ العموم"نقل الشــارع إليه 

ن ختلاف المجتهدين وتباينهم في آرائهم، فإنهم لا يزالوتابع لا "التخصيص"مردود بدعوى أن الباقي بعد 
به  ما يقع  حد"بين من يرى  ،"التخصــيص"يختلفون في لك  ومن يرى "تخصــيص العموم بخبر الوا ذ

 وغيرها. "بالعادة"ومن يقول  ،"بقول الصحابي"، ومن يقول "بالقياس"
، بل أبقاها على ا اللغويم ينقل الألفاظ عن مدلولهوعليه فإن من حكمة الشرــع الحنيف أنه ل

نونهم وما أداهم اجتهادهم إليه، فوا فيها بحسب ظين من أمته أن يتصروضعها الأصلي، وأباح للمجتهد
ستوجب الأمر عند نقل المعنى إليها ضرورة تعيينها على حد  "ألفاظ العموم"و من هذا القبيل، لذلك لا ي

رة مام الشاطي  فهي تستوجب ضرو مثل بها الإلحقائق الشرعية التيعكس ا ،قول العلامة السجلماسي
 تعيينها عند نقل المعنى إليها.

سا -  ضه عليه في هذه النقطة مبني على :ساد سابق، مع نوع من الجرأ "الاعتراض" اعترا د قول ة في رال
سألة النقل  شاطي  في م شرعيالإمام ال صدد ، حيث قالال سجلماسي في هذا ال قل الن"إن " :العلامة ال

                                         
 .، بتصرف266، ورقة 1لأبياري ج، نقلا من شرح البرهان ل233ول ص ،تحرير مسألة القب - 1
 .239تحرير مسألة القبول ص  - 2
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الذي زعمه، لا يصح بوجه ولا بحال، لأن الشرعي هو الذي لا يستفاد معناه إلا من الشرع حتى  "عيالشر
 .1إنه لو لم يرد به الشرع لم تهتد العقول إليه، كالحال في الحقائق الشرعية من صلاة وزكاة وغيرهما"

لمعاني ا ع ومباينةانيها إلا من قبل الشرويظهر وجه اعتراضه في كون الحقائق الشرعية لا تعلم مع
لها، بخلاف  ية  فاظ العموم"اللغو ها  "أل عا، ســواء دخل غة م ها من جهة الشرــع والل عاني التي تعلم م

  الجانبين لا يتغير، وهو ما حدا، لأن مدلول اللفظ في كلا"التخصــيص"أو لم يدخلها  "التخصــيص"
 بطال دعوى النقل فيها.بالعلامة السجلماسي إلى إ

لذي أشرنا بحسب الاعتبار ا "النقل الشرعي" اعتراضه على الإمام الشاطي  في مسألة استمر في :سابعا -
" إن ما :رحمه الله ، حيث قال"النقل"الشريعة على هذا  ه لتخصيصاته آنفا وزاد من شدة نقده له بناؤإلي

ــات"تخيله رضي الله عنه من النقل، وبناه على  ــيص ــح له  "التخص ــيعة إنما يص و كانت لالواقعة في الشر
 .2" لم تقع في تخاطب أهل اللغة وعرفهم ولا تكلم بها عربي قط "التخصيصات"

سجلماسي أبطل دعوى أويظهر من هذا الكلام  شرعي"ن العلامة ال الذي قال به الإمام  "النقل ال
سواء في  شاطي ،  صات"ال صي شريعة، لأن في الواقعة في اللغة أو الواقعة  "التخ ص"ال صي من  "اتالتخ

ــعي"، وفي "الخاص" و "العام" متكلم، وهي واقعة في لغة العرب، وفي العرف ل ضرورة ، وأن "العرف الشر
التسميات التي تواطأت عليها اللغة العربية للأشياء لازالت هي نفسها لم تتغير عن حالتها الأولى، كما 

ستعمال لم تختص بها لغة العرب دو "العموم صيغة"أن  اللغة  في"فاظ العموم أل"ن غيرها من اللغات، وا
ــوص"تارة، وقد يراد بها  "العموم"العربية قد يراد بها  ــب العلامة "الخص ، وكل هذه القرائن وغيرها حس

 ."النقل الشرعي"بطلان دعوى على تدل بما لا يدع مجالا للشك  السجلماسي

ات المخصــصــ" المعروفة والمتمثلة في "المخصــصــات"ما ذهب إليه في أمر  اعترض عليه أيضــا :ناثام -
ــلة ــلة"و "المتص أنها، حيث قال العلامة وقد ســبق التطرق إلى نظرة الإمام الشــاطي  بشــ ،"المنفص

                                         
 .241تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .242تحرير مسألة القبول، ص  - 2
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لا تخصــيص فيه، وأن ما خرج  "العام المخصــوص بالمنفصــل":" إن هذا الذي ادعاه في أن الســجلماسي
صل" صلا، وأن  "العموم"لا دخل له في  "بمنف صل العام"أ صوص بمت صيص ف "المخ م يه، لأن الكلالا تخ

 :2وقد رد كلامه هذا من ثلاثة أوجه .1المتصل""ن الفائدة فيه لا تتم إلا بعد إخراج وأبآخره، 

ر بك بعض الحنفية والعلامة أبي قبلأن هذا الرأي هو المختار عنده مع أنه مســبوق إليه من  :الأول -
 لردود.ا وهو ضمنيا مشمول بهذه بالرد عليهمالباقلاني، وشذوذ من الأصوليين، وقد تكفل الأصوليون 

ه فيه من ســبقه في تقرير هذ لا تخصــيص "بمنفصــل العام المخصــوص" كونخالف بادعائه  : الثاني -
ل ، بينما حصره من سبقه في المنفص"مخصوص بمنفصل"المسألة من الأصوليين، حيث عممه هو في ل 

سا، وحجتهم في ذلك أن ما خرج  صور، وما بقي بعد  "بالحس"و أ "بالعقل"إذا كان عقلا أو ح معلوم مح
صيص" ساق على هذا أمثلة  في قوله تعالى "التخ ضبوط لا إحالة فيه إلى جهالة، و  ﴿ :ظاهر م

ــفاته، إذ  "بدليل العقل"، إذ خرج  4 وقوله تعالى:  ،3 ﴾  ذاته وص
ستحيل صوص"، بخلاف 5تعلق القدرة به القديم ي وغيرهما،  "القياس"و "خبر الواحد"بالظنون من  "المخ

 .6فإن ما خرج تابع للظنون، وما بقي تابع لها
صيص  زاد على من :الثالث - صوليين في تقرير عدم تخ صات  "العام"سبقه من الأ ص صلةالم"بالمخ  "نف
صلة"و سألة  "المت شرعي"م صيص"للغة لا ، فأوهم بذلك كون ا"النقل ال  فيها، وأوهم كون معانيها في "تخ

على هذا و نقلت إليه في الشرع مضبوط ومحصور.الشرع مباينة لمعانيها في اللغة، وأوهم أن المعنى الذي 
 الأساس إن كان على من سبقه من الأصوليين اعتراض واحد، فهو عليه اعتراضات كثيرة.

                                         
 .243المرجع السابق، ص  - 1
 .بتصرف، 244-243ص  المرجع السابق - 2
 .62سورة الزمر الآية  - 3
 .01لآية سورة الملك ا - 4
 .320ص/3المستصف،، ج - 5
 .344تحرير مسألة القبول، ص - 6
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أريد به  اعام"اعتبره  ، حيث"فصلنبالم المخصص" في اعتراضه عليه في مسألة استرسل :اتاسع - 
اعتبر فر العلامة السجلماسي في التفرقة بينهما، وقد تباينت وجهة نظ 1،"عام مخصوص"، وغيره "الخصوص

قي منه عدد غير محصور فهو ، أو هما معا، وإن ب"مجازا"أو  "حقيقة"، والثاني إما بالاتفاق "مجازا"الأول 
 .خص بغير استثناء ونفس الحكم إن حقيقة،

دلالة "وعموما يبقى هذا جملة ما اعترض به العلامة السجلماسي على الإمام الشاطي  في قضية 
صوليين سيما وأن للألاعن نهجه أسلوب الاختصار في مناقشته لهذه المسائل، وقد عبر  ،"العام على أفراده

مخالفته  في سقط فيها الإمام الشاطي  فيها أقوال ومواقف، من شأنها أن تظهر بجلاء بعض الهنات التي
 خشية السآمة فيها حجم عن إثارة بعض النقط الأخرى التي اختلفت وجهة نظره معهأ، كما للجمهور

ا ، حيث أبدى احتراما وتقديرا وتعظيم"الاعتراض"و "النقد"وقد سار على دأب العلماء الكبار في  ،والملل
، صرهفي ع "المقاصد"و "صولالأ" أحد أقطاب علمي اعتبارهوهو يستحق ذلك بكبيرا للإمام الشاطي ، 

 ، بل رفعت من قدره في علم الأصول.وهذه المناقشات العلمية معه  لا تنقص من مكانته

 

 

 

                                         

أريد به  : " والفرق بينهما أن الذيلغزالي في تعليقه على كتاب البيعوقد فرق بينهما كثير من الأصوليين حيث قال أبو حامد ا -1 

ــــوص" ــ ــ ــ ــ ــاـن المراد بـــــه أقـــــل، ومـــــا ليس بمراد هو الأكثر "الخصــ ـــال أبو علي بن أب ".مـــــا كــ العـــــام "ي هريرة: " وليس كـــــذلـــــك قــ

: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج قال ،كثر وما ليس بمراد هو الأقل، لأن المراد به هو الأ"المخصوص

ام العــ". وفرق المــاوردي في " الحــاوي" بينهمــا من وجهين: أحــدهمــا: أن "بظــاهره، وهــذا يمكن التعلق بظــاهره اعتبــارا بــالأكثر

ــــوصالم ــ ــــوص"الذي أريد به  "العام"ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل، و "خصــ ــ د ما يكون المرا "الخصــ

ــــوص"باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والثاني: أن المراد فيما أريد به  ــ ــ ــ ــ  متقدم على اللفظ، وفيما أريد به "الخصــ

ر حيق بينهمــــا الامــــام الزركشــــــــــــــ ي في البغيرهــــا من الأقوال التي ذكرهــــا في التفرا. وا"متــــأخر عن اللفظ أو يقترن بــــه "العموم"

ا.251-249/ص3المحيط، ج
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 :"تخصيص العام"من  علماء الأصول: موقف رابعالمبحث ال -

ــوع  ــيص العام"يعد موض ــجال ونقاش عميق بين  "تخص ــيع التي وقع فيها س اء علممن المواض
صول، حيث ذهب صة، نقل ذلك المتأخر عن المتقدم حتى  "العمومات"إلى أن أغلب  معظمهم الأ ص مخ

على الرغم من اختلافهم في كثير  " ما من عام إلا وقد خصص"، :كقاعدة تتداولها الألسن في عبارةصار 
سلام  شيخ الإ سجلماسي ومن قبله  ه رحم ابن تيميةمن جزئيات هذه القاعدة، وقد خالفهم العلامة ال

 ولمزيد التوضيح والبيان سنتعرف في المطلب الأول ،"العمومات"لطرح، وقالوا بحفظ أغلب في هذا االله 
 .ردود العلامة السجلماسي عليهم في المسألة، وفي المطلب الثاني علىموقف جمهور الأصوليين  على

سألة أثا سجلماسي م صيص العام"ر العلامة ال صوليين "تخ ، لما رآه من انحياز كبير لكثير من الأ
صيص"دخلها  "العمومات"إلى اعتبار أغلب  ، وتبنى هذا الموقف كبار علماء الأصول كأبي حامد "التخ

قد حد التواتر بين المت لة  ـــأ خذت المس لباقلاني وغيرهم، وأ قاضي ا مام الحرمين، وال  مينالغزالي وإ
بارة: تأخرين من خلال ع قد خصــص"، والم ما من عام إلا و في كثير من  على الرغم من اختلافهم "

ولا  "العام"ومن بينها اختلافهم في مســألة :" هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ  ،القاعدة جزئيات هذه
 ؟""مخصص"قبل البحث عن  "بالعام"لعمل ؟، وفي مسألة :" هل يجب ا"المخصص"يبلغه 

 :"مخصص"دون  "العام"صل الْكلف باللفظ : اختلاف الأصوليين في تو الفقرة الأولى -

تحدث عن هذه المســألة الإمام الزركشيــ في البحر المحيط، ونقل كلاما نفيســا عن القاضي أبي 
 يان إلىالقائلين بجواز تأخير البسيما لا" ذهب الجمهور  :، جاء فيه"التقريب والإرشاد"ني في بكر الباقلا

سمع المكلف اللفظ  ستمع "العام"أنه يجوز أن ي صص"، ولا ي شر "صصمخ"إذا كان له  "المخ ع، في أدلة ال
 .1" "هعموم"لبلغه، فإن وجده وإلا اعتقد  "مخصص" ذلك بقدر ما يعلم أنه لو كان هناك وعليه البحث في

                                         
 .35ص/3البحر المحيط للزركش ي، ج - 1
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ــا قوله :" واتفق الكل على أنه إذا كان و ــا"نقل عنه أيض ــوص جاز أن  "العقل بدليل" "العموم مخص
سمعه من لم يتقدم نظره في الدليل على  صه"ي صي صص"، وأن "تخ ه، لتقدم له مقدم علي "دليل العقل المخ

جاز ذلك في  نه إذا  فإ به،  تدل  ما يســ ــح  ية"العقل على الســمع، وهو من أوض لة العقل       جاز في  "الأد
ية" ــمع مام 1" "الس لة الإ ـــأ هذه المس قاضي في ذكر    في، والغزاليالتلخيص""في ويني الج، ومان تبع ال
ا على ، إما مقترنا أو متراخي"الخصوص"" يجب على الشارع أن يذكر دليل  :قال : ونحن نقول ،ستصفى"الم"

، بل "الخصــوص"أن يبلغه دليل  "العموم"ما ذكرنا من تأخير البيان، وليس من ضرورة ل مجتهد بلغه 
 .2" ، وهو الذي بلغه دون ما لم يبلغه"بالعموم"العمل  يجوز أن يغفل عنه، ويكون حكم الله في حقه

شي عن بعض أهوما سمع الله واحدا من ا نقله الإمام الزرك ل العراق ذهابهم إلى أنه لا يجوز أن ي
صوص"المكلفين  ، ولا يسـمعه خصـوصـه، بل لابد أن يسـمعه إياهما، ويصرـفه عن سـماع "العام المخ

سمع  "مومالع" صوص"إذا لم ي صاحنق ،"الخ صول""و " المعتمد" ب له   وابن الهذيل، قالعن الجبائي  المح
 .3" هكذا كان يقول في الناسخ والمنسوخ": : وهو قول أبي علي الجبائي، قالالواضح""صاحب 

ــص"ويظهر مدى رجاحة وقوة ما ذهب إليه الجمهور في العمل بالعموم إذا لم يكن هناك  ، مع "مخص
 إن وجد، كما سنرى في النقطة الموالية. "المخصص"ن البحث عن أن هذا لا يعفي المكلف مالعلم 

 :"مخصص"قبل البحث عن  "بالعام"العمل  : اختلاف الأصوليين في وجوبالفقرة الثانية  -

ــألة اختلا ــوليون في المس ــؤالإلى  "الخلاف"فا بينا، ومرد لقد اختلف الأص  : " هل يجبهذا الس
" هل يجب اعتقاد عمومه عند ســماعه  :"، وبصــيغة أخرى ؟"مخصــص"بل البحث عن ق "بالعام"العمل 

ضاه، أو يتو صص"أن ينظر دليل  قف فيه إلىوالمبادرة إلى العمل بمقت قهم على على الرغم من اتفا ،؟"المخ

                                         
 .35ص/3، جالمرجع السابق - 1

ا.366ص/3المستصف،، ج - 2 

ا.بتصرف، 35ص/3البحر المحيط للزركش ي، ج - 3 
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مل  عام"وجوب الع مه في "بال ئه على عمو يه وســلم ق وأجزا ياة الني  صــلى الله عل حث عن ح بل الب
 :1جواز ذلك على مذهبين فيفاته صلى الله عليه وسلم ، لكن اختلافهم بعد و"المخصص"

وهو رواية عن أحمد واختيار القاضي أبي بكر  ،"مخصص"قبل البحث عن  "بالعام"يجب العمل  :الأول -
لة والبيضـــاوي 2الصــيرفي ، والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي بكر الحنبلي غلام الخلال من الحناب

 والزركشي وغيرهم.

لثاني - حث عن لا :ا مل  "المخصــص"بد من الب بل الع عام"ق ه، "بال مذ هاء وهو  ب الجمهور من الفق
 : وهي الرواية الثانية للإمام أحمد.والأصوليين

ضيه  سنة واجب على ما تقت صوص الكتاب وال صحاب الرأي الأول بأن العمل بن ستدل أ وقد ا
ــوع  ــاه، ومن أدلة يج "للعموم"دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، واللفظ الموض ب العمل بمقتض

يلَ » :في إثم مانع الزكاة، وفيهذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه  ُ  :ق  ولَ اللَّه  فَالح  مُرُ؟، يَا رسَــُ
عَةُ  ام  َ لج  فَاذهةُ ا يَةَ ال  ه  الآ  هَذ  ء، إ لاه  مُُر  شَي  ه في  الح  لَ عَليَ ز 

ن 
ُ
مَا أ  ﴿:قَالَ: 

 ﴾3».4 

لباريقال في فتح  مل بظواهر ا بات الع يه تحقيق لإث ليل  "العموم":" ف يدل د مة حتى  ها ملز وأن
 . 5""التخصيص"

                                         

مام عبد المومن / تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للإا2 ج المناظر لابن قدامة،، روضة 40-36ص/3انظر البحر المحيط ج -1 

ا.268ص/1، جالبغدادي الحنبلي
 ي سئل عن قوله تعالى::" يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل بموجبه"، وحك، القفال أن الصيرفحيث قال - 2

يأكل جميع ما يجده من ( هل تقول إن من سمع هذا 15ورة الملك الآية :" فامشوا في مناكبها وكلوا من ررقه" )سقوله تعالى

ا.  36ص/3: " أقول: إنه يبلع الدنيا بلعا". البحر المحيط جررقه؟ فقال

ا.8و 7سورة الزلزلة، الآيتان:  -3 

ا. 80و79/ص4، مج7728رقم الحديث  ،كتاب الجهاد، باب الخيل ثلاثة صحيحه، فيرواه البخاري  -4 

ا.65ص/3الباري شرح صحيح البخاري، ج فتح -5 
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 : بدليلين "بالعام"بل العمل ق "المخصص"عن  بينما استدل القائلون بوجوب البحث

ــص"عدم  "العامب"شرط العمل  :أحدهما - عدم الطلب، كما في طلبه الماء لجواز ، وشرط العلم ب"المخص
 ."مخصص"إلا بعد البحث عن  "بالعام"التيمم، فلا يجوز العمل 

ضته بدليل آخر، وثانيهما - شروط بعدم معار صص"مع  "العام": أن العمل بالدليل م ضا "المخ ن، متعار
 .1"بالعام"لا حتى يعمل فلابد من معرفة عدمه أو

نه لا يجوز له المبادرة إلى ، فقال البعض إ"المخصــص"د عن الدليل كما اختلفوا في قدر الاجتها
سه العجز، ونقل  "بالعموم"الحكم  ضه في ذلك حتى يحس من نف حتى يبحث عن المعارض ويطول خو

كمه إلى لأنه استند في ح ،به لا يسعه القطع نه حتى بعد البحث المضنيسي قوله إعن العلامة السجلما
ناك  يا أن يكون ه عدم الوجود، فهو يجوز تجويزا عقل عدم الوجدان  عدم الوجدان ولا يلزم من 

صص" وقد بحثت فلم أجد، وفعلت ، 2 لم يبلغه، لكنه يقول :  "مخ
وقال البعض : " إن هذا القدر من البحث لا يكفيه، بل مقدوري، هذا قول الفحول من أهل الأصول، 

 "."التخصيص"الجازم بانتفاء أدلة  "الاعتقاد"يزيد حتى يحصل له 

سألة فقالوا صل له الي لابد أن يزيد في البحث إلى : "وشدد البعض في الم انتفاء الأدلة، قين بأن يح
الجازم من غير  "لاعتقادا"حامد الغزالي:" لأن . قال أبو 3""الظن"الجازم فضلا عن  "الاعتقاد"ولا يكفيه 

سه  دليل قاطع شعر نف سكن  "بالاحتمال"سلامة قلب وجهل، بل العالم الكامل ي حيث لا قاطع ولا ت
 .4" نفسه

سألة وجوب البحث على  صص"وقد خالف الجمهور في م اعة جم "بمقتضى العام"قبل العمل  "المخ
لإمام الرازي وأتباعه والســبكي والبرماوي والبيضـــاوي من الأصــوليين منهم ابن حزم الظاهري وا

                                         

ا.57ص/2روضة المناظر ج -1 

ا.286سورة البقرة الآية  -2 

ا.234 وا233تحرير مسألة القبول، ص -3 

ا.371ص/3المستصف، ج4 
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، والحقائق يلزم التمسك بظاهرها، لأنها الأصل "الاستغراق"حقيقة في  "العموم"وغيرهم، مستدلين بأن 
مجاز والأصل عدمه، ومان قال بذلك الإمام الصنعاني،  "التخصيص"، لأن "المجاز"فتبقى عليه حتى يظهر 

 .1المختار الشنقيطيالأمين بن محمد  ومحمد

على آراء ومواقف مجموعة من علماء الأصول في المسألة أن هناك قول  الاطلاعويبدو من خلال 
إذا ورد دليل يخصصه خصص،  "العام"، يرى أن اللفظ "الراجح" هو وسط، يمكن اعتباره في تقديري

ــاشي في  ــوله"وإلا حمل على عمومه، ومان قال به الإمام القفال الش ــ في له عنه الإمام اونق "أص لزركشي
نظر إن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه،  "العام":" إذا ورد الخطاب ، حيث قال"البحر المحيط"

ــيص"محتمل  "العام"، لأن "عمومه"وإلا أجري على   دون النظر في، فلا يجوز الهجوم على الحكم "التخص
ف : قد يقترن الخطاب من دلالة الحال ما يقلنظر؟ قلنايعتقده السامع قبل ا: فما الذي المراد به، فإن قيل

  2به السامع على مراد الخطاب، وقد يتقدم الخطاب ما يتعقل لتخصيص اللفظ وقرينته عليه".

ــجلماسي قد"العمومات"وبالرجوع إلى قول الأصــوليين بتخصــيص أغلب   ، فإن العلامة الس
هب الجمهور بكلام ل من لمذ تدل  مام الحرمين في اســ مد الغزالي في "البرهان" إ حا ، والإمام أبي 

صفى" ست سألة، ح"الم  :" ثم علمنا قطعا أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكاميث نقل عن الأول قوله في الم
وإن اســتوعب الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث، ، "الخصــوص"من الكتاب والســنة يتطرق إليها 

 3...""الخصوص"ه لا يتطرق إلي "عام شرعي"فلا يطلع على 

ل ثه عن الأد حدي لثاني كلاما طويلا في معرض  قل عن ا ها ون  لاقائلا : " "العموم"ة التي يخص ب
أو  "ســمعال"أو  "بدليل العقل"، إما "تخصــيصــه بالدليل"في جواز  "بالعموم"نعرف خلافا بين القائلين 

                                         

، والمنهاج بشرح 310-309وما بعدها، وإجابة السائل شرح بغية الأمل  3/361انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج -1 

ا.216، ومذكرة الشنقيطي 377ص/1صفهاني الأا

ا.38ص/3البحر المحيط، ج -2 

ا.313، الفقرة 151ص/1البرهان ج -3 
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ــيص"غيرهما، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على      وقوله تعالى :  ، 1﴾  ﴿ :قوله تعالى "تخص
 ﴿وقوله تعالى : ، 3 ﴾ ﴿وقوله تعالى :  ، 2 

وذكر من الأحاديث  وغيرها من الآيات التي ذكرها، ،5﴾  ﴿: وقوله تعالى ،4﴾ 
ــلم: الن ــلى الله عليه وس ــ » بوية قوله ص ــماء العشر ــقت الس ، ثم أردف قائلا : " فإن جميع  6«وفيما س

ل لا يخصص، مث "عام"وجد ، وقلما ي"السبب"، و"المحل"و "الأصل"الشرع مخصصة بشروط في  "عمومات"
  .7﴾ ﴿: قوله تعالى

ــجلماسي حول مســألة  مخالفا لما ذهب إليه جمهور  "تخصــيص العام"يعتبر موقف العلامة الس
رض ، وقد أورد في مع"محفوظة غير مخصوصة"في الشريعة  "العمومات"الأصوليين، حيث يرى أن أغلب 

بارة عن  ما مطولا ع يه كلا بات رأ لة إث تدل على منأد مات" القرآن الكريم  ها  "عمو يدخل كثيرة لم 
صيص" سويعة فوجدت فيها حيث قال : " ، "التخ ساء" في  سورة " الن صدرا من   "اتعموم"وقد تتبعت 

ــيص"على أنه لا يدخلها  "العقل"أو  "الإجماع"كثيرة دل  ــورة " يس" فمن ذلك قوله تعالى ،"تخص            :وكذا س

                                         
 .102سورة الأنعام الآية  - 1
 .57سورة القصص الآية  - 2
 .25سورة الأحقاف الآية  - 3
 .23سورة النمل الآية  - 4
 .5سورة التوبة الآية  - 5

 .354و353/ص2، مج1496رقم الحديث:  تاب الزكاة، باب العشر فيما يسق، من ماء السماء،الحديث أخرجه البخاري في ك - 6 

، بو داود في سننه في كتاب الزكاةأوا ،160/ص3، ج991رقم الحديث: ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر،

الزروع والثمار، حديث ب صدقة (، وابن ماجة في كتاب الزكاة، با46و45ص/3ج)، 1596 :باب صدقة الزرع حديث رقم

ا .( وغيرهم581ص/1)ج  1817 :رقم

ا.29سورة البقرة الآية  -7 
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عالى ، 1﴾      : وقوله عز وجل  ،  2 وقوله ت
 ﴿ ،4﴾  ﴿وقوله تعالى :، 3﴾  ﴿

 ﴾5. 

سورة الفاتحة والبقرة و هود والحج والحديد والأعراف، وغيرها من الآيات التي ذكرها ومثل لها في 
في  "اعالإجم"بدليل  "التخصيص": " هذا قريب من خمسين عاما كلها لا يتطرق إليها قولهل سردها بيثم ذ

ضها، و ضها "العقل"بع ضع قليلة في كتاب الله عز وجل، فكيف لو  ،في بع ستقريت من موا ستقرئ اا
 .6"ثرةك نة، لوجد في ذلك ما لا يحصىكب على الطلب الحثيث إلى السيف لو خرج الطالب المجميعه، فك

شية  سنة إن  "الإطناب"وهذه الأمثلة التي ذكرها وغيرها التي لم يذكرها خ سواء في الكتاب أو ال
، "الشرعية النصوص"واستقراء  "نباطالاست"دلت على شيء فإنما تدل على براعة العلامة السجلماسي في 

ض عندما اعترفي المســألة  ه اللهالإمام الأبياري رحم وافقهلديه، وقد  "النقد"و "الاجتهاد"ملكة  ةزكيوت
 ﴿لغة، وإلا ففي كتاب الله تعالى: كلام إمام الحرمين الســـابق، وقال : " إنه مبا

 ﴿:وقوله تعالى، 8﴾  ﴿، وقوله تعالى 7﴾ 

 . 10وغيره، ولكن المراد المبالغة في ذلك" ،9 ﴾ 

ة محفوظأغلبها  "عمومات الشرــيعة"على كون  رحمه اللههذا وقد دافع شــيخ الإســلام ابن تيمية 

                                         

ا.23سورة النساء الآية  -1 
 .11سورة يس الآية  - 2
 .21سورة يس الآية  - 3
 .23سورة يس الآية  - 4
 .32سورة يس الآية  - 5

ا.228تحرير مسألة القبول، ص  -6 

ا.19سورة محمد الآية  -7 

ا.15سورة الإسراء الآية  -8 

ا.255سورة البقرة الآية  -9 

ا.218، ورقة 1شرح البرهان ج -10 
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 صمخصــ"المجرد الذي لم يظهر له  "العموم": "... من الذي ســلم لكم أن ، بقوله"المتخصــصــة"برده على 
ــلم على أن أكثر "دليل ــة؟ "العمومات"؟ أم من الذي س ــص عموم إلا وقد "أم من الذي يقول ما من  مخص

؟ فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض الســادات من ﴾  ﴿:إلا قوله تعالى "خصــص
 .1"المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده 

ضد موقفه   : "ثلة من الكتاب مع البيان حيث قالبأم هو الآخرولم يكتف عند هذا الحد بل ع
، سواء عنيت "مخصصة"لا  "عموماته محفوظة"... وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب 

 ﴿:ت قوله تعالى، فإذا اعتبر"زئياتهعموم الكل لج"لأجزائه أو  "عموم الكل"لأفراده أو  "عموم الجمع"
فهل في يوم الدين  ،﴾ فهل تجد أحدا من العالمين ليس له ربه؟ ،﴾ 

ضالين  ﴿شيء لا يملكه الله؟  ضوب عليهم وال فهل في المغ
 .2 أحد لا يتجنب حاله التي كان بها مغضوبا عليه أو ضالا؟ ..."

ــجلماسي و بصرــيح العبارة، والإمام  رحمه اللهابن تيمية كانت هذه إذن وجهة نظر العلامة الس
شاطي   ضمني ال شكل عرضي أو  والذين خالفوا بها ما هو معهود عند  ،"العمومات"حفظ أغلب حول ب
 ةالعمومات الشرعي"كون أغلب  علىكلمتهم  من حيث اتفاقصول منذ القرن الرابع الهجري، علماء الأ

صة صو ستنباط مدى "مخ ستقراء مجموعة من الآيات القرآنية وا ، فحق لهم بهذه المخالفة المبنية على ا
ضمن "العموم"دلالتها على  سألة  صنف مواقفهم في هذه الم صول الف"في  "الرؤى التجديدية"، أن ت ، "قهأ

، ليةقية نقلية وعقدون تبخيس لموقف جمهور علماء الأصول، لأنه هو الآخر مبني على استدلالات منط
 .. والله أعلم قوة ما ذهبوا إليه تدل على
 

 

                                         

ا.442ص/16مجموع فتاوى ابن تيمية ج -1 

ا.443-442ص/16، جالسابقالمرجع  -2 
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  "التضمن"من حيث  "العام": موقف العلامة السجلماسي من دلالة رابعالفصل ال -

 :"المطابقة"و "الالتزام"و                    

تعا ا مريعد هذا الباب من الأبواب الأصولية التي طرقها العلامة السجلماسي وولجها فوجد فيه
هام بإنارة الأف" ته أن يخص المسألة بكتاب وسمهمكنه من بسط كلامه فيها، واستطاع بحنكته وجرأ

 ،"الدلالات"لها ارتباط بباب  "مسائل أصولية"وهو مرجع حرر فيه ، بسماع ما قيل في دلالة العام "
مسائل أخرى سنتعرف عليها وعدمه، و "العام"أفراد من حيث دلالتها على  ،المعروفة "الدلالات الثلاث"

إلى درجة  "القضايا"كثيرا في مناقشة هذه  فصلفي حينها، ورده على إشكالات الإمام القرافي بشأنها، وقد 
  ، وذلك في مباحث.الإطناب أحيانا، لكن حسي  منها أن أتطرق إلى ما له علاقة بموضوع الأطروحة
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 :"المطابقة"و "الالتزام"و "التضمن"ي دلالة المبحث الأول: تحرير أقوال العلماء ف -

سواء  السالفة الذكر، أن نبين المقصود منها "الثلاثالدلالات "في  العلماءيجدر بنا قبل تحرير أقوال 
علماء الأصول أو عند بعض المتكلمين، وذلك في المطلب الأول، على أن نخصص المطلب الثاني لأهم عند 

 الأقوال فيها.

: 

كونه العمدة ل اهتماما بالغا، معانيه ودلالتهواهتموا ب عناية فائقة، الأصوليون باللفظ العربي اعتنى
، "نهيا"و "أمرا"، "عاما"و "خاصا"، "مركبا"و "مفردا"في عملهم، ومناط الحكم الشرعي ودليله، فتتبعوه 

وا القول في مراتب دلالته على المعنى، ، وفصل"مجازا"و "حقيقةو"، "متشابها"و "محكما"، "مقيدا"و "مطلقا"
 غير" أو "لفظية"، وقسموا هذه الأخيرة بدورها إلى "وضعية"وإما  "طبيعية"وإما  "عقلية"فجعلوها إما 

عرف بطريقة لالة أو ما يالتي تهمنا إلى ثلاثة أقسام حسب تقسيم الجمهور للد "اللفظية"وتنقسم ، "لفظية
 ."الالتزام"و "المطابقة"و "التضمن"المتكلمين، وهي دلالة 

 :"المطابقة"دلالة أولا: معنى  -

ارة عن ن كونها عببتعريفات متقاربة، لا تخرج ع "ابقةدلالة المط"يعرف علماء الأصول والمناطقة         
 م ما وضع له اللفظ من حيث هو تمامه، لموافقة المعنىعلى ل معين، أو بتعبير آخر: " هي تما "دلالة اللفظ"

للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه، كدلالة  "مطابقة"وسميت  ،1اللفظ "
ستفاد من ية والناطقية، وحينما يالحيوانالإنسان على الحيوان الناطق، إذ لفظ الإنسان موضوع لكائن فيه 

 .2المعنى، فقد تم التطابق بين معناه وبين الفهم الذي استفيد منههذا اللفظ تمام هذا 

                                         
حرير لمحمد ، تيسير التحرير شرح كتاب الت132ص/1ج التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه لابن أمير الحاج الحلبي، - 1

 .81ص/1ج أمين المعروف بأمير بادشاه،
 .28ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، ص  - 2
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، وابن 3وابن الحاجب ،2، والإمام البيضاوي1وقد وقع في عبارة كثير من العلماء كالإمام الرازي
وسائر  ،5"الجوهر الفرد"الله، و كاسم، وهي قاصرة لخروج ما لا جزء فيه ، وغيرهم، على تمام مسماه4مفلح

 .7، فلا يقال فيه تمام، فإنه لا جزء له6"البسائط"

ام حينما تدل في الاستعمال على تم "أسماء الأجناس"بجميع  "الدلالة"ومثل المناطقة كذلك على هذه 
 ﴿، نحو قوله في سورة البقرة:"المجازية"أو  "الحقيقية"معانيها 

سيق ليدل على تمام ما وضع له حقيقة، وهو الحيوان المعروف، ، فلفظة " بقرة " اسم جنس 8﴾ 
فأية بقرة كافية لتنفيذ الأمر لو ذبحها بنو إسرائيل، ولكنهم شددوا على أنفسهم في طلب التعيين، فشدد 

 فلفظة "الأسد" في هذه الجملة، "ت الأسد يقاتل ضمن صفوف المسلمين" رأيالله عليهم. ونحو قولنا: 
. وغير ذلك من الأمثلة التي 9سيقت لتدل دلالة مجازية على تمام المعنى المجازي، وهو الإنسان الشجاع

لتمام  "دلالة اللفظ"هو  "دلالة المطابقة"ساقوها زيادة على أمثلة علماء الأصول بغية بيان أن المقصود من 
 ."مجازا" أو "حقيقة"ما وضع له 

 

                                         
 .219ص/1المحصول للراري، ج - 1
 .30ص/2ينظر نهاية السؤل للأسنوي، ج - 2
 .17منتيى الوصول والأمل، ص  - 3
 .44أصول ابن مفلح، ص  - 4
الجوهر الفرد من اصطلاحات الفلاسفة، ويريدون به الجوهر الذي لا يقبل التجزيء لا بالفعل ولا بالقوة. )ينظر: المبين  - 5

 (.110للآمدي: ص 
، وهو ما لاجزء له أصلا، ويمثلون له بالباري جل وعلا، وقد يكون "حقيقيا"قد يكون  "البسيط"جمع بسيط، و "البسائط" - 6

ون مركبا من الأجسام المختلفة الطبائع، وقد يكون إضافيا، وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الآخر، عرفيا، وهو ما لا يك

 (.38، و38. التعريفات للجرجاني، ص "النفس"و "بالعقل"ويمثلون له 
 .318ص/1التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للعلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، ج - 7
 .67رة، الآية: سورة البق - 8
 .17ضوابط المعرفة، ص  - 9
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 :"التضمن دلالة" ثانيا: معنى -

اطقة، أو عند المن ب المفهوم سواء عند علماء الأصولالتي حاولت أن تقار اتريفتشير أغلب التع        
، أو هي " ما له إضافة إلى جزء ما وضع له اللفظ من حيث هو 1"" دلالة اللفظ على جزء المسمىا: إلى أنه

 وسميت ان على الحيوان فقط، أو ناطق فقط،لفظ الإنس دلالةك، 2جزؤه لتضمن المعنى الموضوع له إياه "
لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى، إلا أنه لم يكن فهم تمام المعنى  "بدلالة التضمن"

مقصودا، بل المقصود هو فهم هذا الجزء، وحين جاء اللفظ دالا عليه وعلى غيره أمكن التقاط الجزء 
 .3في ضمن المعنى الذي يشتمل عليه وعلى غيرهالمقصود الموجود 

، يمكن تصوير ذلك بأن يسأل "الدلالة"لمثال السابق الذي أوردناه بشأن هذه ولتوضيح أكثر ل
      هو "سائل عن شخص بعيد هل هو جماد أو حيوان؟ وليس له غرض بأن يعرف أكثر من ذلك، فنقول له: 

ن لا جماد، وهذا المعنى هو جزء المعنى الذي وضع له لفظ إنسان "، ومن هذا اللفظ يستفيد أنه حيوا
إنسان، أو يسأل هل هو ناطق أو حيوان غير ناطق؟ فنقول له: "هو انسان "، فمن هذا اللفظ يستفيد عن 

 أنه ناطق، أما أنه حيوان فهو أمر معلوم له سابقا. "الدلالة التضمنية"طريق 

 ﴿المائدة: سبيل المثال قوله تعالى في سورة ومن الشواهد القرآنية حول هذه الدلالة على
، فيدخل ضمن معنى 4﴾ 

 "الوجه" الجبهة والحاجبان والعينان والخدان والأنف واللحية، وغيرها.

 

                                         
، على سبيل "بالمطابقة"وقد ذكر العلامة فخر الدين الراري هذا التعريف محتررا من دلالة اللفظ على جزء المسمى  - 1

 .220ص/1. راجع المحصول، ج"الالتزام"، وكذلك القول في "الاشتراك"
 .132ص/1التقرير والتحبير على التحرير، ج - 2
 .29و 28ضوابط المعرفة، ص  - 3
 .07سورة المائدة، الآية:  - 4
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 :"الالتزام دلالة"ا: معنى ثالث -

و ماه، أعلى معنى خارج مسعلى غرار الدلالتين السابقتين،  "الالتزام دلالة"في  "دلالة اللفظ"تدل         
المعنى،  على "دلالة اللفظ"في  "اللزوم الذهني" واشترط بعض الأصوليين ،1"المجازي"و "الحقيقي"خارج معناه 

ن أن يكون مطلقا باعتباره أعم م "باللزوم"، بل قالوا ليين وأرباب البيانبينما لم يشترط ذلك أكثر الأصو
  .2"خارجيا"أو  "ذهنيا"

إلى أن ذلك يكون سواء كان لازما في الخارج كالسرير والارتفاع  "باللزوم الذهني"وذهب القائلون 
ج كالسواد إذا أخذ من الأرض، إذ السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع، أم لم يكن لازما في الخار

هذه الحيثية يلزم تصور البياض على أنهما متلازمان في الذهن،  يد كونه ضدا للبياض، فإن تصوره منبق
، سواء "اللزوم الذهني"مطلقا إلى عدم اعتبار  "باللزوم"وذهب القائلون  .3وليسا بمتلازمين في الخارج

عند العالم بالوضع، أو غير ذلك، لأنه يجري فيها كان الذهني في ذهن ل أحد كما في العدم والملكة، أو 
 .4الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال

ظ مباشرة، على اللف في الغالبلأن المعنى المستفاد منها لا يدل  الاسمبهذا  "دلالة الالتزام"وسميت 
كثيرة،  له بأمثلة توضيحيةولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد، وقد مثل 

كدلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم وصنعة الكتابة، فقد علمنا أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان 
الناطق، ولا يدخل في ضمن هذا المعنى قابلية العلم وصنعة الكتابة، ولكن هذه القابلية صفة لازمة 

نسان "، إلعلم وصنعة الكتابة؟ فقلنا له هو:" هذا قابل لللإنسان السوي، فإذا سأل سائل عن شخص، هل 

                                         
الدين عبد الوهاب بن علي ، الإبهاج في شرح المنهاج لتاج 319ص/1، التحبير شرح التحرير، ج220ص/1المحصول، ج - 1

 .205/ 1، جالسبكي
 .319ص/1التحبير شرح التحرير ج - 2
 .205ص/1الابهاج في شرح المنهاج، ج - 3
 .319ص/1ر شرح التحرير، جالتحبي - 4
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، لأن هذه الصفة صفة لازمة لمعنى الإنسان، "الدلالة الإلزامية"فقد أجبناه بالإيجاب، وذلك بمقتضى 
 .1"العقلي" لا "اللزوم العرفي"هنا من قبيل  "اللزوم"و

 ﴿:قوله تعالى في سورة التغابن "امدلالة الالتز"ومن الشواهد القرآنية على 
الواقع في جواب الشرط يدل  ﴾  ﴿:فإن قوله تعالى ،2﴾ 

تم، مع غفرويرحمكم إن أنتم عفوتم وصفحتم و على أن الله يغفر لكم "لتزاميةالدلالة الا"ريق عن ط
هل أ يكافئعليه بمنطوق اللفظ، ولكن يلزم من كون الله غفورا رحيما أن  أن هذا المعنى غير مدلول
 .3جدا ونظير هذا في القرآن وغيره كثير العفو والصفح والمغفرة،

 :اتفير ثمرة هذه التع -

من خلال  "الدلالات الثلاث"سيظهر عند حديثنا عن موقف العلامة السجلماسي من هذه 
دة نها ليست على درجة واحالمقصود منها بهذه الكيفية، حيث إمعانيها و، أهمية إيراد "العام"دلالتها على 

ية، وضع "دلالة المطابقة"، على اعتبار أن من علماء الأصول من جعل "العام"من القوة في دلالتها على 
هو أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى  "عقليتين"، ومبرر كونهما "عقليتان"والأخريان 

ذا ، ومان قالوا به"الالتزام"خارجا فهو  كان ، وإن"التضمن"لازمه، ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو إلى 
، قائق""كشف الحالإمام فخر الدين الرازي في المحصول والإمام الغزالي، واختاره أثير الدين الأبهري في 

 . "وضعية"، مع العلم أن أغلب علماء الأصول يجعلونها 4والصفي الهندي

                                         
 .30ضوابط المعرفة، ص  - 1
 .14سورة التغابن، الآية:  - 2
 .بتصرف ،31ضوابط المعرفة، ص  - 3
يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار إلى استعمال أهل  "العقل"، إما لأن "عقليتين"قال: " وإنما وصفتا بكونهما  - 4

الارم ما وهو الجزء واعلى رأي من لم يعتبر الوضع في مجار، وإما لأن المميز بين مدلوله اللسان اللفظ فيهما، وهذا يستقيم

 (.43ص/2ج ،البحر المحيطهو العقل. )
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كما تظهر ثمرة إيراد معانيها في عدم لزوم وجود أحدها ضرورة استحضار الأخريات، ذلك أن 
يطا سمى اللفظ بسدائما، لأنه قد يكون م "الالتزام"و "التضمن"لا يستلزم  ،مثلا "دلالة المطابقة"وجود 

عم أ "دلالة المطابقة"ن إ، وهنا نقول 1"الجزء"لانتفاء  "تضمنا" لا "مطابقة"كالوحدة والنقطة، فيدل عليه 
"دلالة  نأعلى جزء من المسمى، كما  "دلالة التضمن" ، بينما تدل"الكل"، لأنها تدل على "دلالة التضمن"من 

 "التزام"، فإن المعنى البسيط  إذا كان له لازم ذهني كان ثمة "دلالة التضمن"قد لا يستلزم أيضا   "الالتزام
 ، لجواز"دلالة الالتزام"ضرورة وجود  "دلالة التضمن"يستلزم وجود ، ومن جهة أخرى قد لا "تضمن"بلا 

، لأننا نعقل كثيرا من المعاني المركبة مع الغفلة عن الأمور الخارجية اأن لا يكون المسمى المركب لازم
  .2لأنهما لا يوجدان إلا معها بالاتفاق "للمطابقة"مستلزمان  "الالتزام"و "التضمن"عنه، بينما 

، "ادهالعام على أفر دلالة"في اجتماعها ووجودها أهمية في  "للدلالات الثلاث"فإن  ،ماا قيل وبالرغم
لماء سيثمرها نقاش عإبراز هذه المسألة أكثر إلى جانب ثمرات أخرى بويبقى المبحث الموالي الكفيل 

 .االأصول حوله

- 

، وهذا النقاش منشأه "الدلالات الثلاث"أثير نقاش مستفيض بين علماء الأصول بشأن هذه 
؟ وثانيا مدى حاجة بعضها إلى بعض "عقلية"أم  "وضعية"هل هي  "الدلالات"هذه اختلافهم أولا في طبيعة 

 ؟أم لا "الدلالة الالتزامية"ط في ، هل هي شر"الملازمة الذهنية"لزوما وعدما، ثم ثالثا 

 

 

 

                                         
 .بتصرف، 132ص/1التقرير والتحبير، ج - 1
 .بتصرف، 132ص/1بير ج، التقرير والتح56ص/1، أصول بن مفلح، ج37ص/1الإحكام في أصول الأحكام ج - 2
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 :"العقل"و "الوضع" من حيث "الدلالات الثلاث"الفقرة الأولى: طبيعة  -

كذا المناطقة حول المسألة الأولى، وهو خلاف الحاصل بين علماء الأصول و "الخلاف"لتحقيق 
 ، أم"عقليتان"فقط والأخريان  "طابقةدلالة الم"، أم "وضعية"، هل هي كلها "الدلالات الثلاث"مشهور في 

 :، وهي1ثلاثة مذاهب نستعرض عقلية؟ "دلالة الالتزام"وضعيتان و "التضمن"و "المطابقة دلالة"

وهو قول أكثر علماء الأصول على أنها كلها وضعية، لأن الاستناد للفظ في ل من  :المذهب الأول -
 .2"كالمطابقة"زم، فكان واسطة في الدلالة على الجزء واللا الثلاث، إذ هو

 "امالالتز"و "التضمن"، بينما "الوضعية"هي فقط  "دلالة المطابقة"يرى أصحابه أن  :المذهب الثاني -
وابن ، 4القرافي ووافقه شارحاه الإمام، 3، ومان قال به الإمام فخر الدين الرازي في المحصول"عقليتان"

، فما دل إلا "للازم"ولا  "للجزء"لم يوضع  "للكل"، لأن اللفظ الموضوع 7والزركشي ،6والهندي، 5التلمساني

                                         
                ، التحبير شرح التحرير 219ص/1، المحصول ج43ص/2، البحر المحيط ج56ذه المسألة: أصول ابن مفلح، ص ينظر له - 1

 ، وغيرها.337و 336ص/1، تشنيع المسامع ج321ص/1ج
 .321ص/1التحبير شرح التحرير ج - 2
تقل الذهن من المسمى إلى لارمه، ولارمه إن كان حيث قال: "...، وأما الباقيتان فعقليتان، لأن اللفظ إذا وضع للمسمى ان - 3

 ."الالتزام"وإن كان خارجا فهو  "التضمن"داخلا في المسمى فهو 
لآمدي ا: " اختلف العلماء في ذلك على قولين، واختار سيف الدين "نفائس الأصول في شرح المحصولا"حيث قال في كتابه  - 4

فسير يرجع إلى ت "الخلاف"، لأن الجزء داخل في المسمى واللارم خارج، ومنشأ "مالالتزا"لفظية دون  "التضمن"و "المطابقة"أن 

، أو إفادة المعنى كيفما كان بواسطة أو "المطابقة"هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير واسطة فتختص  "الدلالة الوضعية"

 ،للمسمى ". نفائس المحصول للإمام القرافيبواسطة إفادة  "اللارم"و "الجزء"بغير واسطة، فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد 

 .2/563ج
هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي، المعروف بابن التلمساني، أصولي متكلم من خيار العلماء المصريين، توفي  - 5

 ات الاسنوياهجرية، له شروح، "كشرح معالم أصول الفقه"، "معالم أصول الدين للراري". توجد ترجمته في طبق 644سنة 

 .316/ 1ج

 .99/ 1ج ،نهاية الوصول في دراية الأصول لمحمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي - 6
على ثلاثة مذاهب: " أحدها: أنهما  "الالتزام"و "التضمن"لفظية، واختلفوا في  "المطابقة"حيث قال: " لا خلاف أن دلالة  - 7

ا ما ذهب إليه الغزالي وصاحب المحصول واختاره أثير الدين الأبهري. قال: عقليتان، لأن دلالة المعنى عليهما بواسطة، وهذ

يستقل باستعمال اللفظ فيهما، من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما،  "العقل"أنهما عقليتان، إما لأن 
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 "الملزوم"بواسطة تضمنه له عقلا ولازميته له عقلا، فلذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالا من 
  .1"زوم العقليالل"، وعلى هذا الأساس فهما عقليتان تابعتان للوضع، ولا يعتبر بناء على ذلك "اللازم"إلى 

ة، وبه عقلي "دلالة الالتزام"ن، ولفظيتا "التضمن"و "دلالة المطابقة"أن يرى أصحابه  :المذهب الثالث -
فإنه  "اللازم"، لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف 4، وابن مفلح3، وابن الحاجب2قال الآمدي
 .5خارج عنه

منها إنما بواسطة اللفظ، وهذا ضعيف، لأنه إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الجزء "وقال الهندي: 
، وإن كان لأجل أن "الملزوم"إنما هو بواسطة اللفظ الدال على  "اللازم"كذلك، لأن فهم  "فدلالة الالتزام"

لفظية  "امالالتز": " ومن جعل ئق"فا"الاللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فباطل"، وقال صاحب 
  خارج عنغير "التضمن"و ،"اللزوم"فقد أخطأ، لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه، ومن معناه إلى 

 .6، وإلا فكل منهما منسوب إلى اللفظ، وكل منهما عقلي بوجه واعتبار"الالتزام"مسمى اللفظ بخلاف 

، حجم النقاش "الدلالات الثلاث"من الأقوال التي أوردناها بخصوص أصل وطبيعة ويظهر 
فيها  "فالخلا" الحاصل بين علماء الأصول، وهو بنفس الحدة قد حصل بين المناطقة في المسألة، ومنشأ

ادتها بغير إن أف، من حيث إفادتها المعنى بواسطة أو بغير واسطة، ف"الدلالة الوضعية"راجع إلى تفسير 

                                         

نقل هو العقل. وا "اللارم"ما وهو الجزء و، وإما لأن المميز بين مدلوله"المجار"وهذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في =

، "الالتزام"و "التضمن"مدخلا في  "العقل"و "الوضع"عنه كذلك في كتابه "تشنيف المسامع" قوله: " والحق أن لكل من 

ان إما حصل بالعقل، ووضعيت "اللارم"فيصح أن يقال في كل منهما إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى على الجزء 

عتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما، فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين على آخر كلامه". تشنيف المسامع بجمع با

 .337ص/1، جمام الزركش يالجوامع للإا
 .بتصرف ،322ص/1التحبير شرح التحرير ج - 1
 .15ص/1الإحكام للآمدي ج - 2
 .17، ص بن الحاجبعلمي الأصول والجدل لا منتيى السؤل والأمل في  - 3
 .56أصول ابن مفلح، ص  - 4
 .بتصرف، 322ص/1، التحبير شرح التحرير ج43ص/2البحر المحيط ج - 5
 .44و 43ص/2ج ،البحر المحيط - 6
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، كما أشار "الدلالات الثلاث"، وإن أفادتها بواسطة وبغيرها فهي تعم "بالمطابقة"واسطة فدلالتها الوضعية 
لفظية  "ةدلالة المطابق"أن بم إن عامة الأصوليين يقولون ث إلى ذلك الإمام القرافي في أحد أقواله السابقة،

ه الذي أرا، و"الالتزام"و "التضمن"حاصل بينهم بالدرجة الأولى في دلالتي  "الخلاف"أو وضعية بإجماع، و
، وقد عبر على ذلك الإمام "الوضع"و "العقل"هما جانبا من جوانب قريبا إلى المنطق هو ملامسة كلي

 "وضعال"بقوله الذي أوردناه آنفا، والذي قال فيه: " والحق أن لكل من  "ف المسامعتشني"الزركشي في 
، فيصح أن يقال : إنهما عقليتان، باعتبار أن الانتقال من "الالتزام"و "التضمن"مدخلا في  "العقل"و

إليهما،  "عقلال"، ووضعيتان، باعتبار أن الوضع سبب انتقال "بالعقل"إنما حصل  "اللازم"المسمى إلى الجزء 
 .1فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين "

 : "الخصوص"و "العموم" من حيث "ثلالات الثلا الد": طبيعة الفقرة الثانية -

بينها  ، بالنظر إلى طبيعة العلاقة الموجودة"الدلالات الثلاث"الواقع بين  "الخلاف"يتحقق الكلام في 
علماء الأصول في هذا الشأن، حيث قال الإمام باستحضار نقاش  ،"الخصوص" و "العموم"من حيث 

دلالة "أعم منهما، لأنه كلما وجدت  "فالمطابقة"، "خصوص"و "عموم"القرافي: " بين الدلالات الثلاث 
حينئذ، فاللفظ يدل عليه مطابقة، وقد توجد  ، لأن شيئا يسم"المطابقة"وجدت  "لتزامالا" أو "التضمن"
 . 2..."التي ليست لها لوازم بينة "لبسائطل" اللفظ الموضوع ولا يوجدان في "دلالة المطابقة"

الأولى بسيطة  أن تكون، جواز "الالتزام"و "دلالة التضمن"أعم من  "دلالة المطابقة"ويفيد كون 
ه ، وعكس"التزام"ولا يوجد  "المطابقة"قد توجد مع  "دلالة التضمن"لا تضمن فيها ولا لازم ذهني لها، و

عندما  في مقدمته في المنطق 3، وقد صرح بهذا الشريف الجرجاني"تضمن"عها ولا يوجد م "التزام"وجود 

                                         
 .337ص/1تشنيف المسامع، ج - 1
 .323ص/1، التحبير شرح التحرير ج530ص/2نفائس الأصول للقرافي، ج - 2
علي السيد الجرجاني الحسني الحنفي، المعروف بالسيد الشريف، من علماء اللغة العربية  هو أبو الحسن علي بن محمد بن - 3

        هجرية، له مؤلفات نفيسة منها: 816مجرية في تاكو قرب جرجان، وتوفي سنة  740والكلام والفقه والتفسير، ولد سنة 
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 "منالتض"بدون  "المطابقة"فتوجد  "لازم ذهني"قال: " إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وليس له 
ا كان ، وإذ"دلالة التضمن"بدون  "دلالة الالتزام" "المطابقة"، فإن كان له لازم ذهني فتوجد مع "الالتزام"و

دلالة " بدون "التضمن"دلالة " "المطابقة"اللفظ موضوعا لمعنى مركب ولا يكون له لازم ذهني فيوجد مع 
 .1" "الالتزام

 دائما، لأنه قد يكون مسمى "الالتزام"و "التضمن"لا تستلزم  "دلالة المطابقة"وفي هذا إشارة إلى أن 
يضا أن ، وبهذا يعرف أ"الجزء"لانتفاء  "تضمن"ولا  "بقةمطا"اللفظ بسيطا كالوحدة والنقطة فيدل عليه 

، كما "تضمن"بلا  "التزام"كان ثمة  "لازم ذهني"الالتزام لا يستلزم التضمن، فإن المعنى البسيط إذا كان له 
 .2لا يكون للمسمى المركب لازم كذلكلجواز أن  "الالتزام"زم أيضا قد لا يستل "التضمن"أن 

عة من مجمو "إنارة الأفهام"اق العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في كتابه وفي مقابل ما ذكر، س
لة لدلا "الالتزام"و "دلالة التضمن"الأقوال لعلماء أفذاذ منهم الأصوليين ومنهم المناطقة، تؤكد ملازمة 

 "امالالتز"و "نفالتضم" ... " :شرح المطالع""في كتابه  3العلامة القطب بن محمد الرازي، منها قول "المطابقة"
لأنهما تابعان لها، والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المتبوع، وإنما قيد بحيثية  "المطابقة"يستلزمان 

 . 4عن التابع الأعم، فإنه ربما يوجد بدون المتبوع الأخص " احترازاالتبعية 

                                         

أن آثاره قد تجاور الخمسين  "، وغيرها، ويقالحاجب في الأصول " شرح المواقف للعضد "، و" وحاشية على شرح ابن ال=

 .196ص/2، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، ج125مصنفا. تراجع ترجمته في: الفوائد البهية، ص 
 .323ص/1انظر التحبير شرح التحرير، ج - 1
 .132ص/1التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، ج - 2
ب الدين الراري المعروف " بالتحتاني" لتمييزه عن قطب آخر فوقاني، وكانا يسكنان في مدرسة واحدة، أخذ هو محمد قط - 3

           هـ، له مؤلفات منها:  766هجرية، وتوفي سنة  694العلم عن شيخ الإمامية الحسن ابن المطهر الحلي وغيره، ولد سنة 

لوامع الأسر في شرح مطالع الأنوار" و" شرح الحاوي الصغير في فقه " تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية"، " 

ب لابن ، شذرات الذه163ص/2، هدية العرافين للبغدادي ج56ص/2الشافعية". تراجع ترجمته في: " طبقات الشافعية ج

 ، وغيرها.355ص/8العماد ج
 .130ص/1ج لقطب الدين الراري، ،رىاالجرجاني وبعض التعاليق الأخ مع تعليقات السيد الشريف، شرح المطالع - 4
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عن الأكثر،  2الهندي وحكاه ،1ولقد دافع الإمام الرازي على هذا الرأي، وتبعه ابن قاضي الجبل
، كون تصور ل ماهية يستلزم تصور لازم من "الالتزام"مستلزمة  "المطابقة"وكانت حجتهم في اعتبار 

ور في التص "اللازم"على  دل "الملزوم بالمطابقة"لوازمها، وأقله أنها ليست غيرها، واللفظ إذا دل على 
 .3"بالالتزام"

غير مسلم به، لأنها ليست غيرها، فكثيرا  الزم تصوروقد أجيب عنهم بأن تصور ل ماهية يست
ما نتصور ماهيات ولم يخطر ببالنا غيرها فضلا عن أنها ليست غيرها، ومن هنا تبين عدم استلزام 

ة لكل ماهي "لازم ذهني"لكل ماهية لم يعلم وجود  "لازم ذهني"، لأنه كما لا يعلم وجود "الالتزام" "التضمن"
 .4"لازم ذهني"هذا أن يكون في الماهيات المركبة ما لا يكون له  مركبة، فجاز بناء على

، "دلالة المطابقة"و "دلالة الالتزام"وذهب ابن مفلح في أصوله أبعد من ذلك عندما ساوى بين 
 لجواز كون "التضمن"، وهما أعم من "لدلالة المطابقة"مساوية  دلالة الالتزام"،"يقصد  ،حيث قال: " وهي

 .5"بسيطا لا جزء له "للازما"و "المدلول"

                                         
هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد ابن قدامة، الفقيه الحنبلي، المعروف بابن قاض ي الجبل، ولد بدمشق سنة  - 1

: شذرات الذهب هجرية، ترجم له في 771توفي سنة  هجرية، أخذ العلم من تقي الدين سليمان وتفقه بابن تيمية، 633

، الذيل التام على دول 120ص/1، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج286 –ا284ص/1ل الصافي ج، المنه376/ 8ج

 .243ص/1جالإسلام للسخاوي 
لا  ، حيث قال: ""الالتزام"و "دلالة التضمن"بنفس القيود التي قيد بها كل من  "دلالة المطابقة"عندما رد على من لم يقيد  - 2

، فإن الحاجة إليه بينة لما ذكرنا، وكيف يتوهم ذلك؟ فإنه كما يحتاج إليه لدفع النقض "المطابقة"لأنه لا حاجة إليه في 

ك يحتاج فكذل "اللارم"على الجزء و "الملزوم"و "اللارم"عند حمل اللفظ المشترك بين الكل والجزء و "الالتزام"و "التضمن"في 

تهما لا يمكن معرف "الالتزام"و "دلالة التضمن"، بل لعله ظن أن "ومالملزا"، لدفعه عند حمله على الكل و"المطابقة"إليه في 

             ،للشيخ صفي الدين الأرموي الهندي نهاية الوصول في دراية الأصولا. لكونهما تابعين لها" "المطابقة"إلا بعد معرفة 

 .122ص/2ج
 .122ص/2ج السابق، المرجع - 3
 .فبتصرا، 325ص/1التحبير شرح التحرير ج - 4
 .39ص/2، البحر المحيط للزركش ي ج45أصول ابن مفلح، ص  - 5
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يطول بنا المقال في سردها والخوض في  ،إلى غير ذلك من الآراء والأقوال حول هذه المسألة
لاقة والمناطقة في طبيعة الع بين علماء الأصول "الخلاف"تفاصيلها، ويفهم من مدلول المذكور منها حجم 

دلالة "أن  عض، فتبينالبوكذا استلزام بعضها  ،"الخصوص"و "العموم"بالنظر إلى  "الدلالات الثلاث"بين 
بعية جود صفة التللاعتبارات المذكورة سالفا، وهذا يعني و "الالتزام"و "التضمن دلالة" أعم من "المطابقة

ما  ، وهو"دلالة المطابقة"وجود  بينها،  حيث لا يمكن أن نتحدث عن وجود الدلالتين الأخيرتين دون
 "ة التضمندلال"ها بين كذلك في الغالب الأعم، ولم يشترطو وجود الملازمة بينهاببالعلماء إلى القول  حدا

 ."الالتزام"و

 :"الالتزام"في دلالة  "لازمة الذهنيةالْ": طبيعة الفقرة الثالثة -

عرفت هذه المسألة هي الأخرى نقاشا مستفيضا، وسجالا علميا بين علماء الأصول والمناطقة ل 
ار ، هل الاعتب"الالتزام"هم واختلفت وجهات نظرهم في مدلولات بشأنها آراؤ في مجاله، حيث تقارعت

 ؟"اللزوم الخارجي"أم ، "اللزوم الذهني"فيه 

طقة وهذا رأي المنا ،"دلالة الالتزام"كشرط في  "اللزوم الذهني"إذا كان الاتفاق مبدئيا في اعتبار 
ما يفهم منه خارج عندهم  "دلالة الالتزام"، بل 1نهلا يشترطوولى، فإن الأصوليين وأهل البيان بالدرجة الأ

ع، عمد العالم بالوض سواء أكان المفهوم للزوم بينهما في ذهن ل أحد كما في العدم والملكة، أوالمسمى، 
، وإلى ذات الكلام 2ن القرائن الخارجية استلزمتهأصلا، لك ام يكن بينهما لزومأو كان في الخارج ول
 .3زي في شرح المطالعأشار قطب الدين الرا

                                         
 .319ص/1، التحبير شرح التحرير ج39ص/2، البحر المحيط للزركش ي، ج45أصول ابن مفلح، ص  - 1
 .336ص/1تشنيف المسامع، ج - 2
ل بحيث يحصل في الذهن متى حص بين المسمى والأمر الخارجي، وهو كونه "اللزوم الذهني" "الالتزام"حيث قال: " ويعتبر في  - 3

المسمى فيه، إذ لولاه لم يفهم المعنى الخارجي من اللفظ، لأن فهم المعنى بتوسط الوضع إما بسبب أن اللفظ موضوع له، 

أو بسبب انتقال الذهن من المعنى الموضوع له إليه، وكل منهما منتف على ذلك التقدير، فلم يكن اللفظ دالا عليه ". شرح 

 .116ص/1جالمطالع 
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الظاهر، كما الشأن عند  "باللزوم الذهني"والملاحظ عند بعض علماء الأصول تقييدهم للأمر 
، "ارجيالخ"ون ظاهرا د "اللزوم الذهني" "لالتزامدلالة ا"الإمام صفي الدين الهندي عندما قال: " والمعتبر في 
هرا لأن القطعي غير معتبر، وإلا لم يجر إطلاق اسم فلأنه لولاه لما فهم المعنى كما تقدم، وإنما قلنا ظا

هم الآخر فلآخر، فإن فهم أحدهما لا يستلزم " أحد" المتقابلين على ا د على القدرة ونحوه، وكإطلاق اسمالي
، إذ هو الآخر "المحصول"ولم يختلف هذا الكلام عما حكاه الإمام الرازي في  ،1قطعا بل ظاهر على الحال "

 .2"اللزوم الظاهر"، وأثبت له "اللزوم الخارجي" "ة الالتزامدلال"نفى عن 

لا  "الدلالة الالتزامية"مجرد شرط في  "الملازمة الذهنية" د أنفي نفس الصد واعتبر الإمام الرازي
 من غير إطلاق "اللزوم "، وعلق الإمام الزركشي على هذه المسألة قائلا: " يعني أن مجرداأو موجب اسبب

ط، وقيل: شر "فاللزوم" ، بل السبب إنما هو إطلاق اللفظ،"دلالة الالتزام"بب في حصول اللفظ ليس بس
نتقل خر لا يمعنى غير مستلزم لآيلزم من عدمها العدم، لأن اللفظ إذا أفاد  "الملازمة الذهنية"يعني أن 

 .3الذهن إلى ذلك الآخر إلا بسبب منفصل، فتكون إفادته مضافة لذلك المنفصل لا للفظ "

هو الشأن  كما "دلالة الالتزام"هل يعتبر في  "اللازم الخارجي"اختلف الأصوليون والمناطقة في وقد 
ظ طلاق اللف؟ فذهب جماعة من علماء الأصول إلى اعتباره، ومبناهم في ذلك إ"للزوم الذهني"بالنسبة 

ر هب المناطقة ووافقهم فخبينما ذ ، ورجحه بعضهم،"خارجيا"أو  "ذهنيا"ن المسمى سواء كاعلى ل ما يلزم 
ذا المعنى ، وفي هالدين الرازي والإمام البيضاوي إلى أنه لا يشترط لحصول الفهم بدونه كما في الضدين

" وقد  :"اللزوم الخارجي"و "اللزوم الذهني"في معرض حديثه عن شرطية  "التقرير والتحبير"قال صاحب 
بحيث يلزم من تحقق المسمى في  "اللازم"وهو كون  "الخارجي"، وأما "اللزوم الذهني"ظهر أن الشرط هو 

، لأنه "اميةدلالة التز"يدل على الملكة كالبصر  الخارج تحققه أيضا فيه فليس بشرط، لأن العدم كالعمى

                                         
 .125ص/1الوصول في دراية الأصول، جنهاية  - 1
 .220ص/1المحصول ج - 2
 .42ص/2البحر المحيط، ج - 3



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   296 

 

             بينهما في الخارج لما بينهما من المعاندة  "اللزوم"عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع عدم 
 .1فيه "

إلى أصل مهم هو مبناه،  "الخلاف"الإمام الزركشي على تضارب الآراء في هذه المسألة مرجعا وعقب 
في تفسير الدلالة هل يشترط فيها أنها مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى  بالتحديد يكمنو

، صوليين وأهل البيانه لكلام الأئأم لا؟ أم يكفي الفهم في الجملة؟ ورجح هذا الأخير من خلال استقرا
 .2واستحضار القرائن الخارجية

وعموما يبدو من خلال هذه المقاربة السطحية لآراء علماء الأصول والمناطقة في هذه المسألة 
 "لالتزامدلالة ا" في "اللزوم"وأرباب البيان حول طبيعة  التصور الذي بناه أكثر الأصوليينمدى رجاحة 

حتى لو ، و"خارجيا"أو  "ذهنيا"أعم من أن يكون  "اللزوم"يقة الأمر عندما جعلوه مطلقا، لأن في حق
، فلابد له من قرينة تدل عليه، وأصل خارجي يستند إليه، ويبقى قول أكثر فرضنا جدلا أنه ذهني صرف

ل رجاحة، أق "الخارجي" لا "اللزوم الذهني"الذين اشترطوا المناطقة في هذا الباب ومعهم بعض الأصوليين 
 غير موضوع للازم.إلى أن اللفظ في أصله  بالنظر

بقي في الأخير أن أشير إلى أن كثيرا من علماء الأصول وكذا المناطقة احترزوا من التعويل على 
 وإياك أن تستعمل فيإلى ذلك الإمام الغزالي قائلا: "وحدها لأنها لا تنحصر، وقد أشار  "دلالة الالتزام"

أو تمكن خصمك، بل اقتصر على ما يدل بطريقة  "الالتزام"يق نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطر
لا تنحصر في حد، إذ الحائط مثلا يلزم السقف والأس يلزم  "دلالة الالتزام"، فإن "التضمن"و "المطابقة"

 .3الحائط والأرض تلزم الأس، ويتداعى هذا إلى غير نهاية "

                                         
 .133ص/1التقرير والتحبير ج - 1
 .بتصرف ،41ص/2ط جالبحر المحي - 2
 لىكدلالة لفظ السقف ع، فهو "الالتزام"أورد هذا الكلام في المستصف، بعد أن مثل له بمثال بليغ، جاء فيه: " وأما طريق  - 3

 ، إذ ليس الحائط"متضمن"، ولا هو "مطابقا"حتى يكون ، وضع لفظ الحائط للحائط، الحائط، فإنه غير موضوع للحائط
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، وإنما 1"مهجورة في العلوم "الالتزام"دلالة " وقد عبر كثير من المناطقة عن هذا الأمر بقولهم: " إن
قيدوا هجرها في العلوم لأنها لم تهجر في المحاورات، ومرد هذا الهجر في نظر الكثيرين منهم هو عدم 

، لأن الغرض من الألفاظ استفادة المعاني منها بطريق الوضع، وإنما "المدلول الالتزامي"استعمال اللفظ في 
قوى أ "دلالة التضمن"، لأن "عقلية"على الرغم من أنها هي الأخرى  "دلالة التضمن"يقال نفس الأمر في 

 .2لكون مدلولها جزءا من المسمى، ولا يلزم هجر الأضعف هجر الأقوى

ذلك من المسائل التي أثارت النقاش بين علماء الأصول من جهة، والمناطقة من جهة  إلى غير
الدلالات "تدل بما لا يدع مجالا للشك أهمية النقاش حول  ، والتي"دلالة الالتزام"أخرى في قضية 

كذلك لما كلف العلامة السجلماسي نفسه إفرادها بمؤلف الثلاث بصفة عامة، ولو لم يكن الأمر 
 ورفع اللبس والإشكال الحاصل فيها. "العام"مستقل، حاول من خلاله إبراز دلالتها على 

 :"الدلالات الثلاث"في  "الخلاف"ثمرة  -

بين علماء الأصول والمناطقة،  "الدلالات الثلاث"الحاصل في  "السجال"و "للخلاف"لا شك أن 
 في مسألتين: يمكن إجمالهاوفائدة عظيمة،  ثمرة جليلة

بدلالة " "الدلالات"سيمهد لنقاش محوري حول علاقة هذه  "الدلالات الثلاث"أن النقاش حول  :أولهما -
دلالة "للنقاش السابق الذي أثاره العلامة السجلماسي حول  ا امتدادويعتبر، "العام على بعض أفراده

، "الثلاث الدلالات"حول ل لذلك من المفيد جدا استثمار ما قي ،"الظنية"و "القطعية"على أفراده بين  "العام
خصوصا أقوال العلماء التي تم تحريرها في المسألة، من أجل بلورة تصور متكامل لموقف العلامة أحمد 

 ."الالتزام"و "التضمن"و "المطابقة"على بعض أفراده بين  "دلالة العام"بن مبارك السجلماسي من 

                                         

جزءا من السقف، كما كان السقف جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملارم الخارج عن ذات السقف، الذي لا ينفك =

 .13ص  ،محك النظر في المنطق لأبي حامد الغزالي، 93و 92ص/1عنه ". المستصف، ج
 .139ص/1شرح المطالع ج - 1
 .بتصرف ،140و 139ص/1نفس المرجع، ج - 2
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، نتجت عنه فوائد جليلة يمكن "الدلالات الثلاث"والمناطقة بشأن  نقاش علماء الأصولأن  :ثانيهما -
 إجمالها فيما يلي:

داخل بشكل ضمني في بعضها، أو  إنما هوزاده بعضهم فما حصر الدلالات في الثلاث هو المشهور، وأما  -
، حيث جعل دلالة "دلالة الاستدعاء"هو خارج عن الثلاث، كزيادة مثلا الإمام الجزولي من النحويين 

الفعل على المحل وهو المفعول به، وعلى الباعث يعني الذي يبعث على الفعل وهو المفعول لأجله، وعلى 
عليه الامام الآمدي بدعوى أن دلالة الفعل على المحل المصاحب من قبيل هذه الدلالة، وأنكره 

 .1"دلالة الالتزام"والباعث والمصاحب من قبيل 

نها خارجة عنهن، وقال: إ ،"دلالة العام على أفراده"مام القرافي على الحصر في الثلاث، وأورد الإ
بل ق ال، جلبت عليه ردود، وهذه المسألة من الأمور التي وقع له فيها إشكا"العام"وجوابه يعلم من باب 
ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على  أحد مؤلفاته، كما سنرى فيما بعد، أن يستدرك الأمر في

ال على ، وأتى بمثعلى جزئي منه "العام"بدلالة  "الدلالة في الثلاث"، وهناك من استشكل انحصار 2مفرداته
 "مناتض"إذ ليس هو جميع المشركين، ولا  "مطابقة"، فإنه ليس "ذلك: " كدلالة المشركين على زيد منهم

 .4، لأنه دخل في لفظ المشركين بوصف الشرك"التزاما"، ولا 3لأنه ليس جزءا منهم بل جزئيا

 والحتمي في الإلزاميمن حيث حضورها  "دلالة المطابقة"مدى قوة  "الدلالات الثلاث"يظهر من مقاربة  -
مظاهر  دائما، ومن "الالتزام"و "التضمن"ن لها، بينما هي لا تستلزم اتالدلالات الأخرى باعتبارهما تابع

، وقد أورد الإمام الزركشي أمثلة تدل على ذلك، احتياجها إلى نية، على خلاف مثيلاتها قوتها كذلك عدم

                                         

  .45ص/2البحر المحيط، ج - 1

 .336ص/1، تشنيف المسامع جبتصرف ،45ص/2البحر المحيط، ج - 2
 حيث فرق المناطقة بين الجزء والجزئي كما سنرى لاحقا. - 3
ب على ادعائه كونه من المطابقة، باعتبار صدق المشرك عليه من حيث هو، وهو موضوع اللفظ، والكمية فيه وقد يجا - 4

، لأن لارم هذه الماهية الموضوع لها "الالتزام"بالكلية والجزئية خارجة عما وضع له اللفظ الذي هو كلي، وادعاء كونه من 

 .320ص/1تحرير، جكل فرد فرد، والفرد لارم. التحبير شرح ال "العموم"
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م لو قال: " أنت طالق "، ونوى الثلاث ثفتحتاج إلى نية عندنا، ومن  "دلالة التضمن"حيث قال: " فأما 
خلافا لأبي حنيفة، لأن فعل " طلق" يدل على الحدث والزمان، والحدث الذي هو المصدر جزؤه  ،وقع

دلالة ك ،"دلالة الالتزام"وأما  ،، فيصح نية الثلاث كما لو ذكر المصدر صريحا"بالتضمن"ودلالته عليه 
ما تعمل بأن النية إن البيت على الأرض، فهناك من اعتبرها غير معول عليها في الأحكام، وبرر هذا الموقف

 .1في الملفوظ، والملتزم غير ملفوظ، والطلاق بالنية المجردة عن اللفظ لا يقع "

 "لافالخ"؟ أن "عقلية" أم "لفظية"هل هي  "الدلالات الثلاث"الحاصل في طبيعة  "الخلاف"من  يستفاد -
دها إلى كلا من الثلاث مستنلا يعدو أن يكون لفظيا، ولا خلاف في طبيعتها في المعنى، ومبنى ذلك أن 

، "المطابقة"، كما هو الحال في "اللازم"و "الجزء"اللفظ، واللفظ معتبر فيها قطعا، إذ هو واسطة في الدلالة على 
 كما أن للفظ مدخلا فيها وهو شرط في استفادتها منه.

هات التي نبيأورد الإمام الزركشي في البحر المحيط في معرض حديثه عن التنبيه الثالث ضمن الت -
، "الدلالة الالتزامية"شرط في  "بالملازمة الذهنية"ة وسمها ، إفادة جليل"الدلالات الثلاث"وضعها حول 

من  سمق وهي بمثابة قاعدة تبلورت من النقاش المستفيض من قبل علماء الأصول والمناطقة حول أي
الملازمة "ب الأكثرون إلى اعتبار ؟ فذه"الخارجي" أم "اللزوم الذهني"أقسام اللزوم هي معتبرة، هل 

 فقط أنها، مع العلم أن الراجح الملازمة على سبيل الإطلاق، لكن الإفادة من هذا تكمن في "الذهنية
، والسبب هو إطلاق اللفظ، لأن مجرد اللزوم من غير إطلاق اللفظ ليس بسبب في حصول الا سبب اشرط

 .2"دلالة الالتزام"

 اعتبارها ضعيفة في دلالتها بالمقارنة مع "دلالة الالتزام"مر النقاش حول إضافة إلى ما ذكر، فقد أث
مثيلاتها، وهذا راجع بالأساس إلى إفادتها المعنى خارج المسمى، أو خارج معناه الحقيقي أو المجازي، 
وكذا احتياط كثير من علماء الأصول والمناطقة من التعويل عليها، نظرا لكونها لا تنحصر في حد، أو 

                                         
 .بتصرف، 45ص/2البحر المحيط، ج  -1
 .بتصرف ،42ص/2، جالسابق المرجع - 2
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يكون للفظ مدلولات غير متناهية، وهذا ما يجعل دلالته مهجورة في نظر كثير من  "الالتزام"لأن تحقق 
 .المناطقة. والله أعلم

 :"ثالدلالات الثلا"موقف العلامة السجلماسي من  :الثاني المبحث -

للعلامة  ايعد النقاش المتبلور بشأن الدلالات الثلاث، دعامة أساسية وركيزة محورية، كانت دافع
 ،إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام "" ـب د هذا الموضوع بمؤلف فريد عنونهالسجلماسي في إفرا

ل حاو ، إذوجرأته المعهودينناقش فيه قضايا عدة مستحضرا آراء ومواقف العلماء حولها، وبأسلوبه 
 ثاقبة ، وبعينراسخةوالأدلة ال اهينوالبرويبطل استنادا إلى الحجج  أن يناقش وينتقد ويردرحمه الله 

على  "عامدلالة ال"وبصيرة نافذة بنى مواقف وسجل اختيارات في جزئيات أصولية مهمة، كما هو الحال في 
أفراده  على "دلالة العام") المطلب الأول(، واختياره  "الالتزام"و "التضمن"و "المطابقة"بعض أفراده بين 

ورده على الإمام القرافي والوقوف على إشكالاته في ذات لمطلب الثاني(، ) اوإبطاله ما سواها "بالتضمن"
     ) المطلب الثالث(.             الموضوع 

 سيمالا مسألة مهمة لا محيد عنها، "الثلاثالدلالات "النقاش السابق حول  لا شك أن استثمار
ا ع مالآراء يتقاطع بعضها موأن العلامة السجلماسي في معرض دفاعه عن موقفه، ساق مجموعة من 

اء من تحرير ما للعلمب، "دلالة العام على أفراده تدل بالتضمن"ثباته كون أوردناه آنفا، واستهل رحلة إ
عليها، وذكر أن للعلماء رضي الله عنهم  "دلالة العام"ومواقف حول هذه الدلالة قبل الحديث عن آراء 

 :1طريقتين "دلالة التضمن"في 

                                         
  .125 ص، ك السجلماس يإنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام لأحمد بن مبارا - 1
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من فهم  الانتق "دلالة التضمن"تحكم بأن في تتأسس هذه الطريقة على قاعدة أصيلة  :الطريقة الأولى -
، "الكل"متأخرا عن فهم  "الجزء"، وفهم "الجزء"ا على فهم سابق "الكل"فيكون فهم  ،2"الجزء"إلى فهم  1"الكل"

 "لزومالم"، فيكون فهم "اللازم"إلى فهم  "الملزوم"كذلك، فإن فيها انتقال من فهم  "دلالة الالتزام"كما أن 
، واختار هذه الطريقة ل من الإمام فخر "الملزوم"عن فهم  امتأخر "اللازم"، وفهم "اللازم"سابقا على فهم 

، 4"المفتاح"والسكاكي في  3، وتبعه ابن التلمساني والهندي والقرافي والأصبهاني"المحصول"ين الرازي في الد
 .درج عليه الزركشي في شروحه وغيره، و"جمع الجوامع"في  6، والتاج السبكي"التلخيص"في  5نيوالقزوي

                                         
موع من حيث هو مجموع. هو ما تركب من جزأين فأكثر، وهذه الأجزاء مجتمعة في هيئتها التركيبية، أو هو القضاء على المج - 1

 . 27/ شرح تنقيح الفصول، ص 38ضوابط المعرفة ص 
هو ما تركب منه ومن غيره كل الخمسة مع العشرة، والأجزاء المكونة للكل لابد من اجتماعها حتى يتناولها الحكم،  "الجزء" - 2

 .38، ص من الأجزاء وحده. ضوابط المعرفة حيث لا يتناول الحكم كل جزء
 616مد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي العلامة شمس الدين الأصفهاني، شارح المحصول، ولد بأصفهان سنة هو مح - 3

هجرية، اشتغل بجملة من العلوم في حياة أبيه، حصلت له الحظوة فيها، خلف مؤلفات  688هجرية، وتوفي بالقاهرة سنة 

 ،ةل"، وغاية المطلب في المنطق" و" الفوائد في العلوم الأربعكثيرة من جملتها: "شرح المحصول مسماه " الكاشف عن المحصوا

بين في ، الفتح الم710ص/7، شذرات الذهب ج198و197. تراجع ترجمته: الفوائد البهية، ص"والخلاف والمنطقالأصلين 

 .90ص/2طبقات الأصوليين ج
ريف والبيان والشعر، وله حظوة في كل العلوم، هو أبو يعقوب سراج الدين الخوارمي السكاكي، عالم متبحر في النحو والتص - 4

: الفوائد البهية، ص مفتاح العلوم"، تراجع ترجمته في هجرية، خلف تصانيف من أجلها: " 626هـ، وتوفي  555ولد سنة 

231. 
 666ة هو جلال الدين أو عبد الله محمد بن عبد الرحمان العجلي القزويني الشافعي، قاض ي القضاة، ولد بالموصل سن - 5

هجرية. له مؤلفات نفيسة  693هجرية، تفقه وناظر وأفتى واشتغل بدمشق، ولي القضاء بمجموعة من البلدان، توفي سنة 

، وغيرها. تراجع "تلخيصشرح ال"من أهمها: "التلخيص في علوم البلاغة"، لخصه من مفتاح السكاكي، و "الإيضاح" وهو 

 .145ص/2في طبقات الأصوليين جالفتح المبين ، 449و 448ص/53ترجمته في: تاريخ الإسلام ج
 727تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة سنة قاض ي القضاة  - 6

ت فاهجرية، وخلف وراءه رخما من المؤل 771هجرية، تولى التدريس بمصر والشام في كبار المدارس، توفي بالطاعون سنة 

اشرحه بشرح سماه " منع الموانع" و " شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح منهاج البيضاوي"،من بينها: " جمع الجوامع " وا

، هامش الفوائد 379و 378ص/8، شذرات الذهب ج169و 168ص/2في كل من: الفتح المبين جوغيرها. تراجع ترجمته      

 .45و 44البهية، ص 
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من  "ندلالة التضم"قال أقوال العلماء فيما يثبت انت في هذا الصدد وقد ساق العلامة السجلماسي
 "قليةع"بيعة هذه الدلالة، هل هي من النقاش السابق حول ط بالانطلاق، وذلك "الجزء"إلى فهم  "الكل"فهم 

بين  إلى ذلك، ومن أشرنا، كما "المطابقة"و "دلالة التضمن"وكذا علاقة التبعية الموجودة بين  وضعية؟ أو
 "الوضوح"لبيان الاختلاف الموجود بين  في المطول 1زانيافتهذه الأقوال ما نقله الإمام سعد الدين الت

أوضح من دلالته على جزء  ئه، حيث قال: " إن دلالة لفظ الكل على جز"دلالة التضمن"في  "الخفاء"و
 .2"جزئه

موصوفة  "الجزء"وعلق العلامة السجلماسي على هذا الكلام قائلا: " أي فتكون الدلالة على 
 "الجزء"على من يرى أن فهم  "التلخيص"كتاب ، وعقب صاحب ""بالخفاء"الجزء ، وعلى جزء "بالوضوح"

على فهم  سابق "الجزء"بقوله: " فإن قيل ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأن فهم  "الكل"سابق على فهم 
، فالمفهوم من الإنسان أولا هو الجسم ثم الحيوان ثم الإنسان، قلنا: الأمر كذلك، لكن القوم "الكل"

، لأن المعنى التضمني إنما ينتقل إليه الذهن من المعنى الموضوع له، "للمطابقة"تابع  "التضمن"صرحوا بأن 
ن غير م "الكل"، وكثيرا ما يفهم "الكل"وملاحظته فهم  "الجزء"هو فهم  "التضمن"فكأنهم بنوا ذلك على أن 

 .3" "الأجزاء"التفات إلى 

 "ابقةللمط"لازم  "التضمن"ذا الكلام بدوره: " قد صرحوا بأن زاني معلقا على هاوقال العلامة التفت
ها، وقد حكموا ب "التضمن"، فلا يصح تفسير "الكل"على ما ذكره لا تلزم فهم  "الجزء"في المركبات، وملاحظة 

على معنى أن المقصود الأصلي من وضع اللفظ لمعنى فهمه منه لا فهم جزئه،  "للمطابقة"تابع  "التضمن"بأن 
                                         

 التفتاراني الملقب بسعد الدين، العلامة الشافعي الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي هو مسعود بن عمر بن عبد الله - 1

هجرية، أخذ عن أجل علماء عصره كالعضد والقطب وغيرهما، له مؤلفات  722الأديب، ولد بتفتاران من بلاد خرسان سنة 

 طق والكلام" و " مختصر المطول"، وغيرها. توفي سنةعدن منها: " التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول" وتهذيب المن

 هجرية.  791
" دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه". مثلا: - 2

 .307المطول على التلخيص لسعد الدين التفتاراني، ص 
 .307المطول على التلخيص، ص  - 3
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وا على من قال إن دلالة اللفظ على معنى إما بسبب الوضع له، وإما بسبب الانتقال ماا وضع له إليه ورد
 . 1أصلا " "التضمن"بأنه لا يجري في 

 عليه،بنيت ومستندها الذي في المسألة أخذ ورد، ومد وجزر، لكل وجهة نظر مسوغها أن ويبدو 
يكون سطحيا لا يمس جوهر الأصل والقاعدة التي  لا يعدو أن "الخلاف"وهذا يدفعنا إلى القول بأن 

،عندما قال: " وإذا نظرت إلى  "شرح مختصره"في  2هي المنطلق في النقاش، وهذا ما أكده الشيخ السنوسي
، سواء وضع للكل لفظ أم لم يوضع، سواء ذكر "الكل"هو فهم  "الجزء"الحقيقة وجدت السبب التام في فهم 

ب السبب، بسب ، إلا أنه لما كان حضور اللفظ بالبال بالنسبة إلى فهم الجزءاللفظ الموضوع أو لم يذكر
، بل "اللازم"، فإن حضور اللفظ بالبال لا أثر له مباشرة في فهم "دلالة الالتزام"وأفهم مثل هذا بعينه في 

   .3..."الذي وضع له اللفظ "الملزوم"ة فهم بواسط

د إلى آراء وأقوال العلماء أصحاب ومناصري هذه والحق أن النقاش في هذه المسألة بالاستنا
يه أن والذي أكد ف ،"تشنيف المسامع"الذي نقلناه عن الإمام الزركشي في الطريقة، يحيلنا إلى الكلام 

فهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى  ،"الالتزام"و "دلالة التضمن"لهما دخل في  "العقل"و "الوضع"
إليهما،  "لالعق"سبب لانتقال  "الوضع"، ووضعيتان باعتبار أن "بالعقل"نما يحصل ، إ"الجزء اللازم"إلى 

، "الجزء"إلى فهم  "الكل"فيها انتقال من فهم  "دلالة التضمن"ومنه نفهم أن أرباب هذه الطريقة يقولون بأن 
ويمكن  ،ةرات السابقبناء على الاعتبا، "اللازم"إلى فهم  "الملزوم"فيها انتقال من فهم  "دلالة الالتزام"و

                                         
والجواب المطابق لقواعد القوم في المسألة أن يقال: " إن اللفظ إذا كان موضوعا للكل من حيث هو كل، أي لا باعتبار  - 1

 ،احد من تلك الأجزاء مفهوم إجمالاتفاصيل أجزائه كما في الألفاظ المركبة، فإذا أطلق ذلك فهم الكل بجملة أجزائه، فكل وا

في المركبات، وهو متقدم في فهم الكل. المطول على  "للمطابقة"اللارمة  "التضمنيةالدلالة "وهذا الفهم الإجمالي هو 

 .308التلخيص، ص 
هجرية،  1257هو العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد، الشهير بالسنوس ي، كان إماما فاضلا، وعالما عاملا، توفي سنة  - 2

ا" و " مختصر السنوس ي في المنطق" و "مختصر حاشية التفتاراني وخلف تصانيف من جملتها: " عقيدة أهل التوحيد وشرحه

 .419و 418ص/1على الكشاف" وغيرها. تراجع ترجمته في: سلوة الأنفاس ج
                "، بالخزانة العامة بالرباط، نقلا من إنارة 52927مخطوط رقم "، 08مختصر السنوس ي في المنطق، ص شرح  - 33

 .68ص ، الأفهام
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، عندما اعتبر اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن "المحصول"الإمام الرازي في  نقلهأن نضيف إليها ما 
، ولازمه إن كان "الجزء"فهم  "الكل"، وفهم "اللازم"فهم  "الملزوم"من المسمى إلى لازمه، وهنا يقتضي فهم 

   ."الالتزام"فهو  ، وإن كان خارجا"التضمن"داخلا في المسمى فهو 

 "ندلالة التضم"على عكس أرباب الطريقة الأولى، يحكم أرباب هذه الطريقة بأن  الطريقة الثانية: -
"، الكل" متأخرا على فهم "الجزء"ولا فهم  "الجزء"سابقا على فهم  "الكل"لا انتقال فيها أصلا، وأنه ليس فهم 

، وإن قيس إلى آحاد الأجزاء كان تضمنا، "مطابقة"كان  احد، إن قيس إلى المجموعو بل ليس هناك إلا فهم
 فيها انتقال عند أصحاب "دلالة الالتزام"، لأن "كدلالة الالتزام"في هذه الطريقة  "دلالة التضمن"وليس 

 ،1وتبنى هذه الطريقة في اختياراته ل من سيف الدين الآمدي ،"اللازم"إلى  "الملزوم"ه الطريقة من هذ
في شرح مختصر ابن الحاجب، وسعد  3وتبعهما المنتمون إلى التحقيق كالعضد ،2بن الحاجبال الدين اوجم

المطول، وهي كذلك اختيار العلامة في حاشيته  4والسيد الشريف الجرجاني ،زاني في حاشيتهاالدين التفت
 السجلماسي، وغيرهم مان يطول ذكرهم.

                                         
و سيف الدين الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الحنبلي ثم الشافعي المتكلم، صاحب التصانيف العقلية، ه - 1

هجرية. خلف تصانيف منها: "الاحكام  631هجرية بآمد، نشأ حنبليا ثم تمذهب بمذهب الشافعي، توفي سنة  551ولد سنة 

           ، شذرات 58و 57ص/2ها، تنظر ترجمته في: الفتح المبين جفي أصول الأحكام"، و" منتيى السؤل في الأصول" وغيرا

 .254و 253ص/7ج ،الذهب
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ويلقب بجمال الدين، ويكنى بأبي عمرو وشهرته ابن الحاجب الرويني، ثم المصري  - 2

ية، تفقه على علماء أجلاء وتفقهوا عليه علماء أفذاذ هجرا 570الدمشقي ثم الاسكندري، العلامة الفقيه المالكي، ولد سنة 

هجرية، وخلف تصانيف من جملتها: " منتيى الوصول  646كالامام القرافي والإمام الأبياري وغيرهم، توفي رحمه الله سنة 

 والأمل في علمي الأصول والجدل " و " مختصر منتيى السؤل والأمل ". 
تكلم نطقي المالغفار بن أحمد الإبجي الملقب بعضد الدين، العلامة الشافعي الأصولي الم هو عبد الرحمان بن أحمد بن عبد - 3

هجرية، من أشهر تصانيفه: "  756سنة  رحمه اللهوتوفي  هجرية، 680عال شيرار بفارس( سنة بلدة من االأديب، ولد بإبح )

مختصر ابن الحاجب" و " المواقف في أصول الدين" رسالة في علم الوضع والفوائد الغياثية في المعاني والبيان" و " شرح 

 .166ص/2وغيرها. انظر: الفتح المبين ج
هجرية، وتوفي  740هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، والسيد السند الجرجاني، ولد في جرجان سنة  - 4

عريفات" و " حاشيته علب على أوائل هجرية، وخلف تصانيف كثيرة ناهزت الخمسين كتابا، من أهمها: " الت 816سنة 

 التلويح للتفتزاني" وحاشيته على أنوار التنزيل للبيضاوي" وغيرها كثير.
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ولى إلى تعزيز موقف أرباب هذه الطريقة وسعى العلامة السجلماسي كما هو الحال في الطريقة الأ
ومنهم المناطقة، تؤكد ما ذهبوا إليه في اعتبار  قوال لعلماء، منهم علماء الأصولبالإتيان بمجموعة من الأ

، وكذا عدم احتمال فهم معناه أكثر من معنى واحد، ومن جملة هذه الأقوال "دلالة التضمن"عدم انتقال 
منها لفظية، بأن ينتقل الذهن  "الدلالة الوضعية" " شرحه "، عندما قال: " ما نقله عن العلامة العضد في

، وهو زآنالجمن اللفظ إلى المعنى ابتداء وهي واحدة، لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزأين فيفهم منه 
ة والاعتبار، فلا يغاير الدلالة على الجزأين مغايرة بالذات، بل بالإضا "الكل"، فالدلالة على "الكل"بعينه فهم 

تقل ، ومنها غير لفظية بل عقلية، بأن ين"تضمنا"وهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمى مطابقة وإلى جزئه 
 .1" "التزاما"، وهذا يسمى الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى أخر

هم ، كما جعل الف"ءالجز"إلى  "الكل"فجعل هنا الانتقال من اللفظ إلى المعنى، لا الانتقال من فهم 
 .الجزآنجزأين، فيفهم منه هذان رغم أن المعنى الواحد قد يتضمن  اواحد

بعدم  "لحاجبا حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن"زاني في ابينما صرح سعد الدين التفت
فظية ل "التضمن"و "المطابقة"، وليس في الأمر إلا فهم واحد، عندما قال: " سمي "التضمن"الانتقال في 

هما ، فلهذا حكم بأن"الالتزام"لأنهما ليستا بتوسط الانتقال من معنى، بل من نفس اللفظ بخلاف 
 ، وإلى"مطابقة"ين باعتبار الإضافة إلى مجموع الجزأ واحدة بالذات، إذ ليس هنا إلا فهم واحد سمي

ذا ، ومبنى ه"اللازم"لى ، ثم منه إ"الملزوم"انتقال من اللفظ إلى  "التضمن"، وليس في "تضمنا"أحدهما 
 .2" "مالملزو"بعد فهم  "اللازم"فهم  "الالتزام"، و"الكل"في ضمن  "الجزء"فهم  "التضمن"التحقيق على أن 

كرها ، يطول بنا الكلام في ذ"دلالة التضمن"وغير ذلك من أقوال العلماء في مسألة عدم الانتقال في 
مة السجلماسي من المسألة ككل، ذلك أنه ذهب في والذي يهمنا منها هو إبراز موقف العلاجميعها، 
           بعدم الانتقال، وقد عبر عن رأيه بشكل صريح، حيث مع أرباب الطريقة الثانية القائليناختياره 

                                         
 .35شرح العضد على مختصر المنتيى الأصولي للقاض ي عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي، ص  - 1
  .314/ص1على جمع الجوامع، ج ، حاشية العطارا451/ص1شرح مختصر المنتيى الأصولي لابن الحاجب، ج - 2
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 "دلالة الالتزام"كلامه كالعضد، وهو أن  اعليه الآمدي وابن الحاجب وشارحو والتحقيق ما مشى" قال: 
جزئين، مثلا  في المركب من "الدلالتين التضمنيتين"لفظيتان، لأن مجموع  "التضمن"و "المطابقة"عقلية، و

 .1..." .بار، إذ الفهم في الدلالتين واحدفلا تغاير بينهما الذات بل بالاعت "الدلالة المطابقة"نفس 

ويستلزم "، فقال ما معناه: 2وهذا ما حرر في العضد وحواشيه، وعليه جرى شيخنا في تحريره
ه، لا كظن ، لأن فهمه في ضمن"التضمني"و "المطابقي"إلى المعنى انتقالين: واحد  "الدلالات الثلاث"ماع اجت

 . 4طلقا "م "م الالتزاميلزو"لزوما، لأنه بالمعنى الأخص فانتفى  "الالتزامي"، يليه آخر إلى 3شارح المطالع

 ،أقوال أصحابها المختلفةعزز العلامة السجلماسي اختياره للطريقة الثانية باستثمار قد و
 :5واستفاد منها ثلاث مسائل أساسية

، ثم هذا الفهم إن قيس إلى المجموع كان "الكل"فهم يخصه وليس هناك إلا فهم  "للجزء"أنه ليس  :أولها -
ابن  على مختصر ه، وهو الذي دل عليه كلام العضد في شرح"تضمنا"كان  "الجزء"، وإن قيس إلى "مطابقة"

                                         
 .73إنارة الأفهام، ص  - 1
هجرية،  788هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري السيواس ي، ولد سنة  - 2

أهمها  تصانيف منكان إماما نظارا فارسا في البحث، فروعيا أصوليا محدثا مفسرا حافظا نحويا كلاميا منطقيا جدليا، وله 

 . 181و 180فوائد البهية، ص هـ. أنظر ال861" الهداية المسمى بفتح القدير والتحرير". توفي 
حيث قال: " فإن قلت فهم الكل من اللفظ يتوقف على فهم الجزء لا على فهم الجزء من اللفظ "، وأجاب العلامة  - 3

هم ، فف"الكل"أولا ثم  "الجزء"ا أطلق اللفظ، فعند إطلاقه يفهم السجلماس ي على هذا الكلام بقوله: " الكلام في أنه إذ

إلا فهم الجزء عند إطلاق اللفظ  "التضمن"أصلا، وليس معنى دلالة  "تضمن"، فلا "تضمن"الجزء هذا إن لم يكن دلالة 

 .73". إنارة الأفهام، ص 
ذهن إلى الجزء انتقالان: " تفصيلي قصدي بسبب وجعل السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع انتقال ال - 4

 "الملزوم"كونه موضوعا له، وإجمالي ضمني بسبب كونه جزء للموضوع له، فله عليه دلالتان، وكذا في اللفظ المشترك بين 

ه لكمال قابتداء لكونه موضوعا له، وبتوسط الملزوم أيضا. التحرير في أصول الف "اللارم"، ينتقل الذهن منه إلى "اللارم"و

 .113ص/1، شرح المطالع، حاشية السيد الشريف الجرجاني، ج26ص  ن السيواس ي المشهور بابن الهمام،الدي
 .74إنارة الأفهام، ص  - 5
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، ومن "حريرتيسير الت"زاني في حاشيته على شرح العضد، وابن الهمام في اعد الدين التفتالحاجب، وس
  .وافقهم الرأي

ظ سابق من اللف "الجزء"ن فهم أمن اللفظ يخصه، و فهمان للجزء فهما من اللفظ يخصه، وللكل أ :ثانيها -
 ، والسيد الشريف"لمطالعشرح ا"من اللفظ، ودل عليه كلام قطب الدين الرازي في  "الكل"على فهم 

 ، وغيرهما."حاشيته على شرح المطالع"الجرجاني في 

ق عليه، ساب "الجزء"، وفهم "الكل"ن للجزء فهما يخصه وللكل فهما يخصه، وإذا أطلق اللفظ فهم أ :ثالثها -
سابق  "الكل"سابق من حيث ذاته، وفهم  "الجزء"ودل عليه كلام السيد في حاشيته المطول، وظاهره أن فهم 

بأن الاختلاف الذي يوجد في  –كما أسلفنا إلى ذلك  –من حيث الفهم من اللفظ، وهو الذي عبر عليه 
لفظ ب من حيث أنه "الجزء"بل باعتبار فهم ، "الكل"في ضمن إرادة  "الجزء"ليس باعتبار فهم  "التضمن"
 ه.زائئه، ولا اعتبار هنا بتفاصيل أجزابجملة أج "الكل"لأن في الألفاظ المركبة إذا أطلق اللفظ فهم  ،1"الكل"

النقاش الذي  بناه من "التضمندلالة "ن موقف العلامة السجلماسي من يمكن القول إوعموما 
 ، وقد حاول أن يختزل سجالهم في طريقتين، حرر في لعلماء الأصول والمناطقة في الموضوع قبلير من أث

 لجازما الطريقة الثانية موقف أرباب ال في اختياره إلىطريقة مجموعة من الأقوال الداعمة لموقفها، وم
، إذا دل على ال فهم معناها أكثر من معنى واحد، وكذا عدم احتم"دلالة التضمن"في  بعدم الانتقال

باب أر، وفهم من اختياره هذا اعتراضه على "تضمنا"البعض عد ، وإذا دل على "مطابقة"المجموع اعتبر 
على  "دلالة العام"بأن  من خلاله لموقف صلب دافع عليه باستماتة، أثبتس كما أس الطريقة الأولى،

 ."الالتزام"و "بالمطابقة"، وأبطل قول من قال أن دلالته "بالتضمن"بعض أفراده 

 

 

                                         
 .308الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، للشريف الجرجاني، ص  - 1
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الدلالات "ه بأي دلالة من على أفراد "دلالة العام"حول  مهلكلالقد مهد العلامة السجلماسي 
، حيث حرر فيها مجموعة من الأقوال لعلماء أفذاذ "دلالة التضمن"ؤول، بالنقاش أولا في طبيعة ت "الثلاث

هتدى إلى أن وا موقفه بعد تحليل عميق واستقراء متفحص لجزئياتها،وبين من الأصوليين والمناطقة، 
، معززا رأيه بإثباتات، وفي مقابل ذلك سعى إلى إبطال قول "بالتضمن" أفراده يدل عليها على "دلالة العام"

  ."الالتزام"و "بالمطابقة"نها تدل عليها من قال أ

 :"دلالة العام على أفراده بالتضمن" : تحقيقالفقرة الأولى -

 "طابقةالم"دون  "لتضمنبا"على بعض أفراده  "دلالة العام"لقد بنى العلامة السجلماسي موقفه من 
بتقريره ثلاث مسائل أساسية، جعلها المنطلق في إثبات ما ذهب إليه، تتجلى الأولى في إثباته  "الالتزام"و

 ، والثالثة"يةكل"العام " ل" لا "، والثانية اعتبار "الكل"في ضمن  "الجزء"مبنية على فهم  "التضمن"كون دلالة 
حيث  ،"العام"طبيعة اختياره في  يؤصل لها بالاستناد إلى ة النقاش أنوقد حاول في بداي ردا،اعتباره مف

 جزءا، له ، فلا بد أن نبين أنه ل وأن"بالتضمن"يدل على بعض أفراده  "العام"قال: " فإذا أردنا أن نبين أن 
 ولا نبين أنه ل حتى نبين أنه ليس بكلية، ولا نبين أنه ليس بكلية حتى نبين أنه ليس بقضية، ولا

، فإذا 2، ولا نبين أنه ليس بمركب حتى نبين أنه مفرد1أنه ليس بمركب نبين أنه ليس بقضية حتى نبين
  .3بينا أنه مفرد انتفى أن يكون مركبا للتضاد الذي بينها "

 "العام"تدل على أن  اتريف، ما ساقه من تع"مفرد"من حيث هو  "العام"ومن مظاهر تأصيله لطبيعة 
ا، وتكمن مفرد قطع "العام"التي تدل على أن  النصوص الشرعيةه، وكذا تفظه وصيغالمفرد بلعلى يدل 

                                         
هو جزؤه، سواء كان تركيب إسناد " كقام ريد"، أم تركيب مزج المركب: هو ما دل جزؤه على جزء المعنى المستقاد منه حين  - 1

 .47ص/2كخمسة عشر، أو إضافة " كغلام ريد ". البحر المحيط، ج
 ؛ناطقةبل المركب وغيرها. وعند الموهو اللفظ بكلمة واحدة ومقا ؛لنحويين على مقابل المثنى والجمع: يطلق في اصطلاح االمفرد - 2

 .47ص/2زء من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان. البحر المحيط، جهو ما دل على معنى ولا ج
 .107إنارة الأفهام، ص  - 3
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عا، وإذا مع التركيب قطقطعا، فلا ريب أن ينتفي  امفرددام  ما "العام"أن فائدة هذا التأصيل في إثبات 
ن كلية  أن يكوا، انتفىقطعالقضية قطعا، وإذا انتفى أن يكون قضية  انتفى مع التركيب قطعا، انتفى مع

    قطعا.

 "لتضمنبا"على بعض أفراده  "دلالة العام"ولم يكتف العلامة السجلماسي عند حد إثبات طبيعة 
 "قسيمالت"و "السبر"مفرد، بل وظف منهج  "العام"بالتأصيل الشرعي عن طريق النصوص الدالة على أن 

 "امالع"يث قال: " إذا تبين أن "ل"، ح "العام"ليثبت أن  "القياس"في باب  "مسالك العلة"الذي هو من 
، والدليل "تضمنية"كانت دلالة لفظه على جزئه  "كلا"، وإن كان "ل"مفرد من المفردات فعندي حينئذ أنه 

 : 1أمور على أنه "ل"

 وذلك أن اللفظ بحسب معناه لا يخلو من ستة أقسام، لأنه إما أن يكون :"التقسيم"و "السبر" :الأول -
، ووجه الحصر فيها لا يخفى، فإذا انتفت 7"جزئيا"، أو 6"جزئية"، أو 5"جزءا"، أو 4"كليا"، أو 3"كلية"، أو 2"كلا"

  .8""ل"تعين أنه  "الكل"الأقسام ما عدا هذه  "العام"عن 

                                         

 ، بتصرف.120و 116إنارة الأفهام، ص  - 1

 "لالك"هو القضاء على المجموع من حيث هو مجموع، كقولنا كل رجل يشيل الصخرة العظيمة، فهذا الحكم صادق باعتبار  - 2

 (.28. شرح التنقيح الفصول، ص "الكلية"ون د
، "كليةال"هو الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبق، فرد، كقولنا " كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، فالحكم صادق باعتبار  - 3

 (.28شرح تنقيح الفصول، ص . )"الكل"دون 
وجد  ييصدق في الواقع إلا على فرد واحد فقط، أو لااهو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن كان لا  - 4

     ، ضوابط 150و 149ص/1س ي جالإشارات والتنبيهات لابن سينا وشرحها لنصير الدين الطوامنه في الواقع أي فرد ". 

 .35، ص المعرفة
 (. 28. )شرح تنقيح الفصول، ص ه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرةهو ما تركب من "الجزء" - 5
 (.28ص )شرح تنقيح الفصول، يوان إنسان.: هي الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين، كقولنا بعض الح"الجزئية" - 6
ا.هو ما لا يقبل في الذهن الاشتراكهو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحد، أو  - 7

، 24لباب الإشارات للراري، ص ى أكثر من فرض واحد بعينه. )ه علوبعبارة أخرى: هو كل مفهوم ذهني يمتنع فرض صدق    

 .116، ضوابط المعرفة، ص 149ص/1ج الإشارات والتنبيهات،
 .116إنارة الأفهام، ص  - 8
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مركب، ب "العام"لأنهما من المركبات بل من القضايا، ولا شيء من  ؛"الجزئية"و "الكلية"الثاني: انتفاء  -
بمطلق، ولا في انتفاء الجزئي لأنه موضوع  "العام"الكلي لأنه هو المطلق، ولا شيء من وكذلك انتفاء 

 "العام"وكذلك انتفاء كون  ،"القضية الشخصية"بموضوع في  "العام"، ولا شيء من "القضية الشخصية"
 جزءا لأن حقيقته ما تركب منه ومن غيره "ل"، كركن البيت مثلا فإنه تركب منه وبقية الأركان
والسقف، وكرأس زيد مثلا فإنه تركب منه ومن بقية أجزاء الذات "ل"، وهو ذات زيد مثلا، ويظهر من 

 "الجزء"و "الجزئي"و "الجزئية"و "الكلية"لم يتركب منه ومن غيره "ل"، وبذلك تنتفي عنه  "العام"هذا أن 
  "."ل"، ويتعين أنه "الكلي"و

، وحقيقة القسمة "نوعية"وإما  "جزئية"ذلك أن القسمة إما  ؛1القسمة"ل"  العام"ماا يدل على أن  :الثالث -
 جزاءأالجزئية أنه لا يصح إطلاق اسم المقسوم فيها على ل واحد من أقسامه، فيلزم أن تكون أقسامه 

، ومثال ذلك في المثال السابق عند تقسيم البيت إلى السقف وبقية الأركان، "كلا"ويلزم أن يكون هو  له،
 اها أنهأما القسمة النوعية فحقيقت بيت ولا يقال في ل ركن أنه بيت، صح أن يقال في السقف إنهولا ي

هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على ل واحد من أقسامه، فيلزم أن يكون المقسم كليا والأقسام 
ل كلمة، وفي لفعإنه كلمة، وفي ا الاسمجزئيات، مثال ذلك تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فيقال في 

 .2الحرف كلمة، وغيرها من الأمثلة، حيث يصح أن يقال في ل واحد منها إنه كلي

 أن ، أن الأولى تدل على"القسمة النوعية"و "القسمة الجزئية"الفرق بين  في بيان ماا سبق ويبدو
الكريم،  د من القرآنسقطنا الأمر على بعض الشواهتدل على أن المقسم "كلي"، وإذا أ المقسم "ل"، والثانية

التي تدل بدورها على "ل"، مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب:  "القسمة الجزئية"فيها يدل على  "العام"نجد 

                                         
إلى أجزائه  "المركب"، وهو إرجاع التصور إلى أقسامه، وله وجهان: الأول إرجاع "للتقسيم"عند المناطقة مرادفة  "القسمة" - 1

أفراد  إلى أصناف أوا "الكلي"إلى جزئياته أو انقسام  "الكلي"ره، ويسمى هذا الارجاع تجزئة أو تحليلا، والثاني: إرجاع أو عناص

 .191ص/2تندرج تحته. المعجم الفلسفي ج
 ، بتصرف.117 –ا115إنارة الأفهام، ص  - 2
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﴿:  وقوله تعالى، 1﴾... ﴿

 أي ل إنسان،، 3﴾  ﴿أي ل بيع، وقوله تعالى:  ،2﴾ 
 يصح ، ولا"ل"على  "العام"ويدل فيها  "القسمة الجزئية"وغير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على 

 .فيها سواه

 "إلا"ـ تدل على أن العام "ل"، الاستثناء باعتباره إخراج البعض من الكل بوقد ذكر من الأمور التي
أو ما يقوم مقامها من أدوات الاستثناء، ولن ندخل في نقاش النحويين في موضوع الاستثناء، لأن ما 

نه ، ولا شك أ"ل"إخراج بعض من ل يدل على أن المستثنى منه يهمنا هو اتفاقهم، حيث ذهبوا إلى أن 
وذكر  ،4، وهو المطلوب ""ل"، ينتج عنه العام "ل"مستثنى منه والمستثنى منه  "" العامم، فنقول هكذا: عا

﴿على هذه المسألة شواهد من القرآن الكريم، كقوله تعالى: 

 ﴿وقوله تعالى:  ،5﴾ 
 .7في ل هذه الأمثلة "ل"، والمستثنى "بعض" منه فيكون المستثنى، 6﴾ 

ا مرد الإمام أبو حامد الغزالي على الذين قاسوا جواز الاستثناء بالأقل على جوازه بالأكثر، عندقد و
قال: " احتجوا بأنه لما جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، وهذا قياس فاسد، كقول قائل: " إذا جاز 

                                         
 35سورة الأحزاب، الآية:  - 1
 .275سورة البقرة، الآية:  - 2
 .2و 1ر، الآيتان: سورة العص - 3
 .بتصرف ،120إنارة الأفهام، ص  - 4
 .31و30سورة الحجر، الآية:  - 5
 .89و88سورة الشعراء، الآيتان:  - 6
 .121، ص إنارة الأفهام - 7
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الكل"، ولا قياس في اللغة، ثم كيف يقاس ما كرهوه وأنكروه على ما "استثناء البعض جاز استثناء 
 .1استحسنوه "

نها "ل" وعلى خصوصاتها أنها بعض بأ وماا أورده العلامة السجلماسي من عمومات حكموا عليها
 فخر الدين الرازي، ولا عموم إلا في الألفاظ، ونقل الإمام "العموم"، لأنه لا يكون إلا في "التخصيص"

لا إخراج بعض من ل، و "التخصيص"والواحد لا يجوز تخصيصه، لأن ما نصه: "  المحصولفي رحمه الله 
  إخراج بعضه. "التخصيص"، و"ل"يدل على  "معا"، وعليه فإن ل 2يعقل ذلك في الواحد "

 إثبات كون إلى سعى من خلالهاباختصار، هذا أهم ما أورده العلامة السجلماسي من إثباتات 
 بعد ، بدءا بالنتيجة التي توصل إليها"الالتزام"و "المطابقة"دون  "بالتضمن"يدل على أفراده  "العام"لفظ 

، مرورا "الكل"ضمن  "الجزء"مبنية على فهم  "دلالة التضمن"ن نقاش مستفيض، مفادها أو تحليل عميق
 القضية في"، واعتبر يدل على المفرد بلفظه وصيغه، وصولا إلى إثباته أن العام " كلا "العام"بإثباته أن 

كما  ،"بالتضمن"جزء منه، فلزم حينئذ أن يدل لفظه على جزئه  "الخاص"و "كلا"العام "مادام  هأن الأخيرة 
 ."بالتضمن"على جزئه  "ل"ضوعة لما هو سائر الألفاظ الموتدل 

. كانت 3هعلى جزء معنا "بالتضمن" أيضافي جميع صيغه يدل  "العام"أن لفظ  ،ثمرة هذا الأمرتبقى و
ة في ، بقيت الإشار"بالتضمن"على أفراده  "دلالة العام"إثبات العلامة السجلماسي  بعض مظاهرهذه إذن 

 ."الالتزام"و "المطابقة"أوجه إبطاله لقول القائلين بدلالتها على  النقطة الثانية إلى

 

 

                                         
 .386ص/3المستصف،، ج - 1
 10ص/3المحصول، ج - 2
 .بتصرف ،131إنارة الأفهام، ص  - 3
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  "م على أفرادهاالعة بدلال"لقائلين قول ا ة: أوجه إبطال العلامة السجلماس يالفقرة الثاني -

 :"الالتزام"و "بالْطابقة"                     

لى إبطال ، بل سعى إ"بالتضمن"راده على أف "دلالة العام"قف العلامة السجلماسي عند إثبات تولم ي
 ،، مشيرا في ذلك إلى مثارات الغلط وأين سرى لهم الوهم"الالتزام"و "بالمطابقة"قول القائلين بأن دلالته 

، "بالمطابقة"ه لالتلد بالمناصرينوحرص على دفع المسوغات التي تمسك بها واستند إليها ل طرف، فبدأ 
 . "لتزامبالا"دلالته ب لقائلينثم انتقل ل

  :"بالمطابقة"على أفراده  "العام"أولا: أوجه إبطال العلامة السجلماسي قول القائلين بدلالة  -

من جملتهم العلامة شمس الدين الأصفهاني  رحمهم الله جماعة من العلماءذهب إلى هذا الرأي           
مه عبارة عن إجابة لطرح طرحه ، نقل ذلك عنه الإمام الزركشي في البحر المحيط، وكلاشارح المحصول

حيث قال: " ونحن ، 1على الفرد الواحد "دلالة العام"عن  "الدلالات الثلاث"الإمام القرافي حول انتفاء 
 ، فذلك في لفظ متردد دال على معنى، ليس"التزاما" أو "تضمنا" أو "مطابقة"حيث قلنا: اللفظ إما أن يدل 

ثال قائلا: " هذا بالم كلامهيتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب"، وعزز  ذلك المعنى نسبة بين مفردين، وذلك لا
القضايا، وذلك لأن مدلوله:  ةفي قوة جمل ،2﴾  ﴿وإذا عرف هذا، فاعلم أن قوله تعالى: 

شرك، د الموهذا إلى آخر فرد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على زي ،" اقتل هذا المشرك "
ولكنها تتضمن ما يدل على مثله لا بخصوص كونه زيدا، بل بعموم كونه فردا، ضرورة تضمنه ) اقتل 
زيدا المشرك(، فإنه من جملة هذه القضايا، وهي جزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصيغة 

                                         
مام ، لأنه ليس ت"بالمطابقة"على الفرد الواحد كالمشركين على ريد لا يمكن أن يكون  "دلالة العموم"قال الإمام القرافي: "  - 1

، "الكل"مقابل  "الجزء"لأنه ليس جزء المسمى، إذ  "بالتضمن"لأنه ليس خارجا، ولا  "بالالتزام"مسمى المشركين، ولا 

ل ، وإذا لم يدل بذلك بط"الدلالات الثلاث"اء كلي لا كل كما عرفت، فإذن لا يدل لفظ المشركين على ريد، لانتف "العموم"و

 .25ص/3أن يدل لفظ العموم مطلقا، لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة ". البحر المحيط، ج
 .05: سورة التوبة، الآية - 2
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ضمن ذلك المجموع هو دال ، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب، والذي هو على وجوب قتل زيد المشرك
، "منضدلالة الت"من حيث هو ليس من قبيل ، قال: فافهم ذلك، فإنه من دقيق الكلام، "مطابقة"على ذلك 

 .1""دلالة المطابقة"بل من قبيل 

 ، استنادا إلى كون مختلف"بالمطابقة"على بعض أفراده  "دلالة العام"فجعل العلامة الأصفهاني 
، تدل على ﴾ ﴿القرآن الكريم في قوله تعالى: ال التي أورده منالصيغ المنبثقة من المث

 .دون غيرها "بالمطابقة"مجموع القضايا، وهذا المجموع هو الذي جعل دلالتها 

حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع "في رحمه الله ونقل الإمام الكمال بن أبي الشريف 
م في هذا الصدد، لكن بنوع من التبسيط والبيان، وجعل الأمر على ثلاث مراتب، نفس الكلا "الجوامع
القضايا "تبة والثانية: مر  التي هي في قوله تعالى: "صيغة العموم"مرتبة الأولى: 

ة من فرد، والثالثة: واحد، أي اقتلوا هذا المشرك إلى آخر " اقتلوا هذا المشرك "في قولنا مثلا:  "الشخصية
، مثلا بأن يقال: " اقتلوا هذا زيدا المشرك "" ا، وهي ما يكون المشار إليه فيهاهذه القضايا بخصوصه
 المشرك" ويشار إلى زيد.

انية ، وحكم على الث"القضايا الشخصية"ية التي هي جملة على الأولى بأنها في قوة الثانوقد حكم 
ث إن المرتبة الثالثة من حي ،"بالتضمن"لدلالتها على ما في المرتبة الثانية  "ضمنبالت"بأنها تدل على قتل زيد 

د ة بأنها تدل على قتل زيجزء من مجموع القضايا الذي هو المرتبة الثانية، وحكم على المرتبة الثالث
لمرتبة ما في ا وهي دلالة "تضمنية"وهي ما في المرتبة الثالثة، و "مطابقة"دلالتان:  زيد لها فإذر  مطابقة،
لا من  "ابقةالمط"وحكم في آخر كلامه بأن ما في المرتبة الأولى يدل عليه، ودلالته عليه من قبيل الثانية، 

  .2"التضمن"قبيل 

                                         
 .26ص/3البحر المحيط ج - 1
 .طبعة حجرية ،العام والخاص " الجوامع " مباحث حاشية الكمال ابن أبي شريف على شرح الجلال المحلي على جمع - 2
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أجاب عنه العلامة السجلماسي وعن العلامة شمس الدين الأصفهاني محاولا إبطال ما قد و
، "ضمنالت" لا من قبيل "المطابقة"تب التي ذكروها من قبيل في المرا "دلالة العام"استندوا إليه في اعتبار 

  :1من وجوه، سنعرض لأهمها

 إبطاله ما استند إليه ابن أبي الشريف في اعتبار حكم ما في المرتبة الأولى في قوة ما في الثانية الأول: -
 ينلأولى والثالثة دلالتة المرتبة ا، مع العلم أنه جعل دلال"بالتضمن"إذا دلت هذه الأخيرة على قتل زيد 

المرتبة  إن ما في، حيث قال: ""بالتضمن" اسي دلالتين، بينما جعلهما العلامة السجلم"بالمطابقة"عليه 
، "بالتضمن"الأولى حكم عليه فإنه في قوة ما في الثانية، وإذا كان ما في الثانية دالا على قتل زيد المشرك 

، "ضمندلالة الت"وليس ذلك من قبيل خلاف قوله: " ،"بالتضمن"ضا كان ما في المرتبة الأولى دالا عليه أي
 ."المطابقةدلالة "بل من قبيل 

بسبب  "المطابقةب"وما في الثالثة  "بالتضمن"اعتراضه عليهما اعتبار ما في المرتبة الثانية دالا  الثاني: -
 لا تكون إلا في "لالتزاما"و "التضمن"و "دلالة المطابقة"هما، حيث اعتبروا أن وجود تناقض في كلي

، "قضايا مركبات"، بينما في تقديره رأى أن ما في المرتبة الثانية "القضايا المركبات"المفردات، ولا تصح في 
 وما في الثالثة قضية شخصية مركبة لا مفردة.

قضايا من عوارض ال "العموم"رده لكلام العلامة ابن أبي الشريف الجرجاني في قضية اعتباره  الثالث: -
، بينما هو يراه من عوارض المفردات كما "الدلالات الثلاث"لا من عوارض المفردات حتى تطلق فيه 

 أشارنا إلى ذلك سابقا.

 "المطابقة" تدل على "صيغة العموم"اعتراضه على نظر العلامة شمس الدين الأصفهاني في اعتباره  الرابع: -
قض ما ذهب إليه، وما زاد من امتعاض العلامة السجلماسي ، على الرغم من إتيانه بأمور تن"التضمن"لا 

من موقفه هذا هو حكمه على هذا الأمر بقوله: " فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام "، وقصده من ذلك 

                                         
 .بتصرف ،716إنارة الأفهام، ص  - 1
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من لة القضايا لا من المفردات، ومن جم " اقتلوا المشركين"التي ذكرها، نحو:  "صيغ العموم"اعتبار بعض 
 ."التضمن"لا من قبيل  "المطابقة"بيل مة فهي من قث

 ،2كالمشركين على زيد "دلالة العام"في  1سؤال الإمام القرافي تعقيب العلامة السجلماسي على الخامس: -
لأن  ،3الخروج عن وجه السؤ "بالمطابقة"يدل على قتل زيد  " اقتلوا المشركين"وجواب الأصفهاني عنه بأن 

، وعلى هذا الأساس فإن جواب الإمام "العام"وإنما هو في نفس  ،"لعاما"السؤال في أصله ليس في حكم 
 الأصفهاني على طرح الإمام القرافي ليس جوابا عن السؤال بالدرجة الأولى.

علمين ال إلى بالإضافةكما أورد  والإمام الجرجاني.ذلك ماا أجاب به على الإمام الأصفهاني  إلى غير
، في شرحه 4العلامة جلال الدين المحلي "بالمطابقة"على بعض أفراده  "عامبدلالة ال"المذكورين مان قالوا 

ذا فيما كحيث نقل عنه قوله: " لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، وه ،"البدر الطالع في حل جمع الجوامع"

                                         
         قال الإمام القرافي: " هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول وأجبت عنه بش يء فيه نكادة، وفي النفس منه  - 1

 .26". شرح تنقيح الفصول. ص ش يء
، لأنه ليس تمام مسمى "بالمطابقة"شركين على ريد لا يمكن أن يكون على الفرد الواحد كالم "دلالة العموم"حيث اعتبر  - 2

م "كلي" ، والعموا"الكل"مقابل  "الجزء"لأنه ليس جزء المسمى، إذ  "بالتضمن"، لأنه ليس خارجا، ولا "بالالتزام"المشركين، ولا 

، شرح تنقيح 25ص/3ث ". البحر المحيط جلا "كل" كما عرفنا. فإذن لا يدل لفظ " المشركين" على ريد لانتفاء الدلالات الثلاا

 .26الفصول، ص 
لأن عبارة  ،، إلا أنه استشكل عليه الأمر"ابقةبالمط"فاقتلوا المشركين(( بدلالتها لرغم من حكمه على قوله تعالى: ))لأنه على ا - 3

أمر كل  كلية، فيكونا "العموم"لالة : في المأمور بقتلهم، ودات، أحدها: في المشركين، والثاني" اقتلوا المشركين " فيها عموم

فرد بقتل فرد فرد من المشركين تكليف بالمستحيل، كما أجاب البعض الآخر بالقول: أن هذا السؤال لا يستحق جوابا، لأن 

 .26ص/3الفرد الواحد من المسلمين يستحيل أن يقتل جميع المشركين. البحر المحيط ج
هـ، برع في فنون  791بن إبراهيم المحلي الشافعي التفتاراني، ولد بمصر سنة  هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد - 4

هـ، وخلف تصانيف عدة منها: "  864العلم، حيث أخذ عن العلاء البخاري والبدر محمود الأقصرائي وغيرهم. توفي سنة 

لورقات "، وغيرها كثير. تراجع البدر الطالع في حل جمع الجوامع "، و " حاشية كمال الدين بن أبي شريف " و " وشرح ا

 .312و 311ص/8، معجم المؤلفين ج333ص/5، الأعلام للزركلي ج448و 447ص/9ترجمته في: شذرات الذهب ج
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وم فيه ك، فما هو في قوتها مح"مطابقة"..."، إلى أن قال: " وكل منهما محكوم فيه على فرده، ودال عليه تقدم
 .1" "مطابقة"على ل فرد فرد دال عليه 

ن فيه نظر، لأنه في تقديره جعل ما في المرتبة وقال إ ،كلامهعلى وقد اعترض العلامة السجلماسي 
صح، على ، وهو لا ي"القضايا الشخصيات"في قوة ما في المرتبة الثالثة من آحاد  "صيغ العموم"الأولى من 
 "العموم"ستغرقة لا يصح أن تكون في قوة قضية شخصية لاختلافهما في الم "صيغ العموم"اعتبار أن 

قضايا ال"في قوته هو ما في المرتبة الثانية، لأنه مجموع  "صيغ العموم"، وإنما الذي تكون "الخصوص"و
، "شخصيةالقضية ال"عكس  "صيغة العموم"تدل على تمام المعنى في  "المطابقة دلالة"، كما أن "الشخصيات

 .2حتى يتساوى مدلولهما المطابقي "لصيغة العموم"لا يكون مطابقا  "القضية الشخصية"فإن مدلول ومنه 

، بعض أرباب الحواشي رحمه اللهعلى الإمام المحلي  "الاعتراض"ووافق العلامة السجلماسي في 
 .على أفراده "دلالة العام"في  "الدلالة التضمنية" اختار، حيث 3كالإمام اللقائي

شرح "، ذكر ذلك في 4نفس الصدد مان اختاروا كونها مطابقة الشيخ ابن هارون التونسي وذكر في
شرحه على السلم "، في 5، حسب ما نقله عنه العلامة سيدي سعيد قدورة"مختصر ابن الحاجب الأصلي

ال: ق سؤال الإمام القرافي سالف الذكر، حيثل بعد ذكرهموقفه من المسألة  وبنى ،"المرونق في علم المنطق
، لأن "مومالع"، لأنه مطابق للمعنى الكلي الذي وضع له لفظ "مطابقة"على فرد من أفراده  "دلالة العام"" أن 

                                         
 .405ص/1، ججمع الجوامع لجلال الدين المحلي البدر الطالع في حل - 1
 .بتصرف ،171إنارة الأفهام، ص  - 2
هـ، 975ن اللقائي المكنى بأبي عبد الله، الشهير بناصر الدين افمام، توفي سنة هو محمد بن حسين بن علي بن عبد الرحما - 3

هـ، من مصنفاته: " حاشيته على المحلي على جمع الجوامع" و " حاشيته على شرح السعد للعقائد ". الفتح المبين  658وقيل 

 .77ص/3ج
" شرح مختصر ابن هـ، ومن آثاره:  750هـ، وتوفي سنة 680هو أبو عبد الله محمد بن هارون الكتاني التونس ي، ولد سنة  -  4

 .211ص/1الفرعي" و " شرح المعالم الفقهية " و " شرح التهذيب ". تراجع ترجمته في شجرة النور الزكية جالحاجب الأصلي وا
الشرح "لأصل، صاحب هو الشيخ الكبير والعالم المحقق الشهير، سيدي سعيد قدورة ابن إبراهيم الجزائري الدار، التونس ي ا - 5

 . هـ. 1066  عامالله رحمه، توفي "الحاشية على شرح صغرى الشيخ السنوس ي"، و"على السلم في المنطق
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الواضع مثلا وضع لفظ " المشركين" لصورة ذهنية، وهي الذات المتصفة بالمشركين، ثم هذه الصورة لها 
فظ، وذلك مثل النكرة " كرجل"، فإنه بالشرك أمثال في الخارج، فما طابقها في الخارج صدق عليه الل

أيضا وضع لمعنى كلي في الذهن وله أمثال في الخارج، فما وافق تلك الصورة الذهنية دل عليه اللفظ مطابقة، 
 .1"انتهى باختصار

وقد أجاب عنه العلامة السجلماسي هو الآخر قائلا: " قلت: ويرحم الله ابن هارون، كيف صدر 
فإن ما وضعه للصورة الذهنية ، 2بئ عن كونه لم يشعر بالفرق بين العام والمطلقعنه هذا الجواب، وهو ين

هو المعنى المطلق، أو شعر بالفرق ونسيه عند الجواب، ويشعر أيضا بكونه لم يطلع على سؤال القرافي 
هما و مطلقا "العام"، وأبطله بأنه يصير حينئذ "مدلول العام"فإنه أشار إلى هذا الاحتمال في رحمه الله 

متباينان، ويشعر أيضا بأنه لا يرى فرقا بين " مشرك" و" المشرك" و " المشركين"، فإن الأول وضع لصورة 
ذلك هو معنى المشركين فقد اتحد المفرد والجمع، والمنكر والمعرف، وكل ذلك لا يخفى ذهنية، فإن كان 

 .3بطلانه والله أعلم "

ل المستندات والحجج التي استند إليها أصحابها مان إلى غير ذلك من الأقوال التي ناقشها وأبط
مع العلم أن ، "التضمن"دون  "بالمطابقة"في الدلالات  "دلالة العام على بعض أفراده"ذهبوا إلى أن 

العام على  بدلالة"احة القول جمستنداتهم في بعض الأحيان تحتمل أوجها من الصحة والصواب، تقتضي ر
وهذا  تدل على مجموع القضايا، "صيغ العموم"ها، عندما يتحدثون مثلا على أن دون غير "أفراده بالمطابقة

النصوص الشرعية،  مندون غيرها، ولها شواهد كثيرة  "بالمطابقة"المجموع هو الذي جعل دلالتها 

                                         
 .163، ص في علم المنطق للشيخ سعيد قدورة شرح السلم المرونق - 1
حقيقة وقيل هو اللفظ الدال على ال هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو " المشركين "، "العام"الفرق بينهما أن  - 2

، "العام"مع قيد الكثرة، فإن كانت الكثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها فهو اسم عدد، وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو 

جل راأما المطلق فهو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل، والمقيد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى رائد عليه، نحو " 

صالح "، وقيل: " هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير أن تكون فيها دلالة على ش يء من قيود الحقيقة سلبا 

 .178و 177ص/1، العقد المنظوم ج39و 38كان ذلك القيد أو إيجابا". شرح تنقيح الفصول، ص 
 .174إنارة الأفهام، ص  - 3
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 "العموم"يغ ، فإن هذا الحكم يطابق جميع ص" اقتلوا المشركين "بقوله تعالى على سبيل المثال  يستدلون بها،
كما استوقفني استدلالهم بمطابقة الصورة الذهنية لكثير من  لمشابهة لها، ويمكن تعميمه عليها.ا

بقى لكل ، لكن ت"دلالة العام بالمطابقة"المسائل لنظائر لها في الخارج، وهو الآخر حجة قوية في اعتبار 
ة إلى شارة في النقطة الثانيواحد وجهة نظره في المسألة، وموقفه يحترم مادام له مستند وحجة. بقيت الإ

 ."بدلالة العام على بعض أفراده بالالتزام"أوجه إبطاله لمستندات القائلين 

 :"بالالتزامالعام على بعض أفراده  بدلالة": أوجه إبطال العلامة السجلماسي قول القائلين ثانيا -

إلى ذلك، بالرغم من أن اعتقاده لقد كان لمناقشة العلامة السجلماسي لهذه المسألة باعث دفعه         
         ب، حتى استوقفه صاح"دلالة العام على بعض أفراده بالالتزام"من العلماء يقول بأن  اوعه أن لا أحدر اط
تلبية حاجته  فيالسجلماسي " لم يذكر اسمه، يستشيره في أمر ذهب إليه ويطلب رأيه، ولم يتوانى مقطعة "

إنارة  "ا وأن الأمر جلل فيه إفادة له ولعامة الناس، وقد نقل في كتابه سيملاورغبته في الإجابة عنه، 
دلول م": " إن وله علاقة بالموضوع الذي نحن بصدده، من ذلك قوله  "المقطعة"ا ماا ورد في بعضر الأفهام " 

قدمات الم لا بواسطة الحقيقة، توجه عليه السؤال وظهر الإشكال، وهو أن يقال دلالة الإفراد ابتداءر  "العام
" هذا حادث، وكل حادث له محدث، وكانت النتيجة "  على النتيجة عقلي، فإذا انضمت قياسا وقلت مثلا:

علمنا أن الكبرى دلت على النتيجة من حيث صدق ل حادث عليه وكونه فردا منه، هذا له محدث"، 
حيث  النتيجة لا من على "العام" وأن الصغرى دلت عليه من حيث تعيينه وتشخيصه، فدلالة الكبرى

، "لاثالدلالات الث"به عليه من أي أنواع  "الاستدلال"تعيينه المخصوص، بل من حيث إنه فرد حتى صح 
ليس بكل، ولا  "مدلول العام"لأنه ليس تام المعنى، ولا تضمنا لأن  "مطابقة"فلا يصح أن تكون 

حينئذ مسمى، فإما أن تزيدوا في الدلالات  وإلا كان الفرد خارجا وسائر الأفراد مثله فلا يكون "التزاما"
 .1، ونقضتم الاصطلاح الأول""دلالة العام"قسما رابعا، وإلا عرفتم الدلالات على وجه لا يخرج عنه 

                                         
 .192و 191إنارة الأفهام، ص  - 1
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إنها  : " فأقول والله المستعان"بالالتزام"على بعض أفراده  "دلالة العام"ثم قال في موضع آخر محددا       
، واعتبر " ا تقرر من أن الكلية الموجبة تستلزم الجزئية الموجبة استلزام الأخص الأعم، لم"دلالة الالتزام"من 

ليس بخارج عنه وإلا  "العام"هي دلالة اللفظ على خارج مسماه، وفرد  "دلالة الالتزام"من جانب آخر أن 
 .1خرجت الأفراد كلها، لأنها مثله، فلا يكون له مسمى "

ته في ، استجابة لرغب"المقطعة"عن هذه المسائل التي نقلها عنه في وقد أجابه العلامة السجلماسي 
بسؤاله الإشكالي حول دلالة المقدمات ) الصغرى والكبرى( على النتيجة، ا توجيهاته وتصويباته، بدءر 
به الأمر أن رأى الزيادة في الدلالات أدى ، و"الدلالات الثلاث"ع من أنواع حيث لم يدخلها في أي نو

 سؤال الإمام القرافي السابق، غير منولعل هذا السؤال في نظر العلامة السجلماسي قد بناه  قسم رابع،
 في دلالة المقدمات على "المقطعة"على بعض أفراده، وسؤال صاحب  "دلالة العام"أن سؤال هذا الأخير في 

حصر  رافي يرد به على، مع العلم أن سؤال دلالة المقدمات على النتيجة سؤال آخر عند الإمام القالنتيجة
قد خلط سؤال  "المقطعة"، ماا يعني أن صاحب "دلالة العام"الدلالات في ثلاث، كما ورد عليه سؤال 

  .2بسؤال

بالإضافة إلى ما سجله عليه العلامة السجلماسي من الخلط بين سؤالي الإمام القرافي في مسألتين 
وقد علمنا أن السجلماسي يقول بعكس ذلك، ، امركب "العام"اعترض عليه كذلك اعتبار منفصلتين، 

ه كبرى كون "الدال"، حيث اعتبر في "القياس"لا يكون إلا في كبرى  "العام"واعترض عليه ذهابه إلى أن 
لأن من شأن هذا الأمر أن ينفي العمومات على   في نظره،كونه نتيجة، وهذا لا يستقيم  "المدلول"وفي 

السؤال  ه تناقضالقياس على المقدمات الكبرى، كما اعترض علي نصوص القرآن والسنة في ظل اقتصار
 "العام"فيه هو  "فالدال"هو الإفراد،  العام"مدلول "ن الذي قبل السؤال ورد فيه أن مع ما قبله، حيث إ

 أو مقدمته الكبرى، والمدلول هو النتيجة. "القياس"يه هو الإفراد، أما الدال في السؤال هو ف "المدلول"و

                                         
 .193، ص السابق لمرجعا - 1
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ات التي بالإشار "المقطعة"صاحب  العلامة السجلماسي عند حد التنبيه على ما وقع فيه قفيولم 
نا إليها سابقا، بل خاض في مناقشة هذه القضايا إلى جانب قضايا أخرى أثارها وهي متضمنه في ذات أشر

 :1ثة أمورفي ثلا، لكن الجميل في الأمر أنه ذيل الكلام عنها ببيان منشأ الغلط لصاحبها، حدده "المقطعة"

عتبر ا فكان منشأ الخلط أنه، على النتيجة "دلالة القياس"، واعتبر "العام"مع  "العام"اعتبر غير  الأول: -
محمولها، وهذا لا  "المقدمة الصغرى"محمولها، وموضوع  "المقدمة الكبرى"الذي هو موضوع  "العام"مع 

، لأنه "يةالقضية الجزئ"على  "القضية الكلية"لة يصح لذا يجب اجتنابه، وكذا يجب اجتناب اعتباره دلا
وحكم الشيء خارج عنه، وهذا  "العام"الذي هو موضوع الكلية محمولها، وهو حكم  "العام"اعتبر مع 
  ."دلالة الالتزام"من قبيل 

يجب  ، وألغى مصدوقها الذي"بالالتزام"أنه اعتبر مفهوم الجزئية في دلالة الكلية عليها، وحكم  الثاني: -
 اعتباره، والمتمثل في كون الدلالة عليه تضمنا.

وقف  ، وعمدته في ذلك ما"القضية الجزئية"و "القضية الكلية"أنه توهم التضايف بين مفهوم  الثالث: -
، وهو "الجزء"ومفهوم  "الكل"، ماا يجب حمله على تضايف مفهوم "شرح الشمسية"عليه في كلام السعد في 

 لتقليد في العلوم العقلية مستحيل.لا يستقيم، لأن اأيضا 

كانت هذه إذن وقفة فاحصة ومقتضبة في الآن ذاته، الغرض منها بيان موقف العلامة أحمد بن 
 "المطابقة" بين على بعض أفراده والمتأرجحة في باب الدلالات "دلالة العام"مبارك السجلماسي اللمطي من 

راء علماء الأصول والمناطقة في المسألة، استحضار آ حرص في نقاشه على وقد ،"الالتزام"و "التضمن"و
دون غيرها،  "بالتضمن"على أفراده  "دلالة العام"بناء على مناقشاته الثاقبة والدقيقة أحيانا إلى أن  وخلص 

كثيرة أورد  ، وهي أقوال"الالتزام"و "بالمطابقة"في المقابل إلى إبطال أقوال القائلين بدلالته عليها وسعى 
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منها ما يخدم القضايا استقينا  قد، وخشية السآمة والملل وغض الطرف عن البعض الآخر بعضها
 حسب ما يسمح به المقام.المطروحة للنقاش 

، لا "دلالة العام"عن موقفه من من العلامة السجلماسي  ر الإشارة إلى أن الدفاع المستميتوتجد
من  ذلك لا ينقصفقول المخالفين لرأيه،  يعني بالضرورة قوة ما ذهب إليه من حيث المستند، وضعف

ا أشرن قدو ،"ابقةبالمط"ما القائلين بدلالته سيلا، في الدفاع عن طرحهم قيمة الإثباتات التي استندوا إليها
ه لا في كثير من مناقشات السجلماسيإلى بعضها وتبين لنا منها وجه الصحة والصواب، كما أن سابقا 
 ي ورثه من شيوخه، وهو خلق العلماء الكبار الذرد  الصواب الذي لا يُ  أن ما ذهب إليه هو عينبيجزم 

 .واكتسبه من التلمذة عليهم

نظرا للمثارات التي أثارها حول  ،رحمه اللهبقي الحديث في آخر هذا الفصل عن الإمام القرافي 
اسي أعطاه حيزا ، وقد أخرناه لأهميته وليكون مسك الختام، كما أن العلامة السجلم"الدلالات الثلاث"

 ، من خلال إيراد أقواله في الموضوع، والرد عليه والوقوف عند إشكالاته." إنارة الأفهام "مهما في كتابه 
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ردود العلامة السجلماسي على إشكالات الإمام القرافي في بعض : المبحث الثالث -
 :"القضايا الأصولية"

علت دافعا من الدوافع الموضوعية التي ج "ا الأصوليةالقضاي"يعتبر موقف الإمام القرافي من بعض 
نه هذا الأمر حديثه عبالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي يفرد هذا الموضوع بمؤلف مستقل، ويوي  

من مناسبة، وكذا المناقشات التي عقدها حول كثير من القضايا التي أثارها، في ثنايا هذا الكتاب في أكثر 
على الإشكالات التي وقع فيها، محاولا كعادته بيان مواطنها وتقديم الإجابات وركز بالدرجة الأولى 

 الممكنة عليها على شكل ردود.

في  "دلالة العام"حول عدم صحة حصر  "تنقيح الفصول"كتابه لقد أثار سؤال الإمام القرافي في 
هم العلامة السجلماسي، بالرغم من أنه استدرك ود جملة من العلماء عليه، منرد "لات الثلاثالدلا"

العقد المنظوم "فاته اللاحقة، كصنيعه في كتابه  بعض مؤلالأمر وأشار إلى ما يفيد حصرها في الثلاث في
 ."للعموم"حيث عدها زيادة على الثلاث من الأسباب المفيدة في الخصوص والعموم "، 

حث البفي عندما قال له، وبخصوص الحصر فقد نقل عنه في شرح المحصول ما يفيد إنكاره 
وبعد أن ساق دليل الحصر، قال: فإن قلت  هو ثابت في هذه الدلالات أم لا؟ الخامس: " أن الحصر هل

بعة. قية السفذكر الأول ثم قال: والثاني وذكر السؤال المذكور هنا، ثم ذكر ب ،1هذا الحصر يبطل بأمور سبعة

                                         
أن اللفظ الواقع في البراهين نحو قولنا: " العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث"، فهذه العبارات في هذه  الأول: - 1

، لأن هذه الدلالة "التزاما"ولا  "تضمنا"ولا  "مطابقة"أن يقال: إنها المقدمات دالة على حدوث العالم، ودلالتها لا يمكن 

ا."الثلاث"واقعة، فيبطل الحصر في 

، ومثل "الدلالات الثلاث"خارجة عن  "الكلية"، واعتبر دلالة اللفظ إراء "الكلية"و "الكلي"و "الكل"أورد فيه الفروق بين  الثاني: -

اى " ريد المشرك".على ذلك بلفظ " المشركين" بالنسبة إل

، ومثل على ذلك بلفظ " خنفشار"، فلأنه مهمل، ليس له مسمى، "الدلالات الثلاث"الألفاظ المهملة، هي الأخرى خارج  الثالث: -

ا، لأن لارم المسمى فرع المسمى."التزاما"، لأن جزء المسمى فرع المسمى، ولا "تضمن"ولا 
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ثم قال: الجواب عن الأول وذكره، ثم قال عن الثاني: بأن لفظ الكلية موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه 
 .1" "الخصوص"و "العموم"في جميع أفراده على ما سيأتي بسطه في باب 

ابع فصل الرفي ال " شرح التنقيح "كذلك في كتابه  "الدلالات الثلاث"الحصر في عدم وذكر ما يفيد 
مسماها كلية ودلالتها على فرد  "العموم"الذي خصه للدلالة وأقسامها، حيث قال: " فإن قلت: فصيغة 

لأنه  "بقةبالمطا"منها خارجة عن الثلاث وهي وضعية، فإن صيغة المشركين تدل على زيد المشرك، وليس 
ما يقابله إن "الجزء"و سماه،دلالة اللفظ على جزء م "التضمن"لأن  "بالتضمن"ليس كمال مسمى اللفظ، ولا 

بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها  "الاستدلال"ليس كلا، وإلا تعذر  "صيغة العموم"، ومسمى "الكل"
 ،، فإنه لا يلزم من نفي المجموع نفي جزئه ولا من النهي عن المجموع النهي عن جزئه"النهي"أو  "النفي"في 

لا  "ة الجزئيةالكلي"، والذي يقابل "ل"كلية لا  "العام"ئذ مسمى ثبوت وخبر الثبوت، فحينلبخلاف الأمر ل
هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، وهذا ليس جزءا فلا يدل اللفظ  "دلالة التضمن"في  ، لكنهم قالوا"الجزء"

فلا ئذ؟ ن، لأن الفرد إذا كان لازم المسمى وبقية الأفراد مثله، فأين المسمى حي"التزاما"ولا  "تضمنا"عليه 

                                         

سما له، ولا صانعه جزؤه ولا لارمه، وكذلك دلالة جميع الأفعال على الحياة أن العالم يدل على صانعه، وليس ا الرابع:-= 

اوالعلم والقدرة والإرادة والغضب والرضا وغير ذلك.

، والحروف الكتابية "مطابقة"الحروف الكتابية، كل واحد منها يدل على صوت مخصوص، وتدل على مسمياتها  الخامس: -

بدلالة اللفظ على مسماه جامعا، بل خرج  "دلالة المطابقة"فيها، فلا يكون تحديد  "ةدلالة المطابق"ليست ألفاظا مع وجود 

ا."دلالة المطابقة"منه بعض 

دلالة اللفظ المركب كقولنا: " الإنسان كاتب بالقوة في هذا العالم بإذن الله، مجموع هذا اللفظ يدل على نسب  السادس: -

ضها ببعض، ومجموع هذا اللفظ لم يوضع لمجموع هذا المعنى، فليس مخصوصة، وإسنادات مخصوصة، مؤلفة مرتبطة بع

مطابقة، وليس مجموع هذا المعنى جزء هذا المسمى هذ المجموع، ولا لارما له لعدم التسمية به، فدلالته خارجة عن 

ا، مع أنها ألفاظ وليست مهملة."الدلالات الثلاث"

ل على المعنى في نفسها لأنها حروف، ولا تستقل بإفهام معنى كالأسماء، أن حروف المعاني نحو: "ليت" و" لعل" تد السابع: -

ب رح المحصول" لشهالعدم المسمى. "نفائس الأصول في ش "التزاما"ولا  "تضمنا"ولا  "مطابقة"لذلك لا تدل على معناها لا 

 .553 –ا547ص/2الدين القرافي، ج
 .451، إنارة الأفهام، ص 28و 27شرح تنقيح الفصول، ص  - 1
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 ، مع أن الصيغة تدل بالوضع، فما انحصرت دلالات"الدلالات الثلاث"فبطلت  ،"التزاما"يدل اللفظ عليه 
 1الوضع في الثلاث؟

، وأجاب عنه في نفائس الأصول في معرض تبريره الأمور اواعتبر الإمام القرافي هذا السؤال صعب
 :2رمن جملة هذه المبررات نذكوالسبعة التي أبطل بها الحصر، 

أن الألفاظ للبراهين لم تدل على حدوث العالم، وغيره من النتائج الكائنة بعدها إلا بالعقل، وما دل  -
بالوضع إلا على مفردات المعاني في تلك البراهين، ونحن حيث حصرنا الدلالة في الثلاث إنما تعرضنا 

وان عرض لحصر النامي الذي هو حيلحصر الدلالة الناشئة عن الوضع، وهذه بالعقل، فلا يرد علينا، كمن ت
 في الناطق والبهيم، لا يرد عليه الشجر.

الدلالة "أن دلالة لفظ " خنفشار" المهمل ونحوه من المهملات دلالة عقلية كذلك، والمدعى حصر  -
وأما دلالة الحروف الكتابية على مفردات الحروف الصوتية وضعية، وكذلك الإشارات القولية ، "الوضعية
ا في ، غير أننا لم نعن بتقسيمن"دلالة المطابقة"نها يدل بالوضع على خصوص المشار إليه، وهي كثير م

لا تخرج  ية، بل تعريف أن الدلالة الناشئة عن اللفظ، فالوضع"للدلالات الثلاث"دلالة اللفظ الحدود 
 عن الثلاث.

 "المركب"دالا على المفرد، و "دالمفر"وضعتها العرب كما وضعت المفردات، فوضعت  "المركبات"صحيح أن  -
، لأنه في موضعه، وعلى هذا التقدير يندرج في المقصود، أما تقسيمه لدلالة اللفظ فلم "المركب"دالا على 

 ."مركبا "كان أو "مفردا"يقيده بالمفرد، وقصد به اللفظ من حيث هو لفظ 

                                         
تنقيح  ، وبهامشهد جعيط، منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محم26شرح تنقيح الفصول، ص  - 1

  .53ص/1الفصول، ج
 .555و 553ص/2نفائس الأصول، ج - 2
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 لفظ، وإنما النحاة اصطلحوا علىلتلك المفردات التي دلت عليها في وضع ال اءسمأن حروف المعاني أ -
 تخصيص لفظ الاسم ببعض موارده الذي هو أشرفها، وجعلها الإمام القرافي بحسب الوضع.

 ت فيبشأن حصر الدلالا ايبدو من هذه المبررات المذكورة كون موقف الإمام القرافي متذبذب
لالة الد"يث جعل الحصر في ، حنا إليه من تراجعه عنه في بعض مؤلفاتهالثلاث، وهو ما يؤكد ما أشر

من ردود العلماء عليه في المسألة، كما  ه  لم تُع ف  ، وقدم لذلك مبررات "الدلالة العقلية"دون  "الوضعية
هرت ، حيث قال: " إذا ظ"الكلي والكلية"و "الكل"ين خارجة عنها في معرض بيانه الفرق ب "دلالة العام"جعل 

 "العموم"كما قاله أرباب  "الكلية"ل: " إذا فرضنا لفظا وضع بإزاء هذه الفروق وتميزت هذه الحقائق، فأقو
النسبة إلى زيد ب ، كما في لفظ " المشركين""الكلية"، فدلالة ذلك اللفظ على فرد من تلك "صيغ العموم"في 

لأن لفظ الكلية لم يوضع له وحده،  "مطابقة"، لا جائز أن تكون "الدلالات الثلاث"المشرك خارجة عن 
، "الكل"إنما يقاس بالقياس إلى  "الجزء"دلالة اللفظ على جزء مسماه، و "دلالة التضمن"لأن  "تضمنا" ولا

س لأن الفرد في الكليات لي "التزاما"حينئذ جزءا بل جزئية، ولا  "زيد المشرك"وهذا كلية لا ل، فليس 
ا مسمى، حينئذ فالفرد بلازم خارج عن المسمى، ولو خرج هذا الفرد لخرج ل فرد ولا يبقى بعد هذ

 ". "الدلالات الثلاث"غير ، فهذه دلالة "دلالة الالتزام"ليس لازما، فليس فيه 

رفع "  في كتابه المالكي ومان وافقوا الإمام القرافي في عدم الحصر العلامة الرجراجي الشوشاوي
دلالة "، وهي "لاثالدلالات الث"عندما اعتبر دلالة رابعة خارجة عن النقاب عن تنقيح الشهاب "، 

 ،"المطابقةب"من أفراده، كدلالة المشركين على زيد الكافر، فإنه يدل عليه اللفظ بالوضع وليس  "العموم
ابله إنما يق "الجزء"لأن زيدا ليس جزء المسمى، لأن  ،"بالتضمن" لأن زيدا ليس كمال المسمى، وليست

، لأن هذا "بالالتزام"وليست أيضا  "الجزئية"هو  "كليةال"، والذي يقابل "ل"لا  "كلية"ومسمى العموم  "الكل"
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 حينئذ؟ "الملزوم"ن المسمى الذي هو إن كان لازما لزم أن يكون ل فرد لازما، فأي الفرد الذي هو زيد
  .1مع أن الصيغة تدل بالوضع "الدلالات الثلاث"فبطلت 

 اداحفي هذه المسألة نقاشا  والملاحظ أن العلامة السجلماسي لم يدخل في نقاش الإمام القرافي
 ، ناقشه فيها واعترض عليه فيها بأسلوبه المعهود، على الرغم من أنكما الشأن في قضايا أصولية أخرى

 ."الثلاث دلالة العام في الدلالات" سيما في الجانب المرتبط بحصرلاإشكالية، قضية  أيضاقضية هي ال هذه
 في في الموضوع بين الحصر وعدمه، وجوابه عن سؤال طرحهوعلى ما يبدو أن تذبذب موقف الإمام القرا

يغض الطرف عن هذه المسألة،  قرائن جعلت العلامة السجلماسي، 2في الموضوع بشيء من التحفظ
، اليهفي قضايا أصولية مهمة، وجوابه ع بمؤلف إشكالات الإمام القرافي إفراده السبق في تبالرغم من حياز

أن الإمام لم يقل بعدم الحصر على الإطلاق، حيث جعله في الوضع دون إلى  اوقد يكون الأمر راجع
 .3العقل

، "دلالة العام على بعض أفراده بالتضمن"انطلق العلامة السجلماسي من قناعته التي بناها حول 
القرافي في المسألة، وكان الباعث على هذا الرد سلوكه منحى القائلين بأن دلالته  ليرد على إشكال الإمام

من خلال مخالفته حقيقة ما ذهب إليه علماء الأصول،  "مدلول العام"، كما أشكل عليه "تضمنا"ليست 
 هذا الأمر، قسمت هذا المطلب إلى فقرتين: فيولبسط الكلام أكثر 

 

                                         
 .222و 221ص/1، جطلحة الرجراجي الشوشاوي المالكي رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لحسين بن علي بن - 1
بعد طرحه للسؤال: " فما انحصرت دلالة الوضع في الثلاث؟، هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول  حيث قال - 2

 .26وأجبت عنه بش يء فيه نكادة، وفي النفس منه ش يء ". شرح تنقيح الفصول، ص 
لة اللفظ من حيث الوضع، لا باللفظ، ونحن إنما حصرنا دلا "بالعقل"حيث قال: " ... دلالة هذا اللفظ على حدوث العالم   - 3

وبقية الدلالات لم نتعرض لها، وكذلك اللفظ المهمل إذا نطق به مرارا دل على حياة المتكلم به بالعادة لا بالوضع، وليس 

 .26خاصة ". شرح تنقيح الفصول، ص  "الدلالة الوضعية"، ولم نتعرض إلا للحصر في "الدلالات الثلاث"مندرجا في هذه 
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 :"دلالة العام"السجلماس ي على الإمام القرافي في رد العلامة الفقرة الأولى:  -

على بعض أفراده راجع بالأساس إلى  "العام"لا شك أن الإشكال الواقع للإمام القرافي في مسألة 
 بأنهمه توعنده موقفه المتذبذب بخصوص الحصر، بينما اعتبر العلامة السجلماسي منشأ الإشكال 

تغير، قوله: " فإن قلت: قولنا العالم مويدل على منشإ الإشكال الأول ، كلية بناء على أن قضيته كلية "العام"
لأنه  "مطابقة"وكل متغير حادث، فالعالم حادث، مجموع لفظ هذا البرهان دل على حدوث العالم، وليس 

العالم  لأن حدوث "تزاملالا"بلأن العالم ليس جزء مسمى هذا اللفظ، ولا  "بالتضمن"لم يوضع بإزائه، ولا 
يس لازما لمسمى هذا اللفظ، بل هذا اللفظ لم يوضع مجموعه لشيء البتة حتى يكون لذلك المسمى ل

: " قلت: دلالة هذا اللفظ على حدوث العالم بالعقل لا باللفظ، ونحن إنما حصرنا ، إلى أن قال1"جزء لازم
 .2..."ضع، وبقية الدلالات لم نتعرض لهادلالة اللفظ من حيث الو

بالقول الذي أوردناه آنفا عند الحديث عن الحصر والذي قال فيه:  إ الإشكال الثانيمنش وأشار إلى
، فإن "وضعية"مسماها كلية ودلالتها على فرد منها خارجة عن الثلاث وهي  "فصيغة العموم"فإن قلت: " 

 "ضمنبالت"لأنه ليس كمال مسمى اللفظ، ولا  "بالمطابقة"صيغة المشركين تدل على زيد المشرك، وليس 
يس ل "صيغة العموم"، ومسمى "الكل"إنما يقابله  "الجزء"دلالة اللفظ على جزء مسماه، و "التضمن"لأن 

يلزم من  ، فإنه لا"النهي"أو  "النفي"بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في  "الاستدلال"كلا، وإلا تعذر 
بوت، لثبوت وخبر الثلزئه بخلاف الأمر عن المجموع النهي عن ج "النهي"نفي المجموع نفي جزئه ولا من 

 "دلالة التضمن"، لكنهم قالوا في "الجزء"لا  "الجزئية" "الكلية"كلية لا ل، والذي يقابل  "العام"فحينئذ مسمى 
فرد ، لأن ال"التزاما" ولا "تضمنا"هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، وهذا ليس جزءا فلا يدل اللفظ عليه 

                                         
 .25لفصول، ص شرح تنقيح ا - 1
 .25، ص السابق المرجع - 2
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فبطلت  ،"التزاما"نئذ؟ فلا يدل اللفظ عليه وبقية الأفراد مثله، فأين المسمى حي إذا كان لازم المسمى
 .1""الدلالات الثلاث"

، استشف العلامة "لمحصولشرحه ل"بناء على هذه الأقوال وغيرها ماا أورده الإمام القرافي في 
جاء جوابا  تب في ذلك، وك"دلالة العام على بعض أفراده"شكال فيما يخص بيان السجلماسي أنه وقع في إ

، 2ن سنة "نيف وعشري ما يصلح جوابا عنه منذ: " وقد كنت كتبت على إشكال القرافي رضي الله عنه فيه
ف كا كيبه ورزانة معانيه ومتانة مبانيهوقال في موضع آخر: " وهذا الكلام على وجازة ألفاظه وحسن ترا

ه مضرضي الله عنه  في أصله، غني عن   في المطلوب متكفل فيه بكل مرغوب، دافع إشكال القرافي
شيء آخر إليه في إبطاله وحله، إلا أنه لما كثر في المسألة القيل والقال، وطاشت فيها أحلام الرجال طلب 
مني جماعة من الأصحاب أن أذلل مسائلها الصعاب، فأجبتهم إلى ذلك، وأسعفتهم لما هنالك وقد بينا في 

 .4..."3"تركيب المفصل" عنه  وقع له في إشكاله غلط من هذا الجواب أن القرافي  رضي الله

                                         
 .25، ص السابق المرجع - 1
 .131إنارة الأفهام، ص  - 2
ول من يرى : " بق"العقليات"هو احتمال اللفظ المركب لمعنين يصح أحدهما باعتبار، ويصح الآخر باعتبار غيره، ومثلوا له في  - 3

يفرد المفرط بالحمل ويضم إليه أن التراب بارد، ثم يجمعهما فيقول: أن الأرض أبرد من الماء، لأن التراب يابس مفرط، ثم 

: " استدلال من يرى أن المسح على العمامة، "الفقهيات"التراب بارد مفرط، فقد ركب في نتيجته ما هو مفصل. ومثاله في 

 مسح بناصيته وعلى العمامة. أو مسح الناصية وحدها لا يجزي بالحديث الذي رواه الإمام مسلم: " أنه صلى الله عليه وسلم

قال عياض: " أجزأ  .417ناصية والعمامة، رقم الحديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب المسح على ال

أحدهما لما ضم إليه الآخر، فيقول الخصم: أنت ركبت ما هو مفصل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة 

امرة ". في وضوئه مرة، ومسح

: " الجسم مادة وصورة، والمادة منفعلة فقط، والغلط فيه كونه أخذ "العقليات"، ومثاله في "تفصيل المركب"وعكسه            

: " قوله صلى الله عليه وسلم في النبيذ: " ثمرة طيبة "الفقهيات"المادة محمولا وفصله، وإنما هو جزء محمول. ومثاله في 

فيفصله من يحتج على جوار  ، وغيرهما.66ص/1، وأبو داوود ج402ص/1مام أحمد في مسنده جوماء طهور ". أخرجه الإا

الوضوء بالنبيذ، فيقول النبيذ ماء طهور، والماء الطهور يتوضأ به، فالنبيذ يتوضأ به، فيفصل ما هو مركب. انظر مفتاح 

                           الشريف الحسن لة للإمام الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويليه كتاب مثارات الغلط في الأد

 .774و 773التلمساني، ص 
 .133إنارة الأفهام، ص   - 4



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   330 

 

لها ، عندما جع"دهادلالة العام على بعض أفر"العلامة السجلماسي استشكال الإمام القرافي  وعزا
ق من بالانطلا، وبين ذلك "تركيب المفصل"، إلى الغلط الذي وقع له في "الدلالات الثلاث"خارجة عن 

ن قلنا: ، جاء فيه: " فإ"بالتضمن"، ويدل على أفراده "كلية"لا  "ل"إثبات أن العام مثال ساقه لرفع الوهم، و
 "العام""، قضية ذات أفراد متصفة أفرادها بوصفين: أحدهما: الاشتراك المشركون مأمور بقتلهم"
ة أن مجموع القضي هذا وهذا لا عموم فيه شمولي، فخرج بناء على لمستغرق، وثانيهما: الأمر بالقتل،ا

 :1عبارة عن أفراد ثبت لها وصفان

ردا ف "العام"وآحاد الكل أجزاء، أما كون  ل "العام"، و"عام"، لأنه فرد "بالتضمن" أفراده يدل على الأول: -
 "امالع"والكل كذلك، ومنه فإن  لا يثبت لآحاده استقلال "العام"ن فلأ "كلا"ما اعتباره أفظاهر وجلي، 

، وقد علمنا فيما تقدم أن العلامة "ل"ل، وكل ما كان كذلك فهو ثابت لأفراده من غير استقلا
 ."ل"السجلماسي يرى أن العام 

، "العام"واعتبر وصف المحمول ثابتا لأفراد  "المفصل"مطلق ثبت فيه الاستقلال، حيث هنا ركب  الثاني: -
في بعض أفراده عن  من غيره أوجب بأنه من باب الكلية، ونشأ عنه خروج دلالته "العام"وهو تركيب 

 ."الدلالات الثلاث"

نه يدل هو الوصف الأول، حيث إ إنما "العام"فظهر للعلامة السجلماسي من خلال ما سبق أن 
 ، وأن آحاده من هذه الحيثية أجزاء لا جزئيات،"كلية"لا  "ل"، ومن هذه الحيثية فهو "بالتضمن"على أفراده 

 ، منشأه غلط من اعتبار وصف المحمول ثابتا"ل"لا  "كلية"العام بناء على أن  "التضمن"وأن توهم انتفاء 
 .2"تركيب المفصل"، وكذا في اعتبار "العام"لأفراد 

                                         
 .بتصرف ،132إنارة الأفهام، ص ، 55و 54ص/1منهج التحقيق، ج - 1
وصِ النساء: وقد مثل العلامة السجلماس ي له بأمثلة من جملتها أمثلة من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى في سورة  - 2 م  "ي 
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 ."العام"المستغرق من غير استقلال، ووصف ذوق الموت استقلالا. وقس على هذا سائر قضايا  "العام"النفس 



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   331 

 

 :"مدلول العام"رد العلامة السجلماس ي على الإمام القرافي في الفقرة الثانية:  -

قع له في ما و على ائماق "دلالة العام"مام القرافي في اعتبر العلامة السجلماسي الإشكال الواقع للإ
، فلهذا لم يتضح له "المدلول"مدلوله، وعبر عن ذلك بقوله: " لو اتضح له مدلوله لاتضحت له دلالته، لكن 

وقد حرص العلامة السجلماسي على نقل كلامه الذي أورده في شرح التنقيح قبل  .1لم تتضح له الدلالة "
 .2وضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين "هو الم "العام"فيه: "  جاءالجواب عليه، والذي 

قال في الشرح: " المراد بالتتبع في المحال، أي بالحكم كان وجوبا أو تحريما أو إباحة أو خبرا أو 
قط  اأحد استفهاما، أي شيء كان الحكم، وسبب هذه العبارة والاحتياج إليها إشكال كبير، أورده ولم أر

بين أفرادها قدر مشترك ولها خصوصيات، فاللفظ إما أن يكون  "صيغة العموم"أجاب عنه وهو: أن 
باطل  "لكلا"موضوعا للمشترك، كمطلق المشترك في المشركين، أو الخصوصات أو المجموع المركب منها، و

بيانه: أن اللفظ إن كان وضع للمشترك فقط يلزم أن يكون  ولا وضعه."العموم" يتحقق مسمى فلا 
مشتركا  "العموم "طلق ليس بعام، وإن وضع للخصوصات وهي مختلفة فيلزم أن يكون لفظمطلقا، والم

مسماها واحد ولا إجمال فيها، ولأن الخصوصات غير  "صيغة العموم"مجملا لوضعه بين مختلفات، و
 تناهىي ، لأن الوضع فرع التصور، وتصور ما لامتناهية، ووضع لفظ مشترك بين أمور غير متناهية محال

 .3..." التفصيل محالعلى

، وكان "لتنقيح الفصو"اعترض أحد الأصوليين على الإمام القرافي في الموضوع، ذكر ذلك في قد و
: " وأجاب بعضهم بأنه موضوع للمشترك بقيد العدد فلا يكون مطلقا لحصول العدد، "الاعتراض"نص 

 .4ولا مشتركا لأن مسماه واحد وهو المشترك ومفهوم العدد "

                                         
 .136إنارة الأفهام، ص  - 1
 .38شرح تنقيح الفصول، ص  - 2
 .39و 38، ص المرجع السابق - 3
 38، ص السابق المرجع - 4
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كلي والمشترك كلي،  1قائلا: " فقلت له: مفهوم العدد "الاعتراض"لإمام القرافي بدوره على هذا ورد ا
والكلي إذا أضيف إلى الكلي صار المجموع كليا، والموضوع للكلي مطلق فلا يكون عاما، بل يكتفي بما 

المشترك  ع للقدروذلك يصدق بثلاثة، فعلى هذا إذا قلنا هو اللفظ الموضويصدق فيه المشترك والعدد، 
لاق، فإن المطلق في جميع المحال ينفي الإط "قيد التتبع"بقيد تتبعه في محاله بحكمه اندفعت الأسئلة، لأن 

، فيكون "تبعقيد الت"لا يتبع بل يقتصر به على فرد، ويكون مجموع القيدين هو المسمى، وهما المشترك و
 .2"لهذا الحد الغريب ئغير إشكال، فهذا هو الملجمن  "العموم"المسمى واحدا فلا يكون مشتركا، فحصل 

نه حسب ما نقلناه ع "مدلول العام"أما رد العلامة السجلماسي على إشكال الإمام القرافي في قضية 
 :3تيعلى النحو الآ ها، فقد بينه في أمور كثيرة، نذكر"شرح تنقيح الفصول"في 

هو مجموع  "مدلول العام"على كون اضه هو الآخر اعتراضه على الإمام القرافي في اعتر الأمر الأول: -
، وسند اعتراض 4"الاستدلال"الأفراد من حيث هو مجموع، عندما اعتبر أن الأمر لو كان كذلك لتعذر 

مفرد، لا حكم فيه حتى يستدل  "العام"ذهب إليه من أن العلامة السجلماسي عليه في هذه المسألة ما 
إنما جاء من وصف المحمول، فإذا ما به  "الاستدلال"د الذي وقع به به، والحكم الثابت لجميع الأفرا

 .5لا حكم فيه حتى يستدل بحكمه "العموم"ليس من باب عموم الألفاظ في شيء، وما فيه  "الاستدلال"

                                         
 الذي قيد الحكم بعدد على ثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد رائدا كان أو ناقص".مفهوم العدد: " هو دلالة اللفظ  - 1
 .39شرح تنقيح الفصول، ص  - 2
 .بتصرف، 142 –ا139إنارة الأفهام، ص  - 3
: " ... وإن كان موضوع المجموع المركب من كل خصوصية مع المشترك في كل فرد فرد على حياله لزم الاشتراك  حيث قال - 4

ابين ما لا يتناهى، وهو محال لما تقدم، أو لمجموع الأفراد، بحيث يكون المسمى واحدا وهو المجموع من حيث هو مجموع، 

حكمها لفرد  على ثبوت "بصيغة العموم" "الاستدلال"فيصير نسبته إلى مسماه كنسبة لفظ العشرة لمسماها، فحينئذ يتعذر     

ه...". شرح تنقيح نه لا يلزم من النيي عن المجموع، أو الإخبار عن نفيه نفي أجزائ، لأا"النفي"أو  "النيي"من أفرادها في 

 .39و 38الفصول، ص 
واعتبر العلامة السجلماس ي العموم عمومان، أحدهما: العموم المنسوب للألفاظ الذي وضعت له الصيغ مفرد من المفردات،  - 5

ولا صيغ له، وكلاهما رد به قول الإمام القرافي: " لو  "الاستدلال"وقع  المنسوب للأحكام به "العموم"ولم يقع به استدلال، و

ي به، فإن عن "الاستدلال"به"، من خلال تساؤله عما يقصده بالعام الذي وقع  "الاستدلال"لتعذر  "مدلول العام"كان ذلك 
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جواب العلامة السجلماسي على اعتراض الإمام القرافي على بعض الأصوليين قولهم: " بأن  الأمر الثاني: -
كلي إلى الكلي تصير المجموع كليا، إنما يلزم إذا اعتبرنا من العدد مفهومه وهو ليس بصحيح "، إضافة ال

د العلامة ور إن المراد من الموضوع أفراده "،مصدوقه، إذ هو المطابق لقاعدة: "وأجابهم بأن المعتبر في العدد 
بفتح  –دوق العدد المستغرق موضوع للقدر المشترك بقيد مص "العام"السجلماسي هذا الجواب بقوله: " 

مطلقا، ولم يتعدد الوضع حتى يكون  "العام"ولا شك أن هذا المصدوق ليس بكلي، فلا يكون  –الراء 
 .""الاستدلال"، وحكم ثابت لكل فرد فلا يتعذر مشتركا

في  كم، وقد فسره بتتبع الح"مدلول العام"اعتراضه عليه التتبع الذي اعتبره قيدا في  الأمر الثالث: -
لذي يتكلم ا "العام"شك أن الحكم يستلزم التركيب، وحينئذ فيسأل الإمام القرافي عن  جميع المحال ولا

فإن قال: إنه مركب  ؟"مركب"عنده أم  "مفرد"ة لا تحصى هل عليه الأصوليون وذكروا له صيغا وأمثل
أخذ ل له فكيف يسعك أن تخالف كلام الأصوليين، بل النحاة والبيانيين أجمع، وإن قال: إنه مفرد، قي

، لأن "بالتركي"و "الإفراد"الحكم وتتبعه قيدا في مدلوله، وقد جمعت في حقيقة واحدة متنافيين، وهما 
سي إلى بالعلامة السجلما ما حدا، وهو "التركيب"، والحكم يستلزم "الإفراد"المتكلم فيه يستلزم  "العموم"

 المفردة.دائرة عموم الألفاظ  من "قيد التتبع"إخراج 

خالف  ، وهو أمر"الاستدلال"وبين  "صيغ العموم"اعتراضه عليه جعل الترابط بين عموم  الأمر الرابع: -
يرون  مع أنهم ،"الاستدلال"وسائر الأمة من حيث اتفاقهم على  "أرباب الوقف"و "أرباب الخصوص"به قول 

فيدت من أدلة منفصلة عن الصيغ، زائدة است "الأحكام العامة"أنه لا عموم يستفاد من الصيغ، قالوا: " و
، فإن حركات المتكلم وأخلاقه وغير ذلك من أفعاله وأحواله ليست تابعة 1عليها قائمة بذات المتكلم "

وبين  "عموم الصيغ"ا لا ترابط بين فإذر  ستقلة بنفسها، تفيد علوما ضرورية،للفظ، بل هي دالة م

                                         

ن عني به عموم الألفاظ المفردة به عموم الأحكام فهو مسلم، ولكن لا يفيده في ش يء لأنه ليس هو مراد الأصوليين، وإ=

  .بتصرف ،140و 139ارة الأفهام فيه. إن "الاستدلال"فهذا 
 .229ص/3المستصف،، ج - 1
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، مع أن "مدلول العام"في  "قيد التتبع"في، وعول عليه في زيادة الذي أشار إليه الإمام القرا "الاستدلال"
 ."صيغ العموم"، مختلفة في "الاستدلال"الأمة متفقة على 

لأنه في حد تعبيره يوهم أن ل عام لابد  ،1القدر المشترك " "العام"رد قوله بأن: " مسمى  الأمر الخامس: -
     :2تنقسم إلى قسمين "لعاما صيغ"ن بين أفراده، وهو لا يصح، لأ فيه من قدر مشترك

،               عما يعم لفظا ومعنى، كأسماء الأجناس التي في الأصل كليات نحو "الإنسان " فهو نو :همااحدإ -
 في أ عليه" فإنه صنف، والصنف خاصة غير شاملة، وكل اسم متواطو" حيوان " فإنه جنس، و "رجل

" فإنه يعم لفظا ومعنى، فيكون على هذا الأساس موضوعا للحقيقة ألإذا دخلت عليه أداة عموم "كالأصل 
 بقيد وجودها في صنف ل فرد من غير استقلال.

" ة "منمشترك فيه، مثل صيغ ما يعم لفظا ولا يعم معنى، وهو ل صيغة ليس بين أفرادها قدر ثانيهما: -
" الزيدون " وغيرها، فإن هذه الألفاظ التي تعم العقلاء، و "ما" التي تعم غيرهم، وجموع الأعلام نحو 

ليس بين الأفراد التي استغرقتها قدر تشترك فيه مع ما دلت عليه، مثلا لفظ " الزيدون "  ،وغيرها كثير
عام وليس بين أفراده قدر تشترك فيه، " كالزيدية" مثلا ليست معنى من المعاني، وإنما هي لفظ من 

ة للأفراد، المستغرق "العموم"، فليس هنا إلا صيغة الاشتراك اللفظيا ليس بين أفرادها إلا الألفاظ، فإذر 
، أما القدر المشترك فتارة يحضر وقد لا يحضر في بعض الأحيان، "الإفراد"هو  "العام"إذن اللازم في مسمى 

 كما تصوره الإمام القرافي. "العام"لذلك لا يصح اعتباره قيدا في مسمى 

، "مدلول العام"إشكاله حول السجلماسي على الإمام القرافي في وعموما يظهر من ردود العلامة 
سمح به الإشكال فيها حسب ما ي حرصه على تعيين مواضيع الإشكال، وإجابته على القضايا التي وقع له

                                         
 39شرح تنقيح الفصول، ص  - 1
وهناك من جعلها ثلاثة: ما بين أفراده قدر مشترك، وما بين أفراده اشتراك لفظي، وما ليس بين أفراده اشتراك معنوي ولا  - 2

 لفظي.



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   335 

 

م في يرو همام القرافي لهم، كما أنصول في ل مسألة، وأوجه مخالفة الإالمقام، مستحضرا أقوال علماء الأ
 ، جوابه على إشكاله في مسألتين أساسيتين:"مدلول العام"يه في اعتراضه عل

وهو " ، حيث قال:"شرح تنقيح الفصول"في حسب ما نقله  "ل"لا  "كلية" "مدلول العام"اعتباره  أولهما: -
 "النهي"به حالة  "الاستدلال" تعذر، وإلا "ل"لا  "كلية"، فهو "ل"من حيث هو  "الكل"واحد واحد، لا  "ل"
كلا لما لزم ثبوت حكمه لفرد معين من  "مدلول العموم"موضع آخر: " فلو كان  "، وقوله كذلك في "النفي"و

، لأنه لا يلزم من النهي عن المجموع إلا ترك ذلك المجموع من "النفي"أو  "النهي"أفراده كان في سياق 
ثبوت حكمه لكل فرد  هو الذي يقتضي "العام"حيث هو مجموع، وذلك يكفي في تحقق جزء منه، لكن 

 .1" "كلا"لا  "كلية"، وذلك إنما يتحقق إذا كان مسماه "النهي"و "النفي"منه في 

مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، واعتبار ذلك مظنة  "مدلول العام"اعتراضه على كون  ثانيهما: -
 هو الأفراد "مدلول العام"، وهو الأمر الذي دفع العلامة السجلماسي إلى القول: " إن "الاستدلال"لتعذر 

جملة "المجموعة، المضموم بعضها إلى بعض، التي صارت باللفظ المستغرق شيئا واحدا، يعبر عنه بقولنا: 
إلى  ،..."ينم الأصوليين والنحاة والبياني، ونحو ذلك، فقد أتى بالمدلول على وجه ووفى بمقتضى كلا"الأفراد

لا يصح بحال، فضلا عن أن يكون رافعا  رضي الله عنهقرافي وظهر أن ما قاله الإمام ال أن قال: "...
 .2للإشكال "

وقد رد إشكالات الإمام القرافي في المسألة ذاتها بالإضافة إلى العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي 
يته "حاش والأصول"  غاية"علامة زكريا الأنصاري في كتابه غير واحد من العلماء، من جملتهم الشيخ ال

كال الإمام ، وفيه إشارة لحل إش"مدلول العام"، حيث نقل في الأول كلاما في بيان "ع الجوامع للسبكيعلى جم
المذكور، جاء فيه: " فمعنى كونه عاما أنه يشترك في معناه كثيرون، لا أنه يكون مشتركا لفظيا،  القرافي

                                         
 .196و195شرح تنقيح الفصول، ص  - 1
 .144إنارة الأفهام، ص  - 2
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، "كلية"في التركيب  "مدلول العام"ن ، بينما أورد في حاشيته ما يفيد أ1فمدلوله معنى واحدا بين الجزئيات"
تا، إثبا "بقةمطا"، أي محكوم فيه على ل فرد فرد "كلية"قوله: " ومدلوله في التركيب من حيث الحكم عليه 

، نحو : " جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم "، لأنه في قوة قضايا بعدد خبرا أو أمرا، نهيا أو نفيا
اء فلان، وهكذا فيما مر إلى آخره، وكل منهما محكوم فيه على فرد دال عليه أفراده، أي جاء فلان وج

 .2مطابقة ""، فما هو في قوتها محكوم فيه على ل فرد فرد "مطابقة"

، فهو "الإفراد"على حاله في  "حال التركيب"يختلف في  "مدلول العام"ويستفاد من هذا الكلام أن 
لحيثيات المذكورة أعلاه، مع العلم أن من العلماء من يطلق الكلية حال التركيب حسب ا "الكلية"يدل على 

إن الكلية يراد بها نسبة الحكم إلى أفراد "حال الإفراد كذلك، ويبررون هذا الموقف بقولهم:  "العام"على 
، وهو تبرير ضعيف بالمقارنة مع ما قدمه العلامة السجلماسي في "المفرد لا حكم فيه "العام"، و"العام"
، وقد استغرب من الإمام القرافي كيف جمع بين الإفراد كما بينا سابقا ،كلا "مدلول العام"ثبات كون إ

عقلا الجمع بين المتناقضين، لأن ل واحد منهما ، مع العلم أنه يستحيل "مدلول العام"والتركيب في 
يستلزم  "مدلول العام"يستلزم نقيض الآخر، واستقينا من كلامه ما يفيد ذلك عندما اعتبر الحكم في 

يكون بهذا ، و"قيد التتبع"لما قصره على القدر المشترك ومدلوله  الإفراد من التركيب، كما عمل على إزالة
 مفرد. "العام"ه قد خالف كلام الأصوليين في ذهابهم إلى أن كل

 

 

 

 

                                         
 .174، ص لإسلام أبي يحيى ركريا الأنصارياغاية الأصول شرح لب الأصول في الفقه الشافعي لشيخ ا - 1
 .274ص/2، جح الإمام المحلي على جمع الجوامعحاشية شيخ الإسلام أبي يحيى ركريا الأنصاري على شرا - 2
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من القضايا التي اعتبرها العلامة أحمد بن مبارك  "الاستدلال بحكم العام"تعد مسألة 
السجلماسي محل إشكال للإمام القرافي، بل عدها قضية أوجبت حيرته، وقد عبر عن ذلك قائلا: " أنك 

ه لم حا بأنوجدته في مقام الشك والحيرة، طالبا لطريق الصواب مصر إذا تأملت كلامه رضي الله عنه
الاستدلال بحكم "يقف للمسألة على حاصل، ولا تعلق فهمه منها بطائل، وأن الذي أوجب حيرته هو 

 .1على حكم ل فرد من أفراده " "العام

ولعل ما جعل هذا الأمر إشكاليا بهذا الحجم، ارتباط الموضوع بالسؤال الذي استصعبه الإمام 
، كانت محور "العام"نتج عنه إشكالات عدة في باب  ،2رد من أفرادهعلى ل ف "دلالة العام"القرافي في شأن 

الردود والانتقادات التي وجهت إليه، بل يمكن أن نعتبرها من الدوافع الموضوعية التي جعلت العلامة 
 مام فيالإالسجلماسي يؤلف هذا الكتاب، ويظهر هذا جليا في الحيز الكبير الذي خصصه لمناقشة 

 قع فيها، والجواب عنها.الإشكالات التي و

، تخصيصه هذا الحكم إن كان من باب المجموع "حكم الاستدلال بالعام"ويعد محل إشكاله في 
ضوعا بقوله: " وإن كان مو "شرح تنقيح الفصول"في رحمه الله ، وقد عبر عنه "النهي"أو  "النفي"بحالتي 

هو مجموع، فتصير نسبته إلى مسماه  وهو المجموع من حيث المجموع الأفراد بحيث يكون المسمى واحد
ها لفرد من حكم على ثبوت "العموم" بصيغة "الاستدلال"عذر كنسبة لفظ العشرة لمسماها، فحينئذ يت

عن المجموع أو الإخبار عن نفيه نفي أجزائه، ولا  "النهي"، لأنه لا يلزم من "النهي"و "النفي"أفرادها في 

                                         
 .150فهام، ص إنارة الأا - 1
هذا السؤال سبقت الإشارة إليه، بنى عليه كثير من العلماء ردودهم على الإمام القرافي في اشكالاته، وقال عنه " هذا سؤال  - 2

 صعب وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بش يء فيه نكادة، وفي النفس منه ش يء ".
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صدق اجتنابه ترك جزء، وكذلك يصدق نفيه بنفي جزء، ولكن اجتناب أجزائه، لأن المجموع يكفي في 
 .1به على ثبوت حكمه لكل فرد فرد " "الاستدلال" هو الذي يحسن "العموم"لفظ 

نا إلى ذلك، عندما قال: "وهو ل كما أشر "مدلول العام"ياق كلامه عن وعبر عن ذات الأمر في س
        "النهي"به حالة  "الاستدلال"، وإلا تعذر "ل" لا "كلية"واحد واحد، لا الكل من حيث هو ل، فهو 

كلا لما لزم ثبوت حكمه لفرد معين من  "مدلول العموم""، وقوله كذلك في موضع آخر: " فلو كان  "النفي"و
، لأنه لا يلزم من النهي عن المجموع إلا ترك ذلك المجموع من "النفي"أو  "النهي"أفراده كان في سياق 

هو الذي يقتضي ثبوت حكمه لكل فرد  "العام"وذلك يكفي في تحقق جزء منه، لكن  حيث هو مجموع،
 .2""كلا"لا  "كلية"يتحقق إذا كان مسماه ، وذلك إنما "النهي"و "النفي"منه في 

عليه الردود والانتقادات،  جلبهذا الحكم من الإمام القرافي هو الذي أوجب له الحيرة، كما 
مبارك السجلماسي، حيث بدأ بالتأصيل للإشكال من خلال توضيح حاصل  أبرزها من العلامة أحمد بن

 الذي يشير إليه القرافي  رضي "الاستدلال"الذي يقصده الإمام القرافي، حيث قال: " حاصل  "الاستدلال"
لتعرف  أحكام جزئياتها مل علىتالله عنه  هو تعرف أحكام الجزئيات من القاعدة التي هي قضية كلية تش

م ، وتأخذ فردا من أفراده فتخرجه وتعينه، ث"القضية الكلية"وكيفية التعرف أن تجيء إلى موضوع منها، 
ة علها صغرى للقاعدة الكلية الكبرى، فتخرج نتيجتجتحكم عليه بعنوان الموضوع، فتخرج ل قضية 

"، فإنك  دالة على حكم ذلك الفرد الذي أخرجته من الموضوع، مثال ذلك إذا قلت: " ل إنسان حيوان
تأتي إلى موضوع القضية وهو "ل إنسان " فتخرج منه فردا " كزيد " مثلا، وتحمل عليه عنوان الموضوع 
هكذا " زيد إنسان "، وهذه قضية اجعلها صغرى للقاعدة الكلية الكبرى، هكذا " زيد إنسان، وكل إنسان 

 .3بهذا الطريق "حكم العام للخاص"حيوان، زيد حيوان"، فقد ثبت 

                                         
 .39شرح تنقيح الفصول، ص  - 1
 .196و 195ول، ص شرح تنقيح الفص - 2
 .بتصرف، 151و 150الإفهام، ص  إنارة - 3
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بينه العلامة السجلماسي بالتأصيل والتمثيل له، وحاصله  ،"الاستدلال"ا وجه من أوجه تحقيق هذ
لتطلب هلم ف فحينئذ يقال للإمام القرافي بهذا الطريق إلى فرد من أفراده ليثبت له، "حكم العام"نقل 

ن في  يجوز أن يكو، فإنه لا يخرج عنه، ولا، على حد تعبير العلامة السجلماسي"القياس"في هذا  "العام"
 ."المقدمة الكبرى"، إذ لا عموم فيها، فيتعين أن يكون في "المقدمة الصغرى"

إشكال مطروح قد يرى فيه  ماسي في خطوة احترازية للجواب عنكما حرص العلامة السجل
 ،1يتوقف على ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع "الاستدلال" ، واعتبار"العام كلا"تناقض بين اعتبار 

وكان جوابه بأن التناقض إنما يلزم إذا كان الكل يقتضي حيثما كان حكما ثابتا للمجموع، وهو غير مسلم، 
من حيث إنه ل لا يستلزم حكما، فضلا عن ثبوته للمجموع، ذلك أن ل على قسمين: قسم  للأن 

 .3وقسم يجري في أحكام التركيب والقضايا ،2يجري في المفردات

، فقد عبر الإمام القرافي عن "العام"بحكم  "الاستدلال"النقاش في قضية وبالرجوع إلى أصل 
، ثم "الجزئي"و "الجزئية"و "الجزء"، و"الكلي"و "الكلية"و "الكل"موقفه بعد نقاش مستفيض في الفرق بين 

 ، ثم قال: " وإلا لتعذر"كلا"، ونفى أن يكون "مدلول العام كلية"اهتدى بناء على هذا النقاش إلى أن 

                                         
كل ويستدل بحكمه، لأن كونه كلا يقتض ي أن الحكم ثبت للمجموع،  "العام"هذا الإشكال يشير إلى لزوم التناقض للقول بأن  - 1

أن الحكم لم  فلزم وكونه ثبت للمجموع يقتض ي أنه لم يثبت لكل فرد فرد، والاستدلال به يقتض ي بثبوته لكل فرد فرد،

 شك فيه. يثبت لكل فرد، وثبت لكل فرد، وهذا تناقض لاا
أمثلته لا تحص ى، لأن معاني المفردات غالبها مركب من جوهرين فصاعدا، إن كانت من الأجسام أو من جنس، وفصل إن  - 2

، فإن مدلوله مركب من رأس كانت من غيرها. فإذن المعاني المفردة غالبها كل مركب من عدة أجزاء، مثال ذلك: " ريد"

 .152ورجلين ويدين وصدر، وغير ذلك من الأجزاء الكثيرة. إنارة الأفهام، ص 
ما  "يةالكل"ما كان الحكم فيه على المجموع، و "الكل"، فإن "الكلية"و "الكل"فرق بين  رض ي الله عنه ذلك أن الامام القرافي - 3

ال، حيث قال: " إذا قلت كل رجل يشبعه رغيفان، صدق بالاعتبار الثاني كان فيها الحكم على كل فرد، وأوضح ذلك بالمث

 تبار الثاني، وظنوكذب بالاعتبار الأول، وإذا قلت: " كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، صدق بالاعتبار الأول وكذب بالاع

                      في ش يء ". إنارة  ، ولا ينفعه"قضية كلية"، أي "العام كلية"أن هذا الفرق ينفعه في كون لفظ  رض ي الله عنه

 .155ص  الأفهام
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لأن نهي المجموع أو نفيه يصبح بالانتهاء عن واحد أو انتفاء  ،1" "النهي"أو  "النفي"له في حالة  "الاستدلال"
لأن حكم المجموع حكم على ل واحد من  ،"الاستدلال"واحد، أما الإيجاب والأمر فلا يتعذر فيهما 

 .2أفراده

 "حكم الاستدلال" عدم صحة ومن جهته أجاب العلامة السجلماسي عن هذا الأمر مستندا إلى
وع ثبوت حكم المجم علىذلك وبنى على المجموع، من خلال عدم صحة ذلك على المجموع في الجزئية، 
 ﴿لكل جزء من أجزائه في بعض الأمثلة التي ذكرها، ومنها قوله: 

" ل رجل يحمل الصخرة العظيمة"، فإن هذا الحكم على المجموع، ولا يثبت لكل ونحو قولنا:  ،3﴾ 
رجل رجل، فإنه يصدق مع تخلي بعض الرجال عن هذا الحكم، فهو ثابت للمجموع من غير أن يستقل 

ذين القسمين، ولا يصح د، فصار حكم المجموع ينقسم إلى هبه ل واحد، ومن غير أن يحضر ل واح
 .4إلا لو انحصر في القسم الأول به "الاستدلال'

ردات، بين ما يجري في المف "الكل"من اشتراك لفظ رحمه الله وعموما، فالإشكال سرى للإمام القرافي 
فيه، وبين حكم فيه استدلال،  "الاستدلال"وبين ما يجري في غيرها، ومن اشتراك الحكم بين حكم 

                                         
، فلو "نييال"و "النفي"، والإثبات أعم من "النفي"يتناول أفراده في الإثبات ولا يتناولها في  "الكل"فظهر من هذه العبارة أن  - 1

شارع ، فإذا قال ال"بالكل"، كما يتعذر "النيي"و "النفي"في حالة  "بالعموم"، لتعذر الاستدلال "الكل"مدلوله  "العموم"قلنا: 

مثلا: " لا تقتلوا صبيان الكفار "، وقلنا: " مدلوله الكل، فيقتض ي النيي عن قتل مجموع الصبيان، لأن المفروض أن مدلوله 

، وهو المجموع من حيث هو المجموع، وليس فيه نيي عن قتل صبي واحد أو صبيين، لأنه إنما نيى عن المجموع، "الكل"

، فإن العموم يتناول الأفراد مطلقا في الثبوت والنفي، فإن مقتض ى العموم في قولنا: " لا "العموم"يس هذا من شأن ول

مثلا: " إني لا أحب الكافرين "، فهذا عام، فلو قلنا:  "النفي"تقتلوا صبيان الكفار "، هو نيي عن قتلهم مطلقا. وتقول في 

ع من حيث هو المجموع، لكان ذلك إخبارا منك أنك لا تحب مجموع الكافرين، مدلوله الكل من حيث هو كل، وهو المجموا

، لأن العموم يستدل به على الأفراد "العموم"وليس فيه ما يدل على أنك لم تحب كافرا واحدا، وليس هذا كذلك من شأن 

ه ا جعلناه كلا تعذر الاستدلال بمطلقا في الثبوت والنفي. فتبين من هذا أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله كلا، لأنه إذ

                   شرح تنقيح حالة النفي والنيي. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وهو شرح العلامة الشوشاوي المالكي على 

 بتصرف. ،291و 290/ 1ج ،الفصولا
 .148إنارة الأفهام، ص  - 2
 17سورة الحاقة، الآية:  - 3
 .148إنارة الأفهام، ص  - 4
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من حيث  "لعاما"ويستدل بحكمه للفرد، لأن  العام ل""بالإضافة إلى شعوره بلزوم التناقض في القول بأن 
به يقتضي  "الاستدلال"هو ل يقتضي أن الحكم ثبت للمجموع، وكونه ثبت للمجموع يقتضي لكل فرد، و

 ثبوته لكل فرد.

ظيره نوقد حاول العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي أن يقدم جوابا على هذا الإشكال كما فعل في 
لتي أثارها في هذا الكتاب، والمرتبطة بالإمام القرافي في قضايا أصولية مهمة، مع العلم من الإشكالات ا

أنه لا يعتبر أجوبته للاعتراضات التي يقدمها هي الصواب المطلق، ويظهر هذا جليا في تذييله لها بعبارة 
 أنه حاز الحظوة في عند العلامة، وحسبه في الأمر كله "الحس النقدي"حضور " الله أعلم "، والتي تفيد 

 عنها. العلمية في الجواب الكفاءةعليها، و "الاعتراض"إثارة هذه الإشكالات، والجرأة في 
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ضور سيلحظ حالتي وردت على العلامة السجلماسي، إن المتفحص للمسائل والقضايا الفقهية 
 "النقدب" شخصية الرجل تتسم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن في معالجتها "الحس النقدي"

العلمي في مختلف المجالات العلمية والمعرفية التي يخوض فيها، وغير منحصر فقط في مجال الأصول كما 
التي  "وازلالن"الحضور القوي لشخصيته في مناقشة  ،"القضايا الفقهية"في  هذا الأمررأينا، ولعل ما يؤكد 

ن شدة وم ، سواء داخل المذهب أو خارجه،بين الفقهاء "الخلاف"لا سيما التي يطبع عليها تعرض عليه، 
أنه قد يجيب عن بعضها بمؤلف مستقل كما سنرى، بل أكثر من ذلك عمد  "بالنوازل الفقهية"اهتمامه 
 .1" الأجوبة الفقهية "في كتاب سماه  ها مجموعة من إلى جمع

 "قليدالت"واستفحال ظاهرة  ،"الاجتهاد"في عصر اتسم بالركود في باب  "المنهج"ه لهذا ءولعل وفا
ايا حجم القضيظهر هذا جليا في ، ينم عن سعة علمه وعلو كعبه ومزهلته، ووانتشار التعصب للمذهب

المستفتين، حيث لم يقتصر الأمر على صنف العامة مان ليس لهم  التي عرضت عليه ومستواها وطبيعة
ائل مس"الإلمام بأحكام الشرع، بل تعداهم إلى علماء أجلاء طلبوا أجوبة من العلامة السجلماسي في 

لب منه الجواب عليها وردت عليه قضايا من الخارج طُ  بل أكثر من ذلكاستشكلت عليهم،  "فقهية
 وإبداء رأيه بشأنها.

لجدير بالذكر إلى أن عطاء العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في هذا الجانب وافر، يشهد عليه وا
التي خلفها، مع العلم أن جزءا منها مبعثر، والجزء الآخر  "الفتاوي الفقهية"أو  "الفقهية اتييدالتق"كثرة 

 تثمر وحتى  مؤخرا،زانات والمكتبات الخاصة بالمخطوط لم ير نور التحقيق إلاكان حبيس رفوف الخ

                                         
 وهو عمدة البحث والدراسة في هذا الباب بإذن الله تعالى. - 1
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بين  "الخلاف"محل  هيالمغمور، ارتأينا التركيز على القضايا التي  "الإرث الفقهي"جهود العمل على هذا 
اب الفقهاء، وكان للعلامة السجلماسي فيها رأي أو ترجيح أو نقاش أو ما شابه، وذلك بتقسيم هذا الب

راسة ، والثاني لد"الخلاف الفقهي"ه في سنخصص الأول للحديث عن منهج إلى أربعة فصول أساسية؛
 خلافه"ج مختارة من ، والثالث لدراسة نماذ"مسائل العقيدة"في  "لافه الفقهيخ"من  نماذج مختارة 

مسائل مرتبطة  في "الفقهي لخلافه"، والرابع لدراسة نماذج مختارة "بالعبادات"في مسائل تتعلق  "الفقهي
   . "بالمعاملات"
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  "الخلاف الفقهي"العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في  "منهج"لفصل الأول: ا - 

هية القضايا الفق"تميز أسلوب ومنهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في الجواب ومناقشة 
بالتنوع والتجرد، ذلك أنه لم يتبع طريقا واحدا في الجواب عن المسائل التي تعرض عليه،  "الخلافية

بين أقوال الفقهاء بعد مناقشتها بمختلف آلياته المعروفة، وقد يسلك  "الترجيح"منهج ك فتجده يسل
النقد "وهو المنهج الذي طبعت عليه شخصيته كما سجلنا ذلك بقوة في  ،"الرد"و "الاعتراض"أحيانا منهج 

ا في يظهر جليف "التجرد"أما  ،"المسائل الخلافية"ا بارعا في عرض كما أن له أسلوبا ومنهج، "الأصولي
الذي استشرى في الذات الفقهية في عصره، وهذه الأمور كلها لها  "التعصب"و "التقليد"من أواصر  هانعتاق

 ."الاجتهاد"و "الفتوى"انعكاس إيجابي على الحضور القوي للعلامة السجلماسي في مجالي 
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 :"الترجيح"العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في  "منهج"المبحث الأول:  -

من المناهج الأصيلة في الشريعة الإسلامية، حيث عمل به واعتمده العلماء في  "المنهج"يعد هذا 
لا شك أن له مزايا ، و"القضايا والمسائل الخلافية"مختلف الحقول المعرفية والعلمية المرتبطة بها، سيما في 

، فخص بعضها بملكة 1" تكوين الملكة الفقهية "الدكتور محمد شبر في كتابه  وخصائص جمة ذكر بعضها
. ومن مظاهر حضور هذا 3بين المذاهب "الترجيح"، والبعض الآخر بملكة 2في داخل المذهب "الترجيح"

 عند العلامة السجلماسي نذكر: "الخلاف الفقهي"المنهج في 

قل إن لم ن قاصر، "العقلية"أو  "النقلية"دلة سواء الأاجتهاد لا يستند إلى ك فيه أن ل ماا لا ش
ين الأدلة عند ب "الترجيح" ن مقتضياتهماجتهاد مبني في الغالب على الهوى والتشهي، والترجيح كمنهج 

الخلاف "كما هو معلوم، قد جعله العلامة السجلماسي من اختياراته المنهجية في باب  "التعارض"
المعروضة عليه، نذكر منها على  "النوازل الفقهية"، وله شواهد عدة في الأجوبة التي قدمها على "الفقهي

  سبيل المثال:

ن مفي النقاش الذي عقده الفقهاء حول المقصود بالمحدث في الدين، انطلاقا  "بالأدلة النقلية الترجيح" -
حيث اختلفت آراء الفقهاء إلى ثلاثة، تبنى  ،4ن حجرسؤال وجه إليه في فضل من يقرأ أبيات والد اب

                                         
 .69 –ا66، ص الفقهية للدكتور محمد عثمان شبر تكوين الملكة - 1
ابين أقوال الإمام وبعض أصحابه، ويختص صاحب هذه الملكة بالأمور التالية: "الترجيح"وتتحقق في الفقيه المتمكن من  - 2

 .اومآخذه "علل الأحكام"دراك إ ،في المذهب "بقواعد الاستنباط"ام الإلم، مام وأصحابهحفظ أقوال الإا، كونه فقيه النفس -
وتتحقق هذه في الفقيه الذي يتمكن من دراسة آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة دراسة مقارنة، ويختص صاحب هذه  - 3

االملكة بالأمور التالية:

الأمانة العلمية بحيث "، اختلاف الفقهاء"معرفة أسباب  ،متنا ودلالةتمحيص الأدلة سندا وا القدرة على، فقيه النفس -

 .في أصول الفقه "الترجيح"معرفة وجوه  ،ة من الكتب المعتمدة في كل مذهبينقل الآراء الفقهي
 .94ص  ،ق ابراهيم بن الشيخ راشد المريخيتحقي، الأجوبة الفقهية - 4
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عالى في ة، كقوله تالأول الحنابلة واعتبروا المحدث كله حرام، واستندوا إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسن
زيادة، في الحيث الإكمال ينا ،﴾  ﴿سورة المائدة:

َ »: والإحداث زيادة. وفي الحديث النبوي قول الني  صلى الله عليه وسلم في خطبه دَقَ الح  ص 
َ
يث  إ نه أ د 

عَة، وَكُلُّ  مُور  مُح دَثاَتُهَا، وَكُلُّ مُح دَثةَ  ب د 
ُ ، وَشَرُّ الأ  د  يُ مُحمَه ي  هَد 

سَنَ ال هَد  ح 
َ
، وَأ عَة  ضَلَالةَ، ك تاَبُ اللَّه   وَكُلُّ   ب د 

ووجه دلالة النص أن الإحداث في الدين من البدع التي تؤدي إلى الضلال، والضلال ، 1«ضَلَالةَ  في  النهار  
لذي الحديث اويدل على ذلك ، ث في الدين من الأمور المردودةلذلك كان الإحدا مآله الخسران يوم القيامة،

ن هُ  »: سلمروته أمنا عائشة رضي الله عنها عن الني  صلى الله عليه و ناَ هَذَا مَا ليَ سَ م  ر  م 
َ
دَثَ في  أ ح 

َ
مَن  أ

رُناَ فَهُوَ ردَ  »: وفي رواية مسلم، 2«فَهُوَ ردَ   م 
َ
لَ عَمَلار ليَ سَ عَليَ ه  أ  .3«مَن  عَم 

، وقسموا المحدث إلى ما يخالف السنة وهو مردود، وإلى وذهب إلى الرأي الثاني الشافعية والحنفية
 س  » ، واستدلوا على ذلك بعموم قول الني  صلى الله عليه وسلم:وهو محمود ما يوافقها

لَام  سُنهةر مَن  سَنه في  الإ 
، وَمَن  سَنه  ء، جُور ه م  شَي 

ُ
ن  أ ن  يَن قُصَ م 

َ
ن  غَير   أ لَ ب هَا بَع دَهُ م  رُ مَن  عَم  ج 

َ
رُهَا وَأ ج 

َ
لَام   حَسَنةَر فلَهَُ أ  س 

في  الإ 
ء، سُنهةر سَيِّ  و زَار ه م  شَي 

َ
ن  أ ن  يَن قُصَ م 

َ
ن  غَير   أ ه  م  ن  بَع د  لَ ب هَا م   .4«ئةَر كَانَ عَليَ ه  و ز رهَُا وَو ز رُ مَن  عَم 

لا إذا ن المحدث لا يفعل إا إأما القول الثالث فقد تبناه المالكية ووافقهم فيه الإمام الغزالي، وقالو
وقد عمل العلامة السجلماسي بمنهج  والكراهة، ام سبب الحرجورة أو الحاجة مع قيدعت إليه الضر

                                         
، 26و25/ص3، ج871ة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث: مسلم في صحيحه، كتاب الجمع أخرجه الإمام - 1

والإمام البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 رقملعيدين، باب كيف الخطبة، النسائي في سننه، كتاب صلاة ا . والإمام253و252/ص 9، مج7273الحديث رقم 

 . 308ص/2ج، 1799الحديث: 
، 7142أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا أصلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحديث  - 2

 .540و539/ص3مج
           رقم  حكام الباطلة ورد محدثات الأمور،، باب نقض الأاالقضاء والشهاداترواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب  - 3

 .481و480/ص4، مج1766الحديث 
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار،  - 4

 .206و205/ص3، مج1031رقم الحديث 
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 " الحق أن ل بدعة لم تصادم سنة، فهي وعضدها بمجموعة من الوقائع، فقال: "بالأدلة النقلية" "الترجيح"
 .1حق"

فهو الآخر حاضر بقوة، ووظفه العلامة السجلماسي في تعامله مع  "الترجيح بالأدلة العقلية"أما 
في مسألة المحرمات من النساء في النكاح، حيث قاس  "الترجيح بالقياس"من ذلك  ،"لخلافيةالمسائل ا"

 ، عندما قال:"الأصول العالية"، بما فوقهن من 2بشأن أصناف النساء المذكورات في الآيةالتحريم الوارد 
ه من هي أول فصل من الأصل الثاني، وقس عليه ما فوق ﴾ ﴿:" وقوله تعالى

 .3" "الأصول العالية"

كذلك في جوابه عن مسألة ورد السؤال عليه فيها حول حدود الوقوف عند  "القياس"ووظف 
قراءة الحزب الراتب، هل عند نهاية الحزب، أم عند تمام المعنى؟، واعتبر تمام المعنى هو الأحوط، وساق 

ر الأحزاب والأرباع التي يرتبط معناها في ذلك أمثلة من القرآن الكريم، ثم قال: " وقس على هذا سائ
 .4بما قبلها، فإن علمت هذا عرفت أن مدار الوقف على تمام المعنى"

اب في ب "تعجلضع و"وعة من الفقهاء في تجويز قاعدة وقال في تبني الإمام اللخمي رأي مجم
 يتم له ذلك، لأن المعاملات: " وقولكم: ثم قاس اللخمي قياسا مسلك علته إلغاء الفارق"، أقول: " لا

قياس إلغاء الفارق عند فحول أهل الأصول هو الذي لم يقصد فيه إلى جامع معين لحصول القطع 
الحصر،  عنفي ل علة تمكن، وإنما يكون ذلك عند خروج الجوامع  "الأصل"و "الفرع"بتساوي 

 "الفرع"أن  ، لأنه سبقح في مسألتنا، وذلك لا يص"الأصل"في معنى  "الفرع" وانتفاء الفوارق حتى يكون
لا يكون إلا مع اتحاده،  "الأصل"لا يكون إلا مع اختلاف الجنسين، و "الفرع"متنافيان، وأن  "الأصل"و

                                         
 .101ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية - 1
ا - 2

ُ
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ُ
يْك
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 .23أ

 .119ص  ،تحقيق المريخي، الأجوبة الفقهية - 3
 .113ابق، ص المرجع الس - 4
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به  اتحاده قصدلا يكون  "الأصل"قصد به البيع والسلف، والذي في  "الفرع"وأن التعجيل الذي في 
 .1" "قياس الفارق"البراءة، فبطل أن يكون هذا من 

في مسألة الحوالة، حيث قال: " وأما أنه يقدر بعض هذه  "القياس"في مقابل  "الاستحسان"ووظف 
اد حكم يقتضي اتح "القياس"بديع، لأن  "القياس"الجملة موجودا قبل المحاصة دون بعض، فهذا محال في 

إذا  "نساالاستح"ثم  ،"للقياس"مخالف  "استحسان"ها دون بعض هذه الجملة، فاعتبار التقدير في بعض
 .2"ا، وإن لم تكن فيه مصلحة كان لغور ينظر فيه، فإن كانت فيه مصلحة ساغ ارتكابه "القياس"خالف 

أثر  "بالتعص"و "التقليد"لقد كان لطبيعة شخصية العلامة السجلماسي المتسمة بالتجرد من 
التعامل مع الآراء والمواقف سواء داخل المذهب المالكي الذي ينتمي إليه أو خارجه، حيث ينبني  إيجابي في

بينها على قوة الحجة والدليل، وبحسب ما يمليه عليه اجتهاده دون محاباة أو تحيز،  "الترجيح"منهجه في 
لأي  والصواب دونما ترجيح وقد يأتي بالمواقف والآراء في مسألة من المسائل، ثم يعمل بما يراه هو الحق

ذا النهج ما يدل على ذلك بجلاء، وبقي وفيا له "بالنقد الأصولي"منها، وقد مر معنا في الباب السابق المتعلق 
 تية: بصددها، كما سنرى في الأمثلة الآ التي نحن "القضايا الفقهية"والأسلوب حتى في 

يبر بمجرد  هل على المرأة،ألة الحلف على الزواج في مس بين آراء فقهاء السادة المالكية "الترجيح": الأول -
بعض كبار فقهاء المالكية، منها لامة السجلماسي في المسألة آراء ساق الع العقد، أم لا بد من الدخول؟:

الذي ذهب إلى أن البر يستوجب ضرورة حصول الدخول بها، بعد عقد صحيح في  ،3قول الإمام التتائي

                                         
 .151، ص السابق المرجع - 1
 .168و 167المرجع السابق، ص  - 2
هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، فقيه من علماء المالكية، ولد في قرية " تتا " في مصر، يعتبر من كبار  - 3

            الجليل شرح مختصر خليل" هجرية، وخلف مجموعة من المصنفات من أشهرها: " فتح  942قضاة مصر، توفي سنة 

ة الأرهرية كتبو " جواهر الدرر شرح مختصر خليل "، و " تنوير المقالة في شرح رسالة ابن ابي ريد القيرواني "، وغيرها. أنظر الم

 .272، وشجرة النور الزكية بتصرف ،316و 314/ 2ج
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يخ خليل في التوضيح: " وأما لو تزوج عليها غير دنية ولم يدخل بها، فقال وقال الش ،1مسيس صحيح
ابن القاسم: " لا يبر، وكذا لو وطئها حائضا "، وقال أشهب: " بل يبر، وكأنه رأى لفظ النكاح حقيقة في 

اء يالعقد "، ومذهب ابن القاسم كما بينه العلامة السجلماسي مبني على أن البر لا يقع إلا بأكمل الأش
كما  "مواهب الجليل"والحطاب في  "البيان والتحصيل"، ونص على هذا الفرع ابن رشد في 2بخلاف الحنث

 سنرى فيما بعد.

 ، من ذلك صنيعه في"الخلاف"أحيانا على المشهور في المذهب للخروج من  "بالترجيح"وقد يعمل 
: " إن كان الأمر كما ذكرت فلا أة في غير فرج، ماذا عليه؟ فأجاب السائل بقولهمسألة رجل زنى بامر

يلزمك إلا التوبة، وإن شككت في وصوله أو تحققته، فيجب عليها الاستبراء بثلاث حيضات، ولا 
يحسب لك طلاقا، إذ ليست بزوجة لك أصلا، فإذا كملت مدة الاستبراء احتجت إلى تجديد نكاح 

 .3بولي، وصداق وشهود، ولا يتأبد عليك التحريم على المشهور "

الحاصل بين الفقهاء في مسألة الوشم، هل هو لمعة في  "الخلاف"كما عمل بالمشهور للخروج من 
الطهارة أم لا؟ وقال: أنه لا يضر التنجيس المذكور، لأن الدم الذي انحبس فيه غير مسفوح، والمشهور 

و أن المسفوح هعليها، وذلك  "الإجماع"، واسترسل في بيان الأمر قائلا: " بل حكى ابن عطية طهارته
المهراق، وما بقي في الجسم ليس بمهراق قطعا، اللهم إلا أن يكون الحافظ اعتبر القول بالنجاسة، أو 

 .4موجود حتى في مذهبنا، لكن المشهور هو الطهارة " "الخلاف"يكون ذلك هو مذهب الشافعية، فإن 

                                         
ح، ووطء في الحيض، ولكنه بعقد صحيح في مسيس صحيح، أي حيث قال: " ... وبغير نسائه في لأتزوجهن، ولا بعقد صحي - 1

ب.  –ا57، نقلا من فتح الجليل شرح مختصر الخليل ق 79ص ، تحقيق المريخي ،د من مجموعها ". الأجوبة الفقهيةلاب

 .1057ورقم: 
 .80و 79تحقيق المريخي، ص  ،الأجوبة الفقهية - 2
 .67المرجع السابق، ص - 3
 .86و 85 المرجع السابق، ص - 4
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ن وهذا النوع م": بالخلاف العالي" بين الآراء والمواقف خارج المذهب أو ما يسمى "الترجيح"الثاني:  -
عندها،  التي وقفت "القضايا"مجموعة من  الترجيحات قليلة بالمقارنة مع الذي سبقه، دل عليه استقراء

من المنتسبين للمذهب، لذلك من اللازم وهذا ليس بغريب ما دامت النوازل التي تعرض عليه غالبها 
 يراده للخلاف، ومثال ذلك ما ذكرناه سابقا في إاء المذهبأن تكون الأجوبة بناء على آراء وأقوال فقه

 الحاصل بين الفقهاء في المراد بالمحدث.

أقوال الفقهاء داخل وخارج المذهب،  "حمنهج ترجي" بالإضافة إلى كما اعتمد العلامة السجلماسي
، "جتهاداعد الاقو"ترجيح لأقواله وبيان لمواقفه في مسائل كثيرة، حسب ما يمليه عليه عقله وأسلوب 

القضايا "، وحرصه على مقارعة كبار الفقهاء في "التقليد"كأهم مظهر من مظاهر انعتاقه من قيود 
وأمثلة ذلك في أجوبته كثيرة، يدل عليها توظيفه أسلوب الفنقلة بشكل لافت للنظر، ولك أن ، "الخلافية

 .1هذا القبيلتتبع القضايا التي أجاب عنها، ستجد نماذج لا تعد ولا تحصى من 

، "قهيةالمسائل الف"يظهر شغف العلامة السجلماسي بعلم الأصول جليا من خلال توظيفه له في 
 ف منهج، سعى إلى توظي"العقلية"منها أو  "النقلية"سواء  "الترجيح بالأدلة الشرعية"إلى جانب اعتماده ف
        صيص التخ"، كقاعدة "القواعد الأصولية"بعض  ، والمتمثلة أساسا في"بقواعد الاستنباط الترجيح"

 ، وغيرها. ""العام المخصص و" النسخ بالقياس" و "، بالقياس

                                         
قال في مسألة " رجل عقد النكاح على ابنته وهي ثيب بمحضر شهود وبرضاها فطلب الزوج الدخول فأبت"، قلت: كذا  - 1

اأجبت عنه منذ سبعة أعوام، والآن تبين لي أن جواب ذلك البعض باطل لا يصح، وليس بضعيف، ولا يجري على ش يء

، إذ محلها فيما يمكن فيه إنكار العلم كما نصه، ومسألتنا مل في الفقه لأبي البقاءتاب الشاأي ك،من الأقوال التي في الشامل     

هذه مقطوع فيها بعلم المرأة، وأن ذلك من أجلها وسكتت ورضيت فلزمها النكاح جزما، فما في ذلك الجواب بمعزل عن 

ا.116ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية الصواب ".

يان عن رأيه بشكل صريح دون استعمال الفنقلة في مثل قوله في مسألة تتعلق بالدية في الدماء: " وقد يعبر في بعض الأح     

 .153ص  ،تحقيق المريخي ،ام الحرمين...". الأجوبة الفقهية... وقد تميل نفس ي في بعض الأوقات إلى تقديمه على إم
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إنما  أقول: "تتعلق بالدماء:  قاعدة مرجحة قوله في مسألة " النسخ بالقياس"وأمثلة جعله قاعدة 
ون ، وتعين أن يك"ضع وتعجل"من حيث إنه أبطل أن يكون الجامع في قياسه  "قياسالنسخ بال"لزمه 

ا جازت بالفتح، وإذ "العام المخصص"صريح سلف جر نفعا، ولا شك أن هذا الجامع موجود في جميع أفراد 
 .1" سائر أفراده فقد نسخ حكمه، وارتفع نهيه

إبطال  ه" وقولكم: وإنما استغرق قياس :"العام المخصص"ثم قال في نفس المسألة وهو يتحدث عن 
 ،ضع وتعجل""، فإن مكسور الصاد أردتم به صورأقول: هذا غير ظاهر بكسر الصاد، "العام المخصص"
عند اللخمي وعندكم هو صورة  "ضع وتعجل"حقق عمومها وزاد فيها زيادة، لأن المتبادر من  "القياس"و
ئا، ولم ينقص منه شي "العموم"فالقياس زاد في  قال: " ... ا إذا كان عوض التعجيل بعض الدين... إلى أنم

 .2" فضلا عن أن يستغرق إبطال عمومه

صح وهو ملتزمه لجوازه على الأ "التخصيص بالقياس"" وإنما لزمه : "التخصيص بالقياس"وقال في 
﴿ به، ويتعين كما في قوله تعالى:الأرجح الذي يجب العمل 

المحصن وفي الأمة، وقس العبد على الأمة قياسا،  خصص بالنص الحر "العموم"لأن هذا ، 3﴾ 
ه إن لعدم تسليم صغرى قياسرحمه الله ، فلم يتجه اعتراض الإمام ابن عرفة "إلغاء الفارق"مسلك علته 
 .4"لصاد، وعدم اتحاد الوسط إن أراد المكسور الصاد، فيكون مغلطة بفتح ا "العام المخصص"أراد بإبطال 

عرضت  التي "النوازل الفقهية"عند العلامة السجلماسي في بعض  "بالقواعد العامة الترجيح"أما 
المعروفة عند الفقهاء لرفع خلاف حاصل بينهم في  تعجل"ضع و"، فمن صوره توظيفه لقاعدة عليه

                                         
 .150ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية - 1
 .151ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية - 2
 .02سورة النور، الآية:  - 3
 .141و 140ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية - 4
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هو  ،أن حرف الزهاع في المسألة الأولى، يقصد مسألة الخلع" واعلم وفقك الله  حيث قال: ،1مسألة الخلع
 .2ومن جملة صوره " "ضع وتعجل"أنه إذا كان عوض التعجيل غير بعض الدين، فهو من باب 

وأنت إذا حققت النظر وجدته "المتفرعة من الأولى عندما قال:  " أعطني وتعجل"كما وظف قاعدة 
، لأنه أعطاها عبدا أو عصمة وعجلت له المائة مثلا، وحينئذ فليس هو من "لأعطني وتعج"من باب 

هو  "سالقيا"، فإنه إن كان الجامع في "الأصل"من  "الفرع"لبعد  "القياس"فلا يصح  "ضع وتعجل"باب 
 السلف الذيضع وتعجل، فقد بان فساده، وإن كان الجامع هو سلف جر نفعا لزم عليه جواز صريح 

 .3كما قال ابن عرفة " "النسخ بالقياس"جميع صوره من باب لا فارق، ويلزم  يجر نفعا في

ن من أبين الأقوال، ما عرف عندهم " "جيحللتر"ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء التي ساقها 
حليلة الأب تحرم على الانسان دون أصولها وفصولها "، وقد عبر عن ذلك في مسألة المحرمات من النساء 

كاح قائلا: " ولأنه لا يحرم على الإنسان إلا حليلة الأب دون أصولها ودون فصولها، فيجوز له أن في الن
يتزوج أم زوجة أبيه وبنت زوجة أبيه"، وعضد ابن عبد البر الأمر قائلا: " ل امرأة حرمت عليك حرمت 

لال يك، وبناتهن حوحليلة أبيك، وحليلة ابنك، فهن حرام علبنتها عليك، إلا أربعة: عمتك، خالتك، 
 .4عليك "

، وهي الأخرى " الحالف لا يفارق غريمه إلا بحقه"وأورد في مسألة الحنث من الحلف، قاعدة 
معروفة عند الفقهاء، ذكرها في نازلة عرضت عليه من شخص حلف بيمين لا يخالط أخاه في دين وإن 

 زونة، ثم بعد مدة طويلة وسنين عديدة،كان موزونة، أي لا يسلف له ولا يبيع له بدين وإن قل بأن كان مو

                                         
المسألة عبارة عن إشكال وقع في كلام ابن عرفة في مختصره ونصه: " وخلعها على أن تسلفه، يمض ي ويرد السلف، وكذا  - 1

اللخمي إمضاء تعجيلها على إجارة ابن القاسم ضع وتعجل، قائلا: لا  على أن تعجل له دينا أو تؤخره بدين لها عليه، وخرج

 .138ص  ،المريخيتحقيق  ،خلعها لنفسها ". الأجوبة الفقهيةفرق بين جعل عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة أو 
 .146المرجع السابق، ص  - 2
 .147، ص السابق المرجع - 3
 .119، ص السابق المرجع - 4



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   353 

 

 ن ابن، وقال إا من قمح، وطلب منه قيمته فقال له: خذها من فلان يشير إلى ابن أخيهاشترى منه مدر 
 .1نصاف، فمتى شئت الأخذ منه أعطى "أخيه معه الأ

أما القواعد الفقهية فهي الأخرى حاضرة في ترجيحات العلامة السجلماسي في أجوبته، ومن 
هاء في الحاصل بين الفق "الخلاف"لترجيح  ""دع ما يريبك إلى ما لا يريبكة ر ذلك الاحتكام إلى قاعدصو

مسألة من عرضت عليه امرأة للزواج، وقال: حرام علي زواجها، وقد عرضت عليه هذه النازلة ونبه 
اء صا جخحسنا ملصاحبها إلى النقاش الفقهي الواقع بشأنها، ومال إلى رأي أحدهم ماا اعتبره جوابا 

" إن نوى التحريم من الآن لم تحرم اتفاقا، وإن نوى تحريمها عند تزويجها حرمت اتفاقا، وإن لم فيه: 
، من الفضل، وملاك الدين الورع "الخلاف"، ولا خفاء بما في الخروج من "الخلاف"تكن له نية فهنا يأتي 

 .2"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا سيما في الفروج 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
مة السجلماس ي قائلا: " الظاهر لزوم الحنث، أخذا من مسألة الحالف لا يفارق غريمه إلا بحقه، فأحاله وقبل وأجابه العلاا - 1

الإحالة، فإن المذهب لورم الحنث له، سواء دفع له الحق المحال عليه قبل المفارقة أو بعدها، نص عليه أبو الحسن في 

 .78ائي الكبير ". الأجوبة الفقهية، ص المدونة، ونقله الشيخ الحطاب عنه، وأشار إليه التت
 .76و 75، ص السابق المرجع - 2
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 :"الاعتراض"و "الرد"المبحث الثاني: منهج العلامة السجلماسي في  -

اتسمت شخصية العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في الجانب العلمي خاصة بجرأة كبيرة قل 
ارزة ، وهي سمة وخصلة ب"التعصب المذهي "و "التقليد"نظيرها في عصر عرف بالركود، وتفشى فيه 

شهد على ذلك ي، "الخلاف الفقهي"، وبقي وفيا لها في في الباب السابق "قد الأصوليالن"أثبتناها له في 
اعتراضه وردوده على الفقهاء سواء داخل المذهب أو خارجه في مسائل وقضايا كثيرة، كما أن هذا 

  التي يوظفها لهذا الغرض. "الأحكام الشرعية"و "الأدلة"الأسلوب يستفاد من بعض 

تميز أسلوب العلامة السجلماسي في التعامل مع آراء وأقوال الفقهاء داخل المذهب وخارجه بعدم 
التسليم المطلق بها، فتراه يتدخل فيها إذا كان هنالك داع إما مناقشا، أو معقبا، أو منتقدا، أو مجيبا، أو 

 والجميل في أسلوبه أنه قد يقسو على  مبناه قوة الدليل ورجاحة العقل،وذلك بمنهج علمي رصينمعلقا، 
المخالف في الحكم، لكن لا يحط من قيمته أو قدره، وقد سبق أن وقفنا على نماذج حية من هذا القبيل 

القضايا "انب ج منوسنقف على أمثلة  في مناقشاته لمجموعة من علماء الأصول في قضايا أصولية مهمة،
 من ذلك:، "الفقهية الخلافية

اعتراضه على قول بعض العلماء في مسألة عدة المرضع في الوفاة، حيث قالوا إن عدة المرضع في الوفاة  -
 يقصد–تمكث ثلاثة قروء بعد الفطام، ورد عليهم قائلا: " إنه خطأ صراح، فقد نص أهل المذهب 
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، وابن رشد، وابن عرفة، وصاحب 1وعشرا، نص عليه ابن بشيرعلى أنها تمكث أربعة أشهر  –المالكية 
 .2التوضيح، والشيخ الحطاب، والتتائي في الكبير، وابن هلال

رده كلام ابن عرفة في مختصره في المسألة التي أشرنا إليها سابقا، والمتعلقة بالخلع، والتي قال فيها:  
ال العلامة ق له دينا أو تؤخره بدين لها عليه"،عجل ، يمضي ويرد السلف، وكذا أن ت" وخلعها على أن تسلفه

السجلماسي: " قلت: يرد بأن كون العوض غير الدين صريح في كونه سلفا جر نفعا، وقد صح النهي عنه، 
 .3ووضع بعض الدين لتعجيله "

لم واعلة في نفس النازلة، عندما قال: "واعتراض صاحب المسأ، 4رحمه اللهقياس الإمام اللخمي  هرد -
وفقك الله أن حرف الزهاع في المسألة الأولى، هو أنه إذا كان عوض التعجيل غير بعض الدين فهو من 

نه واعتراضكم بأ الله عنهللخمي رضي  "القياس"يصح ومن جملة صوره، فحينئذ  "ضع وتعجل"باب 
 .5"لا يصح قياس اللخمي ولا اعتراضكم، وعليه ف"ضع وتعجل"ليس هو من باب 

، واشتر "ضع وتعجل"قوله في نفس المسألة حيث قال: " وأما قولك إنه ينحل إلى كما اعترض 
 .6."..بثا، والعبث لا يحمل الكلام عليهفجوابه: أن هذا تأويل لا دليل عليه، وكل ما كان كذلك كان ع

                                         
أبو طاهر بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، الإمام العالم، بينه وبين أبي الحسن اللخمي قرابة، وتفقه عليه في كثير  - 1

التنبيه" ذكر فيه أسرار الشريعة، و "كتاب من المسائل ورد عليه اختياراته، أخذ عن الإمام السيوري وغيره، ألف كتاب " 

جامع الأمهات "، و " التهذيب على التهذيب "، و " كتاب المختصر ". مات شهيدا، وذكر ابن فرحون في الديباج أنه مات شهيدا 

 .126ص/1، والشجرة الزكية ج87قتله قطاع الطرق في طريقه إلى الحج. راجع الديباج ص 
 .81من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  ،77و 67 الأجوبة الفقهية، ص - 2
 .139و 138الأجوبة الفقهية، ص   - 3
وخرج الإمام اللخمي إمضاء تعجيلها على إجارة ابن القاسم ضع وتعجل، قائلا: " لا فرق بين جعل عوض التعجيل بعض  - 4

 . 138الدين أو سلعة، أو خلعها لنفسها ". الأجوبة الفقهية، ص 
 .142، ص السابق رجعالم - 5
 .148، ص السابق المرجع - 6
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وقال في موضع آخر: " وأما قولكم: إن ضم الشراء والخلع إلى ضع لا يضره فمردود، لأن الضم 
بخلاف  ،نفعا محققا وهو الوضعية، وذلك مانوع باتفاق لمسألة حينئذ إلى بيع وسلف جرر يخرج االمذكو

 .1..."فإنه مختلف فيه "ضع وتعجل"

ة قوال الفقهاء عامأ علىالتي قدمها العلامة السجلماسي  "الردود"و "الاعتراضات"إلى غير ذلك من 
 دود وأجوبةر لة في أجوبته تدل في مجملها علىفنقال ، والحق أن مواضع"الخلاف"في قضايا فقهية وقع فيها 

كثيرا منها  من جهة، ثم أن يطول بنا الكلام في ذكرها، وقد عدلنا عن ذلك خشية الإطالة والسآمة
  .ستكون محل البحث

 

 كمنت المناقشات العلمية، وأن مصداقية الكلام أيا كانت طبيعته في "الاستدلال"نظرا لأهمية 
حرص  كلذلصحة وبطلانا،  تبنى عليه "الأحكام الشرعية" أن كما، إليه المستندة الحجة والدليل قو في

 "شرعيةالأدلة ال"العلامة السجلماسي في كثير من اعتراضاته وردوده على أقوال العلماء أن يبنيها على 
 في الغالب بالأدلة المناسبة لها، ومن أمثلة ذلك: "الأحكام الفقهية" يدعمو، "عقلية"كانت أم  "نقلية"

 "الصحة"وأما ، حيث قال: ""كام الشرعية الوضعيةالأح"من  "الصحة"اعتراضه على الإمام السبكي قوله إن  -
وافقة به الشارع، ولا شك أن المفإنها ليست بهذه المثابة فإنها عبارة عن موافقة ما أتى به المكلف لما أمر 

وأتى المكلف بأربع ركعات فقد وافق، فإن الشارع إذا أمر بأربع ركعات  المذكورة مدركة بالمشاهدة،
والعقل يهتدي إلى موافقته ولا يحتاج إلى توقيف من الشارع، كما أنه إن أتى بثلاث ركعات فقد خالف، 

لا يهتدي إليه العقل، والصحة والفساد  "الحكم الشرعي"والعقل يهتدي إلى مخالفته، فخرج من هذا أن 
، وأيضا لو كانا شرعيين لوردت نصوص الشرع بهما حتى ترد "الأحكام الشرعية"يهتدي إليهما فليسا من 

صلاة خالد المخالفة  الموافقة صحيحة وهكذا، وبأن وبأن صلاة زيد الموافقة صحيحة، وصلاة عمر

                                         
 .149، ص السابق المرجع - 1
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ها، ولا الشرعي لا يكون إلا في الجائزات التي يصح وجودها وعدم وأيضا فالحكم ،...فاسدة وهكذا
 .1... "يكون في واجب ولا مستحيل

، "ديفهرسته للمكو"اعتراضه على الإمام ابن رشد في تخريجه قول ابن القاسم في مسألة أوردها في  -
 ،الةيقصد الرس يت فيها،ل القدرية، حيث قال: " أتمفادها " أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله على قو

وقد خفي ذلك على القرافي والقلساني وابن عرفة وأبي  ،بما ظهر معه الحق ظهور الشمس لذي عينين
 .2الحسن والمازري وغيرهم من المتأخرين "

اعتراضه على القائلين بأن الهيللة بلسان واحد عقب الصلوات من المحدث الذي لا يجوز شرعا،  -
 يره وغ يذرواه الإمام الترم التي تدل على مشروعيتها، من جملتها الحديث الذيبمجوعة من الأحاديث 

يكَ لَهُ، لَهُ » صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من حديث أبي هريرة عن الني  دَهُ، لَا شَر  ُ وحَ  لَا إ لَهَ إ لاه اللَّه
، في  يَ  ير، ء  قدَ  دُ وهَُوَ عَلىَ لُِّ شَي  مَ  ائةَُ ال مُل كُ وَلَهُ الح  ، وَكُت بتَ  لَهُ م  لَ عَشر   ر قاَب  ة  كَانتَ  لَهُ عَد  ائةََ مَره م  م  و 

، وَلمَ   َ مَهُ ذَل كَ حَتىه يُم سي  ي طَان  يوَ  نَ الشه زرا م  ر  ، وَكَانتَ  لَهُ ح  ائةَُ سَيِّئةَ  ف  حَسَنةَ  وَمُح يَت  عَن هُ م 
َ
حَد، ب أ

َ
ت  أ

 
ضَلَ  يأَ

ا جَاءَ ب ه  إ لاه  مه ن  ذَل كَ م  ثَرَ م  ك 
َ
لَ أ حَد، عَم 

َ
  لَ ب  قَ  ه  ي  لَ ج   ر  اني  ثَ  وَ هُ وَ  الَ قَ  ن  مَ  »، وفي رواية أبي ذر: 3« ،...  أ

َ
 مَ كَله تَ يَ  ن  أ

  .4«الله  لاه إ   لَهَ إ   لاَ 

                                         
 .82و 81، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 337و 336تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .84و  83، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 12فهرسته للمكودي، ورقة  - 2
. والإمام مسلم في 235/ص8، مج6411يحه، كتاب الدعوات باب فضل التهليل، رقم الحديث: رواه الإمام البخاري في صح - 3

رواه الإمام ، 59/ص7، ج2789صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم الحديث: 

، 458/ص5، ج3468الحديث  قمالترميذي في سننه، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتحميد، را

 وقال: " هذا حديث حسن صحيح، وغيرهم.
، 3474 :رواه الإمام الترميذي في سننه، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتحميد، رقم الحديث - 4

 ، وقال:" هذا حديث حسن صحيح غريب".462و461/ص5ج
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، زيادة بعد دبر صلاة الصبح والمغرب جميعا، قبل 3، ومسند الإمام أحمد2، وابن حبان1وفي النسائي
 ثني رجليه.أن ينصرف وي

إذا ثبت فثار الواردة في المسألة قائلا: "فعقب العلامة السجلماسي بعد سرده لبعض الأحاديث والآ
أن الني  صلى الله عليه وسلم حرص على الهيللة إثر الصلاة وجب أن تكون غير بدعة، والاجتماع لها 

والاجتماع المذكور منه. وبالجملة فلا معنى ، 4كذلك، لقوله تعالى: 
للإعراض عن ذلك مع وجود النصوص السابقة، كيف ولو لم توجد لكان في النصوص الدالة على فضل 

 .5الاجتماع للذكر عموم يرفع الإشكال، ويصحح ذلك المقال

 من مظاهرمظهر وعموما تبقى هذه النماذج من ردود واعتراضات العلامة السجلماسي فيما ذكر، 
وفحول  العلماءكبار  من في الجانب الفقهي، ثم لفت النظر إلى المعترض عليهم هحضور هذا الحس عند

ن غايته حسنة، وقصده من ذلك كله جلل، يروم إظهار الحق وإبرازه حتى والتأكيد على أالفقهاء الأجلاء، 
ا سيما وأن العلم مهملانها شيء، لا يغتر الناس بفحول أهل العلم، فيأخذون كلامهم كمسلمات لا يرد م

حث وقد أكد ذلك وهو يتبا ويصوب خطئه، ن صوابهيثم   ،محل نظراجتهد فيه الانسان، سيبقى اجتهاده 
حيث قال: " ولكن الحرص على إظهار الحق هو الذي أوجب ما سبق من  ،رحمه اللهمع الإمام الأبياري 
 .6الكلام مع الأبياري "

حاباة والعاطفة في مناقشاته العلمية مع كبار العلماء، ويكن لهم في نفس يبعد المرحمه الله وكان 
لتوبة في مسألة ارحمه الله الوقت كامل التقدير والاحترام، قال وهو يتباحث مع الإمام أبي حامد الغزالي 

                                         
 .71و 70ص/3السهو، باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة، ج المجتبى من السنن(، كتابرواه في سننه ) -1
 .582و 581ن الذكر بعد الصلاة، ص ، كتاب الأذكار، باب ما يقول مموارد الظمآن - 2
 .227ص/2رواه في مسنده، ج - 3
 .02سورة المائدة، الآية:  - 4
 .بتصرف ،103و 102الأجوبة الفقهية، ص  - 5
 .85و 84، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 272، ص تحرير مسألة القبولا - 6
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عالي وعالم واعتبار قبولها قطعيا: " أبو حامد رضي الله عنه وإن كان تاجا في هامة الليالي وعقدا في لبة الم
 1"سلمين، فإنا نعارض كلامه بكلامهالدنيا والدين، وإمام الإسلام والم

 :"المسائل الخلافية"منهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في عرض  المبحث الثالث: -

لوبا ، سيجد أن له منهجا وأسوبصيرة لامعة ،إن الناظر في أجوبة العلامة السجلماسي بعين ثاقبة
، شأنه شأن كبار الفقهاء في تعاملهم مع "المسائل والقضايا الفقهية الخلافية"في عرض به  ينخاص

سيما لا قهاء،استحضار أقوال الفعلى  "المسائل غير الخلافية"يحرص في أجوبته حتى في  ه، ذلك أن"النوازل"
 . والجواب أ السؤالجوبة المباشرة التي تعتمد بالأساس مبد، وكان يتحاشى الأفقهاء داخل المذهبأقوال ال

، وقبله "الخلاف"فلعل ما يميز أسلوبه فيها هو تأصيل الأقوال أثناء عرض  "القضايا الخلافية"أما 
ه، ليقدم بعد بعد حصر "الخلاف"، ثم يوضح "محل الزهاع"أو ما يسمى بتحرير  "الخلاف"يقوم بالتنبيه على 

وبته ، والمتتبع لأجأو إعطاء رأيه بناء عليه "حالراج"ذلك الجواب على المسألة بناء على ترجيح القول 
ليها منهجه ع  ذكر بعضها وفق العناصر التي بنى، سنعمل علىالأساس هذا علىالفقهية سيجد أمثلة حية 

 :تي، وذلك على النحو الآ"المسائل الخلافية" عرض في

 :"الخلاف"أولا: التنبيه على  -

ود بالتحديد، وبيان مقص "الخلاف"يقصد به: " تعيين نقطة و، "محل الزهاع"ويسمى كذلك تحرير         
وقد  ،2المتخالفين حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهما متحدا، أو أن أحدهما يقصد خلاف الآخر"

 وه باستحضار هذا العنصر، لأنه "القضايا الخلافية"تميز منهج العلامة السجلماسي في التعامل مع 
بين الفقهاء، سواء داخل المذهب أو خارجه، أو أن المسألة  "خلاف"لمسألة فيها اأن اعتبار  المحدد في

                                         
 .84، من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص 275تحرير مسألة القبول، ص  - 1
 .181، ص ر عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانللدكتوا ،خصائصه ونقائضه ،منهج البحث في الفقه الإسلامي - 2
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من صور وغير خلافية، تستوجب فقط دعمها بالآراء والتأصيل لها بالنصوص الشرعية عند الاقتضاء. 
 ذلك في الأجوبة الفقهية للعلامة أحمد بن مبارك السجماسي، نذكر:

بشأن المحدث الذي لم يكن في زمان الني  صلى الله عليه لفقهاء الحاصل بين ا "الخلاف"إشارته إلى  -
يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة ، حيث قال: " أنهم اختلفوا في المحدث الذي لم وسلم

          قول الهيللة بلسان واحد عقبعرض حديثه عن مسألة "وقد ذكر هذا النقاش في م ،1أقوال "
 م يدخل في المحدثات المنهي عنها؟ائز شرعا، أالصلوات "، هل هو ج

الحاصل بين الفقهاء في المدة المسموح بها للبنت المراد تزويجها، حيث  "الخلاف"نبه كذلك إلى محل  -
قال: " وقد اختلف في حد الطول، فقال ابن وهب: إنه يوم أو بعضه، وهو ضعيف، والمشهور أنه المقدار 

ألة سء لهم عادة، ولا شك في طول مسألتنا هذه على كلا القولين، وفي المالذي تحصل فيه التهنئة والدعا
وقد ذكر هذا النقاش في معرض حديثه عن مسألة " رجل عقد النكاح  ،2""الشامل"أقوال أخرى حكاها في 

على ابنته وهي ثيب بمحضر شهود وبرضاها، فطلب الزوج الدخول بها فأبت "، مع العلم أنها حضرت 
 وعلمت بالأمر. مجلس العقد

  بعد حصره: "الخلاف": توضيح ثانيا -

، ذلك أن الشروع في "النوازل الفقهية"و "الفتاوى"يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في التعامل مع          
المطلوب،  في غير إجابتهالجواب عن المسألة دون وضوحها وحصر حدودها، مدعاة إلى تغليظ المستفتي أو 

بنوع من العبث، دونما استشعار جلال الأمر وخطورته،  "الأحكام الشرعية"وض في وقد يؤدي إلى الخ
وقد نبه العلماء إلى هذا العنصر، فقال الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد: " عند تحرير محل الزهاع 

ثم  ،لابد للباحث من التدرج في تحرير محل الزهاع، فيقدم المتفق عليه، ثم المختلف فيه خلافا ضعيفا

                                         
 .94الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .115رجع السابق، ص الم - 2
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 ، ويركز على"الخلاف"ضوعات المختلف فيه اختلافا قويا وهكذا، لأنه في هذا الترتيب تضيق مو
  .1"المقصود

 هذا الأمر في كثير من أجوبته، وبدا جليا في عدم اكتفائوقد سعى العلامة السجلماسي إلى ه
الخفية من  عن الجزئياتبالسؤال العام للسائل إذا ظهر له أن سؤاله يحتاج إلى توضيح، حيث يستفسره 

: "النية على طلاق زوجته من غير حلفقضيته، ومن ذلك أسئلته الاستبيانية حول مسألة " رجل عقد 
فسألته كيف وقع؟ وما مرادك بهذه الألفاظ؟ فأجابه السائل، ثم سأله ثانية: وما معنى قولكم من غير 

ولك إن انطلقت هل أردت به التعليق؟ حلف لزوجته؟ فأجابه هو الآخر، وسأله ثالثة: وما مرادك بق
لاق، طفأجبته: إن كان الأمر على ما ذكرت، فقد وقع الرى، ثم قال بعد هذه التوضيحات: "فأجابه مرة أخ

 .2..."وعدم وجدان الشهود لا ينفع

، فقد ورد في أجوبة العلامة السجلماسي ما يدل عليه، "المسائل الخلافية"في  "الخلاف"أما حصر 
 نفس المثال السابق، حصر النقاش في المحدث، قبل الانتقال إلى المسألة المقصودة بالجواب، من ذلك في

ف المسألة الأولى يتوقن الكلام في ، حيث قال: " إوالتي هي " قول الهيللة بلسان واحد عقب الصلوات "
عن الهيللة في المحدث، والثاني للحديث  "اختلاف الفقهاء"، فخص الأول بنقاش 3..."على مطلبين

 وحكمها الشرعي.  

  :"تأصيل الأقوال أثناء عرض الخلاف": ثالثا -

قوال الفقهاء والعلماء أهمية بالغة، ذلك أن على أ "النوازل الفقهية" فييكتسي بناء الأجوبة          
يما سلاقهاء، الف تقتضي ضرورة دعمها بأقوال أهل الاختصاصالدراسة العلمية للمسائل التي تعرض على 

المصداقية للجواب، ويشجع المستفتي للعمل  بلا شكيعطي  هو ماخلافية، و ر بمسائلإذا تعلق الأم

                                         
 م، ص 2010هـ/ 1431تأصيل بحث المسائل الفقهية لخالد بن عبد العزيز السعيد، دار الميمان، الطبعة الأولى  - 1
 .بتصرف ،69الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .94، ص السابق المرجع - 3
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لذين ينبغي ا بلا ريب، ثم إن هذا الأمر يعتبر محددا مهما لتمييز المفتين المجتهدين "الفتوى"بمقتضى 
ما فيها من  وجه حق، مع دون "للفتوى"، من الذين تطفلوا على الميدان فتصدوا في الإفتاء الاعتماد عليهم

 حتى تكتسب قوة في "التأصيل الشرعي"الخطورة والوعيد، كما أن هذه الأقوال في حد ذاتها تتطلب 
القضايا "في تعامله مع مجموعة من  العلامة أحمد بن مبارك السجلماسيحرص  لذلك ،الاستدلال

 ، من ذلك نذكر:"الخلاف"رضها في التي ضمنها أجوبته، تأصيل أقوال الفقهاء أثناء ع "الخلافية

على  يهفنا إليها سابقا، والمتعلقة بخلاف الفقهاء في " المحدث "، ذكر أنهم اختلفوا في المسألة التي أشر  -
 ثلاثة أقوال: 

المحدث كله حرام ولو احتيج إليه، حتى عاب الإمام أحمد  إنذهب إليه الحنابلة، حيث قالوا  الأول: - 
 لناس تصنيف الكتب، واستدلوا على مذهبهم بأدلة كثيرة منها:على ارحمه الله 

والإكمال ينافي  ،1﴾  ﴿قوله تعالى في سورة المائدة: -
 الزيادة، والإحداث زيادة.

مُور  مُح دَثاَتُهَا، وَإ نه لُه إ يهاكُم  وَمُح  »ديث قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الح -
ُ
، فإَ نه شَره الأ مُور 

ُ
دَثاَت  الأ

عَة  ضَلالةَ،   ب د 
، وَإ نه لُه عَة، ، وغير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية في 2«ار   النه في   ة  لَ لاَ ضَ  كُله ، وَ مُح دَثةَ  ب د 

    درر المباحث في أحكام البدع "كتابه   زين الدين الدمياطي فيهذا الباب، جمعها الحافظ القاضي
 وحجة. ليلاوأوصلها إلى ما يقارب الثلاثين د"، والحوادث

ذهب إليه ل من الحنفية والشافعية، حيث قسموا المحدث إلى ما يخالف السنة وإلى ما يوافقها،  الثاني: - 
 لة الجواز. ومنها:فالأول مردود وعليه تحمل أدلة الحنابلة، والثاني جائز، وعليه تحمل أد

                                         
 .03سورة المائدة، الآية:  - 1
 .308ص/2، ج1799رقم الحديث: يدين، باب كيف الخطبة، رواه الإمام النسائي في سننه، كتاب صلاة الع - 2



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   363 

 

لَ ب هَا بَع دَهُ »: قوله الني  صلى الله عليه وسلم - رُ مَن  عَم  ج 
َ
رُهَا وَأ ج 

َ
لَام  سُنهةر حَسَنةَر فلَهَُ أ  س 

مَن  سَنه في  الإ 
ء،  جُور ه م  شَي 

ُ
ن  أ ن  يَن قُصَ م 

َ
ن  غَير   أ لا سماها حسنة والقبيح لا يسمى بها، كما أخبر بالثواب و ،1«...م 

 .2يثاب إلا على المطلوب

نكر عليهم يكثير من الأمور التي أحدثها الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم  -
، هرضي الله عنأحد ذلك لدخولها في باب البدعة الحسنة، كصلاة التراويح التي أحدثها سيدنا عمر 

بالخلافة  رضي الله عنه الجمعة، وعهد سيدنا أبي بكر يوم النداء في وتغيير سيدنا عثمان رضي الله عنه
الوقائع في هذا الشأن، والحجج التي أطال فيها العلامة الدمياطي، فخرج إلى سيدنا عمر، وغير ذلك من 

 بأن البدعة على قسمين، وعلى ذلك أدلة المنع والجواز.

المحدث لا يفعل إلا إذا  إنيث قالوا ذهب إليه السادة المالكية ووافقهم الإمام الغزالي، حالثالث:  - 
 رأيه فيرحمه الله دعت إليه ضرورة أو حاجة مع قيام سبب الحرجة والكراهة، وعلى هذا بنى الإمام مالك 

إجازته نقط ألواح الصبيان، ومنعه ذلك في المصاحف للكمال، وقد شدد النكير علماؤنا المالكية على 
 ن قصد به الخير.ولا حاجة إليه، وإ إحداث ما لا ضرورة

: " ل ما أحدث بعد الصحابة رضوان الله عليهم ماا وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله
  .3جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللهو واللعب

 

 

                                         
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار،  - 1

 .205و 204/ص3، ج1031رقم الحديث: 
 .بتصرف ،97و  96الأجوبة الفقهية، ص  - 2
  .بتصرف ،97، ص السابق المرجع - 3
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  :"الجواب عن الْسألة بعد نقاش الأقوال والأدلة عند الاقتضاء"رابعا:  -

التي تعرض على أصحاب الاختصاص هو الإجابة  "الفتاوى"و "وازلالن"إن المقصود الأسمى من         
، حتى يتم رفع اللبس على المكلفين في كثير من القضايا التي تعرض عليهم في حياتهم، والأجوبة في عنها

عادة ما يأتي بعد نقاش أقوال الفقهاء والعلماء، وكذا الأدلة التي استندوا إليها، وتعد  "المسائل الخلافية"
ترتيب ب، وهي تعنى بالذات "المسائل الخلافية"رحلة المناقشة مرحلة أساسية من المراحل التي تمر منها م
ثبات إ إلى التي تكون بين أرباب المذاهب، والتي يسعى من خلالها ل واحد "الحوارات"و "المناقشات"

 صحة ما ذهب إليه، وتفنيد ما ذهب إليه الطرف المخالف.

دى التي عرضت عليه، فتص "القضايا"سجلماسي نفس النهج في التعامل مع سلك العلامة ال وقد
، "النوازل"العلماء في  والقواعد المعتمدة من قبل "الشرعيةالضوابط "والدراسة، وفق  لبحثلكثير منها با

دون  يجيب عن المسألةأحيانا  فتجده وكانت أجوبته تختلف حسب طبيعة المسألة المعروضة عليه،
وأحيانا تأتي أجوبته مبنية على أقوال الفقهاء، مع تركيزه  ،1وهذا قليل ،البتة قوال الفقهاءاستحضار لأ

أما  ،بالدرجة الأولى على فقهاء المذهب، وهو الأسلوب الغالب في فتاويه، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا
لى ، وقد يعمد إ"لأدلةا"و "الأقوال"ومناقشة  "الخلاف"فيكون جوابه عنها بعد عرض  "المسائل الخلافية"
 .بعض المسائل المختارة إن اقتضى الأمر ذلك كما سنرى في "الترجيح"

ود عن حكم سج، جوابه "المسائل الفقهية الخلافية"استحضاره للمنهج المشار إليه في وأمثلة 
لموفق االتلاوة بعد صلاة العصر وقبل الاصفرار، وبعد الصبح وقبل الاصفرار، حيث قال: " الجواب والله 

، فبدأ بسرد 2..."في المذهب "خلاف" أرباب المذاهب وبين "خلاف"للصواب، إن هذه المسألة وقع فيها 

                                         
ومن ذلك قوله في مسألة " إمام تبين أنه يصلي بغير وضوء ": " الحمد لله وحده، الجواب والله الموفق للصواب، أن هذا  - 1

الإمام إن تبين أنه كان يقصد الصلاة بغير وضوء فكل ما صلى أعاد أبدا، وسواء في ذلك ما علم وما لم يعلم، وتوبة هذا 

له، ولعله يقول تبت إلى الله ثم يصلي بالناس من غير وضوء، فالواجب إن صح عنه ما ذكر، تنحيته الإمام لا تعلم إلا من قب

 وإهماله، والإعراض عنه بالكلية. والسلام ".
 .96من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 2
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شار أأقوال الفقهاء في المسألة، ويتدخل بين فينة وأخرى بالمناقشة، وخلص في الأخير إلى إجابة عامة 
السابق الذي في ابن حجر،  "الخلاف"عن أبي عمر لا يصح مع  "الإجماع": " قلت: وما نقله من إليها قائلا

الجنازة  : " وأما"الكبير"وأن مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة و أحمد إلى التحريم، وقال الشارح في 
فمكروه على ما في الموطأ، وجائز على ما في المدونة، وأجازه ابن حبيب بعد  الاصفراروسجود التلاوة قبل 

 .1..."الصبح

نا إليه سابقا، أجاب عنه جوابا شافيا، بعد في مسألة " المحدث " الذي أشر "اءهخلاف الفق"وفي 
عرضه لأقوال وآراء المذاهب والأدلة التي احتج بها ل واحد على حدة، وسجلت تدخلاته للمناقشة في 

في  وبالجملة فقد أجيزالنقاش على رأي فقهاء المذهب: " أكثر من مناسبة، ثم قال في الأخير بعد أن ركز
 . 2 حق "هيالمذهب أمور كثيرة لم تدع الحاجة ولا الضرورة إليها، فالحق أن ل بدعة لم تصادم سنة ف

 "لخلافيةالمسائل الفقهية ا"في  "الترجيح"يبقى : "قوة الدليلجيح القول الراجح بناء على تر "خامسا:  -
كيفما كان نوعها، وهو إثبات  في أي قضية "الخلاف"بمثابة الثمرة المرجوة من الدخول في النقاش أو 

 من يعتبره هو التصويب، ، وهناك من الدارسين3على الآخر الدليلين الرأيين والقولين أو مرتبة في أحد
عنده مقابل الصواب، وما عداه خطأ، وقيل: بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله "فالراجح"

 .4ليعمل بالأقوى

في  "حالترجي"فأكثر ما يقع إذ يقول: " "الترجيح"القول في ين السيوطي الدوأحسن الإمام جلال           
، ونحو ذلك من "الاحتياط"و "الورع"، والقرب من "قوة الأدلة"المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث 

                                         
 .99و 98المرجع السابق، ص  - 1
 .101الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .117لفقهية، ص تأصيل بحث المسائل ا - 3
 .117، ص السابق المرجع - 4
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المذاهب كلها صواب، وإنها من باب جائز وأفضل، لا  ائل، لا من حيث مجموع المذاهب...مفردات المس
 . 1ب وخطأ..."من باب صوا

المسائل "وعلى هذا الاعتبار سار العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي رحمه الله في ترجيحاته في 
ترجيح أحد الأقوال حسب قوة الدليل كما هو معلوم، التي تعرض لها، مع العلم أنه لا يروم دائما  "الفقهية

ف الفقهاء في خلارجيح، كصنيعه مثلا في فقد يتدخل في المسألة المختلف فيها برأيه دونما حاجة إلى ت
قلت: إلا أن جماعة من مشايخ : "بعد ذكره لأقوال فقهاء المذاهب ومناقشته لها " المحدث "، حيث قال

المالكية أجازوا أمورا لم تدع الحاجة إليها، منها ما يفعل في المولد من الاتساع في الملبس والمأكل 
وأتى بأمثلة أخرى تعضد  ،2... "ور، ويوصل إلى الابتهاج والحبورلسروالمشرب، وكل ما يدل على الفرح وا

، عندما قال: " وبالجملة فقد أجيز في المذهب أمور كثيرة رأيه، ثم ختمه بالجواب الذي أشرنا إليه سابقا
 .3"أن ل بدعة لم تصادم سنة فهي حق لم تدع الحاجة ولا الضرورة إليها، فالحق

يس ل ،إلى موقف فقهاء المذهب، مع الانحياز في كثير من الأحيان "الترجيح"وقد يعمل بمبدأ 
تعصبا ولا من باب المحاباة، وإنما أملته ضرورة الانقياد إلى رأي المذهب مادام أكثر السائلين من 

لة ولو كانت خلافية وأد ،المسألة موقف المالكية من في غالب الأحيان يطلبون وهم، إليهالمنتسبين 
قول الإمام مالك ل هومن أمثلة ذلك ترجيح ،"مراعاة الخلاف"، إلا ما كان من باب فيها المخالف أقوى

 خارجه،و أسواء داخل المذهب  فيها،الحاصل  "الخلاف"بعد ذكره  سجود التلاوة ""في مسألة  رحمه الله
 :4مذهب الموطأ من وجوه "ترجيح"حيث قال: " فخرج من هذه النقول 

                                         
 .37و 36جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، لجلال الدين السيوطي، ص  - 1
 .98الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .101، السابق المرجع - 3
 .100و 99لمذهب المالكي بتافيلالت، ص من أعلام ا - 4
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، فيقدم ما في الموطأ على ما في "الإباحة"على  "الحظر"قدم  "الإباحة"و "الحظر"أنه إذا تعارض  أحدها: -
 المدونة لهذه القاعدة.

أن مذهب الموطأ فيه وقوف مع أحاديث النهي وأعمال لمقتضاها وما في المدونة فيه ضرب من  ثانيها: -
 بلا داع إليه. "القياس"التأويل لها وخروج عن النص إلى 

الأئمة الثلاثة الذين سبق ذكرهم ومذهب المدونة هو مذهب الشافعي، فيرجح ما في ذهب أن م :ثالثها -
 الموطأ لكثرة القائلين به.

اختيار أئمة المذهب له كابن يونس وابن عبد السلام، وقد سبق كلا منهما وتصدير ابن شاس  رابعها: -
 وابن الحاجب وغيرهما به كما سبق.

 ل معالتعام ضبة لمنهج العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي فينظرة سريعة ومقت ذنإكانت هذه 
، استقينا بعض معالمه من خلال الوقوف عند بعض أجوبته التي قدمها على فتاوى "القضايا الخلافية"

ليس من زمرة المتطفلين على  العلامة السجلماسيفتبين من ذلك أن ونوازل فقهية عرضت عليه، 
ثم إن منهجه زيادة على ما ذكر تميز  خذ من أجوبته ويعمل بمقتضاها،ويؤ أهل ليستفتىبل المجال، 

واعتماده على رؤيا  ،2وتفكيك لعناصر الإشكال قبل الجواب، 1باعتماده القياس العقلي للجزم بالنتائج
وتدقيقه في المسائل  ،3المنام في التلقي على منهج المتصوفة الذي تشبع بفكرهم واستدلاله بنصوصهم

                                         
إثبات الشرف من جهة الأم، حيث قال: " كل من أمه شريفة فهو من  ي في جواب"القياس العقل"ومثال ذلك لجوئه إلى  - 1

فة يقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو شريف، ينتج كل من أمه شرا

 .723ص/3ج ،تحقيق عثمان رحو ،فهو شريف ". الأجوبة الفقهية
المسألة إذا صعبت يرجع بها إلى حل مفرداتها وشرح معانيها، فتظهر عند ذلك ولا يبق، فيها قال في الأجوبة السبكية: " إن  - 2

 .323ص ، القسم الثاني ،ه وصية مفيدة ". الأجوبة السبكيةإشكال، وهذ
للذين اكتابه الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ حبلى بنماذج من هذا القبيل، لاسيما في البابين الأول والثاني  - 3

 خاصهما بالأحاديث والآيات الكريمات التي سأل عنها شيخه الدباغ.
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 مظانها، وتهيئته القارئ لانتظار التفصيل في الكلام، وغير ذلك كثير من الأمور المنهجية التي وتتبعها في
 ."المسائل الخلافية"وظفها في تعامله مع 

ولما كان ل منهج كيفما كان نوعه قد يعتريه نقص وتشوبه هنات، فإن العلامة السجلماسي هو 
ه، كنقله على الأئمة والفقهاء نقولا كثيرة دون عزوها الذي اعتمد "المنهج"الآخر سجلت عليه مآخذ في 

إلى مظانها، وقد ينقل عنهم ويتصرف في كلامهم دون إشعار القارئ بذلك، ثم إنه كثيرا ما يسهب ويتعمق 
 لب عليهيغ كثير من المناقشات العلمية أن أسلوبه فيو، في جزئيات لا يتوقف فهم الموضوع عليها

   .الإطناب والإسهاب
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  :مختارةج نماذلامة السجلماسي في مسائل العقيدة، عند الع "الخلاف الفقهي"لفصل الثاني: ا -

الواردة على العلامة السجلماسي بتعدد مشاربها وموضوعاتها،  "النوازل الفقهية"و "القضايا"تميزت 
 حد سواء، اهتمام أهل العلم والعوام من الناس علىب ستأثركان ولا يزال ي "العقيدة"ك أن مجال ولا ش

وهذا الأمر ليس بغريب مادام فلاح المرء وقبول أعماله يتوقف على صلاح إسلامه ونقاء عقيدته 
ظهر يقصوى،  أهميةر  الموضوع السجلماسي لما كان الأمر بهذه المكانة والرفعة، فقد أعطىو وسريرته،
 شكل ا منها بأجوبة على، حيث أفرد كثيركبيرينمسؤولية بحزم و "مسائل العقيدة"مع  هتعاملذلك في 

جابات إمكنه الأمر من إعطاء قد ، ورسائل مستقلة، حتى يتسنى له مناقشة جزئياتها وأدق تفاصيلها
 في زمانه، وانتقل إلينا فضلها وبركتها بعدما نالت حظوة التحقيق الناس، استفاد منها عموم كافيةشافية 

واها فسيتحقق بدراستنا لأهمها حسب المتاح، أما استثمار مضمونها وفحو من قبل باحثين مرموقين،
نوان بناء على مباحث يشمل ل واحد ع على المتضمنة لقضايا فقهية خلافية، بالدرجة الأولى والتركيز

 يحصل المطلوب ويتحقق المبتغى.حتى  المسألة المدروسة 
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 :"مقالة الصواب في بيان حال بني مزاب"مسألة بعنوان:المبحث الأول:  -

تها وإن كانت مناسبالمتأخرة للمالكية في إباضية بلاد المغرب،  "الفتاوى"تعد هذه المسألة من 
بمرأة سنية مالكية من وهران انكشف أمره بعد ثلاث  "إباضي"حكم القاضي بفسخ عقد زواج رجل 

وزواج أهل العام هو منع زواج أهل الأهواء بالنساء السنيات سنوات من الزواج بها، إلا أن موضوعها 
السنة بنساء منهم، وتحذير الفقهاء من هذه الطوائف الضالة، لا سيما في معتقداتهم التي عادة ما تشوبها 

علامة فرصة سانحة للشوائب، تشكل خطرا محذقا بالعقيدة الصحيحة للمسلمين، فكانت هذه المسألة 
ة الفرق ، والتي تنتمي إلى جمل"باضيةالطائفة من الإ"النقاش، وبيان حقيقة هذه السجلماسي في إثارة هذا 

الأهواء عامة، وهو الأمر الذي الة من الخوارج، وعبرها أثار ردود العلماء وموقفهم من أهل البدع وضال
المرتبطة بالعقيدة لا غيرها الخاصة  "المسائل الفقهية الخلافية"هذه المسألة ضمن  دراجبنا إلى إ حدا

 بالمعاملات.

تعبر عن سيرورة من المناقشات وسلسلة من جولات التدافع بين أهل  "ىالفتو"والحق أن هذه 
يث ح، وبلاد المغرب لم يكن بدعا منها، السنة ومجموعة من الفرق الضالة في مختلف الأقطار الإسلامية

 "ينبنو رستم الإباضي"و "مكناسة الصفرية"و "كالخوارج"، "أهل الأهواء"ظهور فرق كثيرة من  أيضاشهد 
وكان سند الفقهاء  ،1"أهل السنة"و "الفرق"بين هذه وقد أرخت مؤلفات كثيرة لصراعات ضارية  وغيرهم،

، وهو "أهل الأهواء"هم أقوال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في رده على نلرد عفي االمغاربة بالأساس 
لادهم هم وتعليم أوومناكحتهم والصلاة خلفالذي شدد الكراهة فيما يتعلق بالسلام عليهم ومجالستهم 

القرآن والكتابة وعدم قبول شهادتهم مطلقا وتجويز إطلاق اللعنة عليهم باعتبارهم أهل الكبائر 
                                         

جلماسة: " بس "بني مدرار"قال عبد الكريم الفيلالي في كتابه التاريخ السياس ي للمغرب الكبير، وهو يتحدث عن قيام دولة  - 1

نتيجة ما أثمره الخوارج في ذلك الخط قامت دولة بني مدرار بسجلماسة جنوب المغرب " تافيلالت " اليوم، وقيامها كان 

الممتد من نفوسة إلى وادي درعة حيث اختاروا تلك الفجاج الممتدة عبر الجنوب للمغرب الكبير، بعد الحملة التي شنها 

عليهم الأمويون والعباسيون كما سبق، وهي حملة عمت الشرق إلى بلاد ما وراء النهرين، كما عمت المغرب، لكنها فشلت 

عورة الأماكن التي اختارها الدعاة الأولون من الخوارج عندما وجدوا لفكرتهم مجالا بين المغاربة المتذمرين من الحكام، أمام وا

 .96و  95ص/2ج خصوصا بداية القرن الأول للهجرة رمن الأمويين. التاريخ السياس ي للمغرب الكبير لعبد الكريم الفيلالي،
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رب، المذهب المالكي ببلاد المغ علماء واستتابتهم وإقامة الحد عليهم، كما عولوا كذلك على فتاوي فحول
 ، وأبي عبد الله محمد المازري، وأبي مهديمن أمثال أبي القاسم السيوري القيرواني، وأبي الحسن اللخمي

 شأن هؤلاء الفقهاء استصدرت في "فتاوى"ذلك أن مجمل  ني، وأبي القاسم البرزلي، وغيرهم،عيسى الغبري
إباضية بلاد المغرب بمن فيهم الوهبية والنكار، وامتاز بعضها بالشدة والقسوة عليهم، وعلى جميع فرق 

 .1مام اللخمي والإمام المازريالخوارج وخاصة فتاوى ل من الإ

ها في القضية المشار إلي التي وردت على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي "الفتوى"أما نص 
ن خرات بدقائق الفهم، ما تقولودباختصار مفيد هو: " سيدي رضي الله عن أهل العلم الكاشفين عن الم

تزوج امرأة  ،2 وإياكم، في رجل من بني مزابأيدكم الله بأنواره وأرضاكم، وعلى طريقة التقوى وفقني
ثم ذات يوم ذهب إلى الحكام، يريد قضاء حاجته منهم  طال مكثه معها نحو الثلاثة أعوام،ولا ارتياب، و

، فأصدقهم القول على الأمان، فأخذتهم الغيرة على الإسلام، "وهران"بكلام، فاستفسروه عن تزويجه ببلد 
لا تتزوجون مالكية بين الأنام إلا إذا كانت منكم، فما عليكم سلام،  "اببني مز"قائلين إياه: إنكم 

وهذا جلي وشهير في حاكم بلدنا أدام الله تأييده، وأولى النصر والفتح بنوده، ماا جبلت عليه طبيعته من 
ية فبه عن الحنالله في خلقه من شرائعه وحقه، وذ النصر لدين الله، ورعاية أحكام الله، وحفظ ما أودعه

وتشغف هذا الحاكم على العلم السمحة، وقمع من يلحظها بعين الاعتداء، وإعظام أمرها وصيانتها، 

                                         
 .12زاب لأحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي، ص مقالة الصواب في بيان حال بني م - 1

، اختطوا القصور التي تعرف باسمهم على بعد خمس مراحل من جبل تيطري وعلى ثلاث "بني واسين الزناتيين"ينتسبون إلى  - 2

مصاب  قصورامراحل من قصور بني ريغة في قبلة المغرب الأوسط. وقال ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر: " وا

ت ، وإن كان"رناتة"فيمن انضاف إليهم من شعوب  "بني رردال"ومصاب  "بني توجين"و "بني عبد الواد"سكانها لهذا العهد من 

 "مزاب"وتسمى  "بلاد الشاوية"شهرتها مختصة بمصاب ". وذكر عبد العظيم الزموري أن الفرقة التي كانت تسكن بالعلوة من 

. العبر وديوان المبتدأ والخبر "بني مسكين"شأنهم شأن  "رناتة"من  "أولاد بورير"لخوارج، وأن أصل أصلها من برقة، وأنها من ا

تاريخ ابن خلدون(، لابن خلدون، بيت الأفكار ) . عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ومن "البربر"و "العجم"و "العرب"في أيام 

ب، نقلا  173د، ص  1595وقبائله، مخطوط ضمن مجموع رقم ، تقييد في ذكر شرفاء المغرب وصلحائه 80ص/7الدولية، ج

 .15لوي، ص من حسن حافظي ع
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وبثه، فأمر قاضي البلدان أن يعزل عنه الزوجة، فزجره لأنه من أهل الأهواء والتشيع الذين ليس فيهم 
 دواء، فعزلت ومن العصمة تحولت.

زابي، فأحضروا الم ضية، ويبحثون فيها كيف هي،في الق ثم شاور القاضي علماء بلده، وأحضرهم
فأقر بالتوحيد لربه، وبالرسالة لمحمد نبيه وعبده، ورضي عن جملة الأصحاب، وليس في ذلك ارتياب. 

زندقة حتى تعرف، أو أنه وقال إنه يدين بمذهب مالك والله أعلم بما هنالك، ولم يشهد فيه أحد بطريق 
 .1مان له في الدين فرقة... "

في المسألة، فكروا في استفتاء العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في  "وهران"مام حيرة علماء وأ
ا المعتمدة في أحكام هذه القضية، فم "أمهات الفقه المالكي"الموضوع بعد أن عدموا ما يشفي غليلهم في 

ف على نازلتهم بالتوليكان من فضيلته إلا أن أغدق عليهم ماا أتاه الله من العلم والمعرفة في الجواب 
 . 2" بمقالة الصواب في بيان حال بني مزاب "الذي وسمه 

ل الحاص "الخلاف"على بيان أصل  "الفتوى"عن هذه وقد حرص العلامة السجلماسي في جوابه 
كان منشأ ، وبين الفقهاء في الحكم على أهل الأهواء قبل الحكم على نكاح الرجل المزابي بالمرأة السنية

 ، ويدينون ببغض"الإباضية من الخوارج"الذين ينتسب إليهم الرجل  "بني مزاب"أن أصل  "الخلاف"
الطائفة  "فروعال"ويقولون العبد يخلق أفعاله، وينفون صفات المعاني، ويتبعون في  ، رضي الله عنه عثمان 
، وفريق يقال لهم 4مالمقدا، كما ذكر من الإباضية قوم يقال لهم الحفصية، نسبة إلى حفص بن أبي 3الوهبية

                                         
 .16و 15ص  ،مقالة الصواب في بيان حال بني مزاب - 1
 بتصرف. ،12، ص السابق المرجع - 2
عشر م ،نفوسة يقصد جبل ،ن حوقل في كتابه "صورة الارض": وبهوهي طائفة من الخوارج سكنت جبل نفوسة، قال اب - 3

بل في هل الجأالإباضية والوهبية ثووا بعد عبد الله بن إباض وعبد الله بن وهب الراسبي، لأنهما قدماه وماتا به ولم يدخل 

ذ عهد علي عليه السلام وقت انصرافهم عنه بمن سلم نعهد الإسلام إلى سلطان ولا سكنه غير الخوارج مذ أول الاسلام، بل م

 .95ص  ض لأبي القاسم ابن حوقل النصيبي،تاب صورة الأرا...". ك"أهل نهروان"معهم من 
من مقالته: إن من آمن بالله وكفر بالنبي  "الفرقة الحفصية"، وقيل: هو رأس "الخوارج"، أو رؤوس "الإباضية"هو من رؤوس  - 4

        كبير أمر". كما يقول:  صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإن جهل الله وجحده فهو مشرك، قال الذهبي: " وما في هذه المقالة
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بعد كونهم خوارج  "بني مزاب"، وعلى هذا الأساس فإن 1، نسبة إلى حارث بن يزيد الإباضيالحرثية
، وحارثية لقولهم بالقدر م على سيدنا عثمان رضي لله عنهلبغضهم وحملهفهم حفصية ، وإباضية

  .2كالقدرية

طوائف بلاد المغرب، بأن أصولها وقد نقلت الكتب التي أرخت للحقبة التي عاشت فيها هذه ال
وارج كانت منبوذة منذ ظهورها في زمن الفتنة، لأنها هي المحرك الخأن مختلف طوائف وترجع إلى عمان، 

الأساس لنيرانها والراعي الأول لامتدادها، فكان لزاما للقائمين على الحق من خلفاء رسول الله وصحابته 
ا مزاعمهم وكتهم ويحاربوكونوا عليهم بالمرصاد حتى يستأصلوا شالكرام والتابعين لنهجهم الأبرار أن ي

عن أبي مجلد في خبر أنه قال في الخوارج مخاطبا لأصحابه:  كرم الله وجهه جاء في مسند علي وأباطلهم،
والله لا يقتل منكم أكثر من عشرة ولا ينجو منهم أكثر من عشرة، قال: فالتحم القتال ولم يفلت منهم "

فر اثنان منهم إلى سجستان واثنان إلى اليمن واثنان إلى عمان واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى إلا تسعة، 
 .ي  من أتباع هذه التسعةذه النواوخوارج ه ،3موزن"

قديما وحديثا، وكانت لهم مواقف مختلفة في تكفيرهم،  "لأهل الأهواء"وقد انبرى الفقهاء والعلماء 
، فمنهم ما يكون اعتقاده كفرا صريحا، "الضلال"و "الاعتقاد"في  ذلك لأنهم ليسوا على مستوى واحد

                                         

بين الكفر والإيمان معرفة الله، فمن عرفه فهو مؤمن وإن كان كافرا بالرسل والجنة والنار واستحل جميع المحرمات، كالقتل "=

، عمرفي أبي بكر وا "الروافض"والزن، واللواط والسرقة، فهو كافر ولكنه بريء من الشرك. وهؤلاء يقولون في عثمان ما يقوله 

دُّ ويقولون في علي نزل قوله تعالى: 
 
ل
 
و  أ ه  بِهِ و 

ْ
ل
 
ا فِي ق ى م 

 
ل ه  ع 

 
هِد  الل

ْ
ش ي  ا و  ي 

ْ
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ْ
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وْل

 
ك  ق عْجِب  نْ ي  اسِ م 

 
مِن  الن امِ(ا)و  خِص 

ْ
. ل

اسِ م  ((، وفي عبد الرحمان ابن ملجم نزل قوله تعالى: 204سورة البقرة، الآية 
 
مِن  الن هِ )و 

 
اةِ الل

 
رْض اء  م 
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ْ
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ْ
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ادِ  عِب 
ْ
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ٌ
وف ء  ه  ر 

 
الل ، الملل والنحل 239ص/3ج ،نظر لسان الميزان لابن حجر العسقلانيي((. 207(. سورة البقرة، الآية: و 

 .19، مقالة الصواب، ص 71، الإباضية عقيدة ومذهبا للدكتور صابر طعيمة، ص 133ص  ،رستانيللشه
أي كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وفي كون  "القدر"في  "الإباضية"الحارثية، هم أتباع حارث بن يزيد الإباض ي، خالف  - 1

، 55الاستطاعة قبل الفعل، وقد أكفرهم سائر الإباضية في قولهم في باب القدر بمثل قول المعتزلة. التعريفات للجرجاني، ص 

 .133الملل والنحل، ص 
 .بتصرف ،20مقالة الصواب، ص  - 2
 .425ص/8ج، مسند الإمام علي للعلامة السيد حسن القبايخي - 3



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   374 

 

لا يؤول إلى الكفر إلا بالتركيب، أو قد لا  افهؤلاء لا يختلف في تكفيرهم، ومنهم ما يكون خفيف
 "الإباضي"يكون بينا انتماؤه إليهم لعدم البوح والتصريح بحقيقته، أو التستر على نفسه، شأن الرجل 

 مسألتنا هاته، فمثل هذا مختلف في حكمه. الذي هو موضوع 

ا ، منها رواية نقله"أهل الأهواء"وقد نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه روايات مختلفة في تكفير 
الإمام الشاطي  عن ابن وهب، قال فيها: " سمعت مالكا يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل 

يةمن هذه الآ "أهل الأهواء"من  "الاختلاف"
ك: " فأي كلام أبين قال مال 

 .1وزاد قال مالك: " إنما هذه الآية لأهل القبلة "ورواه ابن قاسم  "،"لأهل الأهواء"ا؟ فرأيته يتأولها من هذ
قائلا: " قال مالك كان  "لأهواءأهل ا"كلام الإمام مالك عن  "البيان والتحصيل"ابن رشد الجد في  نقلو
فلم أر شيئا مستقيما، يعني بذلك  –"الأهواء"يعني  –هنا رجل يقول والله ما بقي دين إلا دخلت فيه ه

رجل: أنا أخبرك، ما شأنك لا تعرف المستقيم لأنك رجل لا تتقي الله، قال تعالى: فرق الإسلام فقال له 
 .3قال سحنون: " بلغني أن الذي قال له ذلك القاسم بن محمد" ،2﴾

أهل "لهذه الآية في تأويل مالك وتأول أبو الوليد ابن رشد فهم الإمام مالك للآية المذكورة قائلا: " 
ون الذين يقول "القدرية"من أهل القبلة، يدل على أنه رآهم كفارا بما يؤول إليه قولهم، وذلك مثل  "الأهواء

إنهم خالقون لأفعالهم، قادرون عليها بمشيئتهم وإرادتهم دون مشيئة الله وإرادته، وإن الله لم يرد 
يهم، ففعلوه هم بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، ومثل الكفر والعصيان من عباده ولا شاءه ولا قدره عل
 .4... "ل من علمه وحياته وكلامه وإرادتهالمعتزلة الذين ينكرون صفات ذات الباري عز وج

                                         
وليد جة، لأبي ال، البيان والتحصيل في الشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرا75ص/1الاعتصام للإمام الشاطبي، ج - 1

 .363و  362ص/16، جابن رشد القرطبي
 .02سورة الطلاق، الآية:  - 2
 .363ص/16البيان والتحصيل، ج -  3
 .363ص/16، جالسابق المرجع - 4
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، "الأهواء"أهل استشف منه تكفير الإمام مالك لهذه الطوائف من إلى جانب هذا الفهم الذي 
 البيان" لصلاة خلفهم ولا يكفرهم، وذكر ذلك فيوردت منه روايات أخرى يذمهم ويكره مجالستهم وا

فقال: " قوم سوء فلا تجالسوهم، قيل ولا يصلى وراءهم: قال: نعم  "القدرية"سئل مالك عن : "والتحصيل
معلقا على هذا الكلام: " قول مالك في هذه الرواية في أهل القدر إنهم قوم سوء فلا وقال محمد بن رشد  ،1"

اءهم، نص منه على أنهم لا يكفرون باعتقادهم، خلاف ظاهر قوله في رواية ابن تجالسوهم ولا يصلى ور
 .2القاسم المتقدمة في الآية الأولى "

 قبل الحكم عليهم، وذلك عن طريق استتابتهم، "التحقيق"ذهب مذهب ثم إن من المسلمين من 
الإسلام من أعداءه  ، وإلا تضرب أعناقهم لأنهم أشد خطرا علىفإن تابوا عصموا دماءهم وحقوقهم

 الذين هم على "أهل الأهواء"وأما : " "البيان والتحصيل"وغيرهما، قال في  ىالمعلومين من اليهود والنصار
ليه وما أشبههم مان هو على غير ما ع "الإباضية"و "القدرية"الإسلام العارفين بالله غير المنكرين له، مثل 

الله عليه وسلم من البدع والتحريف لكتاب الله عز وجل  جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى
وتأويله على غير تأويله، فأولئك يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه فذلك سواء، لأن إظهارهم ذلك إسرار 

                                         
: " أرأيت لو أن أحدكم في كمه بضاعة ثم جلس إلى "أهل الأهواء"قال سحنون: كان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة  - 1

أولى أن تحرروه وتتحفظوا به،  ا أن يقول نعم، قال: فدينكمدًاسارق أما كان يختزنها منه خوفا أن يغتاله فيها، فلا يجد باُ

ي منارعة ف "القدرية"قيل له: وإن جمعناهم في ثغر أخرجناهم منه فقال: نعم. وسئل عن الرجل يكون بينه وبين الرجل من 

ذلك فيأتيه القدري معتذرا يريد مكالمته، فقال: إن جاء تائبا منارعا من ذلك فليكلمه وإلا فليترك كلامه ". البيان والتحصيل، 

 . 381و 380ص/16ج
ا.381ص/16، جالسابق المرجع - 2

، وقد رواها "الاستواء"طرائف ووقائع مع أهل الأهواء أشهرها ما ورد عليه من أحدهم في مسألة  رحمه الله وللإمام مالك  -

 الإمام سحنون عن بعض أصحاب مالك، حيث قال: " أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدا عند مالك فأتاه رجل،

فقال: يا أبا عبد الله : مسألة، فسكت عنه، ثم قال له مسألة، فسكت عنه، ثم عاد عليه فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب 

ى ( سورة طه، الآية: له، فقال له السائل: يا أبا عبد الله  و 
 
رْشِ اسْت ع 

ْ
ى ال

 
ل ن  ع  حْم  كيف كان استواؤه؟ قال ((، 05))الر 

ه، فقال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرأ سوء أخرجوه. فطأطأ مالك رأسه ساعة ثم رفع

قد روي عن مالك أنه أجاب هذا بأن قال استواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال "قال محمد بن رشد: 

 .368و  367ص/16عن هذا بدعة، وأراك صاحب بدعة، وأمر بإخراجه... ". البيان والتحصيل، ج
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وإسرارهم إظهار فهم يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم لتحريفهم كتاب الله، ومخالفتهم جماعة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحسان، وبهذا عملت أئمة الهدى وعمر  المسلمين والتابعين

بن عبد العزيز، قال: الرأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن 
   .1" قتل منهم على ذلك فماله لورثته لأنهم مسلمون، وإنما قتلوا لرأيهم السوء

، ينبغي أن يؤطره مبدأ "أهل الأهواء"على الحكم على  "اختلاف العلماء"م في والحق أن الكلا
يما سلاالاحتياط وعدم التسرع في إصدار الأحكام، ذلك أن الأمر أخطر من مجرد كلمة يطلقها اللسان، 

، والذي يلزم الحكم عليه في نظر العلماء، من وأن الحكم على إنسان بالكفر يعني إخراجه من الملة
على نفسه بالكفر، أو فعل فعلا أو قال قولا ورد السمع والتوقيف أنه لا يكون إلا من كافر، فيكون  أقر

ادة أشياء ، وعببذلك أمارة على الكفر، كاستحلاله المحرمات التي وردت النصوص القطعية على تحريمها
ه هذا من سلم، وما شابمن دون الله ماا يدخل في باب الشركيات، والاستخفاف بالرسول صلى الله عليه و

سبه وشتمه، أو إنكار سورة أو حكم من أحكام الله تعالى الواردة في القرآن الكريم، وغير ذلك من 
 الأمور التي تدل دلالة واضحة على أن فاعلها بإرادته، وبوعي ودراية كافر لا محالة.

 والضلالات بما يدل على "أهل الأهواء"ويجدر التنبيه إلى أن جملة من الفقهاء تكفلوا بالرد على 
: " "لالبيان والتحصي"أنهم على باطل، ويدحض مزاعمهم وافتراءاتهم على الإسلام والمسلمين. جاء في 

وسمع ابن القاسم مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر، فقال له الرجل: نعم، قال: يقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه

 . 3حقت كلماته ليملأن جهنم منهم، فلابد من أن يكون ما قال "، 2 

                                         
 .410و 409ص/16ج البيان والتحصيل، - 1
 .13سورة السجدة، الآية:  - 2
 .366ص/16البيان والتحصيل، ج - 3
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ة بينة في الرد آيقائلا: " هذه  "أهل الأهواء"وعلق محمد بن رشد عن هذه الآية، وتأول معناها في 
أمر عباده بالطاعة وأرادها منهم، ما قال، وذلك أنهم يقولون: إن الله تبارك وتعالى على أهل القدر ك

ونهاهم عن المعصية ولم يردها منهم، فلم يكن ما أراد من الطاعة وكان ما لم يرد من المعصية، لأن 
، وذلك ضلال 1..."ربهم ومشيئة خالقهم هم دون إرادةالعباد عندهم خالقون لأفعالهم بمشيئتهم وإرادت

 وكفر صريح وتكذيب لما جاء به الله عز وجل في كثير من الآيات البينات، من ذلك قوله تعالى:
د شاءت فق، 2 

وهذا من تمام تصرفه في خلقه  قدرته أن يجعل من عباده طائفتين: إحداهما مؤمنة، وأخرى كافرة،
: وقوله تعالى في سورة الأنعام بمشيئته،

وقوله في سورة الإنسان، 3 
وقوله تعالى في القصص:  ،4 
كلها تدل على  أن أمر الهداية والضلالة  ،5﴾ 

وغير ذلك من وغيرهم،  "القدرية"من  "أهل الأهواء"بيده سبحانه، ووفق قدرته ومشيئته، لا كما يزعم 
 في هذا المضمار.يصعب حصرها  التي الآيات

ليه منها قوله صلى الله ع، ذر أمته من هذه الطوائفأحاديث نبوية تحبعليهم  كما استندوا في الرد
يهةُ »: وسلم ئةَُ، وَال قَدَر  : ال مُر ج  يب، لَام  نصَ   س 

تي  ليَ سَ لهَُمَا في  الإ  مه
ُ
ن  أ ن فَان  م  ودلالة النص أن هذه  ،6« ص 

                                         
 .366ص/16، جالسابق المرجع - 1
 .99سورة يونس، الآية:  - 2
 .125سورة الأنعام، الآية:  - 3
 .30سورة الإنسان، الآية:  - 4
 .56سورة القصص، الآية:  - 5
 ، حديث رقمالإمام الترميذي في سننه، كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القدرية أخرجه - 6

وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج، وهذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن رافع قال:  ،25/ص4ج ،2149

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه،  حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة،
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ليه صلى الله ع قوله لخطورة ما تعتقده على الشريعة الغراء، ويؤكد هذا الأمر الطوائف خارجة من الملة
ة   » :عبد الله بن عمرأبو داود من حديث في الحديث الذي رواه  وسلم مه

ُ ه  الأ  ، وَمَجوُسُ هَذ  ة  مَجوُس، مه
ُ
ل كُلِّ أ

ن هُم  فلََا تَعُودُوهُم   هَدُوا جَناَزَتهَُ، وَمَن  مَر ضَ م  ن هُم  فلََا تشَ  ينَ يَقُولوُنَ لَا قدََرَ، مَن  مَاتَ م  يعَةُ وهَُ الذه  م  ش 
ال   جه قَهُم  ب الده ن  يلُ ح 

َ
ال  وحََق  عَلىَ اللَّه  أ جه عند عامة العلماء كفار، لأنهم نسبوا إلى الله  "فالقدرية" ،1« الده

 المعاصي والشر وأنها وقعت بغير إرادته وقدرته، حتىيرد تعالى العجز والجهل في قولهم: إن الله تعالى لم 
كان طفل على حاجز بين الجنة والنار، لكان الله تعالى موصوفا بالقدرة على طرحه قال بعض طواغيتهم لو 

بالقدرة على طرحه في النار، وإن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ذلك، وزعموا  افي الجنة، وإبليس موصوف
 .2أن خلاف هذا شرك وكفر

تح وفكتب  من إلى ما ألف فيه الذي أوردنا منه الزهر القليل، بالنظر "النقاش"والحاصل من هذا 
وما ضمنه العلامة السجلماسي رسالته  حوله من نقاشات مستفيضة من قبل العلماء قديما وحديثا،

اتسمت بالحذر  "أهل الأهواء"بالفرق الضالة من  "المذاهب السنية"أن علاقة  الدراسة،و البحث موضوع
لنصارى لبيان كفرهم وائتمان اعتقاد أحد والتوجس، ذلك لأنهم أشد خطرا على الدين من اليهود وا

 ومنمن الخوارج بمختلف أطيافهم، فهم مسلمون  "أهل الأهواء"من المسلمين كونهم على حق، بينما 
لجهل سيما في الأوساط التي تعرف تفشيا للاشأن أفكارهم ومعتقداتهم أن تجد قبولا في صفوف الناس، 

الحاصل بين العلماء في الحكم عليهم عقد  "لاختلافا"وغياب المعرفة والوعي بخطورتهم، ثم إن 

                                         

ي، باب انالمعجم الأوسط للطبرا للحديث: " لا يردان على حوض ي ولا يدخلان الجنة".الإمام الطبراني في الأوسط تتمة وروى =

  .253/ص1، ج4336العين، رقم الحديث 
 "وفي رواية عنه: ، 77 ص/7ج ،2469رواه أبو داود في سننه، باب في القدر، رقم الحديث  - 1

ْ
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 .332/ص6، وابن عدي في الكامل، ج146/ص1"، جف

 .24مقالة الصواب، ص  - 2
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وجود مبدأ التصدي لهم منذ ظهورهم إلى الآن، وهو ما حفظ مأمورية الحسم في أمرهم، على الرغم من 
 صفاء الدين الإسلامي عقيدة وأحكاما، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ماره استثلغرض استفاض في جوانب كثيرة منه، هذا وقد أورد العلامة السجلماسي هذا النقاش و
الذي  "المزابي الإباضي"على المسألة التي عرضت عليه من علماء وهران في قضية الرجل  شاف   جواب   في

حيث قال: إن نكاح المزابي المذكور يفسخ، واستند في ذلك إلى حكم الإمام تزوج امرأة سنية مالكية، 
، قال: " كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله خطب مالك الذي رواه عنه زيد بن يحيى

وقال الشيخ  ،1  قال فقال مالك:إلي رجل قدري، أفأزوجه؟ 
وج من مالك: لا يز: وأما الفاسق بالاعتقاد فقال "المنح الجليل"طاب المالكي المعروف صاحب كتاب الح

ن شرح مختصر ابالتوضيح " القدرية، ولا يزوجون"،  قال العز بن عبد السلام: إنه يفسخ، وقال في
هذا لمالك في الموازية، ولا يتأتى هنا توقف الشيخ المتقدم في الفاسق بجوارحه، لأن هذا لا  ":"الحاجب

 . 2"  البدعة، ويشارك القدري من يساويه فييؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة

وفهم من هذا أن النكاح الواقع بين أحد من القدرية وبين أحد من أهل السنة يفسخ، سواء عند 
من يقول بتكفيرهم، أو عند من يقول بتفسيقهم أو ما شابه، لأنه في كلتا الحالتين يشكل خطرا محذقا 

 ها إلى اعتقادها الفاسد.ستجر لا محالة أبناءوالزوجة هي الأخرى إن كانت منهم بعقيدة الزوجة، 

ظره ، فهي لا تفيد في ن"المزابي"أما موقف العلامة السجلماسي من التوبة التي صدرت من الرجل 
في صحة النكاح، مادامت لم تقع منه قبل عقد النكاح، وأما بعده فلا تنفعه ولو كان صادقا فيها، لأن 

 .3على ما بلغنا كاحهالعقد وقع فاسدا، فكيف وهو إنما ادعى التوبة بعد فسخ ن

                                         
 .221سورة البقرة، الآية:  - 1
 .426/ص3التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، مج - 2
 .28، ص السابق المرجع - 3
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رحمه الله في نازلة  1بجواب الإمام السيوريهذه المسألة  عنكما عضد العلامة السجلماسي جوابه 
ية عن قوم من الإباض رحمه الله تعالىقائلا: " سئل الشيخ أبو القاسم  "صاحب المعيار"مشابهة، نقلها 

كنوا بين أظهر المسلمين، يظهرون تمسكوا بمذهب الوهبية، وهم طائفة من الرافضة بالمغرب، وس
وأراد هدم المسجد الذي كانوا يصلون  على البلد  من أخمد ذكرهم وغلب عليهم،بدعتهم، فاستولى الآن 

فيه وفسخ أنكحتهم المتقدمة، لأن الرجل الوهي  كان يتزوج المرأة المالكية لتقوى شوكته بمصاهرة أهل 
 إلى مذهب مالك فهل له ذلك أم لا؟تى يرجعوا السنة، وأراد هذا المتولي سجنهم وضربهم ح

فأجاب: أما هدم المسجد الذي كانوا يصلون فيه فلا، لكن يخلى منهم ويعمر بأهل السنة، والنكاح 
الحق ويردون إلى مذهب أهل  الذي أحدثوه من نسائنا يفسخ، وسجنهم وضربهم إن لم يتوبوا من الأمر

فعل ذلك إذا كانت قدرته ظاهرة، ولا يتركون يخالطون الناس. السنة، ومن قدر على ما ذكرناه فيلزمهم 
 .2والله الموفق للصواب

أن العلامة السجلماسي أشفى غليل علماء وهران بإجابة مؤسسة هذه المسألة  فيوحاصل الكلام 
خلص فيه إلى ضرورة فسخ ، على شكل توليف محكم "أهل الأهواء"على نقاش مستفيض في حكم 

، وأن التوبة الصادرة منه لا اعتبار لها مادامت لم تصدر "السنية"بالمرأة  "زابي الإباضيالم"نكاح الرجل 
منه قبل عقد نكاحه عليها، لأنه قد يفهم من توبته رغبته الحفاظ على رابطته الزوجية ابتغاء مآرب في 

من  وغيرها تجعل نفسه، وهذا بين من خلال كتمان انتسابه إلى هذه الطائفة في أول وهلة، وهذه القرائن
جوابا مقنعا و مؤسسا، يستمد مصداقيته في عدم الثقة والائتمان من أهل الأهواء في معاملتهم،  هجواب

 مع الحرص والاحتياط الدائم من معتقداتهم.

                                         
، واسمه عبد الخالق بن عبد الوارث، قيرواني الأصل، آخر تبعاته من علماء افريقية، هو الشيخ أبو القاسم السيوري - 1

وخاتمة أئمة القيروان، وذو الشأن البعيد في الحفظ والقيام بالمذهب، من تلاميذ أبي عمران الفاس ي، وأبي بكر بن عبد 

ه. ترتيب 460أ الأصول على الأذري، وأكثر ما قرأ الكلام، لارم مدينة القيروان بعد خرابها، إلى أن مات بها عام الرحمان، وقرا

 .213/ص18، سير أعلام النبلاء، ج65/ص8المدارك، ج
 . 446و 445ص/2المعيار المعرب للونشريس ي، ج - 2
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 :"بالإجماع"المبحث الثاني: جوابه عن مسألة تكفير جاحد الحكم المثبت  -

للعلامة السجلماسي والخامس من حيث  "لفقهيةالأجوبة ا"يعد هذا الجواب الثاني من حيث 
أن المسألة في أصلها  "بالاستقراء"واتضح ، 1""إزالة اللبس عن المسائل الخمس الأجوبة التي ضمنها كتابه

وه، فكفر "بالإجماع"بين الفقهاء، حيث شدد بعضهم الحكم على جاحد الحكم المثبت  "خلاف"محل 
  ، بكونه لا يوجب هذا."الظنيالإجماع "اتفاقهم في منكر حكم ورأى البعض الآخر أنه لا يكفر، مع 

اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه، فأثبته هذا الأمر قائلا: "  وقد عبر الإمام الآمدي عن
 ير،للتكف غير موجب "الإجماع الظني"بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم 

داخلا في مفهوم اسم الإسلام  إما أن يكون "الإجماع"وهو أن حكم  إنما هو التفصيل المختارو
 .2كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة فيكون جاحدا كافرا "

 منالثابتة،  "بالأحكام الشرعية"وقد أكد هذا الحكم غير واحد من الفقهاء عندما يتعلق الأمر 
جمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يعرفه منه ذلك قول الإمام الجلال المحلي: " جاحد الم

الزنا،  ةالخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة، والصوم، وحرم
ده يستلزم تكذيب الني  صلى الله عليه وسلم فيه، وما أوهمه كلام الآمدي وجح والخمر، كافر قطعا، لأن

يه خلافا ليس بمراد لهما، وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه، من أن ف 3وابن الحاجب
كحل البيع جاحده كافر في الأصح لما تقدم، وقيل لا لجواز أن يخفى عليه، وفي غير المنصوص من المشهور 

، فيجاحده لشهرته، وقيل لا لجواز أن يخفى عليه، ولا يكفر جاحده المجمع عليه الخ تردد، قيل يكفر

                                         
 لقرويين.، خزانة ا1375، مجموع 127إرالة اللبس عن المسائل الخمس، ص  - 1
، حاشية شيخ الإسلام أبي يحيى ركريا بن محمد الأنصاري على شرح جلال الدين محمد بن 239/ 1الإحكام للآمدي، ج - 2

 .273ص/3ع الجوامع في أصول الفقه الشافعي، جأحمد المحلي على جم
          ن نحو العبادات الخمس يكفر".إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أرته في المختصر ورد فيها قوله: "عبا - 3

 .44ص/2المختصر، ج
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بأن لا يعرفه إلا الخصوص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق 
بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به الني  صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، ولا 

 . 1يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين "

ه من المعلوم من الدين بالضرورة، قيد بعضهم التكفير فإلى جانب تكفيرهم الجاحد للمجمع علي
م إنكار حك، حيث قال: "، نقل ذلك صاحب تيسير التحرير"الظني"دون  "الإجماع القطعي"على منكر 

يكفر متعاطيه، ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم بأن يجعل سبب التكفير مكفرا  "الإجماع القطعي"
لا يكون إلا بسند قاطع، فإنكاره إجماع مثل هذا الجمع العظيم  عند الحنفية وطائفة، لما ذكر من أن

نكار لذلك القاطع، وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: إ
أن نكار ما هو ثابت قطعا من الشرعيات ب العموم، إذ في الميزان، فأما إإن نسبته إلى الحنفية ليس على

الروافض  نفي تكفيرفالصحيح من المذهب أنه لا يكفر، وفي التقويم  "الخبر المشهور"و "بالإجماع"علم 
نكارهم إمامة أبي بكر وعمر لكونه شبهة وإن كانت فاسدة، وقالت طائفة لا يكفر وهو والخوارج في إ

 .2.." .، لأن دليل حجيته ليس بقطعي"ظنية"حجة  "الإجماع"معزو إلى بعض المتكلمين بناء على أن 

في  "الإجماع"ن: أحدهما مكفر لجاحد أن أقوال العلماء في المسألة قولاذكره ويبدو ماا سبق 
عض وجعلها البالأمور القطعية أو المعلومة من الدين بالضرورة مطلقا، والآخر رأى عدم تكفيره مطلقا، 

الأحوط عند و ،ريكف ثلاثا، وقال في الثالث تفصيل بين أن يكون مثلا في العبادات الخمس أو لا فلا
العلماء الاكتفاء بالقولين الأولين دون الثالث، وعللوا ذلك بكون وجوب العبادات الخمس  من كثير

وذكر صاحب التيسير ما يفيد ذلك عندما قال: " أي  ،فقط "الإجماع"الكتاب والسنة لا من ثابت من 
م منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقوال ثلاثة غير واقع، لأنه يلز

                                         
                ، وحاشية العطار على جمع 273ص/3حاشية الأنصاري على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، ج -1

 .239ص/2ج الجوامع،
 .259و 258ص/3تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، ج - 2
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 :إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة، فليس في الواقع إلا قولان ،عند البعض، وهذا لا يتصور
وثانيهما التفصيل المذكور، وقد يقال: إن ، 1أحدهما التكفير مطلقا، وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين

ليس  ، ومنهم من قالكفر مطلق "جماع القطعيالإ"نكار حكم أن منهم من قال إمراد الآمدي 
، غاية الأمر أنه يلزم عليه عدم "للإجماع"بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر  بكفر مطلق

 .2..."، وهذا لا ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية"الإجماع"تكفير منكر الصلاة من حيث 

من اعتقد وقال بعدم ذهبوا إلى عدم تكفير  وحاصل الكلام ماا سبق أن جمعا كبيرا من العلماء
 "ةالأدلة الشرعي"يعتبر من  "الإجماع"، لكن الأمر غير محمود شرعا وعقلا، على اعتبار "الإجماع"حجية 

" نشر قال صاحب كتاب ، وفي هذا خاصة أصحاب المذاهب الفقهيةالعلماء عامة والمجمع عليها عند 
 : 3في نظمه البنود على مراقي السعود "

ـــــفــــــــولا يك  إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع    ع    ـــــــبـــــد اتــــــــذي قــــــر الـــــــ

في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة والزكاة  "الإجماع"ولم يختلفوا في تكفير جاحد 
قال الإمام الشنقيطي في نظمه سابق قد والصوم وغيرها، لأنها من ركائز الدين التي لا يقوم إلا بها، و

 : 4الذكر

 

                                         
لا يكفر، والقول  "الإجماع"يكفر، وهذا باطل قطعا، فإن من ينكر أصل  "الإجماع"قهاء أن خارق قال: " فشا في لسان الف - 1

عين في ، وأقر بصدق المجم"بالإجماع"في التكفير والتبرؤ ليس بالهين، ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه، نعم من اعترف 

رع عليه السلام، ومن كذب الشارع كفر".  البرهان في أصول النقل، ثم أنكر ما أجمعوا عليه، كان هذا التكذيب آيلا إلى الشا

 .724ص/1الفقه، ج
 .259ص/3تيسير التحرير، ج - 2
 .70ص/1ج  بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه لعبد الله - 3
 .70ص/1، جالسابق المرجع - 4
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 جمعا       عليــه ممـــا علمـــه قد وقعــاوالكافر الجاحد ما قد أ

 وي ـــــــــــومثـله الْــشهور في القــني       ــــــــــــــــــــــــــــــــعن الضروري من الدي

سألة، فقد أبان عن كياسة وتعمق فهم في أما موقف العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من الم
ولا غرو في ذلك مادام قد راجع في المسألة نحو عليها،  "الاعتراض"و "أقوال الأئمة"مناقشتها وعرض 

 جزئيات القضية سبعة أمور، نعرض إليها تبعاوكانت حصيلة استفاضته في ، 1خمسين مؤلفا من المطولات
، في الجزء الأول من عمله  "للأجوبة الفقهية"المحقق الآخر  ما ضمنه الباحث عثمان رحوب استئناسوا

لأنه يستلزم حكما في الدنيا وحكما في  ؛2وأول هذه الأمور: أن التكفير أمر شرعي لا مدخل للعقل فيه
 الآخرة التخليد فيفحكم الدنيا إباحة الدم وما يتبعه من إباحة المال والنساء والولد، وحكم الآخرة، 

  ن الحكمان لا يهتدي إليهما العقل.وهذا دا،نار جهنم أب

ي وقد ساق في ذلك نص الإمام فخر الدين الراز في حد التكفير وحقيقته في الشرع؛ مر الثانيوالأ
 لعلامةالا يكفر منكره، ثم شرع  "بخبر الواحد"و "بالاستدلال"في تفسيره، والذي اعتبر فيه أن ما عرف 

 يل لما علم من الدين بالضرورة يؤول إلى الكفر ولا يمنع منه. في بيان حقيقة الأمر، لأن ل تأو

وخص الأمر الثالث لإبراز حدود الكفر بعدما بين باستفاضة حدود التكفير، وما للأئمة فيه 
ث من حي "الإجماع"ث عن تقسيمات الرابع أفرده بالحدي. والأمر وال، أبرزهم الإمام القرافيمن آراء وأق
في معرفتها ل الناس، والثاني خاص بأهل  التي يشترك "الضروريات"يتمثل في عام، الأول هو خاص و

                                         
 .1375، مجموع 127إرالة اللبس من المسائل الخمس، ص  - 1
: " لولا عذر الجهالة لحكم على مثبت "الفتاوىا"وقد أكد هذا الأمر كثير من العلماء، قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع  - 2

، ومن "يةبالأدلة الشرع"المناضلة بالكفر فهم يقابلونه بمثل ذلك، وحجتهم أقوى وذلك لأن الكفر حكم شرعي، وإنما يثبت 

. وقال في رده على 46ص/17ل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل، لم يكن كافرا... ". مجموع الفتاوى، جأنكر شيئا لم يد

االبكري: " فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، 

ك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، ورن، بأهل     

 .381ص/1حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله". مجموع الفتاوى، ج
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، مع تبيان شروط ل واحد منها، "ظني"و "قطعي"ن حيث هو النظر من العلماء لا يطلع عليه غيرهم، وم
ا أن إم ، وهو إما أن يكون ضروريا أو مشهورا أو خفيا، وفي ل  "للإجماع"ثم عرج على التقسيم الثالث 

 كون منصوصا أو غير منصوص.ي

لكن من جانب حكمها بالنسبة  "الإجماع"بينما خص الأمر الخامس للحديث عن تقسيمات 
، 1يه في غيرهالتكفير في الضروري ونفإلى التكفير، فانتهى إلى أن المعتبر عند فحول أهل السنة هو ثبوت 

 "الضروري" تكفير من أنكر وهي الطريقة الأولى، أما الثانية فهي طريقة من حكى الاتفاق على
شرح "في تكفير من أنكر غيره، وهناك طريقة ثالثة وهي طريقة تاج الدين السبكي في  "الاختلاف"و

على تكفير منكر الضروري المنصوص عليه، وعدم  "الإجماع"والمتمثلة في حكاية ، "أصلي ابن الحاجب
السادس فقد تناول فيه بالدرس ما نقل  أما الأمر ،تكفير الخفي مطلقا منصوصا كان أو غير منصوص

 عن الإمامين ابن حاجب والآمدي في المسألة، وقد تمت الإشارة إلى موقفهما من الموضوع سابقا.

ه في ليإوتطرق في الأمر السابع والأخير إلى صلب الموضوع، والمرتبط بالتفاعل مع السؤال الموجه 
ث عمد إلى تفكيك عباراته وتتبعها قولا قولا، ، حي"بالإجماع"قضية تكفير جاحد الحكم المثبت 

فية مبنية على دراسة علمية رصينة، خلص فيها إلى تأكيد ما ذهب إليه جمهور محاولا إعطاء إجابة شا
العلماء في تكفير جاحد المجمع عليه في أمور الدين المعلومة عند العامة والخاصة، كالصلوات الخمس، 

حكام المعلومة من الدين مة نكاح ذوات المحارم ونحوها من الأوصوم رمضان، وتحريم الزنا، وحر
فيه معلوما من طريق علم الخاصة، ككون القاتل العمد لا يرث، وأن  "الإجماع"أما ما كان  بالضرورة،

سيما المبنية على اجتهاد العلماء، فإن من أنكرها لا لا "الأحكام"من  ميراث الجدة السدس، وغيرها
 .2ها لعدم استفاضة علمها ومعرفتها عند العامةيكفر، بل يعذر في

                                         
ه جقال ابن عابدين في رد المحتار: " وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وا - 1

 .357ص/6القطع وإن لم يكن ضروريا...". رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين، ج
 .بتصرف ،252و 251ص/1ج ،ن رحوتحقيق عثما ،لأحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطيالأجوبة الفقهية  - 2
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، وقد وحرص على وقف عامة الفقهاءلم تأييده يؤشر على العلامة السجلماسيوهذا الجواب من 
اعتباره ، ب"بالإجماع"إحاطة السؤال بدراسة علمية ساق فيها أقوال العلماء وناقش جوانب كثيرة مرتبطة 

بين الفقهاء، وهذا الأسلوب في حقيقة الأمر ميزة تسجل للعلامة  الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها
 التي تعرض عليه، وقد سبق الوقوف على نوازل "وازلللن"السجلماسي، تبين مدى التقدير الذي يوليه 

 خصها بدراسة مستقلة، تصلح أن تكون مؤلفا خاصا.
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 ﴿في قوله تعالى: الواردة "المعية" مسألة في جوابه عن مفهومالمبحث الثالث:  -
 ﴾1: 

 ، وردوا من خلالها علىعالجها علماء السلفالدقيقة التي  "المسائل الكلامية"تعد هذه المسألة من 
و أول جواب وهانحرافات بعض الفرق الضالة في معتقدهم الشاذ حول حقيقة المقصود بمعية الله لعباده، 

ألة ، واعتبر المس"إزالة اللبس عن المسائل الخمس" لعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي كتابهضمنه ا
، ليمة  س وعقيدة   صحيح   وإيمان   راسخ   مسألة كلامية دقيقة لا يحق لآحاد الناس أن يخوض فيها دون علم  

كلامية الفرق ال" جسمة وبعض الغلاة منوقوع في الزلل والتجسيم، شأن المال إذ لا يؤمن من الكثيرين 
، التي انحرف بها فهمها وأصبحت تظن بالله الظنونا، ثم إن المتمعن في السؤال الوارد على العلامة "الضالة

بين  االحاصل في قضية المعية كونه محصور "الخلاف"من السجلماسي ومضمون جوابه عليه، سيستشف 
ق سبحانه مع تزهيه الحسرها بالذات والصفات فريقين: أحدهما يفسر المعية بالعلم لا بالذات، والآخر يف

 ."التجسيم"و "التحيز"وتعالى من 

ة من هم لمجموععامة وخاصة، من خلال استقرائ كما انبرى بعض الدارسين إلى تقسيم المعية إلى
وقد ذكر هذا التقسيم الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق، عندما  ،"المعية"الدالة على  القرآنيةالآيات 

، وقد اشتمل القرآن على النوعين وليس ذلك ... فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة: " الق
وحدد في موضع آخر من نفس  ،2" بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة

 ﴿  صة قوله تعالى:فمن المعية الخا" ... المؤلف ما يدل على ل نوع على حدة، وعبر عن الأمر قائلا: 
 ﴾ 3 ،﴿ ﴾ 4 ،﴿ 

                                         
 .04سورة الحديد، الآية:  - 1
 .266ص/2والمعطلة لابن قيم الجورية، اختصار ابن الموصلي، ج مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية - 2
 .153سورة البقرة، الآية:  - 3
 .128سورة النحل، الآية:  - 4
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 ﴿: ومن العامة قوله تعالى، 2﴾  ﴿ ،1﴾ 
 .5" 4﴾  ﴿، وقوله: 3﴾

المراد بها معية الله لجميع خلقه بعلمه  "المعية العامة"ويفهم من منطوق هذه الآيات الكريمات أن 
فهي معية الله لخواص عباده المبنية على التأييد والتوفيق، وإلى ذات الأمر  "المعية الخاصة"ما لا بذاته، بين

رحمه الله قائلا: " معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان: معية  اصر السعديأشار الشيخ عبد الرحمان بن ن
، وهي معيته مع خواص "خاصةية مع"و ، فإنه مع عباده أينما كانوا."عامةالمعية ال"العلم والإحاطة وهي 

  .6خلقه بالنصرة والعطف والتأييد "

على الآية السابقة، واعتبرها من آيات الصفات  "المعية"ثم إن العلامة السجلماسي ركز في موضوع 
مع  ، فذهب السلف إلى التفويضالتي تدخل ضمن المتشابه، وقد اختلف السلف والخلف في تأويلها

ن الظاهر المستحيل، وسكن الخلف إلى التأويل درءا لاعتقاد التجسيم ومشابهة تزهيه البارئ تعالى ع
ذين ، وبين هادثالخالق لخلقه، ودفعا لتوهم النقص والافتقار في حقه تعالى الذي لا يتصور إلا في الحو

 "لمعيةبا"الغرض منه التوفيق بينهما مع الجزم بأن المراد  ،الموقفين برز العلامة السجلماسي بموقف وسط
 ."التجسيم"و "التحيز"لا العلم مع نفي للجهة والذات 

دون العلم، وترك بناء على ذلك الخوض  "المعية بالذات"جمهور العلماء في جعله  العلامةوقد خالف 
، وسعى إلى سد ذريعة ل اعتراض عليه في هذا الأمر قائلا: " وإياك أن في المعية باعتبارها من المتشابه

بمخالفة الواجب من ترك الخوض في المعية وغيرها من المتشابه كما سبق، فإن هذا ليس تعترض علينا 

                                         
 194سورة البقرة، الآية:  - 1
 .39: سورة التوبة، الآية - 2
 .04: سورة الحديد، الآية - 3
 .07سورة المجادلة، الآية:  - 4
 .267و 266ص/2مختصر الصواعق، ج - 5
 .1113تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي، ص  - 6
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، لأن الخوض المنهي عنه هو الخوض في طلب الكنه وما لا تهتدي إليه العقول، وهذا "المعية"بخوض في 
خوض في تحصين المعتقد وطلب للحق الذي يزهل عليه الإيمان، واعتناء بتزهيه الحق سبحانه عن 

لتشبيه واللوازم التي لا تليق به تعالى، ومحاولة التوفيق بين مذهب السلف والخلف رضي الله عنهم في ا
 .1المذكورة. والله أعلم " "المعية"

 من خلال ذهابه مع السلف في، فيظهر "مسألة المعية"أما توفيقه بين مذهي  السلف والخلف في 
الثابت  "التزهيه"بالذات مع  "المعية"ة أخرى مع الخلف في تأويل المزهه لذات الله تعالى تارة، وتار "التفويض"

ر : " ومن عجز عن أقرب الأشياء نسبة منه، فكيف يقد"المعية"في تفويض السلف في رحمه الله شرعا، قال 
  .2" عن السلف الصالح ما أصح عملهمعلى أبعد الأمور حقيقة عنه، فرضي الله

 وجه من أوجه، وهو في الحقيقة "مسألة المعية"تأويل  نمفظ السلف وهذا مظهر جلي لمدى تح
، وقد "مسائل العقيدة"أو  "القضايا الكلامية"سيما لااحتراز العلماء من الخوض في كثير من أمور الدين، 

حرصوا على وضع قواعد على شكل ضوابط من شأنها الوقاية من الزلل، وقد أسقطها العلامة السجلماسي 
إنه قد : " "المعية"في الأمر الثاني عشر من الأمور التي أحاط  فيها بمفهوم  حيث قال ،"مسألة المعية"على 

سبقت الوصية المنقولة عن أهل السنة والجماعة من السلف والخلف رضي الله عنهم، وهي أن من اطمأن 
 إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن سكن إلى النفي المحض فهو معطل، ومن قطع بموجود

حتمالان: ففيها ا"معية الذات "أما واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد، فنزهل المعيتين على هذا فنقول: 
، والثاني بعيد عن الأفهام مناقض لحكم الأوهام، "التشبيه"أحدهما قريب للأفهام تابع للأوهام وهو 

الأول مع قربه  "الاحتمال"فإذن  ،3بقوله تعالى:  "التزهيه"وهو 
 . 4" غير مراد، والثاني هو المراد وإن كان بعيدا، وهذا حكم سائر المتشابهات في القرآن والسنة

                                         
 .254ص/1ج ،تحقيق عثمان رحو، الأجوبة الفقهية - 1
 .255ص/1، جالسابق المرجع - 2
 .11سورة الشورى، الآية:  - 3
 .255/ 1ج ،قيق عثمان رحوتح ،الأجوبة الفقهية - 4
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فإذا تبين ذلك، علمنا أن موقف العلامة السجلماسي اكتنفه الغموض بالنظر إلى تذبذب رأيه في 
السلف تارة، ومذهب الخلف تارة أخرى، ومخالفته لجمهور العلماء في  بين أخذه بمذهب "مسألة المعية"

 ، ثم إنه لما رأى الموضوع يحتاج إلى إشباع علمي"بالتزهيه"المقرونة  "معية العلم"دون  "بمعية الذات"جزمه 
 مسألة " كشف القناع عما ادعي فيـوبحث يعمق في جزئياته وتفاصيله، ألف فيه كتابا مستقلا وسمه ب

التي  "عيةالم"في حقه تعالى، وهي  "معية مستحيلة"إلى قسمين:  "المعية"قسم فيه  الإجماع "،"عية من الم
لنقائص عن ا "للتزهيه"الثابتة  "المعية"وهي  "معية غير مستحيلة"و، "المكان"و "الجهة"و "الحيز"تكون مع 

علماء من التي فهمها ال "لمعية العامةا"، وفي هذا التقسيم وافق المعنى المقصود من "الحدوث"و "التشبيه"و
وما يقتضيه ذلك من الإحاطة بالخلق قدرة إن معية الله لخلقه بعلمه الآية الكريمة، والتي قالوا عنها 
 ول بمعيته بالذات لا بالعلم باطلوهو ظاهر الخطاب وحقيقته، والق وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا،

د بذلك على فير و مستحيل في حق الله تعالى،وه "الحلول"و "طالاختلا"، لأن ذلك يقتضي السلف بإجماع
 على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي.منهم و، "المعية بالذات"دعاة 
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  :"تعلق الصفات"جواب العلامة السجلماسي في : المبحث الرابع -

: "ةالإراد"و "القدرة" "مسألة تعلق صفات المعاني"عن  هو جواب العلامة السجلماسيهذا الجواب 
ق وهل يجوز إلحا هما هل هما صلاحيان أم تنجيزيان؟وعلى القول بتعلق هل لهما تعلقان أو تعلق واحد؟

وقد حرص العلامة على دعم  ؟"الإدارة"و "القدرة"ياسا على تعلقي ق "البصر"و "السمع"و "العلم"صفة 
ت تنم عن تمكنه من موضوع الصفات مقولاته بآراء وأقوال أهل الاختصاص، وقدم عليها اعتراضا

  ن فيه. م والراسخوإلا جهابذة العل هجزئياته وتفاصيلفي الذي لا يخوض 

كثير من العلماء، ويأتي عندهم بعد الإفراغ من مباحث المعاني وقد تعرض لموضوع تعلق صفات 
سمى كذلك ت "عانيصفات الم"، و"الصفات المعنوية"، ومن أثبت الأحوال "السلبية"و "النفسية الصفات"
لأنها صفات موجودة في  الاسم، وسميت بهذه "صفات الثبوت"، و"صفات الإكرام"، و"صفات الذات"

صفة معنى، لأنها معان زائدة على معنى الذات العلية، وعند  نفسها، وكل صفة موجودة في نفسها تسمى
 .1"المعنوية"و "المعاني"المتقدمين لا فرق بين 

الحديث عن موضوع الصفات بتفاصيله وجزئياته ليس المراد رغم أهميتة في والجدير بالذكر أن 
ه بين في جوابفهم سياق جواب العلامة السجلماسي عن السؤال الوارد عليه في الموضوع، ذلك أنه 

 :2في تعلق الصفات على ثلاثة أقوال الاختلاف الحاصل

                                         
 رح كتاب قواعد العقائد من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد محمد بن محمدش - 1

 .50، ص الحسيني الزبيدي الشهير بمرتض ى
ا.266ص/1، ص جتحقيق عثمان رحو ،الاجوبة الفقهية - 2
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 المحدثين الذين يأنفون من الخوض في مثلوهو مذهب الشريف أبو يحيى، والشيخ القباب وكذا  ا:أوله -
 1ت من دون السؤال عن الحال والكيف.هذه المباحث، إذ لا اعتبار إلا لما أثبته السمع من الصفا

يمثله فخر الدين الرازي، ومال إليه عضد الدين والسيد الشريف وغيرهم، وحسنه الآمدي  ا:ثانيه -
الأمور الإضافية فيكون حادثا لكونه نسبة بين المتعلق  وأقره الإمام بن عرفة، وفحواه أن التعلق من

 .2والمتعلق، والمتعلق في الجملة حادث والنسبة متأخرة عنهما معا، والمتأخر عن الحادث حادث

لق في المراد بقول الإمام الأشعري " إن التع هو رأي أبي الحسن الأشعري وأتباعه، حيث اختلفوا ا:ثالثه -
ائفة إلى كون المراد بالنفسي أنه من الذاتيات، وجزمت أخرى بأن المراد باللفظ صفة نفسية "، فمالت ط

ن عالعلم بها كالزوجية للأربعة، والتفسير الثالث هو المأثور  "الملزوم"البينة التي يلزم من تصور  "اللوازم"
ابل اختلف قوفي الم وهو أنه وصف وجودي،الآمدي بقول رابع في التعلق شرف الدين التلمساني، وتفرد 

 :3، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال"البصر"و "السمع"أهل العلم في متعلق 

                                         
من  "اتالصف"ثبته الحق سبحانه لنفسه من ، حيث يثبتون ما أ"الصفات"وهي نفسها طريقة سلف الأمة في التعامل مع  - 1

، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من "تعطيل"ولا  "تحريف"، ومن غير "تمثيل "ولا"تكييف  "غير

هِ )الصفات من غير إلحاد: لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: 
 
لِل )و 

جْز   ي  ائِهِ س  سْم 
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. 180سورة الأعراف، الآية:  وْن

اوقوله في سورة فصلت: 
 
يْن

 
ل  ع 

 
وْن

 
ف

ْ
خ  ي 

 
ا لا

 
اتِن ي 

 
 فِي َ

 
ون حِد 

ْ
ل ذِين  ي 

 
. ثم إن كثيرا مما دل 40سورة فصلت، الآية:  (())إِن  ال

عليه " السمع " يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل، ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير 

باد إليه لعموضع، فإنه سبحانه وتعالى يبين من الآيات الدالة عليه، وعلى وحدانيته، وقدرته، وعلمه، وغير ذلك: ما أرشد ا

ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة نبيه، وما دل على المعاد وإمكانه. الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء 

 .66والصفات والقضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 
يس له التي ل "بالصفات" و متصفعن مذهب المتكلمين في هذا الصدد: " يقولون ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - 2

 الصفات"، ولا تكون بمشيئته، فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث ويسمون عليها قدرة

ه حين أتاه بقدرته ومشيئتن عمران بمشيئته وقدرته، وناداه ، فإنه إذا كلم موس ى ب"حلول الحوادث"بمسألة  "الاختيارية

. وقال بعض المحققين تغير الإضافات لا يوجب تغير المضاف 220ص/6نداء والكلام حادثا...". مجموع الفتاوى، جكان ذلك ال

كالقديم بأنه يتصف قبل الحادث إذا لم يوجد الحادث ومعه إذا وجد وبعده إذا فني من غير تغير في ذات القديم كما هو 

 .161ص  ،ة في شرح المقدمة السنوسية لمحمد بن عبد الله الحرش يقول الفخر ومن تبعه كالعضد والسعد". الفوائد السني
 .266ص/1ج، تحقيق عثمان رحو ،الأجوبة الفقهية - 3
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أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود، وهو رأي الشيخ الأشعري، والقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين،  الأول: -
 .1والفخر، وشرف الدين، وأكثر المتكلمين

 .2أي الصوفيةيثبت تعلقهما بالمعدوم، وعليه اجتمع ر الثاني: -

القرافي، وحاصله أن البصر يتعلق بالموجودات ينسب للعز بن عبد السلام وشهاب الدين  الثالث: -
 .3والسمع بالمسموعات وبكلام النفس

، برزت "صفات المعاني"حول قضية  الآن نفسهوالدقيق في  خضم هذا النقاش المستفيضوفي 
 أحيانا، وبالتفاعل الإيجابي في السجال عن "عتراضالا"و "بالرد" كعادته شخصية العلامة السجلماسي

كلامه  والاختيار بين الأقوال، وختم "بالترجيح"طريق التوسع في النقاش والمشاركة في إغنائه حينا، و
           بكلام يستفاد منه مدى العمق المعرفي الذي أجاب به عن السؤال الموجه إليه في هذه المسألة الحساسة، 

                                         
صفة ينكشف بها كل  "السمع"المتعلقان بجميع الموجودات، حقيقة  "البصر"و "السمع"قال صاحب الفوائد السنية: " و - 1

". قوله" صفة": جنس في الحد، وقوله " ينكشف": صفة يخرج بها سائر موجود على ما هو به انكشافا يباين سواء ضرورة

 "لمالع"، وقوله: " كل موجود" فصل يخرج به العلم، وقيد المباينة احترارا عن انكشاف "البصر"و "العلم"ماعدا  "الصفات"

كل موجود وهو مذهب صفة ينكشف بها الموجود انكشافا يباين سواء على ما هو المصحح من أن متعلق كل ل "البصر"و

 .156الاشعري...". الفوائد السنية في شرح المقدمة السنوسية، ص 
وقال أيضا في هذا الصدد: " وذهب بعضهم إلى أنهما يتعلقهما بالموجود والمعدوم الممكن، واختاره سيدي عبد الجليل  - 2

، معي وبصري يتعلقان بالمعدوم الممكنالقصري حين قال بعض الصوفية: نوديت في سري فقيل لي قل للجاهلين بي أن س

 واستدل على هذا بقوله تعالى: 
 
وْل  ال

 
ه  ق

 
مِع  الل دْ س 

 
ا(())ق وْجِه   

ك  فِي ز
 
ادِل ج 

 
فأخبر تعالى أنه سمعه ، 01الْجادلة، الأية:  تِي ت

وعلى هذا القول الثاني في الأرل وهو معدوم، وإنما وجد فيما لا يزال والصحيح الخصوص لأن المصحح إنما هو الموجود، 

ايلزم عليه وجود المشروط بدون شرطه.

وأشار الشيخ سيدي عمر الوران إلى أن دائرة السمع قبلها دائرة العلم والمعدومات الممكنة لها تعين قبل كونها في دائرة علم     

 .157الله ومشيئته...". الفوائد السنية، ص 
: "الموجودات"يتعلقان بكل  "البصر"و "السمع"على قولين: أحدهما، أن  "بصرال"و "تعلق السمع"واختلف العلماء في  - 3

الأصوات والذوات. وهو قول السنوس ي والدردير، فسمعه وبصره تعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق، لان سمعنا يتعلق 

 "لسمعا"وانها. والثاني: صفة ببعض الموجودات، وهي الأصوات المسموعة، وبصرنا يتعلق ببعض الموجودات كالأجسام وأل

كتور د، وصفة تتعلق بالمبصرات، وهو قول السعد التفتاراني. العقيدة الإسلامية ومذاهبها للأستاذ ال"بالمسموعات"تتعلق 

 .55، ص ل التوحيد للشيخ محمد المدني، منه391، ص قحطان عبد الرحمان الدوري
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وقد جاءت بعون الله هذه الرسالة مشتملة على جواهر نصوص من المنقول ونفائس فصوص : " بقوله
صلت ق النقاب، وفلت عن الحاللت المسائل الصعاب وأزنة المباني، متينة المعاني، وقد ذالمعقول، رزي

 .1... "القشر من اللباب

على  "اتالصف"تعلق ب رتبطالمالسؤال هذا يراد جواب العلامة السجلماسي عن د اقتصرت في إوق
ذه ء في هالحاصل بين العلما "الخلاف الفقهي"من أوجه هذه الأمور اليسيرة، الغرض من ذلك إبراز وجه 

 "صفاتال"الاهتمام الكبير الذي أولاه العلماء لموضوع ينم من جهة على  هذاو، "القضية العقدية الحساسة"
 "للنوازل"سجلماسي وشجاعته العلمية في التصدي قديما وحديثا، ومن جهة ثانية على حنكة العلامة ال

 ."القضايا"و "المسائل"المعروضة عليه حتى في دقائق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .01133ضمن مجموع  183رسالة تعلق الصفات، ورقة  - 1
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               رة:مختانماذج  ،"مسائل العبادات"مة السجلماسي في عند العلا "الخلاف الفقهي"الفصل الثالث:  -

ؤلفه مأثمرت جهوده في الإجابة عنها وئقة، عناية فا "بالنوازل الفقهية"اعتنى العلامة السجلماسي 
ن من كا، تميزت بتعدد مشاربها وتنوع مجالاتها وحقولها العلمية والمعرفية، الأجوبة الفقهية ""النفيس 

لرغبة  تلبيةها، تتعلق بالعبادات، وقد حرص على بيان حكم الله تعالى في كثير من "فتاوى"أهمها 
كانت ا طالم مهمة "فقهيةقضايا "حول  علميمة منه في النقاش الاه، ومسالسائلين والمستفتين من جهة

، وهي كثيرة ومتعددة في مجال من جهة أخرىالعلماء قديما وحديثا  بين سجال  و موضوع بحث  وتقص  
ضوع ، درءا للإطناب وانسجاما مع مومنها "المسائل الخلافية"العبادات، سنقتصر بإذن المولى عز وجل على 

 هذا الباب.
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 :تتعلق بالصلاة "قضايا"و "مسائل"المبحث الأول:  -

تأثر سكان لزاما أن تلما كانت الصلاة هي عماد الدين وركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها، 
أهمية قصوى في بيان أحكامها في أدق  إيلائهاحيث  من اهتمام علماء المسلمين في مختلف الأزمنة،ب

 ند العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي عيلأسئلة التي تطرح بشأنها، ولم يحبة عن االإجاو التفاصيل
 من جملتها:نذكر سائل فقهية لها ارتباط بالصلاة، لمإذ تصدى بدوره هذا النهج، 

  :"قول الهيللة بلسان واحد عقب الصلوات"الْسألة الأولى:   -

شأنها ب قاشتي ناقشها العلامة السجلماسي وعضد النال "المسائل الخلافية"تعد هذه المسألة من         
            ونص المسألة ث وبين موقف الفقهاء منه،حدَ بأقوال الفقهاء، كما سلط الضوء فيها على قضية المُ 

جوابكم عن قول الهيللة بلسان واحد عقب الصلوات، هل يجوز ذلك؟ ويدخل فيمن سنها في ": هو
في الإسلام إلى آخر الحديث أو يجب قطعه، وكذلك قول المصلين عقب " من سن سنة  :الحديث الوارد

الصلوات " الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثلاثا بلسان واحد أيضا"، وعن مساجد البادية المعلومة 
بالضيف هل يجوز أن يرفع صوته فيها بالقراءة وقت صلاة الفجر، لأن ذلك يؤدي إلى التخليط أو لا 

 .1" "يجوز؟

دأ جوابه عن هذه النازلة بالنقاش القديم الحديث حول قضية المحدث، وأشار إلى أن الفقهاء ب
 :2اختلفوا حوله على ثلاثة أقوال

                                         
 .89و 88لمذهب المالكي بتافيلالت، ص ، من أعلام ا93ص ، تحقيق بن الشيخ راشد المريخي ،الأجوبة الفقهية - 1

 ،92 –ا89هب المالكي بتافيلالت، ص ، من أعلام المذ101 –ا94ص  ،تحقيق بن الشيخ راشد المريخي ،الأجوبة الفقهية - 2

                          ي عيس ى سيدي محمد المهديفي النوارل الفقهية، لأب، النوارل الصغرى المسماة المنح السامية تصرفب

 .336 –ا333ص/1ج ،الوراني
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ب عارحمه الله وذهبوا إلى أن المحدث حرام ولو احتيج إليه، حتى إن الإمام أحمد  ا: قول الحنابلة:أحده -
 ج وأدلة منها: على الناس تصنيف الكتب، واستند في ذلك على حج

والإكمال ينافي  ،1﴾  ﴿في سورة المائدة: قوله تعالى -
 الزيادة، والإحداث زيادة.

الآية ذمهم على التبديل، ، 2﴾  ﴿قوله تعالى في سورة البقرة: -
 والإحداث تبديل.

 والإحداث تعد. ، 3﴾  ﴿في سورة البقرة كذلك:قوله تعالى  -

يشرع، ذمهم على ما لم  ،4﴾  ﴿قوله تعالى في سورة البقرة أيضا: -
 والإحداث غير مشروع.

أي بالزيادة والنقصان،  ،5﴾  ﴿قوله تعالى في سورة الأعراف: -
 والإحداث زيادة.

والإحداث مخالف  ،6﴾  ﴿قوله تعالى في سورة الأحزاب: -
 تأسي.لل

                                         

 .03سورة المائدة، الآية:  - 1
 .59سورة البقرة، الآية:  - 2
 .229سورة البقرة، الآية:  - 3
 .189سورة البقرة، الآية:  - 4
 .180سورة الأعراف، الآية:  - 5
 .21ب، الآية: سورة الأحزا - 6
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عَة  ضَلَالةَ  » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:  -  ب د 
عَة، وَكُله « ار   النه في   ة  لَ لاَ ضَ  كُله ، وَ لُه مُح دَثةَ  ب د 

مُور  » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث السابق: ، 
ُ الحديث فيه  .1«وَإ يهاكُم  وَمُح دَثاَت  الأ 

 ضحة إلى ذم الإحداث في الدين، واعتبره من البدع المنكرة التي تؤدي إلى الضلالة والنار.إشارة وا

عليه  ل عمل ليس»: وقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها -
شير هو الآخر وجه دلالة الحديث، أنه ي .2«في ديننا ما ليس منه فهو مردود ومن أحدثأمرنا فهو مردود، 

تبره من الأمور غير المقبولة شرعا، ومن تم فإن ل زيادة في الدين ينبغي إلى ذم الإحداث في الدين، واع
 أن ترد.

َ ، وَ ةَ ن  السُّ  هُ ت  عَ س  وَ  ن  مَ  ل  وبََ طُ » وقوله صلى الله عليه وسلم: - الحديث فيه دعوة إلى ، 3«ة  عَ د   ب  لَى ا إ  هَ ز  اوَ جَ تَ يَ  م  ل
 .ة، والاحتراز من البدعةالتمسك بالسن

                                         
 ،718:تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، كتاب الجمعة، باب - 1

 ،308/ص2، ج781 :باب كيف الخطبة، رقم الحديثوالإمام النسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين،  ،26و25/ص3مج

  :"وهيوراد ريادة قيل عنها حسن 
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 ض

 
 لا
 
 فِ  ةٍ ل

 
" لم تكن في رواية مسلم، والإمام أبو داود في سننه، كتاب السنة، ارِ ي الن

والإمام الترميذي سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ . 17و16/ص7ج ،4607 :باب في لزوم السنة، رقم الحديث

وصححه ابن ماجة وابن  حيح"،، وقال عنه: "حديث حسن ص408/ص4ج ،2676 :بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم

 حبان والحاكم في المستدرك.
طلحوا على صلح جور فالصلح وقد ورد هذا الحديث بلفظ غير هذا عند الإمام البخاري في كتاب الصلح، باب " إذا اص - 2
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 .380/ص4، ج1766 :الحديث
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 الحافظ الدمياطي أوصلهاوغيرها من الحجج والأدلة التي استدل بها الحنابلة في هذا المضمار، 
 .إلى ما يقرب من الثلاثين حجة " درر المباحث في أحكام البدع والحوادث"،في كتابه المسمى  ،1المقدسي

ول ينقسم إلى ما يخالف السنة، وإلى ما يوافقها، والأفحواه أن المحدث  والثاني: قول للشافعية والحنفية؛ -
ليه وسلم ع، منها قوله صلى الله مردود، وعليه تحمل أدلة الحنابلة، والثاني جائز، وعليه تحمل أدلة الجواز

خر الحديث، أخبر بثوابه ولا يثاب إلا على مطلوب إلى آ 2« ةر نَ سَ حَ  ةر نه سُ  نه سَ  ن  مَ » في الحديث المشهور: 
ومنها تغير عثمان رضي الله عنه النداء من يوم الجمعة، وزيادته  ،اه حسنة، والقبيح لا يسمى بهاوسم

عمر رضي الله عنهما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤذنين حتى كانوا أربعة، وزيادته هو 
عة اطي، فخرج أن البدومنها صلاة التراويح التي أحدثها عمر، وغير ذلك من الحجج التي أطال بها الدمي

 على قسمين، وعلى ذلك تحمل أدلة المنع والجواز.

إلا إذا دعت إليه ضرورة أو حاجة  أن المحدث لا يبدل لمالكية، ووافقهم الإمام الغزالي؛الثالث: قول ا -
في نقط ألواح الصبيان، ومنعه رحمه الله مع قيام سبب الحرمة أو الكراهة، ولذلك أجاز الإمام مالك 

ل ما حدث بعد "  :"الإحياء"في رحمه الله وقد قال حجة الإسلام الإمام الغزالي  صاحف الكمال،الم
 .3"واللعبالصحابة ماا جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللهو 

                                         
ي ي: " هو شيخهو القاض ي رين الدين أبي عبد الله الحسين بن حسن السعدي الدمياطي، قال الحافظ شرف الدين الدمياط - 1

ومفقيي درست عليه التنبيه، ومنخول الغزالي، وجمل الزجاجي، وسمعت منه تصنيفه في البدع والحوادث، كان صالحا 

 .749ص/1هـ. كشف الطنون، ج648راهدا، مات بالصعيد سنة 
 .363و 463 تقدم تخريجه في الصفحة - 2
 .125ص، مجلد الأول/د بن أحمد الغزاليد محمد بن محمإحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حام - 3
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وقد شدد علماء المذهب المالكي وفقهاؤه النكير على إحداث ما لا ضرورة إليه ولا حاجة، وإن 
: " لقيت بعض مشايخ المالكية "العهود"في كتاب  ،1الشيخ عبد الوهاب الشعرانيقصد به الخير، وقد قال 
 .2"، وقال: " لم يكن ذلك في صدر السلف الصالح"وطلبت منه فاتحة فأبى

ورد عليه العلامة السجلماسي قائلا: " فقلت: لو فعلت ذلك ما يلحقك من الضرر، وشددت عليه 
أن في النوم وهو يحرضني على الإتباع وترك الابتداع، ويشير علي بفرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .3" مذهب المالكية أجازوا أمورا لم تدع الحاجة إليها تضمن الإتباع

: " قلت: إلا أن جماعة من مشايخ المالكية أجازوا أمورا لم تدع بقولهعلق على هذا الكلام كما 
تساع في الملبس والمأكل والمشرب، وكل ما يدل على الفرح الحاجة إليها، منها ما يفعل في المولد من الا

، في رسائله بأن ذلك 4وقد صرح الشيخ العارف بالله ابن عباد، والسرور، ويوصل إلى الابتهاج والحبور

                                         
هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري، المشهور بالشعراني، من ذرية محمد بن الحنفي، العالم الزاهد،  - 1

هـ، 973هـ في قلقشندة في مصر، وتوفي في القاهرة سنة 898المحدث، الصوفي، يسميه الصوفية بالقطب الرباني، ولد سنة 

أخذ عن مجموعة من أقطاب العلم كالشيخ ركريا الأنصاري وأمين الدين إمام جامع الغمري، وغيرهما، وأخذ عنه ما لا 

يحص ى عددا، وخلف تصانيف نفيسة من جملتها: " الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية"، و" البحر المورود في المواثيق 

 .181و 180ص/4، الأعلام، ج372/ 8. تراجع ترجمته في شذرات الذهب، جوالعهود "، و " الميزان الكبرى "، وغيرها
 .335ص/1المنح السامية في النوارل الفقيي للوراني، ج - 2

 .335ص/1، المنح السامية، ج، صتحقيق المريخي الأجوبة الفقهية، - 3

روف بابن عباد، الفقيه المتفنن خطيب هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ إبراهيم الرندي النفري الحميري الصوفي، المع - 4

القرويين، أخذ عن والده، وأبي الحسن الرندي، والشريف التلمساني، له تآليف في التصوف، منها: " شرح الحكم العطائية"، 

هـ. انظر ترجمته في 792هـ، وتوفي في رجب سنة 733و" ورسائل كبرى وصغرى"، و" وأجوبة في مسائل من العلوم". ولد سنة 

                      الفكر  ،238ص/1، شجرة النور، ج132، وفيات الونشريس ي، ص 40كتيبة الكامنة لابن الخطيب ص ال

 .249و 248ص/2جالسامي 



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   401 

 

قال ابن عباد:" والإعراض عن ذلك  ، والشيخ الحطاب.1أمر محمود، وفعله مطلوب، وارتضاه الشيخ زروق
 .2س وتقشعر له الأبدان"ماا تشمئز منه النفو

ومن مظاهر ذلك الاجتماع للذكر والدعاء يوم عرفة أو غيره من المواسم، وزخرفة المساجد، والدعاء 
عقب الصلوات، قال الشيخ حافظ المذهب الإمام ابن عرفة: " مضى عمل من يقتدى به في العلم والدين 

 .3عت من ينكره إلا جاهل لا يقتدى به "بإثر الذكر الوارد بعد إتمام الصلاة، وما سم على الدعاء

دلسيين، نقوله: " ورحم الله بعض الأ "المعيار"ونقل العلامة السجلماسي عن الإمام الونشريسي في 
ألف جزءا في الرد على منكره، والله حسيب أقوام  يقصد الدعاء عقب الصلوات، ،فإنه لما أنهي إليه ذلك

هم مبادئ العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنة يفتون ظهر بعضهم ولا يعلم لهم شيخ، ولا لدي
"، وقال ابن مرزوق في نفس الصدد: " تكلم بعض من أدركناه من أئمة في دين الله بغير نصوص السنة

 .4... "والمساجد وألحقوه بالبدع المحدثةالمغرب في الدعاء المحدث عقب الصلوات في الجوامع 

                                         
هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيس ى البرنس ي الفاس ي، المعروف بزروق، فقيه مالكي، وصاحب الشروحات المعتمدة عند  - 1

علماء أفذاذ، منهم: حلولو والمشذالي والرصاع والجزولي، وغيرهم، وأخذ عنه الكثيرون، كالحطاب المالكية، أخذ العلم عن 

الكبير، والشعراني، وغيرهما، له تآليف غزيرة: " شرحان على الرسالة"، و" شرح مختصر خليل"، و" وتسعة وعشرون شرحا 

                     مصراتة بلبيا. انظر ترجمته في: الفكر هـ ب899هـ، وتوفي سنة 843على الحكم العطائية"، وغيرها. ولد سنة 

 .268و 267ص/1ج ، وشجرة النور،264/ 2جالسامي 
 .335ص/1النوارل الصغرى المسماة بالمنح السامية، ج - 2

فإنه قد  وهذا جوابه عن سؤال وجه إليه من مدينة سلا عن إمام الصلاة إذا فرغ منها، هل يدعو ويؤمن المأمومون أم لا؟ - 3

استمر ببلاد المغرب في بعض نواحيه كراهية هذه الصفة، فقد يصلي الإمام في بعض المواضع ولا يدعو فتشمئز قلوب 

المأمومين، فالغرض من سيدنا بيان الحكم في ذلك، وإرالة الاشكال بما أمكن. المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى 

 .335ص/1، النوارل الصغرى، ج583ص/1ج، ى سيدي المهدي الورانيأبي عيس المتأخرين من علماء المغرب، للعلامة 
 .468و 467ص/2المعيار المعرب، ج - 4
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فقد وجد من اعتبر الأمر بدعة ابة والخلفاء والسلاطين في الخطبة، ومن ذلك كذلك ذكر الصح
 ،1منكرة، ووقع في زمن ابن عرفة أن خطيبا ترك ذكر الصحابة في خطبته مستندا إلى كلام عز الدين

 .2فنسبه ابن عرفة إلى الرفض، وسئل عن ذكر الصحابة فيها فقال: هي بدعة حسنة

 ،خلافا مفتوحا يطرح نفسه في ل عصر "قضية المحدث"حول  "الخلاف الفقهي"وإجمالا يبقى 
نظرا للمستجدات الطارئة على أحوال الناس، لذا وجب على علماء المسلمين في ل عصر من العصور 
الوقوف عليها، وإظهار ما وافق الشرع منها ماا هو مخالف له، لأن الحق في الأمر كله، أن ل بدعة لم 

 لعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي.تصادم سنة فهي حق، كما قال ا

ان واحد الهيللة بلس"وارتباطا بالموضوع السابق، يأتي السؤال الموجه للعلامة السجلماسي حول 
 ، هل هي من المحدث أم لا؟"الصلواتعقب 

من  ،إلى أدلة من الأثر فيه مستندا وناقش الأمر نقاشا علميا، وبين موقفه وكان جوابه بالنفي،
أن  من قال وهو ثاني رجليه قبل»  عن الني  صلى الله عليه وسلم: سنن الترميذي وغيره ذلك ما جاء في

يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على ل شيء قدير، عشر مرات كتب له 
الها ق عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه حرزا من الشيطان، فإن

                                         
قال عز الدين: " ذكرهم في الخطبة بدعة غير محبوبة، وإنما يذكر فيها الثناء والدعاء والترغيب والترهيب وتلاوة القرآن.  - 1

صلى الله عليه وسلم على ما صح في الحديث ولا يزيد عليها ذكر الصحابة والأولى أن يقتصر في الصلاة على رسول الله 

 .469ص/2وغيرهم". المعيار المعرب، ج
 .469ص/2المعيار المعرب، ج - 2
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، الظمآنوابن حبان في موارد  ،2ومثل ذلك في سنن النسائي ،1«مرة كان من أفضل أهل الأرض عملامائة 
 والإمام أحمد في المسند، وزاد أبو داوود 

َ
والأحاديث في هذا الباب كثيرة أن ، 3"ار  النه  نَ  م  نِ  ر  ج  " اللهم أ

للة عقب مسألة الهي"العلامة السجلماسي في  ووجه دلالتها على نفي الابتداع والإحداث في نظر تحصى.
، أنها أشارت إلى فضل الذكر بعد الصلوات المفروضة، وهو أمر نذب إليه الرسول صلى الله "الصلوات

   .عليه وسلم وكان يفعله

                                         
مِ " وفي رواية أبي هريرة رض ي الله عنه ريادة في آخر الحديث:  - 1 دٌ ع  ح 
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 .458/ص5، ج3468 :تهليل والتحميد، رقم الحديثالتسبيح وال
                من حديث المغيرة بن شعبة، حيث كتب إليه معاوية: أخبرني بش يء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  - 2
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رواه أحمد والنسائي وابن ((. ح  بِ صْ ى ي  ت  ح   ك  لِ ذ

حبان في صحيحه، وهذا لفظه )حسن صحيح(، وفي رواية له: وكن له عدل عشر رقاب العدل بالكسر وفتحه. وغيرها من 

             لمحدث محمد ناصر الدين لامة الألباني في كتابه. صحيح الترهيب والترغيب للعلامة االروايات التي ساقها الع

 .222و 221/ 1ج الألباني،
 .413/ص7، ج5079 :يقول إذا أصبح، رقم الحديث كتاب الأدب، أبواب النوم، باب مارواه الإمام أبو داود في السنن،  - 3
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وعبر العلامة السجلماسي تعليقا على الأحاديث التي أوردها في المسألة عن موقفه منها قائلا: " 
الني  صلى الله عليه وسلم حرص على الهيللة إثر الصلاة، وجب أن تكون غير بدعة، فإذا ثبت أن 

 .2والاجتماع المذكور منه، 1﴾  ﴿الاجتماع لها كذلك، لقوله تعالى:و

ى أخر كما رد اعتراض منكري الاجتماع للدعاء عقب الصلوات بالأحاديث السابقة، وزاد عليها
م  جَلسَُوا » داود والترميذي وابن حبان مرفوعا: ومزيته، منها ما رواه الإمام أبو دالة على فضله ن  قوَ  مَا م 

، وَكَانَ عَليَ   َار  يفَة  حم  قُوا عَن  ج  نهمَا تَفَره
َ
َ ف يه  إ لا كَأ كُرُوا اللَّه ن هُ لمَ  يذَ  قُوا م  ا وَتَفَره مَ مَج ل سر ةر يوَ  َ م  حَسر            ه 

ياَمَة   لقَُ »: وفي الترميذي مرفوعا .3«ال ق  ؟ قاَلَ: " ح  نَهة  يَاضُ الج  تَعُوا "، قاَلوُا: وَمَا ر  نَهة  فاَر  يَاض  الج  تُم  ب ر  إ ذَا مَرَر 
ر  
ك  في هذا الباب أيضا كثيرة ومتعددة، وهي دالة ومرغبة في فضل الذكر إطلاقا، دون والأحاديث ، 4«الذِّ

 ذكار معينة.تحديد لأ

 الاعتراضالذي جعل لكن في الأصل العام حول المسألة المطروحة،  ااتفاقأن في الأمر ويبدو 
قائما هو فهم وتأويل منكري الدعاء بعد صلاة الفريضة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه 

ُّ » : ، والذي جاء فيهالإمام مسلم دَارَ، مَا يَقُولُ:  مَ له وسَ  ه  ي  لَ عَ   اللهُ لىه صَ  كَانَ النهي   ق  عُد  إ لاه م  إ ذَا سَلهمَ، لمَ  يَق 
رَام   ك  لََال  وَالإ  تَ ذَا الج  لَامُ، تَباَرَك  ن كَ السه لَامُ، وَم  ن تَ السه

َ
وقد رد استدلالهم هذا كثير من  ،5«اللههُمه أ

الجهل دخولها في باب الفرائض  ماء، كما تحفظ البعض من هذه الأمور مخافة اعتقاد العوام وأهلالعل

                                         
 .02سورة المائدة، الآية:  - 1
 .93و 92لمذهب المالكي بتافيلالت، ص ، من أعلام ا102ص  ،تحقيق المريخي، فقهيةالأجوبة ال - 2
، 4855 :رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم الحديث - 3

هم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر وفي رواية الإمام الترميذي ريادة: )) ... ولم يصلوا على نبي. 221/ص7ج

 لهم((، وقال أبو عيس ى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 ،488/ص5ج ،3510 :رواه الامام الترميذي في سننه، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم الحديث - 4

 وقال أبو عيس ى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس.
،               584و835 :، رقم الحديثما يقال بعد التسليم من الصلاة، باب الصلاةرواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب  - 5

 .322و321/ص 2ج
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أن التزام  يريد" قائلا:  "البيان والتحصيل" لتصاقها بها، وقد عبر العلامة ابن رشد عن هذه المسألة فيلا
القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات، أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة، مثل ما 

وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في  ذلك بدعة،ة إثر صلاة الصبح، فرأى يفعل بجامع قرطب
 .1"المسجد، ولا وجه لكراهيتها 

رى أت ،" لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء :وقد سئل الإمام مالك عن القراءة في المسجد، فقال
لن والمسجد محدثة،  والقراءة في" قال ابن يونس: قال في العتبية:. 2"الخير مان مضى؟ الناس اليوم أرغب في

فالنفر في المسجد إذا خف أهله، جعلوا رجلا حسن آخر هذه الأمة بأفضل ماا كان عليه أولها، يأتي 
وسئل الإمام مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر  ،3"الصوت يقول لهم القرآن فكرهه 

، ولو قام قال: ينصرف ه ويكبرون،مجلسه فيجتمع الناس إليللدعاء فكرهه، فقيل له: فالرجل يكون في 
 . 4في مزهله كان خيرا له

عن التزام أبواب  رضي الله عنه: " وأما نهي مالك رحمه الله 5وقال الأستاذ أبو سعيد فرج بن لب
رد ن شوال مع ما ومن النوافل مخافة أن يعتقد فيها أهل الجهل وإلحاقها بالفرائض، كما كره ستة أيام م

 :6فيقال فيها من الترغيب،

                                         
 .242ص/1البيان والتحصيل، ج - 1
        تأليف أبي الطييب مولود ات للشاطبي للعلامة أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي، شرح نيل المنى في نظم الموافق - 2

 .203ص/1ج السريري،
فقهية الصناعة ال، 609ص  2جموعة من الباحثين في الدكتوراه، ج م ،دونة لإبن يونس التميمي الصقليالجامع لمسائل الم - 3

 .97و 96لأبي الطيب مولود السريري، ص 
 .203ص/1يل المنى، جشرح ن - 4
    هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي الغرناطي، نحوي، من الفقهاء العلماء، انتهت إليه رياسة الفتوى في  - 5

      هـ، له مؤلفات نفيسة، منها: " الباء الموحدة"،  782هـ، وتوفي سنة  701الأندلس، ولي الخطابة بجامع غرناطة. ولد سنة 

، الديباج المذهب 140ص/5الأجوبة الثمانية"، و" قصيدة لامية وشرحها"، وغيرها. تراجع ترجمته في الأعلام للزركلي، جو " 

 .231و 230ص/1، وشجرة النور الزكية، ج221و 220
 .338ص/1ج ، النوازل الصغرى للوزاني،459ص/1المعيار المعرب، ج - 6
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 يعارضه لاسارعة إلى فعله، وأن بين الأمة، والأصل القيام بالمشروع والمفيه إن هذا الشيء متنازع  أولا: -
ف وسائر الوظائ جهله، ألا ترى في الوضوء والصلاة والصيامذلك بما عسى أن يعتقده جاهل بسبب 

قاد أحد بترك نوافلها مخافة اعت المشروعة من فرائض وسنن وفضائل يقام بها، ويثابر عليها، ولم يقل
 الوجوب فيها.

وجوبه لا من العامة ولا من الخاصة، وكثير  لصلاة لا يوجد من يعتقدوإن الدعاء والذكر بعد ا ثم قال: -
من الناس لا ينتظر ذلك، بل يقوم ويترك جماعة الناس مشتغلين به، وكثير منه إذا صلى وحده لا يدعو، 

ما تقدم من مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة  وقف علىإلى أن قال: فمن 
بأمره وفعله، وفعل الأئمة من بعده، ظهر له أن إنكار العمل بذلك على المسلمين في هذه الأزمنة أحق 

 لبالإنكار والزجر، ولا شعر بوجهها ودليلها، ولا أعلم اختلاف العلماء في أصلها، ولم يعطها من التأم
والفهم، فاستحقر العامة، وجهل الخاصة، ورأى أنه وحده على الجادة، وذلك جهالة عظيمة، وجريرة 

 جسيمة.

وبالجملة فمسألة الكراهة مرتبطة حسب العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي بالخوف والتحفظ 
 لاا أو مندوبها، من إدخال أمر الدعاء وما شابهه من القراءة في المسجد في واجبات الصلاة أو مسنونه

 سيما عند فئة العوام وأهل الجهل من الناس، وأما إذا أمن ذلك، فلا كراهة بل هو مطلوب. 

في رحمه الله 1قاضي تونس الفقيه أبو مهدي عيسى الغبريني جواب  "المعيار"وقد نقل صاحب 
ء بعد الصلاة على مسألة " جواز الأذكار بعد الصلاة بلسان واحد "، حيث قال: " الصواب جواز الدعا

الهيئة المعهودة إذا لم يعتقد كونه من سنن الصلاة، وفضائلها، أو واجباتها، وكذلك الأذكار بعدها على 

                                         
يني التونس ي، قاض ي الجماعة بها وعالمها وصالحها وحافظها وخطيبها، توفي هو أبو مهدي عيس ى بن أحمد بن محمد الغبرا - 1

" شيخنا أوحد رمانه علما هـ، أخذ عن ابن عرفة وأبو ريد الثعالبي، وابن ناجي وغيرهم، قال عنه الإمام الثعالبي:  815سنة 

 .252ص/2ج ، والفكر السامي،193. تراجع ترجمته في نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص ودينا"
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الهيئة المعهودة، كقراءة الأسماء الحسنى، ثم الصلاة على الني  صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم الترضي عن 
 .1ر بلسان واحد"الصحابة رضوان الله عليهم، وغير ذلك من الأذكا

، وأنكر على منكري ذلك، حيث قال:" "المعيار"وقد أكد الإمام الونشريسي على جواز الأمر في 
فمن وقف على ما تقدم من مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بأمره، وفعله 

على المسلمين في هذه الأزمنة أحق  الأئمة بعده، وهم الإسوة والقدوة، ظهر له أن إنكار العمل في ذلك
بالإنكار والزجر والردع، حيث وفق الله سبحانه الأمة المحمدية في هذه الأعصار التي عاد فيها الإسلام 

 طالتخطيومتصفا بالغربة إلى العمل بما هو مقتضى القرآن والسنة، ثم يقوم عليهم بالتبديع والتضليل 
  .2يا والآخرة، فهذه جهالة عظيمة "والصد على سبيل المثوبة ومصلحة الدن

نقول: ومن الأمور  عن موقفه من المسألة قائلا: " ، بل عبر"الاعتراض"و "الإنكارب"ولم يكتف 
التي هي من الشهرة بمثابة المعلوم بالضرورة استمرار عمل الأئمة في جميع الأقطار على الدعاء أدبار 

ومن هذا الباب ما قاله بعض  حجة عند الجميع،، واستصحاب الحال الصلوات في مساجد الجماعات
رمضان  ن اتفاق المسلمين في الأمصار على الختم في الجوامع فيعند التكلم في تعيين ليلة القدر، وأالعلماء 

بر الصلاة جاء الترغيب فيه على الجملة، ولم وكذلك الدعاء د ليل واضح أنها هي،ليلة سبع وعشرين، د
يعة، واجتماع الناس عليه بالمساجد في المشارق والمغارب منذ الأزمنة المتقدمة يرد المنع عليه في الشر

يان والب ،من غير نكير إلى هذه المدة من الأدلة على جوازه واستحسان الأخذ به وتأكيده عند علماء الملة
 .3بالفعل أجلى من القول"

، مدى تضارب أقوال العلماء "المسألة الخلافية"لهذه ، يظهر من المقاربة الوجيزة وصفوة القول
ة لكثير من الأدعي المشرعةتعارض مع النصوص الشرعية والفقهاء حولها، بين مجيز لها مادامت لا ت

                                         
 .281ص/1المعيار المعرب، ج - 1
 .297ص/1المعيار المعرب، ج - 2
 .299ص/1، جالسابق المرجع - 3
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جله الدعاء، وبين منكر لأالذي شرع  "الأصل العام"و "القواعد العامة"ولا تتعارض كذلك مع المسنونة، 
ضوان ر وجود في الرعيل الأول من الصحابة والتابعينلها مادامت من الأمور المستحدثة التي لم يكن لها 

ليه، إ مام المذهب الذي ينتسبإ مخالفا به العلامة السجلماسي موقفالله عليهم جميعا ، وقد سجلت 
حيث أن الإمام مالك رضي الله عنه من المنكرين لمسألة الاجتماع للدعاء عقب الصلوات المفروضة، 

 للمذهب، وقد عبر العلامة السجلماسي عن هذا الأمر، قائلا: " فمن وتبعه في ذلك كثير من المنتسبين
أراد أن يمنع الناس اليوم من الاجتماع على الطاعة استدلالا بكلام الإمام مالك، وقياسا على الصدر 

 .1"قياس فاسد، واستدلال بارد، فهو "الفارق"مع وجود  "قياس"الأول، فيقال له: هذا 

  :"م سجود التلاوةحك"الْسألة الثانية:  -

 "ف العاليالخلا"التي وقع  "المسائل الخلافية"اعتبر العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي النازلة من        
" جوابكم سيدي عن : لة هوداخل المذهب، ونص المسأ "ف النازلالخلا"فيها بين أرباب المذاهب، و

د الصبح وقبل الاصفرار، فقد اشتهر عمل حكم سجود التلاوة بعد صلاة العصر، وقبل الاصفرار، وبع
أهل حضرة فاس على تركه، ولعل ذلك لأن العادة عندهم تأخير صلاة العصر في مساجد الخطبة لاجتماع 

، حيث تكون في آخر الحزب مع التأني والترتيل الناس، ففي النهار القصير لا يدركون محل السجدة
دا للذريعة فأردنا منكم سيدي أن تبينوا لنا حكم الكثير إلا وقد دخل وقت الاصفرار فتركوها س

في  "الاختلاف"السجود في الزمان المذكور وما يترجح عندكم فيه، وهل ينكر على من تركه مع وجود 
كونه مطلوب الفعل والترك، أو لا ينكر إلا على من ترك المتفق عليه، جوابا شافيا ولكم الأجر والسلام، 

 .2" على سيدنا محمد وآله وصحبهوصلى اللهوالحمد لله وحده، 

ولها لم ح "الخلاف"، و"خلافية"استهل العلامة السجلماسي جوابه عن المسألة بالتنبيه على أنها 
 ،لمذهبداخل ا "الخلاف"بل تعداه إلى ، فقط بين أرباب المذاهب الفقهية "الخلاف العالي"يقتصر على 

                                         
 .110ص  ،تحقيق المريخي، الأجوبة الفقهية - 1
 .96من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 2
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قات وجواز الصلاة في تلك الأ حولاء من السلف إلى النقاش الحاصل بين الفقه "الخلاف" أصل وعزا
جماعة من السلف إلى منع الصلاة فيها سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان من عدمه، فذهب 

للنافلة سبب كسجود تلاوة، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة العيد، وكسوف، أو لم يكن لها 
، وتبنى هذا القول الله عنهمارضي 1وعن كعب بن عجرة  صح هذا القول عن أبي بكر الصديق، سبب

، وهو مذهب الإمام أبي 3، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه2من الفقهاء الإمام مالك في رواية عنه
، ومستندهم في ذلك الحديث الشريف 4حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات

هد ش »حيث قال:  ،وسلم عن الرسول صلى الله عليهدري رضي الله عنه أبي سعيد الخالذي روي عن 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن الني  

هو أن الصلاة في هذه الأوقات وجه دلالة الحديث  ،5«رب حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغ
 المسنونة.ولا ب نها فيها، ويفهم من إطلاق لفظ الصلاة عدم تقييدها لا بالمفروضةالمعلومة ماا ورد النهي ع

ثلََاثُ سَاعَات  كَانَ رسَُولُ  »رضي الله عنه حيث قال:  عامر الجهنيوالحديث الذي رواه عقبة بن  
ن  نَق   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  الله

َ
و  أ

َ
، أ نه َ ف يه  ن  نصَُليِّ

َ
سُ باَز غَةر حَتىه يَن هَاناَ أ م  لعُُ الشه يَن تَط  تاَناَ: ح  نه مَو   بُرَ ف يه 

م   يَن تضََيهفُ الشه م سُ، وحَ  يلَ الشه يَرة  حَتىه تمَ  ه  يَن يَقُومُ قاَئ مُ الظه عَ، وحَ  تفَ  رُ ترَ   ،6«بَ سُ ل ل غُرُوب  حَتىه تَغ 

                                         
المدني، صحابي جليل، حليف الخزرج،  هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد الحارث البلوي الأنصاري السالمي - 1

                   من أهل بيعة الرضوان، له عدة أحاديث. مات سنة اثنين وخمسين للهجرة. انظر سير أعلام النبلاء للإمام 

 .53ص/3الذهبي، ج 
، المنتق، شرح 522/ 1جتهد، جمنع ذلك في الموطأ، لأنها عنده من النفل، والنفل ممنوع عنده في هذه الأوقات. راجع بداية الم - 2

 .207ص/1، الموطأ ج352/ 1الموطأ، ج
 .363/ 2المغني لأبن قدامة ج - 3
 .236/ 1، فتح القدير ج522/ 1بداية المجتهد، ج - 4
،                     875:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم الحديث - 5

 .567و566/ 1جم
، 283 :أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نيي عن الصلاة فيها، رقم الحديث - 6

 .565/ص2ج
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ما، كما فا تم النهي عن الصلاة فيهذكورين سلإلى الوقتين الم وقت الظهيرة يستفاد من هذا الحديث زيادة
                                             النهي عن دفن الموتي فيها.زاد عن الصلاة 

       ال:، قصنيع الصحابة من بعده، حيث أخرج الإمام أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي وكذلك كان
ب ح  » قصُُّ بَع دَ صَلَاة  الصُّ

َ
، ثُمه عَادَ، فَقَالَ: " إ نيِّ صَلهي تُ كُن تُ أ رَار  ن تهَ  ثلََاثَ م 

َ
جُدُ، فَنهََاني  اب نُ عُمَرَ فلَمَ  أ س 

َ
 ، فَأ

جُدُوا حَتىه  صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  خَل فَ رسَُول  اللَّه  ُ عَن هُم  فلَمَ  يسَ  َ اللَّه ، وَعُمَرَ، وَعُث مَانَ رضَي  ر 
بي  بكَ 

َ
 وَمَعَ أ

سُ  م  لعَُ الشه صَليِّ :  » وروي عنه أيضا و عن أحمد عن يسار مولى ابن عمر قال ،1:«تَط 
ُ
ناَ أ

َ
رَآني  اب نُ عُمَرَ وَأ

، فَقَالَ: ياَ يسََارُ، إ نه رسَُولَ  ر  دَ طُلوُع  ال فَج  ه   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  الله بَع  خَرَجَ عَليَ ناَ وَنَح نُ نصَُليِّ هَذ 
بُلَِّغ  شَاه دُكُم  غَائ بكَُم  لَا تصَُلُّوا بَع دَ ال لَاةَ، فَقَالَ: " لي  دَتَين    صه ر  إ لاه سَج  ففي الحديثين دلالة على ، 2«ال فَج 

أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المكروهة، ماا ورد فيه النقل المستفيض عن الرسول صلى الله عليه 
 ان الله عليهم جميعا.وسلم، وعن صحابته الكرام رضو

ن أحاديث النهي إ، ويقولون وفي مقابل هذا القول، ذهبت طائفة من السلف إلى الإباحة مطلقا
ميع ، وقال أبو حنيفة: يحرم الج"النوافل"وما له سبب من  "الفرائض"وبه قال الإمام الشافعي في  منسوخة،

، "ئضالفرا"دون  "النوافل"أحد أقواله: تحرم  سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا، وقال الإمام مالك في
وروي ذلك عن الحسن، ، 3ووافقه الإمام أحمد مع العلم أنه استثنى ركعتي الطواف، وبه جزم ابن حزم

                                         
 وإسناده ضعيف. 556/ ص2ج ،1415 :رأ السجدة بعد الصبح، رقم الحديثأخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يق - 1
 ،455/ص2ج ،1278 :د في سننه، التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم الحديثأخرجه الإمام أبي داوا - 2

، 5811 :أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان(، رقم الحديثفي مسند المكثرين من الصحابة: ) وفي رواية عن الإمام أحمد

، 1550و1549 :لا سجدتين، رقم الحديثلإمام الدراقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إوا

 . وقال عنه الإمام الترميذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موس ى.291و2/290ج
 .97لام المذهب المالكي بتافيلالت، صمن أع - 3
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والشعي ، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة، لأنه صلاة لها سبب، فجازت وقت النهي، كقضاء السنن 
 .1الرواتب

 :2ملة من الأدلة منهاواستدلوا على هذا الطرح بج

 في الحديث الذي رواه الإمام مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عموم قوله صلى الله عليه وسلم -
خَلَ ذَا دَ »  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: :عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي

عَتَين    كَع  رَك  دَ فلَ يَر  ج  حَدُكُمُ ال مَس 
َ
ن  يَج ل سَ أ

َ
فيه،  "خصوص"محفوظ لا  "عام"وهذا الحديث  ،3« قَب لَ أ

الذي لا  "العام"، فوجب تقديم "مخصوصة"، بل كلها "عام"وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد 
 .4"بالعموم"فيه، لأنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين  "خصوص"

يه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا ومنها: أنه قد ثبت أن الني  صلى الله عل -
هناك ، فأشد بلا ريب، فإذا فعلت هنا خلاف عنه لثبوت النص به، والنهي عن الصلاة في هذا الوقت

 أولى.

و ا ب صَلَات كُم  طُلوُعَ  لَا »ا الذي ورد في الصحيحين، ولفظه: مرضي الله عنه حديث ابن عمر - تَتحََره
م   والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، فأما ما له ، 5«س  وَلَا غُرُوبهََاالشه

اظ، وهذا اللفظ المقيد يفسر سائر الألف. سبب فلم يتحره، بل فعله لأجل السبب، والسبب ألجأه إليه

                                         
 .364ص/2المغني لابن قدامة، ج - 1
 .108، ص لصالح بن عبد الله اللاحم أحكامهسجود التلاوة وا ،210ص/23مجموع فتاوى ابن تيمية، ج - 2
 :رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، رقم الحديث - 3

، 713 :رقم الحديث إذا دخل المسجد فليركع ركعتين،، باب صلاةالوالإمام مسلم في صحيحه، كتاب ، 488/ص1مج، 448

 .451و450/ ص2مج
 .110 -108سجود التلاوة وأحكامه لصالح بن عبد الله اللاحم، ص  ،بتصرف، 217ا210ص/23ع فتاوى ابن تيمية، جمجموا - 4
 ،579 :أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم الحديث - 5

تاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نيي عن الصلاة فيها، رقم والإمام مسلم في صحيحه، ك ،567/ص1ج

 .570و569/ص2، مج834 :الحديث
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كم ائدة، ولكان الحف "للتخصيص"ويبين أن النهي إنما كان عن التحري، ولو كان عن النوعين لم يكن 
 قد علق بلفظ عديم التأثير.

ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص، كالركعة الثانية من الفجر، وكركعتي  -
الطواف، وكالمعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر، 

توجد له علة صحيحة، إلا كونها ذات سبب، فيجب تعليق الحكم  وإذا نظر في المقتضى للجواز لم
 بذلك.

ن الصلاة في وقت النهي لا تخلو أن تكون مفسدة محضة، لا تشرع بحال، والمقصود هنا أن يقال: إ
أن يكون ماا يشرع في حال دون حال، والأول باطل، لأنه قد ثبت بالنص وكالسجود للشمس نفسها، 
حديث  منوقد ثبت في الصحيحين   وقت الغروب قبل سقوط القرص كله،والإجماع أن العصر تصلى
ن  » ول الله صلى الله عليه وسلم قال:أن رس أبي هريرة رضي الله عنه

َ
عَةر قَب لَ أ ب ح  رَك  نَ الصُّ د ركََ م 

َ
مَن  أ

نَ ال عَصر    عَةر م  د ركََ رَك 
َ
ب حَ، وَمَن  أ د ركََ الصُّ

َ
سُ فَقَد  أ م  لعَُ الشه َ  تَط  د ركََ ال عَصر 

َ
سُ فَقَد  أ م  رُبَ الشه ن  تَغ 

َ
 ،1«قَب لَ أ

 والأول قد اتفق عليه، والثاني: قول الجمهور.

على الجواز بكون النهي عن الصلاة فيها، إنما من رحمه الله كما احتج شيخ الإسلام بن تيمية 
ة لا لأنه هيا عنه لسد الذريعباب سد الذرائع، لئلا يتشبه بالمشركين، فيفضي إلى الشرك، وما كان من

، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة، وهذا مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة
أصل للإمام أحمد وغيره، في أن ما كان من باب سد الذرائع، إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، وأما مع 

، لذلك نجد الإمام مالك يبالغ في سد الذرائع، نهفهو غير منهي ع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به
 حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها.

                                         
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، رقم الحديث  - 1

أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من  ،552/ص1ج، 561

 .338و337/ص2، مج599الحديث 
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ت جواز السجود في وقيراد مبررات رحمه الله قد أسهب في إوعموما فإن شيخ الإسلام بن تيمية 
ير من وقبله ذهب كث بها ضعيفة، دلواالنهي، وقد رد أدلة القائلين بالمنع بحجة أن الأحاديث التي است

يث ، بيد أن المانعين استدلوا بأحاداغير مسلم به والحق أن دعوى شيخ الإسلام الفقهاء إلى أنها منسوخة،
ين ثم إن أدلة القائلصحيحة تمت الإشارة إلى بعضها آنفا، مع كونها صريحة وخاصة في مسألة المنع، 

مة في النهي عن الصلاة في ، لأنها في مجملها عا"الاعتراض"و "النقد"بالجواز هي الأخرى لم تسلم من 
 .، وغير خاصة بسجود التلاوةأوقات النهي

ذين القولين أشار الباحث الدكتور صالح عبد الله اللاحم إلى قول ثالث ورابع، غير إلى جانب ه
ث وهو بقي القول الثالو، ن الخلاف في المسألة داخل المذهبستتم الإشارة إليه عند الحديث ع الرابعأن 

، ذلك أن سجدة التلاوة إن وجبت بين الجواز والمنع والكراهةهم ؤحيث تأرجحت آرا ،1قول الحنفية
 وعند في وقت النهي كره عند طلوع الشمسعندهم قبل وقت النهي منع من أدائها فيه، وإن وجبت 

د وهما من بع ،وعند غروبها، ويجوز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين في أوقات النهي ظهيرةقيامها في ال
 .2الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب

واحتجوا: للمنع بدليل عقلي، فيما إذا وجبت قبل وقت النهي، بأنها وجبت كاملة فلا تتأدى 
 .4وبالجواز مع الكراهة بأنها وجبت بالتلاوة، وتكره لأنها أديت ناقصة ،3بالناقص

                                         
            ،مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوياالهداية شرح بداية المبتدي للإمام برهان الدين أبي الحسن المرغيناني،  - 1

 .89ص/1نفي، ج، اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الح269و 268ص/1ج
 .110سجود التلاوة وأحكامه، ص   - 2
: " فالمؤدى في آخر الوقت قاض، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت، بخلاف غيرها "الهداية"قال العلامة المرغيناني في  - 3

 .268ص/1من الصلوات، لأنها وجبت كاملة، فلا تتأدى بالناقص. الهداية شرح بداية المبتدي، ج
ضيلته: " والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنارة وسجدة التلاوة الكراهة، حتى لو صلاها فيه، أو تلا سجدة فيه، قال ف - 4

 .269ص/1ج وسجدها جار، لأنها أديت ناقصة كما وجبت....". الهداية،
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ون لأن النهي فيها لمعنى في غير الوقت، وهو كأما الجواز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين، فقالوا: 
الوقت كالمشغول وفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، فلا يظهر 

 .1تأثيره إلا في كراهة النافلة

لرأي الإمام أبي حنيفة الذي قال بالنهي في هذه  مهمن آراء الحنفية في المسألة، مخالفتويبدو 
وهذا أصح، لأن الأمر واستحسن القاضي أبو بكر رأيه قائلا: " الصلاة فيها، ، لعموم النهي عنالأوقات

 .2"الأوقات، والخاص يقضي على العام بالسجود عام في الأوقات، والنهي عن الصلاة خاص بتلك

 ،ومبناه وجود أكثر من قول عند الإمام مالك في المسألة فواضح وجلي، في المذهب "الخلاف"وأما 
  :ولقد نقل العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي أقوال كثير من علماء المذهب، منها

الإمام اللخمي في التبصرة: " واختلف إذا لم تصفر الشمس، فقال مالك في المدونة: يسجد، قول 
، 4ذـ، واحتج بالحديث في النهي عن الصلاة حينئ3وقال في الموطأ: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر"

                                         
 .89ص/1، اللباب، ج269/ 1الهداية، ج - 1
 .284، ص الله ابن العربي المالكيبن عبد  أحكام القرآن الصغرى للشيخ أبي بكر محمد - 2
وإلى ذات الأمر أشار الإمام الباجي في المنتق،، حيث قال: " قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة  - 3

الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، 

ك الساعتين"، ل ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة فلااوع

وهكذا كما قال، لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات، واختلف قول مالك في وقتها، 

مس، ولا بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا يقتض ي المنع من السجود فقال في الموطأ: لا يقرأ بها بعد الصبح إلى طلوع الش

في ذلك الوقت والمنع من قراءتها مع ترك السجود لأنه لا خلاف في جوار قراءة القرآن ذلك الوقت، وقال في المدونة رواية 

ة اختلف في وجوبها كصلااابن القاسم: يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، فرآها صلاة 

، أنظر 352/ 1ج ي أبي الوليد الباجي الأندلس ي،إمام دار الهجرة للقاض عليها". كتاب المنتق، شرح موطأ  الجنائز فقاسها

الك لمحمد ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام م4/296ج ام مالك لمحمد ركريا الكاندهلوي،إلى موطأ الإمكذلك أوجز المسالك 

 .30ص/ 2ج لزرقاني،بن عبد الله ا
))لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب وهو نفس الحديث الذي استدل به أصحاب النيي:  - 4

 .الشمس((
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، وقال "يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر انتهى ":1وقال مطرف وابن الماجشون عن ابن حبيب
 : 2الجزولي: واختلف فيما بعد الصبح والعصر على ثلاثة أقوال

 الأول: يسجد قياسا على صلاة الجنازة. - 

 لنوافل.الثاني: لا يسجد في شيء من هذه الأوقات، وهو قول في الموطأ قياسا على ا -

 الثالث: إنما يسجد بعد الصبح خاصة، وهو قول آخرين. -

وقال ابن شاس: وهل يصلى على الجنائز ويسجد للتلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الأسفار، وبعد 
 :3صلاة العصر، وقبل الاصفرار ثلاثة مذاهب

 .المنع، وهو مذهب الموطأ -

 .الجواز وهو مذهب المدونة -

 عد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب.وتخصيص الجواز بها ب -

ووجه الرواية الأولى عن الإمام في الموطأ، أن هذه الصلاة نافلة، فمنعت بعد الصبح والعصر كسائر 
بح ما ، فجاز فعلها بعد الصالنوافل، ووجه الرواية الثانية عنه في المدونة، أنها صلاة اختلف في وجوبها

لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة، ووجه قول ابن حبيب ما احتج به من قياس لم يسفر، وبعد العصر ما 
هذا على الطائف، يجوز له أن يركع للطواف بعد الصبح ما لم يسفر، ولا يجوز له ذلك بعد العصر وإن لم 

 . 4يسفر الشمس

                                         
 .352ص/1المنتق، للباجي، ج - 1
 .98و 97لمذهب المالكي بتافيلالت، ص من أعلام ا - 2
 .98، ص السابقالمرجع  - 3
 .296ص/4، أوجز المسالك، ج352/ 1المنتق، للباجي، ج - 4
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ن د عن ابوعلق ابن شاس بعد نقله الأقوال الثلاثة، قائلا: " ووجه ما في الموطأ ما أخرجه أبو داو
ُ عَن هُم   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  إ نيِّ صَلهي تُ خَل فَ رسَُول  اللَّه  " عمر:  َ اللَّه ، وَعُمَرَ، وَعُث مَانَ رضَي  ر 

بي  بكَ 
َ
وَمَعَ أ

سُ  م  لعَُ الشه جُدُوا حَتىه تَط  وطأ، وقال بعد نقل مذهب المدونة، قال ابن يونس الأولى ما في الم ،1"فلَمَ  يسَ 
اود: : وجه ما في الموطأ ما أخرجه أبو د"التوضيح"، وقال في وغيره عن مالك أنه لا يسجد قياسا على النوافل

ُ عَن هُم  فلَمَ   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  إ نيِّ صَلهي تُ خَل فَ رسَُول  اللَّه  "  َ اللَّه ، وَعُمَرَ، وَعُث مَانَ رضَي  ر 
بي  بكَ 

َ
وَمَعَ أ

سُ يسَ   م  لعَُ الشه  .2" جُدُوا حَتىه تَط 

 "الإجماع"وأجمل العلامة أحمد بن مبارك هذه الأقوال، وعلق عليها قائلا: " وقلت: وما نقله من 
الذي في ابن حجر، وأن مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد  "الخلاف"عن أبي عمر لا يصح مع 

ر فمكروه ارصفسفار و الا: " وأما الجنازة وسجود التلاوة قبل الأ"الكبير"التحريم، وقال الشارح في  إلى
على ما في الموطأ، وجائز على ما في المدونة، وأجازه ابن حبيب بعد الصبح وإنما اختار مذهب الموطأ لما 

مان أبي بكر وعمر وعثوعن ابن عمر، إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود 
  .3"وا حتى تطلع الشمس، قال ابن عبد السلام فلأجل هذا ترجح مذهب الموطأفلم يسجد

وذلك من وجوه نذكرها على ويظهر من هذا ترجيح العلامة السجلماسي هو الآخر مذهب الموطأ، 
 :4النحو الآتي

 ما في، فيقدم على هذا الأساس "الإباحة"على  "الحظر"قدم  "الإباحة"و "الحظر"ا: أنه إذا تعارض أحده -
 الموطأ على ما في المدونة على هذه القاعدة.

                                         
 .410، صتخريجه عند ذكر قول أرباب المنع سبق - 1
 .98من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 2
كات لأبي البراحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، على الشرح الكبير  - 3

 . 309ص/1، جرسيدي أحمد الدردي
 .100و 99فيلالت، ص من أعلام المذهب المالكي بتا - 4
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ثانيها: أن مذهب الموطأ فيه وقوف مع أحاديث النهي وأعمال لمقتضاها، وما في المدونة فيه ضرب من  -
 بلا داع إليه. "القياس"لها وخروج عن النص إلى  "التأويل"

ونة هو مذهب الإمام الشافعي، فيرجح ثالثها: أن مذهب الأئمة الثلاثة الذين سبق ذكرهم، ومذهب المد -
 ما في الموطأ لكثرة القائلين به.

رابعها اختيار أئمة المذهب له كابن يونس وابن عبد السلام، وقد سبق كلا منهما وتصدير ابن شاس  -
 وابن الحاجب وغيرهما به كما سبق.

أنكر من عمل به ونكار من أنكره، ك، فان العلامة السجلماسي يرى أن إكان الأمر كذلوإذا 
 والنقل فيه أحاديث متضافرةمستندات أرباب النهي أقوى من غيرهم نقلا وعقلا،  نلأ ،لم يصاف محلا

خاصة بالنهي عن السجود في أوقات النهي، وأحاديث عامة في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، 
 .ستفاد منها النهي عن السجود فيهاي

  :؟ وعلاقته بالطهارة والصلاة"لْعة"هو هل  1"الوشم"الْسألة الثالثة:  -

فقهاء المالكية داخل المذهب، ومبنى التي اختلف فيها  "وازل الفقهيةالن"تعد هذه النازلة من           
وقد  ؟"بلمعة"ليس  تبطل به الصلاة، أو تمفي الطهارة، ومن  "الوشم لمعة"ما إذا كان في "الاختلاف"هذا 

  :2يه، جاء فهذه المسألة بناء على سؤال ورد عليهحول  "النقاش"ك السجلماسي أثار العلامة أحمد بن مبار

كان فيه مع في الطهارة أم لا؟ وهل تصح الصلاة خلف من  "لمعة"هل هو  "مسألة الوشم"جوابكم في "  -
  .وهل يجب على من فيه إزالته بعلاج أو غيره؟ " الكراهة إن وجد غيره؟

                                         
مثلا حتى يخرج الدم، ويحش ى الجرح بالكحل أو الهباب أو نحو ذلك مما هو أسود، ليخضر  : هو النقش بالإبرة"الوشم" - 1

اشية ، وبهامشه حالمحل. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي ريد القيرواني للعلامة علي بن خلف المنوفي المالكي

 .361ص/4، جلشيخ علي الصعيدي المالكي المصرياالعدوي ل
 .81ص  ،تحقيق راشد المريخي ،بة الفقهيةالأجوا - 2
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يس ل "الوشم"رى يباختياره فيها، ذلك أنه  "النازلة"واب عن هذه استهل العلامة السجلماسي الج
المذهب الذين يرون أنه ليس بمحذور، أمثال العلامة محمد بن  علماء رأيبهذا الموقف  سايربلمعة، و

قال  3، فسأله عنه فأجابه بأن العلامة الفيشي2حدثه بأنه رآه في الشيخ الخرشي، الذي 1عمر السجلماسي
   ."4لا محذور فيه، وليس بلمعة: ""عشماويةشرح ال"في 

ن، من الباط "الوشم"ويدل على اختياره هذا قوله: " وما قاله الفيشي هو ظاهر والله أعلم، ودليله أن 
وجدت الجلد قد  "الوشم"وكل ما هو كذلك ليس بلمعة، والصغرى دليلها المشاهدة، فإنك إذا اختبرت 

الباطن، وكل ما هو من الباطن لا يجب غسله، ولا يعد لمعة، ويدل نسج عليه، والتأم فوقه، فيصير من 
نه وإذا سلمنا أ ،عليه إجماعهم على أن باطن العينين لا يغسل، وأن الجرح إذا غار لا يغسل، وغير ذلك

ليس من الباطن، لكن لا نسلم أنه لمعة تبطل به الصلاة، لأن اللمعة لا توجب بطلانا إذا قارنتها 

                                         
هو الشيخ محمد بن عمر السجلماس ي الأصل، الزرهوني الدار والإقبار، نزيل راوية مولاي ادريس الأكبر وإمامها وخطيبها،  - 1

فقيه علامة جليل، مشار إليه بالفضل والتبجيل، والثبات والرسوخ... حلاه العلامة أحمد بن قال عنه العلامة ابن ريدان: " 

مبارك السجلماس ي في كتابه الابريز، قائلا: " الشيخ الفقيه العالم العلامة..."، منحه السلطان اسماعيل خطبة وإمامة 

، المعجم 437ص/2، التقاط الدرر للقادري، ج30بريز، ص الضريح الادريس ي الأكبر من راوية ررهون، وبها توفي رحمه الله. الإا

 .278الوجيز، ص 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن علي الخرش ي المالكي، من كبار علماء المالكية، انتهت إليه الرئاسة  - 2

هـ. أخذ 1101رة، وبها مات ودفن بها سنة هـ، وأقام بالقاه 1010بمصر، وهو أول إمام للجامع الأرهر الشريف، ولد سنة 

العلم عن والده، والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري، والشيخ سالم السنهوري، وغيرهم. كما أخذ عنه جملة من العلماء، 

ى لتآليف كثيرة منها: " الشرح الكبير ع رحمه الله ني، ومحمد النفراوي، وغيرهم. خلفكالشيخ أحمد اللقاني ومحمد الزرقا

، 23 –ا18ص/3، وغيرها. انظر ترجمته في: نشر المثاني، جالبسملة " متن خليل" و " الشرح الصغير له أيضا "و " رسالة في

  .284ص/2الفكر السامي، ج
هو أبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد محب الدين ابن أحمد الفيش ي، نسبة إلى فيشة، وهي قرية من قرى مصر، عالم  - 3

السند المتين، أخذ العلم من شيوخ كبار، كالشيخين الشمس والناصر اللقانيين، والشمس التتائي،  كبير، وصاحب

 حاشية على مختصرا"، و"حهشرا"و "متن العشماوية"والأجهوري. وأخذ عنه آخرون كبدر الدين القرافي وغيره. له تأليف منها: 

 .280ص/1، شجرة النور الزكية، ج25ص/2شر المثاني، جهـ. انظر ترجمته في: ن917في رجب سنة  . توفي رحمه الله"خليل
ه يالنوارل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسمى "بالمعيار الجديد الجامع المعرب"، للعلامة الفق - 4

 .82ص  ،تحقيق المريخي ،، الأجوبة الفقهية642ص/1ج، أبي عيس ى سيدي المهدي الوراني
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" يزال القذى من أشفار العينين إذا لم يشق جدا "، فظاهره أنه لو  :1عليه قول السيوريويدل ضرورة، 
 زديأعظم منه، ويدل عليه أيضا قول سند بن عنان الأ "الوشم"شق ما وجبت إزالته، ومشقة إزالة 

هل نه، فلا يمكن الاحتراز مبالحائل، فإن كان ذلك ماا  –يعني الوضوء  –: " إذا قلنا لا يجزيه 2المصري
  .3"؟ يعفى عنه وينتقل الفرض للجسم الحائل، كما في الظفر يكسى مرارة ضرورة

ه لا يضره أن" :فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد أن صلى على حاله قال الإمام مالك في الموازيةو
ذلك، بخلاف كنه ، ثم قال: " إذا كان الذي كتب كأنه رأى أن الكاتب لا يم"الماء على المداد ذلك إذا أمر  

 فإن قيل: المراد غير ،الماء على المداد واضح في أنه أعطى المداد حكم ما تحته مر  غيره، وقوله: إن كان أ
حائل، وإنما هو في حكم ما يصبغ به الحناء، قلنا ليس كذلك، فإن الحناء تزال ويبقى أثرها بخلاف 

 .4" تب معنىر المداد، وإن كان غير حائل لم يكن لاشتراط كونه هو الكا

 عة،إذا لم يكن لم "الوشم"سي تجويزه التي قاس عليها العلامة السجلما "الفروع"إلى غير ذلك من 
 "الكتاب"أدلة من إلى في ذلك  ، واستندوا"الوشم"إلى القول بحرمة  5ذهب جمهور الفقهاءوفي المقابل 

 : "المعقول"و "السنة"و

                                         
القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري، شيخ المالكية، وخاتم الأئمة بالقيروان، ومن كبار علماء افريقية، هو أبو  - 1

كان أحد من يضرب بحفظه المثل في الفقه مع الزهد والتأله، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمان، وأبي عمران الفاس ي، 

 . توفي"تعليق حسن على المدونة"د الحق الصقلي، وغيرهم، له وغيرهما، وأخذ عنه عبد الحميد الصائغ، واللخمي، وعب

، والديباج 771و  770ص/2ج، ترتيب المدارك، 213ص/18هـ. تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء، ج460رحمه الله سنة 

 .22ص/2ج       المذهب، 
يوخ الطرطوشة، إمام وعالم وحكيم، تفقه أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأردي، من ش - 2

من شيخه أبي بكر الطرطوش ي، وروى عن أبي الطاهر السلفي، واخذ عنه جماعة منهم: إسماعيل بن عوف، خلف كتابا 

 .هـ.541سماه " الطرار" من ثلاثين سفرا، شرح به المدونة، وتوفي قبل اكماله سنة 

 .83، ص تحقيق المريخي ،ة الفقهية، الأجوب642ص/1النوارل الجديدة الكبرى، ج - 3
 .83، والأجوبة الفقهية، ص 642ص/1، النوارل الجديدة الكبرى، ج201ص/1مواهب الجليل، ج  - 4
 .81ص/1كشاف القناع عن متن الاقناع، ج - 5
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 ﴿سورة النساء:  قوله تعالى في أولا: من القرآن الكريم؛ -

ن البصري قال الحسن بن أبي الحس ووجه الدلالة في الآية، قوله تعالى:  ،1﴾ 
ن فعل في الوجه، وفي لفظ: لعن الله م "الوشم"يعني بذلك الوشم "، وفي صحيح مسلم النهي عن رحمه الله: "

 كما سنرى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ، 2ذلك

د شهدت وهذه الأمور كلها ق قال الإمام القرطي  في تفسير قوله تعالى: 
الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها، فقيل: لأنها من باب 

 الأول، و أصح، وهو يتضمن المعنىوهكما قال ابن مسعود،  اب تغيير خلق الله تعالىالتدليس، وقيل: من ب
ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله، فأما ما لا يكون باقيا 

 . 3مالك وغيره، وكرهه مالك للرجال" ،كالكحل والتزيين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك

رضي الله د ابن مسعو، منها: حديث عبد الله "الوشم"ريم وفي السنة النبوية أحاديث تدل على تح : ثانيا -
َات  خَل قَ اللَّه  تَعَالَى "، مَ  »: عنه ن  ال مُغَيرِّ صَات  وَال مُتفََلِّجَات  ل ل حُس  مَات  وَال مُتنَمَِّ ُ ال وَاش  ل عَنُ  الي  لعََنَ اللَّه

َ
لَا أ

 ُّ ووجه دلالة  ،4«﴾  ﴿: وهَُوَ في  ك تاَب  اللَّه   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ مَن  لعََنَ النهي  
                                         

 .119سورة النساء، الآية:  - 1
 .415ص/2، جبن عمر بن كثير القريش ي الدمشقي تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل - 2

 .252ص/5، جقرطبيالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ال - 3
وفي صحيح  ،479/ص7، ج9355 :رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، رقم الحديث - 4

ات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، الإمام مسلم عن ابن مسعود رض ي الله عنه: " لعن الله الواشمات والمستوشم

المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني 

عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المتغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا 

لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين وحي المصحف فما وجدته، أ

م   فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وه  و 
 
ذ

 
خ

 
ول  ف م  الر س 

 
اك

 
ت
 
ا َ م  وا))و  ه  ت 

ْ
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ه  ف

ْ
ن مْ ع 

 
اك ه 

 
ت فقال((، ا ن

ي أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه المرأة: فإن

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة  فقالت: ما رأيت شيئا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها".

 .493/ص5، مج2181والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رقم الحديث: 
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، وقد استفاد ابن مسعود رضي الله عنه ذلك من الآية الكريمة، وغيرها "الوشم"ورود النهي عن  الحديث
 .من النصوص الشرعية المنهية عن تغيير خلق الله

نتَ  »: داود من رواية مجاهد، حيث قالالذي أخرجه أبو  همارضي الله عنعباس وحديث ابن           لعُ 
مَةُ وَال مُ  صَةُ وَال وَاش  صَةُ وَال مُتنَمَِّ لةَُ وَالنهام  تَو ص  لةَُ وَال مُس  ن  غَير   دَاء  ال وَاص  مَةُ م  تَو ش  قال أبو داود: " وتفسير ، 1«س 

الحاجب  التي تنقش "النامصة"المعمول بها، و "المستوصلة"بشعر النساء، والتي تصل الشعر  "الواصلة"
التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد،  "الواشمة"المعمول بها، و "المتنمصة"حتى ترقه، و

 .2المعمول بها " "المستوشمة"و

نما هو فيما إذا ظاهره أن التحريم المذكور إ ،" إلا من داء ": " قوله:رحمه اللهوقال الإمام الشوكاني 
تغيير  أنه لا يجوز، "المغيرات خلق الله"، وظاهر قوله: لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم ن لقصد التحسينكا

قال أبو جعفر الطبري: " في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز  ،3"شيء من الخلقة عن الصفة التي عليها
 .4..."لزوج أو غيره ص، التماسا للتحسينتغيير شيء ماا خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نق

ن شُدُكُم  » ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
َ
مُ، فَقَامَ، فَقَالَ: أ ة  تشَ 

َ
رَأ َ عُمَرُ ب ام  تي 

ُ
أ

نَ النهي    عَ م  تُ، فَقُل تُ صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  ب اللَّه  مَن  سَم  بوُ هُرَي رَةَ: فَقُم 
َ
؟ فَقَالَ أ م   في  ال وشَ 

َ
ن يَن : ياَ أ م  يَر ال مُؤ  م 

ع تُ النهي     ع تَ؟ قاَلَ: سَم  ع تُ، قاَلَ: مَا سَم  ناَ سَم 
َ
م نَ يَقُولُ: " لَا  صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  أ تَو ش  نَ وَلَا تسَ  م   .5« تشَ 

                                         
وفي مسند ، 246و245/ 6، ج4170 :في صلة الشعر، رقم الحديث أخرجه الإمام أبي داود في سننه، كتاب الترجل، باب - 1

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيى عن النامصة د رض ي الله عنه، أنه قال: ))أحمد من حديث ابن مسعوا

 .416ص/1، جمسند المكثرين من الصحابة ،داء((. مسند أحمد رة والواصلة والواشمة إلا منوالواش
 .462ص/6سنن أبي داود، ج - 2
 .229ص/6نيل الأوطار، ج - 3
 .252ص/3، فقه السنة للسيد سابق، ج63، الوجيز في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، ص 229ص/6نيل الأوطار، ج - 4
 .485/ص7، ج9515 رقم: ، باب المستوشمة، حديثأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب اللباس - 5
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ا منه من الأحاديث أنها حملت لعنة الله على فاعل هذه الأمور المذكورة، ويستفاد "الدلالة"ووجه 
ن ، فدلت هذه الأحاديث على أالتحريم، لأن الني  صلى الله عليه وسلم لم يكن ليلعن فاعل أمر مباح

: " وظاهر هذه الأحاديث رحمه اللهوزي الجقال ابن  كما دل اللعن على أنه من الكبائر،حرام،  "الوشم"
 .1"ن مسعودل، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابتحريم هذه الأشياء التي نهى عنها على ل حا

الأساس إلى وترجع ب ،"الوشم"بأدلة عقلية، تثبت الحكمة من تحريم فقد استدل المانعون له  أما المعقول؛ -
 .2لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه "وزي: " الجالأذى الذي يلحقه بالجسم، وذلك بوخز الإبر، قال ابن 

وقيل:  ،"التدليس"يل: لأنها من باب ، فق"الوشم"اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم قد و
، 3من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، ورجح الإمام القرطي  هذا الأخير، وقال: هو أصح

 شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو ير: " لا يجوز للمرأة تغيرحمه اللهوقال الإمام الطبري 
 .4لا لغيره "نقص، التماس الحسن لا للزوج و

يكون نجسا، وقد قال بهذا  "الموشوم"، لأن الدم المحبوس في الموضع "التنجيس"وقال البعض 
تجب نجسا، لأن الدم انحبس فيه ف "الموشوم"يصير الموضع  فتح الباري ما نصه: "الحافظ ابن حجر في 

وبة يجوز إبقاؤه، وتكفي الت، إلا إن خاف منه تلفا أو فوات منفعة عضو، فإزالته إن أمكنت، ولو بالجرح
 .5في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة "

                                         
 .253كتاب أحكام النساء، لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد المعروف " بابن جوري "، ص  - 1
 .14لابن الجوري، ص  ،سيرة –آداب  –معاملات  –عبادات  –عقائد  –أحكام النساء  - 2
 .252ص/5الجامع لأحكام القرآن، ج - 3
 .495و 494ص/12ج ،دار المعرفة ،صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيشرح  باريافتح ال - 4

كتاب اللباس، باب المتفلجات . )531ص/10دار الكتب العلمية، ج، صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيفتح الباري شرح  - 5

 للحسن(.
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: " لا يضر التنجيس المذكور، لأن الدم الذي ، بقولهبالتنجيسورد العلامة السجلماسي القول 
، وقد نقل الإمام الحطاب قول ابن فرحون: " كالباقي في محل 1"فيه غير مسفوح، والمشهور طهارته انحبس

 .2كية وفي العروق، وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب، وهو المشهور "التذ

ديثه عن عند ح ""المزهع النبيلكلام بن مرزوق في كتابه  "المعيار"ونقل العلامة الونشريسي في 
الدماء، جاء فيه: " ما ذكر بعض الفقهاء من طهارة غير المسفوح لم أقف عليه صريحا، وإنما مستندهم 

لف بين نجس ومخت: والدم على ضر"كتاب الطهارة"النقل والله أعلم كلام اللخمي، حيث قال في في هذا 
 . 3..."فيه

وهو ما فهمه العلامة السجلماسي، فجعل الدم قسمين: دم مسفوح وهو المهراق، ودم يبقى في الجسم 
أنه لم يسلم من ، واعتبر هذا الأخير طاهرا على المشهور في المذهب، مع العلم ليس بمهراق قطعا

 ."الخلاف"

ن م وبربط الموضوع بمضمون السؤال الوارد في المسألة بشأن جواز صلاة من فيه أو الصلاة خلفه
وشوهد  ،"الوشم لمعة"ذا لم يكن فقد فرق العلامة السجلماسي بين حالتين في هذا الصدد: حالة إ، عدمه

ا، السابقة التي قاسه عليه "الفروع"تم العفو في عة وكان لم ما إذام الجلد فوقه، فلا كراهة، وحالة التآ
 الصلاة خلف غيره أولى.ف

باس يصير نجسا بانح "الموشوم"، لأن الموضع "الوشم"أما الشافعية، فقالوا بعدم صحة صلاة حامل 
، أي بعد بلوغه ولو كان كافرا ثم أسلم، إزالته إن كان فعله باختياره ورضاه "الموشوم"الدم، وبذلك يلزم 

                                         
 .85ص  ،تحقيق المريخي ،الأجوبة الفقهية - 1
 .145ص/1مواهب الجليل، ج - 2
 .114ص/1المعيار، ج - 3
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 صحة لا يضر في "الوشم"والصي  لم تلزمه إزالته، وحيث عذر في إزالة ما إذا فعله بغير رضاه، كالمكره أ
 .1صلاته

غالب ال، حيث قال: "رفي الصغ "الوشم" حال فعل به العلامة السجلماسي القول بالإباحة وعضد
حرمة  تعتري المفعول به ذلكعلى ما شهدنا لا يفعل به ذلك إلا في حال صغره، وحينئذ فلا  "الموشوم"أن 

، وعلى فرض أن يفعل به وهو كبير، فيأمر بالتوبة، ويدخل في أصل الإباحة كما "كالفروع"أصلا، فيكون 
 .2"المعاصي بسفره في التيمم والقصر قيل بذلك في

ه، ، وقال بعدم وجوب إزالت"الوشم"خالف العلامة الهيثمي جمهور العلماء، وبوب بابا في طهارة قد و
مسترشدا في ذلك بما روي عن قيس بن أبي حازم، حيث قال: " دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في 

 .3تذب عنه، وهي أسماء بنت عميس"مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين 

، قد يؤدي إلى ضرر أشد وأعظم، لذلك وجود المشقة في ذلك في حالة "الوشم"ن تعذر إزالة والحق أ
 من العلماء إلى عدم إزالته في هذه الحالة، لأن أحكام الشريعة لا تجوز دفع ضرر حاصل بضرر ذهب كثير

ستثنى من أصل الإزالة، الخوف من فهمه الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما ا الأمروهذا أعظم منه، 
اء، على م، فجوز إبقائه مع التوبة حتى يسقط الإثم، وتبعه في ذلك كثير من العلتلاف منفعة عضوإ

ء عند المشقة، قياسا على تجويز بعض فقها "الوشم"رأسهم العلامة السجلماسي، ذلك أنه جوز الإبقاء على 
 لذات العلة، كأشفار العينين وغيرها. "الوشم"لمذهب لأمور أقل تأثيرا من ا

الحاصل في مسألة الوشم، مدى حساسية الموضوع، ذلك أن حكم  "الخلاف"وبالجملة يظهر من 
، نظرا لما هحريم المستفاد من النصوص الشرعية، لم يعف العلماء من الدخول في جزئيات مرتبطة بالت

                                         
هج بالجامعة لجنة إعداد المنا، ، فقه النوارلا29و 28ص ، قه الإسلامي، للدكتور محمد عثمانأحكام التجميل في الف - 1

 .161، ص الأمريكية المفتوحة
 .84الأجوبة الفقهية، ص  - 2
رواه الطبراني، ورجاله رجال . 170ص/5ج، ر الدين علي بن أبي بكر الهيثميمجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نوا - 3

 الصحيح.
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في تزايد  "الوشم"سيما وأن ظاهرة انتشار لاش، في الواقع المعيلالها طرحه من إشكالات لازالت تلقي بظي
اهل ها الناس، في تجملحوظ، حتى في أوساط المسلمين، إلى درجة أنه أضحى من الأمور التي يتفاخر ب

 مطلق لحكم الشريعة الذي لا غبار عليه.

لمستفاد من منطوق إن ما أثير من نقاش العلماء حول موضوع الوشم رغم حكمه الظاهر ا
ذلك أن تمكن العوائد في حياة الناس، تجعل البعض ضحية محرمات  النصوص الشرعية له ما يبرره؛

استعماله وفي الصغر من بينها،  "الوشم"ومسألة  والريبة، ن الحيرةنوعا م تخلق لديه فيها،  يد لهشرعية لا
 الثابت "العام"للزينة والتداوي، هي قضايا تضع على عاتق العلماء ضرورة تكييفها مع الحكم 

 بالنصوص الصحيحة.

 مع تقدير حد الضرورة وغياب وسيلة أخرى بديلة، بجوازه في بعض الصور للضرورة،وإذا سلمنا 
سيما وأن في تحريمه أدلة قوية راجحة، كما لا نسلم للقائلين لانسلم للقائلين بجوازه مطلقا،  فإننا لا

ومن  لعلامة السجلماسيل على هذا الأساس لكونه ليس بلمعة، فلا تقوم الحجة "الموشوم"بطهارة الموضع 
هارته عند إن القول بطموقفه أقيسة مع وجود الفارق، ثم فالأقيسة التي بنى عليها وافقه الرأي في ذلك، 

كثير من العلماء وصحة الصلاة به، إنما عند صعوبة إزالته، وقد تنتفي هذه العلة في زمننا مع وجود 
 ."الموشوم"التي من شأنها إزالته دون إلحاق الأذى بالعضو  ئل متقدمة، كأشعة الليزر الحمراءوسا
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 :"مسائل وقضايا تتعلق بالزكاة"المبحث الثاني:  -

عن الركن الأول في  "نوازل فقهية"ردت على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي إلى جانب و
الإسلام، نوازل تتعلق بالزكاة وأحكام الصدقة، باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد أجاب عنها 

تها دراسة تى يتسنى دراس، وح"النوازل"بأسلوبه المعهود والقريب إلى منهج العلماء الأجلاء في التعامل مع 
 ، وهي:"الخلاف"ة، سأقتصر على نماذج مختارة منها، تحمل طابع علمي

  :؟دفع الزكاة للعلماءحكم الْسألة الأولى:  -

الحصر  همف هو "الخلاف"الزكاة، ومبنى هذا  لهاتصرف  قديما وحديثا في الوجوه التياختلف العلماء          
 ﴿ :الأصناف الثمانية، في قوله تعالى في سورة التوبة في المذكور في القرآن الكريم

حيث ذهب البعض إلى أنها تصرف لهؤلاء الأصناف دون غيرهم، ، 1﴾ 
ة، وتعطى بدافع الفقر والحاجلأن طبيعة الزكاة أنها معقولة المعنى، حيث تعطى مثلا للفقراء والمساكين 

 ."للمصلحة العامة"فة قلوبهم تحقيقا للعاملين عليها والغارمين والمؤل

، فقال بعضهم لمسلميندفع الزكاة لمن فيه منفعة عامة ل، فقد اختلفوا في "المنفعة العامة" بخصوصو         
المنفعة "، وقيل تدفع له بناء على أن المراعي "المصلحة الخاصة"، بناء على أن المراعي "المشهور"لا تدفع له وهو 

ل للخمي: "ا وعلى الثاني تعم، قال الإمام، فعلى الأولى أن الصدقة مقصورة على الأصناف الثمانية، "العامة
يخ أن ذلك خاص بالجهاد، ولأجل ذلك قال الش "المشهور"من فيه منفعة للمسلمين فهو في سبيل الله، وعلى 

 .2فرزقهم من بيت المال" "المنفعة العامة"سبيل الله، وهو الجهاد، وأما أهل قال مالي في خليل فيمن 

                                         
 .60سورة التوبة، الآية:  - 1
 .549ص/2، جف، بن سيد الغلاوي السيدي الشريفالعمل المشكور في جمع نوارل علماء التكرور لأبي عبد الله محمد مصط - 2
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ا يفيد أن الحصر في الآية غير قابل للزيادة والنقصان، لأنه صادر وقد ذكر مجموعة من العلماء م
   : "لفقهيةالأحكام ا"قال ابن عثيمين في  ،﴾  ﴿: عز وجل بعلم وحكمة، في قولهمن الله

لم ععن فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة "
وحكمة، والله عليم حكيم، ولا يجوز صرفها في غيرهم: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، لأن ذكر 

 .1...."يفيد نفي الحكم عن غير المحصورينمستحقيها على سبيل الحصر، والحصر 

على أحمد بن  2ولقد نقل العلامة السجلماسي ردا من العلامة الشيخ الحسن بن مسعود اليوسي
الجواز مطلقا، ما نصه: " الحمد لله ما ذكره من دفع الزكاة من حيث ذهابه إلى ، 3راشديالحاج علي ال

ليس هو المذهب ، ف"المختصر"للعلماء ولو كانوا أغنياء على ما وقع في كتاب الحفيد ونقله الجنان على لفظ 
كمة ، وآياتها محالمذكورين في القرآن "الأصناف الثمانية"ولا تجوز الفتوى به، فإن مصرف الزكاة هم 

بإجماع، والعلماء والقضاة ونحوهم يعطون من بيت المال كفايتهم ولا حاجة لهم إلى الزكاة، وإن لم يكن 
بيت المال وتعذر فعند ذلك من احتاج كاحتياج الفقراء والمساكين وما ذكر معهم في الآية أعطي منها 

أخذ في الأوراق، ولا ي "للفتوى"دين الله  ن فيوهو أولى الناس بها حينئذ، والله حسيب أقوام يتصدرو
  .4ضلين كما وقع في الحديث نسأل الله العافية"المالعلم عن أهله فيصير من الضالين 

                                         
 .122، ص وغيرهم رين، الفوران،الأحكام الفقهية لمجموعة من المؤلفين: السعدي، ابن بار، ابن عثيمين ابن جب - 1
هو أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد، ويسمى كذلك نور الدين اليوس ي، فقيه مالكي، أديب وصوفي، ينعت بغزالي  - 2

هـ، أخذ العلم عن علماء أجلاء  1040علمية محافظة دينية سنة  وس ي بالمغرب الأقص ى، ولد من أسرةعصره، من بني ي

ه محمد بن ادريس العراقي، والقاض ي أبو الحسن الشدادي، ومحمد ميارة الصغير، وأبو الحسن بفاس، من جملتهم والد

الحريش ي، والعلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي، وأخذ عنه جملة من العلماء، كأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، وأبي 

حج بعام، خلف مؤلفات نفيسة منها: " نيل هـ، بعد عودته من ال1102سنة  عبد الله بن راكور وغيرهما. توفي رحمه الله

الأماني في شرح التهاني "، " حاشية على شرط السنوس ي "، حاشية على الكبرى للسنوس ي "، " نفائس الدرر في حواش ي شرح 

 .269ص/7" المختصر ". وغيرها. انظر الأعلام للزركلي، الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج
 مته.لم أقف على ترج - 3
 .109من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 4
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العلماء والفقهاء مان ذهبوا إلى جواز  أقوال خر، جملة منونقل العلامة السجلماسي في الاتجاه الآ
كريمة مان تتحقق بهم المنفعة، وذكر منهم العلماء في الآية ال المذكوريندفعها إلى أصناف أخرى غير 

قال ونقل ذلك من كتاب الحفيد لابن رشد،  والقضاة، والمفتين، والمدرسين، والأئمة، وإن كانوا أغنياء،
مثل  وجيز""الالعلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء، وقال أبو حامد الغزالي في كتاب "أبو الحسن اللخمي: 

  .1"مثل ذلك التدريج""ذلك وفي كتاب 

زيد ولا تعطى للأجير ولا تزاد له على أجرته، إلا أن يكون إمام المسجد أو معلم  قال أبوو
 كله في بلد موجود فيه بيت المال، ":جوابا على هذا الأمر "كتاب العمل المشكور"صاحب  وقالالصبيان، 

 .2"كل من فيه منفعةأما بلد انعدم فيه حقيقة وحكما فتعطى فيه الزكاة للعلماء و

التفسير "بما يعم ل مصالح المسلمين، فقد جاء في  في سبيل الله "و" وقد فسر بعض الفقهاء كلمة 
لقفال ل ا على الغزاة أو غيرهم، فلهذا نقللرازي ما نصه: " واعلم أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر "الكبير

تى، وبناء الخير من تكفين الموإلى جميع وجوه  عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات "تفسيره"في 
 ﴿قوله تعالى: وقد فسر الإمام الكاساني .3الحصون، وعمارة المساجد، لأن سبيل الله عام في الكل"

 .4، بجميع القرب، فيدخل فيه ل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا "﴾ 

ه، حدد الأصناف بنفسجلية، لأن الله عز وجل  سألة لا تبدو ثمرتهحول الم "فالخلاف"وبالجملة 
، ثم إن الفقر شرط الجميع وانعدام بيت مال المسلمين، أما مسألة دفع الزكاة "بإجماع"وآياتها محكمة 

مخالف للمذهب، كما  مذهب النهي، لأن القول بالجوازللعلماء ولو كانوا أغنياء، فالقريب للصواب 
ب أن يكون على بيت المال في حالة مة الحسن بن مسعود اليوسي، ومصرفهم يجصرح بذلك العلا

                                         
 .108، من أعلام المالكية بتافيلالت، ص 550ص/2العمل المشكور، ج - 1
 550ص/2العمل المشكور، ج - 2
ية ، الموسوعة الفقه151، ص لفاضل الملا أحمد قلقان المجاهديراد المقيم والمسافر فيما يحتاج إليه من الأوامر للعلامة ا - 3

 .414ص/1الميسرة، لخليل عبد الكريم كوننج، ج
 .245ص/2بدائع الصنائع، ج - 4
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 الجهاتو الأطراف فلا بأس بذلك، سواء عليهم أو على وحاجة وجودها، أما عند انعدامها وبهم عوز وفقر
وقد لخص فحوى هذه المسألة أبيات ساقها العلامة السجلماسي في نهاية جوابه عن هذه  الأخرى.
 :1جاء فيهاالمسألة، 

اـة ــــــــــــــــــــــــــــفها كها في نظـمه محـققـ  يا سائلا فيمن تجور الصدقة       

ـــــــــفلا يجور عندنا في المذه ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــب         إعــطــاؤها لصالح وطالــــــ

اـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهما ثمــن الـــجنة الأنهــ        ا ــــــــمالم يكونا معسرين معــدم

اد          معلم الصبيان فافهم واقصد.ـــــــــــــــــــإلا إذا كــان إمام المــسج

  ؟:"نفقة العالم على من تكون "الْسألة الثانية:  -

ة حول أجرة العالم، وفي بعض السجالات حول نفقارتباطا بالمسألة السابقة، وقع نقاش بين العلماء        
ل عن جواز إعطائه الأجرة من وذهب البعض أبعد من ذلك في التساؤ معلم الصبيان على من تكون؟

وقد ساق العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في المسألة جوابا عن شيخه العلامة أحمد  عدمه،
 البركة التقي النقي سيدي أحمد الجرندي ما نصه: الجرندي، حيث قال: " الحمد لله وجدت بخط شيخنا

قة العالم رضي الله عنه نف قال مالك :مآن في تفسير القرآن"ظ" ري الاب " الحمد لله قال ابن العربي في كت
ستخراجها العالم في افي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال ففي جماعة المسلمين، فإن امتنعوا احتال 

للإمام  " عابدين" منهاج الكتاب في و لسنة، فإن احتاج إلى الزيادة زيد،دينارا في امنهم، وأقلها ستون 

                                         
 .110من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، ص  - 1
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رضي الله عنه: من دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن، فله  لله عنه أنه قال: " قال سيدنا عليرضي االغزالي 
 .1"في بيت المال مائة دينار ل سنة، وإن لم يأخذها في الدنيا فإنه يأخذها في الآخرة

حملة القرآن لا يأكلون الحرام »شرحه عن الني  صلى الله عليه وسلم قوله: وأخرج الشهاب في 
مطلقا، لأن حظهم في بيت المال مائة دينار في ل سنة، فإن لم يكن بيت المال فعلى جماعة المسلمين، 

  .2« يوم القيامة، تؤخذ من حسناتهمفإن لم يعطوها كانت عليهم دينا إلى

، انتهى ما وجدت مقيدا بخط شيخنا وفقه الله رحمه الله تعالىكتاب أبي عمران الفاسي انتهى من 
ذهب به إلى ، ورحمه الله اذ البركة سيدي محمد السالميلما يحبه ويرضاه، ثم قيده من عند خير الدين الأست

ه آمين، ضريحشيخنا المرحوم علامة الزمان، وفريد الأقران سيدي محمد القسنطيني الحسني، روح الله 
فعرضه عليه حتى كمله فقال له هذا ضعيف والناس سواء، فقلت له ولم أحضر مع شيخنا الأول في 
ذلك، لو سأل عليه لجزم بضعفه، فقال أنا أقلد أولئك الأشياخ، فقلت له ما هو ضعيف الأخذ به ولو قاله 

 . 3من قاله، قلت ومنه ما وقع لبعضهم "

أحمد بن مبارك السجلماسي بأقوال المانعين أو المعارضين لنفقة ويظهر من عدم إتيان العلامة 
العالم من بيت مال المسلمين جوازها، والقول الفصل في المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك في جعلها 

                                         
مد بن أح ملوك وأشياخ السلطان المولى سليمان، لأبي القاسم الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكراجمهرة التيجان وفهرسة  - 1

، من أعلام 87، منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للعلامة أبي حامد الغزالي، ص 43و 42 ص، علي بن إبراهيم الزياني

 .107المذهب المالكي بتافيلالت، ص 
قال الدكتور الحبيب العيادي معلقا على هذا الحديث: " هذا حديث ضعيف بشهادة الشيخ كما يظهر أيضا من منطوقه،  - 2

لام من أع مصدره".عملون به لجهلهم قيمته ومكانته والحمار يحمل أسفارا، لأنهم لا يلأن البعض من حملة القرآن كمثل ا

ا.107المذهب بتافيلالت، ص 

وقال الثعلبي في أول تفسيره: " حظ حامل كتاب الله في بيت مال المسلمين مائة دينار في كل سنة، فإن مات وعليه دين، قضاه 

 .43يجان، ص الله تعالى يوم القيامة من ذلك. جمهرة الت
 د. 1743، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم 231نفقة العالم على من تكون لأحمد بن مبارك السجلماس ي، الورقة  - 3
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ولو على  ائها منهمن وجدت، وإلا فهي على جماعة المسلمين يتم استيفإحتمية على بيت مال المسلمين 
 سبيل الاحتيال.

وارتباطا بالموضوع ذاته، اختلف العلماء حول معلم الصبيان، هل تدفع له الأجرة مقابل ذلك أم 
لي توضأ أو يصشخص رأى آخر ي وقد أشار إلى ذلك العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في مسألة "لا؟ 

 ثلاثة أقوال على الغالب: أما اختلاف العلماء في ذلك فعلى  ويخطئ، هل يعلمه؟ "،

، وقول بعض 1المتأخرون من الحنفية قهاء، وهو الجواز مطلقا، وبه قالمذهب جمهور الف الأول:المذهب  -
، ورخص في 4، وبه قال ابن حزم3مام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الإ2المالكية

 .5بما معه من القرآنأجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور، وابن المنذر، لأن رسول الله زوج رجلا 

عين لها ع في غياب المتطوكريم والعلوم المرتبطة به قد تضيأن تعليم القرآن الوحجتهم في ذلك          
ليس  ثم إن كان المعلم، ليمها ابتغاء وجه الله ومرضاتهرغم أن الأصل فيها تع، مان لهم الكفاف والعفاف

 عمل إن أراد أنه فقير متى: " "مجموع الفتاوى"ية في ابن تيم له باب الكسب فقد يضيع من يعولهم، قال
المتعين  ترك الواجببغير أجر عجز عن الكسب لعياله، والكسب لعياله واجب عليه متعين، فلا يجوز له 

 .6...."لغير المتعين

واحتج المتأخرون من الحنفية بالجواز مخالفة لإمامهم وصاحبيه، باشتغال الحفاظ بمعيشتهم، فلو 
 7ح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن، فأفتوا بالجواز، والأحكام تختلف باختلاف الزمان.لم يفت

                                         
 . 97ص/9، ج قدير المسمى بـ " نتائج الأفكار"، تكملة شرح ال76ص/9شرح ابن عابدين( جرد المحتار على الدر المختار ) - 1
 .534ص/7، مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل، ج18ص/4لشرح الكبير، جحاشية الدسوقي على ا - 2
 45ص/6، الانصاف للمرداوي، ج140 –ا136ص/8المغني لأبن قدامة، ج - 3
 .هـ.1350، ط 195 –ا193ص/8المحلى لابن حزم، ج - 4
 .137ص/8المغني لابن قدامة، ج - 5
 .206ص/30مجموع الفتاوى، ج - 6
 .33ص/8رح كنز الدقائق للعلامة الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي، جالبحر الرائق ش - 7
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وقال ابن حبيب: سمعت مطرفا يقول: " قال مالك وجميع علمائنا بالمدينة: لا بأس بأخذ الأجر على 
لغلام لأبي ا نتعليم الصبيان الكتابة والقرآن، والاشتراط على ذلك سنة أو سنتين، فإذا كان ذلك لم يك

: " ولا بأس بالإجارة على تعليم قرآن ل "المدونة"، وقال ابن القاسم في 1"أن يخرجه حتى يستوفي الشرط
وروى ن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا، سنة أو ل شهر بكذا، أو على الحذاق للقرآن كذا، أو على أ

 .2فطر أو أضحى "ابن وهب قوله: ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما ل 

ل لقول ابن يونس:وفي ح   ،" الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلكاشية الدسوقي نق 
أي والمطلوب كثرة طلبه، ولأن الإجارة على تعليمه خلاف ما عليه  ،مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي

لو بأجرة، في تعلمه و السلف الصالح بخلاف القرآن، فإنه تجوز الإجارة على تعليمه كما مر لرغبة الناس
 .3ولأخذ السلف الأجرة على تعليمه "

مخالفتهم للإمام أبي حنيفة في عدم تجويزه أخذ الأجرة عن  من الحنفية وروي عن المتأخرين
استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن  : " وبعض مشايخنا رحمهم الله"الهداية"ول صاحب التعليم، ق

 .4" "وىالفت"مور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه اليوم، لظهور التواني في الأ

وقال ابن حزم في المحلى في نفس الصدد: " والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم 
مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز، وعلى الرقى، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم، لأنه لم يأت في 

 .5، بل قد جاءت الإباحة "النهي عن ذلك نص

                                         
 .161و 160لرسالة المفصلة للقابس ي، ص ا - 1
 .534ص/7مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل، ج - 2
 .18ص/4حاشية الدسوقي، ج - 3
 .76ص/9رد المحتار على الدر المختار، ج - 4
 .193ص/8المحلى لابن حزم، ج - 5
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قول الرسول صلى الله عليه وسلم في  ، منهاأدلة تثبت جواز ذلكواستدل أصحاب هذا المذهب ب
ا ك تاَبُ اللَّه   » رضي الله عنهما: لحديث الصحيح الذي رواه ابن عباسا رر ج 

َ
تُم  عَليَ ه  أ خَذ 

َ
حَقه مَا أ

َ
، 1« إ نه أ

أن يعلمها  برجل علىرأة التي زوجها الني  صلى الله عليه وسلم وبما ثبت في الصحيحين من حديث الم
نه  »ومنها الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن أبي المتوكل رضي الله عنهما:  ،2ن "القرآ ما معه من

َ
أ

 ِّ حَاب  النهي   ص 
َ
ن  أ ا م  ياَء  ال  صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ ناَسر ح 

َ
ن  أ توَ ا حَي ا م 

َ
، فَبيَ ناَ هُم  كَذَل كَ، أ رُوهُم  ، فلَمَ  يُق  عَرَب 

عَلُ حَ  رُوناَ، فلَا نَف  ؟ فَقَالَ: إ نهكُم  لنَ  تُق  و  رَاق 
َ
ولَئ كَ، فَقَالَ: هَل  ف يكُم  دَوَاء، أ

ُ
غَ سَيِّدُ أ ا تىه تَج عَلوُا لَنَ إ ذ  لُد 

، فَجَعَ  اء  نَ الشه ا م  يعر اء  جُع لا، فجََعَلوُا لهَُم  قطَ  توَ ا ب الشه
َ
 الرهجُلُ فَأ

َ
لُ، فَبَرَأ ، وَيَج مَعُ بزَُاقهَُ وَيَت ف  آن  مِّ ال قُر 

ُ
 ب أ

ُ
رَأ ، لَ يَق 

لَ رسَُولَ اللَّه  
َ
أ خُذُهَا حَتىه نسَ 

 
لوُا رسَُولَ اللَّه   صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ فَقَالوُا: لا نأَ

َ
 عَن   سَلهمَ صَلىه الُله عَليَ ه وَ فسََأ

؟ خُ  نههَا رُق يةَ،
َ
د رَاكَ أ

َ
كَ، وَقاَلَ: وَمَا أ م  ذَل كَ فضََح  بُوا لي  ب سَه   ."الأدلة"وغيرها من . 3«ذُوهَا فاَضر  

                                         
حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي، حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء، قال: حدثني  - 1

عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا 

من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق  بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل

رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على ما شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله 

ق  إِ  »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، ح 
 
ن  أ

هِ 
 
اب  الل

 
ا كِت جْر 

 
يْهِ أ

 
ل مْ ع 

 
ت
ْ
ذ

 
خ

 
ا أ أخرجه الامام البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من . « م 

 .381و380/ص7، مج5737 :الغنم، رقم الحديث

))أتت الني  صلى الله عليه وسلم كثيرة منها: قوله: هل بن سعد بألفاط أخرجه الإمام البخاري في صحيحة من حديث س - 2
امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: مالي في النساء من حاجة، فقال: رجل 

ما معك من القرآن؟ زوجنيها، قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال: 
كتاب " في فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن((. 

وفي كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، رقم الحديث  ،556و555/ص6مج ،5014 :وعلمه، رقم الحديث

نطلق فقد روجتكها فعلمها من القرآن "، كتاب النكاح، باب الصداق وجوار وفي مسلم بلفظ: "ا ،55و54/ص7، ج5140

 .36و35/ص4، مج1444 :آن وخاتم حديد، رقم الحديثكونه تعليم قرا
،  380و379/ص7، مج7355 :لحديثأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الرقي بفاتحة الكتاب، رقم ا - 3

 .20و19/ص6، مج2260الطب، باب رقية اللديغ بأم القرآن، حديث رقم:  والإمام مسلم في صحيحه، كتاب
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بهذه الأحاديث في جواز أخذ الأجرة عن تعليم القرآن الكريم والعلوم المرتبطة  "الاستدلال"ووجه 
د إقرارهم ، وفي الأحاديث النبوية ما يفيصحابته الكرامأن الني  صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك عن  به

على الأمر، وإن كان في ظاهر الحديث الأول والثالث أن الأمر يتعلق بأخذ الأجرة على الرقية به، إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ، واللفظ يفيد جواز أخذ الأجرة على تعليمه وقراءته والرقية به ونسخه، وتعليم 

 .به، وغيرها. والله أعلم العلوم المرتبطة

، 1ذهب أصحابه إلى عدم الجواز، وتبناه الإمام أبو حنيفة والمتقدمون من أصحابهالمذهب الثاني:  -
تعليم القرآن بأجر، وقال عبد الله بن شقيق: "  واسحاق رواية له الجواز، وكره الزهري والإمام أحمد، وفي

مان كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن البصري، هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت، و
 .2وعن الإمام أحمد رواية أخرى يجوز فيها ذلك" سيرين، وطاوس، والشعي ، والنخعي، وابن

ونقل عن الإمام أحمد في روايته التي يفهم منها المنع للكراهة، قوله: " التعليم أحب إلي من أن 
من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر، لعله لا  يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل

في تعليقه على هذا الكلام: "  "صاحب المغني"قال  ،3" ...ت الناسيقدر على الوفاء، فيلقى الله تعالى بأمانا
 .4وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة "

ن الكريم من القربات التي يتقرب بها وحجة أرباب هذا القول فيما ذهبوا إليه، أن تعليم القرآ
، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجر من العبد إلى ربه، والقربة متى حصلت وقعت عن العامل

                                         
 .33ص/8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج76ص/9رد المحتار على الدر المختار، ج - 1
 .136ص/8المغني لابن قدامة، ج - 2

 .218ص/16إعلاء السنة للتهناوي، ج-3

 .136ص/8، جالسابق المرجع - 4



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   435 

 

غيره كما في الصوم والصلاة، ولأن التعليم ماا لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم، فيكون 
  .1يصحا مالا يقدر على تسليمه فلا ملتزم

ورة ، منها: قوله تعالى في س"السنة المطهرة"و "الكتاب"واستدلوا كغيرهم من أرباب الجواز، بأدلة من 
البقرة: 

وقوله تعالى في نفس السورة ،2
 وقوله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود: ،3 

﴾4. 

ن دوفي هذه الآيات الكريمات، أن فيها النهي عن كتمان العلم، ووجوب تبليغه  "الدلالة"ووجه 
انتظار مقابل، لأن ثواب الله تعالى على تعليم آياته وعلمه الشرعي، أكبر من أن يسعى المرء من وراء ذلك 

الله  ضاةوالقدوة الحسنة، في ابتغاء مر عليه وسلم المثل الأعلىفي مقابل زهيد، ولنا في الرسول صلى الله 
 زهد في متاع الدنيا في ذلك.ليغ، والفي التعليم والتب

       نه:هريرة رضي الله ع الذي رواه أبو ديثالح فيواستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم 
 « ُ مََهُ اللَّه لج 

َ
ل م  فكََتمََهُ أ ياَمَة  مَن  سُئ لَ عَن  ع  مَ ال ق  ن  ناَر  يوَ  وحديث عبادة بن الصامت، حيث  ،5«  ب ل جَام  م 

ا، فَقُل تُ: ليَ سَت  » :قال ن هُم  قَو سر دَى إ لَيه رجَُل، م  ه 
َ
آنَ، فأَ تاَبَ وَال قُر  ة  ال ك  فه ل  الصُّ

ه 
َ
ن  أ ا م  تُ ناَسر  ب مَال  عَلهم 

ر  
َ
تيَ تهُُ، فَقُل تُ: ياَ رسَُ  صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  يَنه رسَُولَ اللَّه  لَآت   مي  عَن هَا في  سَب يل  اللهوَأ

َ
لَنههُ، فأَ

َ
أ س 

َ
، فَلَأ ولَ اللَّه 

                                         
 .33ص/8، البحر الرائق، ج99ص/9قدير، جتكملة شرح فتح ال - 1
 .158سورة البقرة، الآية:  - 2
 .41سورة البقرة، الآية:  - 3
 .29سورة هود، الآية:  - 4
والترمذي  ،500و499/ص5ج ،3658 :أخرجه الإمام أبي داود في سننه، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم الحديث - 5

 وقال عنه " حديث حسن ".، 387/ص4ج، 2649 :اء في كتمان العلم، رقم الحديثفي سننه، كتاب العلم، باب ما ج
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ر مي  عَن هَا في  سَ 
َ
آنَ، وَليَ سَت  ب مَال  وَأ تاَبَ وَال قُر  عَلِّمُهُ ال ك 

ُ
ن  كُن تُ أ مه ا م  دَى إ لَيه قَو سر ه 

َ
الَ: ، قَ ب يل  اللَّه  رجَُل، أ

بلَ هَا ن  ناَر  فاَق  قرا م  قَ طَو  ن  تُطَوه
َ
 .1«إ ن  كُن تَ تُح بُّ أ

وبالحديث الذي أخرجه الإمام أبي داود في سننه من حديث سهل بن سعد الساعدي، حيث قال: 
تَر ئُ،  صَلىه الُله عَليَ ه وسََلهمَ  خَرَجَ عَليَ ناَ رسَُولُ اللَّه   »

ا وَنَح نُ نَق  مر ، : " فَقَالَ يوَ  د، ، ك تاَبُ اللَّه  وَاح  ه  دُ للَّ  مَ  الح 
يمُونهَُ كَ  ق وَام، يقُ 

َ
هُ أ

َ
رَأ ن  يَق 

َ
ودَُ، اق رَءُوهُ قَب لَ أ س 

َ ب يضَُ وَف يكُمُ الأ 
َ رَُ وَف يكُمُ الأ  حم 

َ مُ السه وَف يكُمُ الأ  مُ ه  مَا يُقَوه
رُهُ وَلَا  ج 

َ
لُ أ لهُُ  يُتعََجه جه

َ
 .2«يُتأَ

من هذه الأحاديث، أن فيها النهي عن أخذ الأجرة عن تعليم كتاب الله، وبعضها  "الدلالة"ووجه 
يحمل صيغة الوعيد من ذلك، ومن كتمان العلم، لأن الأصل في العلم أن يزكى، وزكاته تعليمه للغير، وهذا 

يأتي، وكأنه سلم أنه سالأمر لا ينبغي بالضرورة أن يرتبط بالمقابل، وهو ما حذر منه الني  صلى الله عليه و
 يتكلم عليه السلام عن زماننا الذي عمت به البلوى بمثل هذه الظواهر.

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى جواز أخذ الأجرة عند الحاجة، ولا تجوز لغيرها، كمن المذهب الثالث:  -
للحنابلة،  ل الثالثيأخذ المقابل عن تعليمه من بيت المال، أو غنيا له ما يستغني به عن العوض، وهو القو

أنه يجوز  أحمد: " وفيها قول ثالث في مذهب "فتاويه"في  رحمه اللهواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال 
 ﴿ :نى، كما قال تعالى في ولي اليتمدون الغ مع الحاجة

ون ا يعطى الأئمة والمؤذنويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم، كم، 3﴾
 .4وذلك جائز مع الحاجة والقضاة،

                                         
 .290/ص5، ج3416 :ديثأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم، رقم الح - 1
، 318 :جمي من القراءة، رقم الحديثرواه الإمام أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأع - 2

 .124و123/ص2ج
 .06سورة النساء، الآية:  - 3
 .206ص/30مجموع الفتاوى، ج - 4
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إن ذلك لا يجوز، فإنه يستتاب،  از الارتزاق مع الغنى: " ومن قالثم قال جوابا عن سؤال حول جو
ز عن الكسب لعياله، والكسب لعياله فإن تاب وإلا قتل، لكن إن أراد أنه فقير متى عمل بغير أجر عج

ليم بالأجرة جواز التع واجب عليه، متعين، فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير متعين، واعتقد مع ذلك
 .1أو مطلقا " مع الحاجة

، "الجمع بين الأدلة"ن عن طريق ب هذا الطرح بما استدل به الفريقان السابقاواستدل أصحا
ما استدلوا كعندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى الأجر، وبأدلة المنع عند غير الحاجة، فاستدلوا بأدلة الجواز 

 اليتيم عند الحاجة، بجواز أخذ من مال، حيث قاس شيخ الإسلام ابن تيمية جواز أكل الولي "بالقياس"
 ﴿تعالى: الأجرة عن التعليم عند الحاجة في قوله 

 : " كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع"الفتاوى"حيث قال في مجموع  ،﴾ 
الغنى، وهذا القول أقوى من غيره على هذا، فإذا فعلها الفقير لله، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، 

 .2، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا، وعمل صالحا"وليستعين بذلك على طاعة الله

ر النقاش في حقيقة الأم ظهر حدة السجال الحاصل بين الفقهاء في هذه المسألة، وهذاتوبالجملة، 
 ن عدمه،م الأجر مقابل العمل الذي يقوم به الواقع بينهم في أحقية معلم الصبيان من "ختلافالا"يفرضه 

ل يجوز أخذ أن يكون فاعلها من أهل القربة، ه في أصل الأعمال التي يشترط "لافالخ"سيما وأن لا
الذي انطلق منه المانعون وبنوا عليه هو الأصل  وهذا ،الأجرة عليها أم لا؟ كالإمامة والأذان وغيرهما

وة ظإلى ربه، وبها ينال حأن هذه الأعمال من القربات التي يتقرب بها العبد  حيث اعتبروا موقفهم،
ُكُم  مَن  تَ »ة التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم معلم القرآن الكريم، حيث قال: يالخير عَلهمَ خَير 

آنَ وعََلهمَهُ  ، لمشهورينا وكثير من العلماء وتابعي التابعين، وهو ما فهمه الصحابة الكرام والتابعين  ،3«ال قُر 

                                         
 .206ص/30المرجع السابق، ج - 1
 .316ص/24مجموع الفتاوى، ج - 2
، 5014أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم الحديث  -3

 .556و6/555مج
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أن  خرة. لكن قد يحدثة به بدون أجر، ابتغاء ثواب الآبطفسارعوا إلى تعليمه وتعليم العلوم المرت
يكون هذا المعلم دون كسب، وتحتاج الأمة إلى أمثاله في حالة قلة المتفرغين لمهمة التعليم مان لهم 

ناء على ب جمهور الفقهاء، ولم توجد جهة معينة تتكلف بأجرتهم كبيت المال، فجوز الكفاف والعفاف
 أن ليس هناك ما يمنعه في الأصل من أخذها. هذا أخذ الأجرة، مع العلم

، هاب واالتي استدل "الأدلة"مذهب الجمهور في قولهم بالجواز، نظرا لقوة وبهذا يظهر مدى رجاحة 
أن يكون للقرآن الكريم والعلوم الشرعية ن واقع الحال يفرض إ ثم ،دون تبخيس من شأن أدلة المانعين

 ذلك، بإعطائهم الأجر والمقابل علىتدريسا، وهذا لا يتأتى إلا تعليما ون لخدمتهما ون ومتفرغومتخصص
أما الاعتراض على كون الأدلة التي فهم منها الجواز خاصة بالترقي بالقرآن لا غير، فإن العلماء قالوا بأن 
هذا الاعتراض مردود على أصحابه، ذلك أن عموم النص يدل على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله 

كانت الأجرة مقابل تلاوته، أو الرقية به، أو تعليمه، أو نسخه، أو بيان أحكامه، أو تعليم  مطلقا، سواء
 العلوم المرتبطة به، فمنطوق هذه النصوص صادق على ذلك كله.

كما أن موقف أرباب القول الثالث الذي يمثله الأحناف في أحد أقوالهم، والذي اختاره شيخ 
اقعية ورجاحة، ذلك لأنه حاول الجمع بين أدلة المانعين والمجوزين دون ، فيظهر أكثر والإسلام ابن تيمية

فير المعلمين، في تو قبل، سواء من "المقاصد الشرعية"و "مراعاة للمصالح"تعطيل أي منها، ثم إن فيه 
وانتشالهم من الفقر عند الحاجة، ومن جهة كتاب الله، في ضمان استمرارية تعليمه وتعلمه، لهم الكسب 

سيسعى إلى عمل آخر، فيضيع بذلك هذا  منع الأجرة وهو في حاجة إلى كسب عياله وأسرته، فإنهفلو 
ين، بالرغم من أن الحق جل وعلا تولى حفظه، ومن أقوى تجليات الد ح العظيم، الذي به الحفاظ علىالصر

 هذا الحفظ حفظه في الصدور.

لم يخرج عن مذهب الجمهور في أما موقف العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من المسألة ف
في مسألة " شخص رآى آخر يتوضأ أو يصلي أو يلحن في قراءة القرآن   الجواز، وفهم منه هذا عند حديثه

عن المجالات التي ينبغي أي يركز عليها المعلم في التعليم، وقد نبه إلى الأجرة ويخطيء، هل يعلمه؟ " 
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صل ، حيث قال: " واعلم أن الأ"المعلمين والمتعلمينأحكام كتاب "منه عن صاحب  ل  بإشارة لطيفة، في نق  
الذي تطيب به الأجرة للمعلم وينجو بها من حساب الله، تعليمهم قوة الهجاء وحصر سؤالهم بالتعاهد 

 1المرة بعد المرة أن يسوفهم متكلا على العودة، إذ يموت قبل أن يعاودوا القرآن "

 :"لق بالأنكحة والطلاققضايا ومسائل تتع"المبحث الثالث:  -

أجوبة بكثير من  تعتبر المسائل المرتبطة بأحكام الزواج والطلاق من الأقضية التي استأثرت
، فقد وردت عليه أسئلة متنوعة وفي جزئيات تتعلق بهما، فتصدى العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي
 اطة الشاملة بجميع جوانبها، فعالجمعرفة حقيقة المسائل مع الإحلها بجرأة العالم البحاث الذي يروم 
من وعلى أقوال الفقهاء داخل المذهب،  ، مع التركيزها أقوال الفقهاءكثيرا منها بعمق كبير، مستحضرا في

    المسائل نذكر: تلكبين 

            :أبتالدخول فوبرضاها، فطلب الزوج ثيب بمحضر شهود الْسألة الأولى: رجل عقد النكاح على ابنته وهي  -

" الحمد لله عرضت هذه المسألة على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من سائل، وجاء نصها:         
وحده، سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم، وجعل الجنة مزهلكم ومأواكم، جوابكم عن رجل عقد 

يا معا تراضالنكاح على ابنته وهي ثيب بمحضر شهوده، وعامة الناس الذاهبين في ذلك من عام وخاص، و
في الصداق وغير ذلك ماا هو لازم للزواج فقبله الزوج المذكور، وهي حاضرة معهم، عالمة بذلك راضية 
بما فعل والدها، مع جعلهم الطعام سببا في ذلك وزغاريت، وغير ذلك ماا يفعله أهل البوادي علامة على 

 المذكور الدخول على زوجته، فادعى ، وهي ساكتة على ذلك كله، ثم بعد شهرين طلب الزوجإمضاء النكاح
ولها، ويح مالي وللزوج المذكور مع بعض من يسوسها تأبوها أن البنت قد أبت وامتنعت من ذلك، وقال

فهل سيدي يكون العقد لازما لكونها حاضرة عالمة بذلك، ويكون سكوتها وعلمها رضا بما ذكر، 

                                         
 . 122ص  ،تحقيق المريخي ،بة الفقهيةالأجوا - 1
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ادعائه من ابنته ما ذكر، ولا مقال للزوج كذا، جوابا ويجبر الأب على تزويجها إياه، أو يكون القول قوله ب
  .1" شافيا ولكم الأجر والثواب

ن واب العلامة محمد بج ، واستند في ذلك علىبالجواب عن المسألة العلامة السجلماسيتفضل 
، قال 3"أن النكاح لازم، لأن السكوت في هذه المدة الطويلة يعد رضا ":رحمه الله وكان جوابه ،2علي بن داود

وحلف رشيد وأجني  وامرأة أنكروا الرضا، والأمر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، ": "المختصر"في 
   .4وإن طال كثيرا لزم "

أما العلامة محمد بن علي بن داود، فقد ذهب إلى لزومها النكاح قائلا: " أن المرأة المذكورة إذا كانت 
ال عقد الولي النكاح عليها، لا يلزمها النكاح، ولا ينعقد لما على تلك العقدة من كونها لم تتكلم في ح

رُ » رواه مالك والشافعي ومسلم، أن الني  صلى الله عليه وسلم قال:  ك 
ِّهَا، وَالب  ن  وَلي  هَا م  س  حَقُّ ب نفَ 

َ
مُ أ يِّ

َ الأ 
هَا، وَإ ذ نُهَا صُمَاتُهَا س  ذَنُ في  نَف 

 
تأَ  والأيم هي الثيب. ،5«تسُ 

فقهاء المذهب في حد  "اختلاف"ل العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في نفس الصدد نق كما
الطول المأذون به في السكوت، فقال ابن وهب: " إنه اليوم أو بعضه "، ورد عليه السجلماسي بأنه ضعيف، 

 . 6عادة م، وهو المقدار الذي تحصل فيه التهنئة والدعاء لهوجاء في المقابل بالقول المشهور في المذهب

                                         
 .114صالأجوبة الفقهية،  - 1
 لم أعثر عليه في كتب التراجم، كذلك نقل صاحب التحقيق ابراهيم بن الشيخ راشد المريخي. - 2
 .115ص الأجوبة الفقهية، تحقيق المريخي،  - 3

منح الجليل شرح ، 78ين خليل بن إسحاق المالكي، ص مختصر العلامة خليل في فقه الإمام مالك، للعلامة الشيخ ضياء الد - 4

 .318ص/3مختصر خليل، ج
، والإمام مسلم في 1103 :رواه الإمام مالك في موطئه، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم بنفسها، حديث رقم - 5

الإمام الشافعي في اختلاف ، وا32و31/ص 4، مج1440 :صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، حديث رقم

 .141/ 10. ج145 :الحديث، باب نكاح البكر، رقم الحديث
 بتصرف. ،115الأجوبة الفقهية، ص  - 6
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حيث  ،1لأبي البقاء "الشامل في الفقه"كما أحال إلى بعض الأقوال الأخرى في المسألة على كتاب 
قال: " وإن أنكرت العلم والرضا، مع الأسباب الظاهرة كالوليمة، حلفت ما علمت أن ذلك لأجلها 

 .2زمها إن نكلت "وبطل، وإن نكلت لزمها، وقيل: لا يمين ولا يلزمها، وقيل: تحلف ويبطل ولا يل

سيما وأنها بمنطوق السؤال حاضرة لاالنكاح،  به والحق أن سكوتها تلك المدة الطويلة يلزمها
م حجة العلامة محمد بن علي بن داود في قوله بعدم ومعهم، عالمة بذلك راضية بما فعل والدها، ولا تق

تشهد م الرضا في النكاح، وقد يسوالحديث الذي استشهد به عام مخصوص، قد يستشهد به في عمولزومها، 
به في مواطن خاصة، كصمت البكر أثناء العقد، أو في تحديد مقدار الصداق، وهو مقتضى قول العلامة 

من الأقوال  ورد بنفس المنطق ما ورد، "المختصر"في المسألة، مسترشدا بقول الشيخ خليل في السجلماسي 
  ما حصل فيه العلم، ومنه لزمها النكاح جزما.عن أبي البقاء، حيث لا إنكار في "الشامل"في 

بضرورة الإعراب كشرط في صحة النكاح، قياسا على كما رد العلامة السجلماسي رأي القائلين 
 :3الثيب، بأدلة عقلية، منها

المستفادة من  "القرائن" أن فيالسكوت كثيرا لزم "، يفهم من قول كثير من العلماء: " وإن طال  -
 ث النبوي سالف الذكر بمثل هذه المسألة، ما يفوق الإعراب.الحدي "تخصيص"

                                         
هو بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمرو بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي، ولد سنة  - 1

دمياط، أفتى ودرس وناب في القضاء بمصر، أخذ العلم عن علماء كبار، أمثال: خليل بن  هـ، ولد بقرية دميرة قرب 734

اسحاق، والشرف الزرهوني، وغيرهما، وأخذ عنه الأفقهس ي، وعبد الرحمان البكري، وغيرهما، له كتب نفيسة: " كالشامل 

صر ابن الحاجب"، وغيرها. توفي رحمه في الفقه"، و "شروح على مختصر خليل "، " وشرح ألفية ابن مالك"، و" شرح مخت

، 397ص/1مج لزهير طاطا، ، ترتيب الأعلام على الأعوام76ص/2للهجرة. تنظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج 805الله عام 

 .240 –ا233ص/1شجرة النور الزكية، ج
 .632ص/1، جعبد الله بن عبد العزيز الدميريا الشامل في الفقه لأبي البقاء بهرام بن - 2
 بتصرف.، 117و 116الأجوبة الفقهية، ص  - 3
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عليها،  المفتاتيزهل السكوت المقرون بالعلم مزهلة الإعراب، كما الشأن في هذه المسألة، ومنه فالبكر  -
 لا بد لها من الإعراب كالثيب إذا علمت أن سكوتها رضا، فسكتت ولم تعرب لزمها النكاح.

البنت قبل المجمع وارد، حيث لا يختص بموضع دون غيره، ومنه إنكارها  افتراض الإعراب من هذه -
فيما بعد لا يضر بدلالة طول مدة سكوتها الدال هو الآخر على الرضا، فالعبرة إذن بالرضا الموجود جزما، 

 ولا معنى لإنكارها، ولا مطالبتها بسقوط النكاح.

  :"زواجها لي  "عرضت عليه امرأة فقال: حرام عالْسألة الثانية:  -

علامة ، وقد ورد السؤال على الهذه المسألة في جملة المسائل التي اختلف بشأنها فقهاء المذهب تعد            
 سافرت من سجلماسة إلى سيدي أبي يعزى نفعنا الله"  من سائل، جاء فيه: أحمد بن مبارك السجلماسي

، فضاقت بي الأرض فأردت الرجوع، وكان شها، وكان أبي متزوجا هناك، فتوحشت أمي، وهام علي وحبه
أهل دار أبي ومن يواليهم يفشون سري، وسمعت ذلك أنهم أرادوا أن يزوجونِ فلانة، فخرجت ذات يوم 

در زواجها، وطال بي العهد سيدي لم أ مثقلا بالوحش، فوقع في قلي  ما سمعت، فقلت: فلانة حرام علي
م علي إذا تزوجتها، فهل سيدي يحل لي نكاحها، ولا يضرنِ هل أردت حرام علي في ذلك الوقت، أو حرا

ما صدر مني، أو لا يحل لي ذلك؟ والفرض سيدي أن ذلك وقع قبل الخطبة وغيرها، وذهبت إلى بعض 
 شك أطلق أم لا؟ فما تقول في ذلك؟وإن أهل العلم فقال: لا يلزمك شيء لأنها كمسألة 

 : 1فيه احتمالين أجاب العلامة السجلماسي عن المسألة جوابا

بناه على أن ما قام به السائل إن كان بمزهلة الخطبة فيلزمه الطلاق، وإن كان غيرها فلا يلزمه،  الأول: -
زواج امرأة، فقال: هي أمي فظهار، وبرر هذا القياس ثم رجح الأول قياسا على مسألة من عرض عليه 

 بوجود تشابه بينهما.

                                         
 . بتصرف، 37ية، ص الأجوبة الفقه - 1
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لعلامة اعلى أنه أراد به التعليق، وقال  ، من حيث دلالتهيطة بيمينهباستحضار القرائن المح الثاني: -
 السجلماسي هو الظاهر.

، اينهارغم تب فقهاء المذهب في المسألة آراءعضد العلامة السجلماسي اختياراته السابقة بقد و
يق في تعل "فالخلا"إلى عدم لزومه الطلاق، قائلا: " إن محل العلامة ابن عرفة، الذي ذهب  رأيمن بينها 

 ،1" ، والفارق أن الطلاق عند العامة لا ينصرف إلا للزوجة بخلاف الحرامالطلاق لا في تعليق الحرام
إلى القول بعدم لزومه الطلاق إلا إذا نوى  هــوازلــي نـف رحمه الله2العلامة إبراهيم ابن هلال  وذهب

ن حرام، فلا تحرم اتفاقا، وإن نوى تحريمها " فإن نوى أنها من الآ: التحريم بعد الزواج منها، حيث قال

                                         
قوله: ب "النوارل الجديدة الكبرىا"،  وعلق عليه صاحب "المنهج الفائق"و "المعيار"و نقل هذا الكلام الإمام الونشريس ي في  - 1

وجية لا في تعليق التحريم عليها، إذ لا يلزم من ثبوت بين الناس في تعليق الطلاق على الزا "الخلاف""ومنه نعلم أن مورد 

علم من التغاير  راوتعليق الطلاق على النكاح ثبوته كذلك في تعليق التحريم وغيره من كنايات الطلاق وغيره، لما قد "الخلاف"

يمن ف "ختلاف الأئمةا"فيمن قال لزوجته أنت طالق على لزومه، و "،الإجماع"ذا في ثبوت بينهما وبين لوارمهما، وأوضح ه

في تعليق التحريم على الوجه الذي ثبت في تعليق الطلاق، بل تعليق التحريم  "الخلاف"قال لها: أنت حرام، فلا يثبت 

أضعف، فيمكن الاتفاق على عدم اللزوم. وفي كلام ابن عرفة وظاهر السطور من المدونة ما يقتض ي اللزوم في التحريم 

 .102ص/4المعيار، ج ،151و 150ص/4لجديدة الكبرى، جرل ابشرط التزويج ". النوا
هو الإمام العلامة الفقيه النظار عالم سجلماسة ومفتيها أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي نسبا، الفيلالي  - 2

ماعة من ، ثم رحل إلى فاس فأخذ عن جهـ، وحصل بها مبادئ العلوم 817ة السجلماس ي بلدا ومدفنا، ولد بسجلماسة سن

محمد بن قاسم القوري المكناس ي، والشيخ أبو الفرج، وغيرهم، وأخذ محمد بن علي بن ملال المديوني، واعلمائها، أمثال: 

عنه جملة من العلماء، منهم: ابنه عبد العزيز، وأبو ريد عبد الرحمان بن علي الفيلالي، وعلي بن عبد العزيز الحامدي، 

ات عدة، من جملتها: " النوارل بترتيب علي بن أحمد الجزولي"، " الدر النثير على أجوبة مؤلف –رحمه الله  –وغيرهم. خلف 

سع سنة ثلاث وت رحمه الله لمذهب لابن فرحون"، وغيرها. توفيأبي الحسن الصغير"، " مناسك الحج"، " اختصار الديباج ا

                       ، 126ص/1ضيكي، جبقات الح، ط67و  66مئة، عن ست وثمانين سنة. انظر في ترجمته: نيل الابتهاج، ص 

 .78ص/1الأعلام، ج
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بعد تزويجها، فإنها تحرم عليه على معروف المذهب وإن لم تكن له نية، فالذي أفتى به الفاسيون وابن 
 .3من التونسيين أنها لا تحرم عليه إن تزوجها " 2، وابن حيدرة1قداح

ل عن نيته، فإن قال: أردت هي حرام : " يسأ"المنح السامية"وقال العلامة محمد المهدي الوزاني في 
، وإن قال: أردت تحريم تزويجها فلا تحرم عليه إذا تزوجها، علي إذا تزوجتها، فهذا تحرم عليه إذا تزوجها

وكذا إن لم تكن له نية، فتحصل فيمن حرم أجنبية أنه إن نوى تزويجها حرام عليه لا يلزمه بلا 
أيضا، وإن نوى بالتحريم أنها محرمة عليه  "خلاف"زمه بلا ، وإن علق طلاقها على تزويجها فيل"خلاف"

 .4" "خلاف"بعد التزويج فهذا فيه 

حرام، فإن قصد التحريم بعد التزويج، وعلق  أن الأمر مرتبط بنية وقصد القائل هي علي  والحق 
تحرم  التحريم على التزويج فهي تحرم عليه بلا منازع، وإن قصد تحريم تزويجها دون تعليق ذلك، فلا

د التعليق، فلا تحرم عليه أيضا، وهو فحوى ما فهمته دون قيعليه إن تزوجها، وإن أطلق القول هكذا 
لله . وافي نوازله وابن هلال ،"المنح السامية"في  ، والعلامة الوزاني5"المعيار"من كلام العلامة الونشريسي في 

 أعلم.

                                         

هو أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونس ي، كان إماما عالما بمذهب مالك، عليه مدار الفتيا مع القاض ي أبي  - 1

، ولي قضاء الجماعة إسحاق بن عبد الرفيع ونظرائه، وكان جليل القدر، مشهور الذكر، له مسائل قيدت عنه مشهورة

 .82ص/2بعد القاض ي أبي إسحاق بن عبد الرفيع. توفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة. الديباج المذهب، ج
هو قاض ي الجماعة حيدرة بن محمد بن يوسف بن عبد الملك بن حيدرة التونس ي، الإمام الفقيه العالم الكامل، أخذ العلم  - 2

الله بن حبان، وأخذ الفقه عن معمر أبي عبد الله بن هارون،  بطرني، ومن أبي عبدعن علماء كبار، أمثال: أبو العباس ال

وأبي عبد الله القيس ي الأردي، وغيرهم. أخذ عنه جملة من العلماء، منهم: أبو مهدي الغبريني، والحافظ البررلي، والقاض ي 

 . 97و  96، نيل الابتهاج، ص 324و  323ص/1أبي عبد الله القلشاني، وغيرهم. انظر في ترجمته، شجرة النور الزكية، ج
 .104ص/4نوارل ابن الهلال، المعيار المعرب، ج - 3
 .299و  298ص/2النوارل الصغرى المسماة بالمنح السامية، ج - 4
       حرام فلا تحرم عليه إن قصد تحريم تزويجها دون  حيث نقل في المعيار قوله في مسألة " من قال عن أجنبية هي علياّ - 5

حرام إذا تزوجتها وعلق التحريم على التزويج،  تعليق ":" يسأل عن نيته في قوله هي عليه حرام، فإن قال أردت هي علياّ
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قال ، 1ابللشيخ العق عبر عنه بالحسن جواباكما ساق العلامة السجلماسي في الجواب عن المسألة 
إن لم وإن نوى التحريم من الآن لم تحرم اتفاقا، وإن نوى تحريمها عند تزويجها حرمت اتفاقا، فيه: " 

، من الفضل، وملاك الدين الورع "الخلاف"، ولا خفاء بما في الخروج من "الخلاف"تكن له نية فهنا يأتي 
 .2، ولا سيما الفروج، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

ويظهر من هذه الأقوال التي ساقها العلامة السجلماسي في المسألة، أنه أراد منها إبراز حجم 
داخل المذهب، بينما موقفه عبر عنه في البداية، عندما قاسها سيما لاالحاصل بين العلماء فيها،  "الخلاف"

مة مال إلى التحريم، واعتبره ظاهر المذهب، لأن الإمام مالك رضي الله عنه ثمن على مسألة الظهار، و
كما سبق لابن عرفة أن أفتى بلزوم التحريم في قال فيمن عرضت عليه امرأة، فقال: هي أمي أنه مظاهر، 

 ، قبل أن يتراجع بعد ذلك إلى عدم التحريم."القضية الأصلية"

دم عذهابهم إلى في الذين سألهم السائل  بعض أهل العلمكما اعترض العلامة السجلماسي على 
قال: ليس بظاهر، لأن فيه معارضة شيء، لأنهم قاسوا المسألة بمسألة " من شك أطلق أم لا؟ "،  هلزوم

"، وهذه مسألة أخرى استفاض تين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوجلمسألة " وإن شك أطلق واحدة أو اثن
 س هنا محلها. والله أعلم.العلماء في دقائقها، ولي

 

 

                                         

فهذا تحرم عليه إذا تزوجها، وإن قال: أردت تحريم تزويجها ولم أقصد التعليق فلا تحرم عليه إذا تزوجها، وكذلك إن =

 .104و 103ص/4المعيار المعرب، ج .."كن لي نية في تعليق ولا غيره..قال لم ت
لعله يقصد أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب التونس ي، قاض ي الجماعة بها وإمامها وخطيبها بجامعها الأعظم، أخذ  - 1

 عن ابن عرفة، وأجاره العلامة سعيد العقباني وغيره، أخذ عنه جملة منهم: القلصاني، ومحمد بن عمر القلشاني، والرصاع،

 هـ.851سنة  لثناء عليه الشيخ القلصادي. توفي رحمه اللهوابن مرروق الكفيف، وغيرهم. له أجوبة مفيدة أطال ا
 .76و 75الأجوبة الفقهية، ص  - 2
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  :"رجل حلف أن يتزوج على امرأتهالْسألة الثالثة: " -

هذه المسألة في الحلف في باب النكاح، وهل يبر الحالف بمجرد العقد، أم لابد من البناء بالزوجة؟          
النازلة على داخل المذهب، وقد وردت  "الاختلاف"وقد اختلف الفقهاء في المسألة، لكن الذي يهمنا 

" جوابكم عن مسألة وقعت لي: حلفت وكان نص السؤال: العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، 
  ". لأتزوجن على امرأتي، فهل أبر بمجرد العقد، أو لا بد من الدخول؟ مأجورين والسلام

 فقهاء اصل بينالح "الخلاف"افتتح العلامة السجلماسي جوابه باختياره في المسألة، قبل الخوض في 
 حيث رأى أن مجرد العقد لا يبر، بل لابد من الدخول بها، وذهب إلى هذا الرأي الإمامالمذهب بشأنها، 

 يلقالتتائي عندما اعتبر البر يستوجب ضرورة حصول الدخول بها، بعد عقد صحيح في مسيس صحيح، 
، ووطء في الحيض،  بعقد صحيحوبغير نسائه في لأتزوجن، ولا ...: ""شرح مختصر الخليل"ح الجليل في في فت

 .1ولكن بعقد صحيح في مسيس صحيح، أي لابد من مجموعها "

غير دنية، ولم يدخل بها، فقال ابن في التوضيح: " وأما إن تزوج رحمه الله وقال الشيخ خليل 
خ لشيالقاسم: لا يبر، وكذلك لو وطئها حائضا"، وهو قول الإمام مالك فيما إذا تزوج عليها دنية، قال ا

 .2، أو كتابية، فقال مالك: لا يبر"ن تزوج عليها دنية ليست من نسائهخليل: " فإ

نه يبر، لأنه رأى لفظ النكاح حقيقة في العقد، إوقال ، هذا الرأي "خلاف"وذهب الإمام أشهب 
اللخمي البر من القول بمراعاة  الإمام وخرج ماا تقدم، "خلاف"ي في مسألة الحائض ولا يبعد أن يجر

 .3اللفظ من أحد القولين فيمن حلف ليطأن زوجته الليلة، فوجدها حائضا ووطئها، أنه يبر

                                         
 .1052ب. ورقم  –ا57، نقلا من فتح الجليل، ق 79الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .185ص/3، جشرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليلالتوضيح  - 2
 .185/ 3، جالسابق المرجع - 3
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حيث قال: " وإن تزوج عليها ودخل  ،1وبالبر أجاب العلامة المهدي الوزاني في مثل هذه المسألة
أة رقبل أن يعثر على الأمر بر في يمينه، لأنه حلف ليتزوجن عليها بعد تقدم الشرط لها بطلاق ل ام

يتزوجها عليها، فقد وقعت يمينه ليفعلن على ما لا يجوز له أن يفعله من تزوجه عليها، فوجب أن يبر 
 .2بذلك إن فعله وإن كان لا يجوز له أن يفعله "

، فقد ذهب مذهب الوسط في المسألة عندما فرق بين البر والحنث، حيث ابن رشد الجد أما العلامة
هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه، : " "البيان والتحصيل"في  قال

 أو ليتزوجن عليها إلى أجل كذا، لا يبر إلاوأن الحنث يقع بأقل الوجوه، فمن حلف ليتزوجن على امرأته 
بأكمل الوجوه وهو الدخول، ومن حلف ألا يتزوج على امرأته أولا يتزوج عليها إلى أجل كذا يحنث 

، وقد مضى في رسم العرية الفرق بين الموضعين، وهو أن الرجل أملك لترك الفعل ن لم يدخلبالعقد وإ
منه لفعله، فإذا حلف الرجل أن يفعل فعلا حنث بترك ما يترك منه، وإذا حلف ألا يفعل فعلا حنث 

دخل يإذ لم يتركه، فالحالف ألا يتزوج حالف ألا يتزوج ولا يدخل، فإن تزوج ولم  بفعل ما يفعل منه
حنث إذ لم يترك ذلك، والحالف أن يتزوج حالف أن يتزوج وأن يدخل، فإن تزوج ولم يدخل لحنث، إذ 

 3...".البر لم يفته بعد، فيبر بالدخول ترك ذلك إلا أن يكون موضع

 بينبين من حلف ليطأن امرأته فوطئها وهي حائض، و "وقدة البرع"صاحب كتاب  هذا وفرق
تزوج عليها زواجا فاسدا، فقال الأول يبر والثاني لا يبر، مع العلم أنه في ته فمن حلف ليتزوجن على امرأ

لأن الأول  ،لذلك فإما أن يبر بالمنهي عنه شرعا فيهما وإلا فلا المسألتين جميعا حلف على تحصيل فعل،

                                         
حيث سئل عمن حلف بالأيمان له لارمة ليتزوجن على روجة له في عصمته، وقد كان طاع لها بشرط في صداقها إن تزوج  - 1

يه بالشرط عل عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج الرجل عليها بغير أمرها ودخل، هل يبر في يمينه بتزوجه من تطلق

 لا يبر؟المذكور أم 
 .134ص/4النوارل الجديدة الكبرى، ج - 2
 .164ص/6البيان والتحصيل، ج - 3
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تحمل ف الثاني فإن حلفه كان على تزوجه امرأة غير معينة، "بخلاف"كانت يمينه على وطء امرأة معينة، 
  1يمينه على النكاح العرفي، وهو النكاح الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

في المسألة فيما يبدو لا يعدو أن يكون لفظيا، ذلك أن الحلف بالزواج على  "الخلاف"والحق أن 
 ،المرأة إنما يبر بمجرد العقد في الزواج الصحيح، أما الفاسد فلا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه

قبل البناء وبعده على المشهور، وهو مقتضى قولهم: البر يستوجب ضرورة الدخول بها بعد عقد  ويفسخ
 صحيح في مسيس صحيح. والله أعلم.

 : أن يعطي رجلا قلة من الزيت فنس ي حلف اليمين على زوجته على الْسألة الرابعة: -

بين فقهاء المذهب  "الخلاف"د وقع هذه المسألة هي الأخرى في الحلف لكن في باب الطلاق، وق           
 .في اعتبار الزوجة أجنبية بعد الحلف فلا يلحقها الثلاث، أم ليست أجنبية عن زوجها فتلزمه الثلاث

جوابكم في رجل كان له قلة من الزيت على رجل آخر، فحلف باليمين من " :فهو أما نص المسألة
يا ين التي حلف بها، ولم يقبضها منه، وبقي متمادزوجه حتى يقضيها منه في يوم معين، ثم إنه نسي اليم

على زوجته يطؤها وهو ناس لذلك، ثم بعد ذلك تكلم مع أمه فقال لها: عليه الحرام الثلاث من زوجه 
 لة؟ة، وتحير أمره، فما حكم النازلأفارقها في العشرة ولا مشيت، فتذكر بعد ذلك اليمين الأولى المذكور

ث فيها إذا رجع زوجه منها بعد اسبترائها، وما يلزمه شرعا في ذلك يكفيه هل اليمين الأولى التي حن
 .2"والسلام وتحل له به زوجه، ولا يضره الحرام الثاني أم لا، بينوا لنا ولكم الأجر من الله، 

 اليمين علي:"رجل في حلفه الأول الذي قال فيه اعتبر العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي حنث ال
بمثابة الطلقة الواحدة وهي رجعية يملك رجعتها ما لم تنقض عدتها على ما جرت به  "،هحتى يقبض من

الفتيا والعمل، وإذا لم يطلقها بسببه ولا راجعها وقت العدة وزمانها حتى خرجت منها وبانت منه، فهي 
                                         

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق في مذهب الإمام مالك، للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريس ي  - 1

 بتصرف. ،65و 64ص  ،التلمساني
 .129ص ، تحقيق المريخي، الأجوبة الفقهية - 2
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لا، إذ من مح علي الحرام " فلم يصادفمقتضى يمينه الثانية في قوله: "أجنبية منه لا يملك عصمتها، أما 
شروطه المحل وهي الزوجة، وقد انكشف الحال أنها أجنبية منه، فليس الحالف هذا إلا طلقة واحدة 

 .1باقية له مراجعتها بصداق وولي وشهود وصيغة، بعد استبرائها بثلاث حيض عدة فسخ النكاح

د العلامة أحمعليه، منهم  فقوهافرفع العلامة السجلماسي هذا الجواب إلى بعض علماء عصره فو
حيث قال: " إذا حنث في اليمين الثاني لزمه الطلاق الثلاث على ما في  ،2بن محمد ناجي السجلماسي

وإن لم يقع حنث فلا يلزمه إلا الأول، وبالجملة فالمرأة المذكورة أجنبية عن الرجل  ،3المختصر وغيره
 .4ج "الا تحل له إلا بعد زونث في الثانية فله مراجعتها، وإن حنث فيحالمذكور، ولكن إن لم 

جوابا قال فيه: " الحمد لله  ،5وكتب في المسألة أيضا العلامة الفقيه عبد الله أبو مدين السوسي
، عن أبي بعينها "النازلة"في شرح الرسالة في هذه  6وحده، وصلى الله على من لا ني  بعده، نقل القلشاني

                                         
 .130و 129، ص السابق المرجع - 1
العليا والسفلى مرارا( وعزل عنه، وكان يتعاقبه مع ناجي السجلماس ي، ولى قضاء فاس ) هو القاض ي أبو العباس أحمد بن - 2

القاض ي أبي عبد الله بردلة، وكان من خواص الحضرة الإسماعيلية ومن علماء وجوه الدولة والأتباع. توفي بمكناس عام 

 .210ص/3هـ. نشر المثاني، ج 1122ترجمة سنة ال
رحمه الله: " ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا "، وعلق شارحه صاحب " الإكليل" بقوله: "ومحله أي  حيث قال الشيخ خليل - 3

ر في واعتبالطلاق )ما( عصمة قائمة بالزوجة شرعا، وذكر العائد مراعاة اللفظ ما قبله، أي قبل نفوذ الطلاق لقوله الآتي، 

ولايته عليه أي المحل حال النفوذ، هذا إن ملك العصمة تحقيقا، بل وإن كان تعليقا، وعلق عليه: هذا قول مالك المرجوع 

ر صريحا.... ". جواهر الإكليل شرح مختص "التعليق"إن كان  رض ي الله تعالى عنهم إليه وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي

 . 1/480، جمة الشيخ صالح عبد السميع، للعلااالعلامة الشيخ خليل
 .130، ص الأجوبة الفقهية - 4
هو الفقيه العالم العلامة المعقولي، أبو عبد الله محمد أبو مدين السوس ي، قاض ي الحضرة الاسماعيلية بمكناسة الزيتون.  - 5

. توفي قاضيا "شرح على سلم الأخضريا"ه قرأ على سيدي الحسن اليوس ي، وكان إماما في المعقول، وبرع في الفتيا وشهر فيها. ل

 . 201/ 3بمكناسة الزيتون سابع شوال عام عشرين ومائة وألف، وبها دفن. نشر المثاني، ج
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني، الشيخ العلامة المقرئ، تولى قضاء تونس والخطابة بجامعها الأعظم،  - 6

لى شرح ع"، و"شرح نفيس على الرسالة"ة رحمهما الله تعالى، وأخذ عنه القلصادي وغيره. له أخذ العلم عن والده وابن عرف

    116: نيل الابتهاج، ص هجرية. انظر ترجمته في 863 سنة في سبعة أسفار. توفي رحمه الله "مختصر ابن الحاجب الفرعي

 . 117و
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، ووجهه بمراعاة قول ابن وهب والليث بصحة 2ب الثالثأن الثلاث تلزمه كما في الجوا 1عمران الفاسي
، فقال الجمهور: لا الرجعة بمجرد الوطء، دون نية أو قول، وذلك أنهم اختلفوا في الرجعة بمجرد الوطء

 .3تثبت به رجعة، وقالوا إذا ارتجعا بعد ذلك فلا بد من اسبترائها من ذلك الوطء الفاسد "

أن يعلم له بها خلوة، ثم أراد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته فلا  " إن طلقها قبل :"المدونة"وفي 
"، وذهب الإمام اللخمي مذهب ابن وهب والليث في صحة الرجعة بمجرد الوطء،  عدة عليها ولا رجعة له

عندما قال: " تثبت الرجعة بالخلوة الصادقة على الإصابة ولو كانت خلوة زيارة، وإن تصادقا على الوطء 
 .4لاق وأخذا بإقرارهما "قبل الط

موقفهم في المسألة،  تبنىرأي ابن وهب والليث ومن ورأي الجمهور  "اختلاف"وعلى أساس 
 من زوجها، ومنه لااستشف العلامة السجلماسي بأن قول الجمهور يعتبر الزوجة في النازلة أجنبية 

نبية، ومنه تلزمه الثلاث، الليث وابن وهب وغيرهما أنها ليست أجيعتبرها بينما  يلحقها الثلاث،
ابن وهب والليث، على الرغم  "خلاف"قال العلامة أبو عمران الفاسي أيضا، مراعيا في ذلك  "باللزوم"و

 . 5"المشهور"من كونه من أهل 

                                         
للهجرة، فقيه  356ف بأبي عمران الفاس ي، ولد بفاس سنة هو أبو عمران موس ى بن عيس ى بن أبي حجاج الغفجومي المعروا - 1

مالكي وحافظ ومحدث وأصولي، تفقه بأبي الحسن القابس ي وأبي محمد الأصيلي، وعبد الوارث بن سفيان وغيرهم، ألف 

هجرية.  430رمضان  13، كما أخرج نحو مائة حديث. توفي رحمه الله بالقيروان "فهرسة"، وله "التعاليق على المدونة"كتاب 

 .546و 545ص/17أنظر سير أعلام النبلاء، ج
ثم حنث بطلاقها ثلاثا  ات،قال أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطئها غير مريد الرجعة حتى مضت ثلاث حيض - 2

القول ولا ب لزمه الثلاث، كالطلاق في النكاح المختلف فيه، وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطئها، يراجعها

 .132و 131ص/6إشهاد، ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها. التاج والإكليل، ج
أن الوطء  "المشهورا"، وقال ابن رشد في هذا الصدد: " و132و 131ص  ،تحقيق ابراهيم راشد المريخي ،الأجوبة الفقهية - 3

 .56/ 2، جالبرنس ي الفاس يمة أحمد بن محمد بمجرده ليس برجعة ". شرح بزروق على متن الرسالة، للعلاا
 .131ص/6التاج والإكليل، ج - 4
 بتصرف. ،132الأجوبة الفقهية، ص  - 5
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فالنقاش حول المسألة كان من جوانب عدة، أهمها: الحنث في الحلف الأول والثاني، وقد وبالجملة 
الحنث في الأول مجرد طلقة واحدة يملك فيها السائل حق الرجعة، مالم تنقض  العلامة السجلماسي اعتبر

العدة فتصير عليه أجنبية، وفي الحلف الثاني حق له مراجعتها بصداق وولي وشهود وصيغة بعد استبرائها 
لك لثاني كذفي الحلف ا، ويلزمه الطلاق الثلاث "المختصر"بثلاث حيضات، لأنها أجنبية عليه على ما في 

 .حيث لا تحل له إلا بعد زواج، إن وقع الحنث

عدم ثبوت الرجعة بمجرده فقد يفهم من قول الجمهور صحة الرجعة بمجرد الوطء، ب أما القول
ن وهب بينما يفهم من قول اب  بهذا الاعتبار أجنبية عن الزوج،، وهينهم يقصدون البائنة بينونة كبرىلأ

رجعة بمجرد الوطء، أنهم يقصدون المطلقة طلاقا رجعيا، لأنهم والليث وأبي عمران الفاسي في صحة ال
 .اعتبروها زوجة وليست أجنبية

، قال "بمشهور المذه"، وهو "المدونة"في ما  ثم إن النية بالقول دون الفعل غير كافية في الرجعة على
م ينو عليه فلو وطئها ول، و"المشهور"، وهو "المدونة"الإمام اللخمي: " يشترط في الفعل دون القول قاله في 

فقال أبو محمد: لا يلزمه لأنها أجنبية،  طلقها ثلاثا بعد خروجها من العدة،رجعتها واسترسل على ذلك و
 قلت: وهو الصواب وقال أبو عمران: أنه يلزمه مراعاة لقول ابن وهب والليث، والوطء لا يفتقر إلى نية،

   .1" "بالاحتياط"أخذا 

العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي  تفضلالتي  "القضايا الفقهية" كانت هذه إذن جملة من
فق منهج علمي رصين، ينبني على عمق قد حرص أن يكون ذلك و، و"مجال العبادات"في  عنهابالإجابة 

، "الفقه"في دراكه رحابة مو هسعة علم نع ينمودقة في الإجابة والنقاش، وهو ما ، "التحليل"و "الدراسة"في 
راء وآ الاستحضر فيها أقو، كثيرة "مسائل خلافية"في  متنوعة "لنوازل فقهية"التصدي  ه منتمكن

                                         
 .51ص/2، جة، للعلامة قاسم بن عيس ى بن ناجيشرح ابن ناجي التنوحي على متن الرسال - 1
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، وقد اخترنا منها نماذج حسب ما سمح الأولى على مواقف فقهاء المذهب الفقهاء، مع التركيز بالدرجة
 .لاتتي أجاب عنها في مجال المعامال "النوازل"في  "المنهج"به المقام. ترى هل سيبقى وفيا لذات 

ماذج ن، "معاملاتمسائل ال"عند العلامة السجلماسي في  "الخلاف الفقهيالفصل الرابع: " -

                     :مختارة

لا يقل أهمية من اهتمامهم بأبواب  "المعاملات"ء قديما وحديثا بأبواب لا شك أن اهتمام العلما
من  فعال المكلفين، وقد عبر كثيربأ لمتعلقةا العملية "بالأحكام الشرعية"ا ملارتباطه العبادات، ذلك

 " قال الشيخ الحطاب عن باب البيع: ،ومعرفة أحكامها "مجال المعاملات" العلماء عن أهمية البحث في
باب البيع ماا يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء، 

     .1..." ذلك قبل التلبس بهم حكم الله فيفيجب أن يعل

وقد  ،"بمجال المعاملات"تتعلق  "فتاوى"ضمن العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي أجوبته  وقد
ليل مضامين ، وتحبأسلوب متبصر، الجواب عنها "القضايا الفقهية الخلافية"حرص كعادته في التعامل مع 

لك جميع ، فتزول بذ"المستفتي"لغرض  فهمهبعمق كبير تدل على حسن استحضاره للسؤال و "النازلة"
مر خارجه، إذا تعلق الأوأجوبته بأقوال العلماء داخل المذهب كما يعضد  الملابسات المتعلقة بالمسألة،

ه من يسيما بعض الأسئلة الواردة عللاوسنقف بحول الله وقوته عند بعضها، ، "خلاف"بمسائل فيها 
 . "يطيةبالأجوبة الشنج"ا يسمى ، فيم2يطيقالقاضي سيدي أبي محمد الشن

 

                                         
 .221ص/4مواهب الجليل، ج - 1
لة، يعرف لأكثر القبي نسبه إلى يحيى العلوي الجد الجامع هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الطالب الشنجيطي، ينتيي - 2

، أو قاض ي البراكنة، عالم وفقيه مقدم على أهل قطرة من غير نكير، كان مولده بأرض القبلة، نشأ وترعرع بها، بابن راركة

ال حظوة بيع وغيرها. نتضلع بعلوم شتى، منها: النحو، والعربية، والبيان، والمنطق والفقه، والهندسة، والرياضيات، والترا

كبيرة من طرف السلطان المولى إسماعيل، وكان من خاصة ابنه محمد العالم ابن إسماعيل، وكان يكرمه. انظر كتاب: 

 بتصرف. ،24 –ا01ص  ،الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، لأحمد بن الأمين الشنقيطي
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  :"الخلع مقابل السلف"الْسألة الأولى:  -

الواردة على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من العلامة أبي محمد  "النوازل"هذه المسألة من           
طروح لم، إلا أن الإشكال ا"الخلع"يطي، وهي مسألة وإن كان موضوعها قسيدي عبد الله ابن القاضي الشن

باب "هذه المسألة في  درج نقاش، وهو ما جعلني أ"السلف"الذي هو  "الخلع"حولها يتعلق بمقابل 
 فجاء فيه:  . أما نصها"المعاملات

 ، والذاب عن بيضة كتاب الله وسنة رسوله"المنقول"و "المعقول"" علامة الدنيا وعالمها بلا ثنايا، حامل لواء 
 باس أحمد بن مبارك، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:بالصارم المصقول سيدي أبو الع

اء أن تنظروا فيما أسطر لكم من كلام الإمام ابن عرفة في سفالمطلوب من كمال سيادتكم القع
 ، بوقاد فكركم، وحيد ذهنكم، لتحلوا ما استشكله، وتسهلوا ما استصعبه ونصه:"مختصره"

د السلف، وكذا على أن تجعل له دينا أو تؤخره بدين لها عليه. وخرج " وخلعها على أن تسلفه، ويمضي وير
جعل عوض التعجيل ، قائلا: لا فرق بين 1"ضع وتعجل"اللخمي إمضاء تعجيلها على إجازة ابن القاسم 

 .2بعض الدين أو سلعة أو خلعها لنفسها "

 

 

                                         
آخر دين إلى أجل فيسقط بعضه مقابل تعجيل المدين  هي قاعدة معروفة عند الفقهاء، وصورتها: أن يكون للشخص على - 1

بالدين، مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر، فيقول الدائن للمدين: عجل لي سبعين، وأنا أضع عنك ثلاثين. وقد 

 الفقهاء بشأنه خلافا ظاهرا، فذهب جمهور الفقهاء الأربعة إلى عدم جواره، وذهب ابن القيم وابن عباس إلى "اختلف"

 جواره، ولكل أدلته يطول بنا الكلام في ذكرها والتفصيل فيها.
 .138ص  ،تحقيق المريخي، الأجوبة الفقهية - 2
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 سيما ابنلاالمسألة،  فقهاء المذهب في هذه "اختلاف"نقل العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي 
جة أن ، بح"ضع وتعجل"عليهما في تقرير قاعدة واللخمي، وقبل ذلك سجل اعتراضه  وابن عرفة القاسم

 . وهو منهي عنه شرعا، 1العوض في المسألة صريح في كونه سلفا جر نفعا

 » ال: ، حيث قالله عنهمارضي  كما رد مستندهم في نفس الصدد، المتمثل في حديث ابن عباس
َ
 نه أ

، فَقَالوُا: إ نه  مَ له سَ وَ  ه  ي  لَ عَ   اللهُ لىه صَ  الله   ولَ سُ رَ  ن هُم  ناَس، م 
ُ
ينةَ  جَاءَهُ أ نَ ال مَد  ير  م  رَاج  بنَي  النهض  مَرَ ب إ خ 

َ
يَن أ ح 

، فَقَالَ:  لوُا"لَناَ دُيوُنرا لمَ  تُحلَه د الحق بن عبد ذلك أن درجة الحديث فيها الضعف، قال عب ،2«"ضَعُوا وَتَعَجه
عن أبي  الحديثوقد روي  ال له علي بن أبي محمد رجل مجهول،الرحمان الأزدي الإشبيلي: في سنده رجل يق

سناده ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد إ، وقال "شرح مشكل الآثار"جعفر الطحاوي في 
 .3الزنجي

مام الإ قالعن سلف جر نفعا، ولحديث النهي  "مخصصا"السابق  "الدليل"وقد جعل ابن القاسم 
 تقدير وهو في أو خلعها لنفسها،اللخمي بعدم التفريق بين جعل عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة 

النسخ "، لأنه يؤدي إلى "العام"بما يستغرق إبطال  "التخصيص"قياس على صورة  العلامة السجلماسي
 ، وهو غير جائز."بالقياس

إنما  : " مام اللخمي وابن القاسم، حيث قالرك السجلماسي على الإعقب العلامة أحمد بن مباقد و
انه أن ابن وبي، وهو جائز لا النسخ بالقياس الذي هو ماتنع، "التخصيص بالقياس"يلزم الشيخ اللخمي 

القاسم رضي الله عنه خصص النهي عن سلف جر نفعا بالنص الذي هو حديث ابن عباس رضي الله 
، فأجاز باقي "إلغاء الفارق"قياسا على مسلك علته  "التخصيص"للخمي على صورة عنهما، ثم قاس الشيخ ا

                                         
قد ورد النيي عنه في الحديث الذي رواه عبد الزراق عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: " كل قرض جر منفعة فهو  - 1

(. وهو حديث ضعيف، لكن استحسن كثير 14657 :يثدرقم الح) 145ص/8ه". المصنف لعبد الرراق الصنعاني، جمكروا

 من أهل العلم معناه.
  .466و 546ص /3ج، 2983و 2980كتاب البيوع، باب الصلح، رقم الحديث:  الدارقطني في سننه، أخرجه الإمام - 2
 .56ص/11، جمشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاويا شرح - 3
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لا فرق بين كون عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة، أو خلعها لنفسها، "قائلا:  "ضع وتعجل"صور 
المنهي عنه وهو سلف جر نفعا صريحه المشتمل على أفراد كثيرة، فلم يستغرق قياسه  "العام"وأبقى من 

 الصاد بكسر "العام المخصص"، وإنما استغرق قياسه إبطال "النسخ بالقياس"، فلا يلزمه "العام"إبطال 
  ."1بفتحها "المخصص"لا 

ثم إن العلامة السجلماسي فصل في جزئيات هذه المسألة، ودخل في تفريعات كثيرة، وسجلنا 
يطي لإجابة عن العلامة الشنقمة اثومن  اعتراضه على كثير من الأمور بغية تحقيق القول الفصل فيها،

لمسألة في مقاربة هذه اللعلامة السجلماسي  "الأسلوب الأصولي"لكن غلبة  بما يقتضيه فحوى السؤال،
 : فيما ذهبوا إليهومن ردوده على فقهاء المذهب  شكل عائقا في فهم بعض الحيثيات،

 : 2رده على الإمام اللخمي، وذلك من ثلاثة أوجه -

إمضاء تعجيل الزوجة المخالعة عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة  ل الإمام اللخمي بأنرده قو الأول: -
كون في إنما ي "ضع وتعجل"، لأن في اعتقاده لا يصح ،"لنفسها، بمقتضى قاعدة "ضع وتعجلأو خلعها 

 ون بين، ولا يك"الكبير الشارح"و "التوضيح"الجنس الواحد كما نص عليه ابن يونس وغيره، ونقله في 
ثم إن السر في كونه  ،3ولا شك أن أعطيني عبدا أو عصمة وأتعجل لا يكون بين الجنسين(الجنسين )

وليس السلف، لأن ذلك  مةيقصد منه إبراء الذ "ضع وأتعجل"لا يكون بين الجنسين يكمن في أن 
 يؤدي إلى بيع وسلف جر نفعا، وهو منهي عنه شرعا.

                                         
 .140الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .بتصرف، 151 –ا146، ص السابق رجعالم - 2
ومثل لذلك بمن له بعض الدين واشترى منه عبدا مثلا، فإذا كان الدين مائة وعجلها كلها على أن أعطاه عبدا، فكأنه  - 3

عجل له المائة ثمانين، واشترى منه العبد بعشرين، فهو في الحقيقة إنما عجل بعض الدين مع قيمة العبد، فهو أي العبد 

ى في الباطن، وإن كان في الظاهر قيمة للتعجيل. وكذا إذا كان غرض التعجيل خلعها من نفسها، فإنها إذا عجلت مشترا

المائة وأعطاها العصمة، ترجع في الحقيقة إلى أنها عجلت له من المائة ثمانين، ودفعت عشرين في العصمة وذلك ضع 

 .148و 147الخلع. الأجوبة الفقهية، ص وتعجل مع ريادة 
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مة حيث قال العلا :به "النسخ"لا  "التخصيص بالقياس"لزومه اعتراضه على الإمام اللخمي  الثاني: -
، "عجلضع وأت"من حيث إنه بطل أن يكون الجامع في قياسه  "النسخ بالقياس"السجلماسي: " إنما لزمه 

 "صالعام المخص"وتعين أن يكون صريح سلف جر نفعا، ولا شك أن هذا الجامع موجود في جميع أفراد 
 .1أفراده فقد نسخ حكمه، وارتفع نهيه " بالفتح، وإذا جازت سائر

، "اضالاعتر"هذا  تناقض بينالعلامة السجلماسي وقع في  والملاحظ عند التدقيق في الأمر، أن
ما أثبته للشيخ اللخمي في هذه النقطة سلفا، عندما قال: " إنما يلزم الشيخ اللخمي رضي الله عنه  وبين

وقوله في موضع آخر: " وإنما لزمه، ، 2الذي هو ماتنع " "بالقياس النسخ"، وهو جائز لا "التخصيص بالقياس"
    وهو ملتزمه لجوازه على الأصح الأرجح الذي يجب العمل  "التخصيص بالقياس" يقصد الشيخ اللخمي،

 ،4﴾  ﴿وجاء في ذلك بمثال في قوله تعالى: ،3به "
 .5خصص بالنص الحر المحصن وفي الأمة، وقيس العبد على الأمة قياسا "العموم"لأن هذا 

، بقوله: " لا يتم له ذلك، 6"إلغاء الفارقب"قياس مسلك علته  المبني على ثالثا: رده قياس الشيخ اللخمي -
م يقصد فيه إلى جامع معين لحصول هو الذي ل "أهل الأصول"عند الفحول من  "إلغاء الفارق"لأن قياس 

                                         
 .150الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .140، ص السابق المرجع - 2
 .140، ص السابق المرجع - 3
 .02سورة النور، الآية:  - 4
 .141و 140الأجوبة الفقهية، ص  - 5
، قال شارحه المحلي: " بأن يبين عدم تأثيره، فيثبت الحكم "إلغاء الفارقا"قال صاحب " جمع الجوامع": من مسالك العلة  - 6

اشتركا فيه، ثم مثل له المصنف هناك بإلحاق الأمة بالعبد في السراية "، لأن الفارق بين العبد والأمة الأنوثة ولا تأثير لها  لما

، وغاير "ناطتنقيح الم"جعله الإمام البيضاوي والإمام الأسنوي نفس ت السراية فيها لما شاركت فيه، وافي منع السراية، فتثب

. وقال العطار: " وهو الوجه، وإن لم يتغايرا تغايرا كليا، إذ بينهما عموم مطلق، "إلغاء الفارقا"ين بينهما الإمام السبكي وب

المحلي  ".إلغاء الفارقا"خاص بالظني، فيرجع إلى أنه قسم من  "تنقيح المناط"، و"الظني"و "القطعي"يعم  "إلغاء الفارقا"لأن 

، حاشية أبي يحيى ركرياء الأنصاري على هامش، 151ص/4ج، جهاية السؤل شرح المنها، ن293ص/2على جمع الجوامع، ج

 .17ص/4، جل الدين المحلي على جمع الجوامعشرح جلا
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كن، وإنما يكون ذلك عند خروج الجوامع عن م  في ل علة تُ  "الأصل"و "الفرع"بتساوي  "القطع"
ق أن ، وذلك لا يصح في مسألتنا، لأنه سب"الأصل"في معنى  "الفرع"الحصر، وانتفاء الفوارق حتى يكون 

 لا يكون إلا "الأصل"، و"اختلاف الجنسين"إلا مع لا يكون  "الفرع"متنافيان، وأن  "الأصل"و "الفرع"
ن اتحاده لا يكو "الأصل"قصد به البيع والسلف، والذي في  "الفرع" ، وأن التعجيل الذي فيمامع اتحاده

 .1" "قياس الفارق"قصد به البراءة، فبطل أن يكون هذا من 

 ومنه موقفه من "،عجل"ضع وتوقف العلامة السجلماسي من قضية هذا الأمر في حقيقته يؤكد م
فالأولى يرى بطلان كونها الجامع، والثانية يرى أنها قضية السلف الذي جر نفعا مع قيد التعجيل، 

لبيع من باب ا "أعطني وأتعجل" ثم إنه أثبت سلفا أن، "ضع وأتعجل"و، "أعطني وأتعجل"الجامع بين 
 ن الجامع يرجع إلىذه الحالة قال إصريح السلف، وفي هوالسلف الذي جر نفعا، فأجازه باعتباره من 

 ."إلغاء الفارق"

علوه من وج "إلغاء الفارق"مسلك علته  على الأمة قياسقول من قاسوا العبد  لقضيةرد في نفس او
، لاحتمال أن يقال لا يلزم من "المظنون"العبد على الأمة من  "قياس"عندي إلغاؤه في " المقطوع، وقال:

طيره في حق العبد، لأن الضعف في الأمة من وجهين: الأنوثية والرقية، ولم تشطير الحد في حق الأمة تش
وكونه مظنون فإنه غير مؤثر في  ،2""مظنون"وثية فارق موجود، وإلغاؤه يوجد في العبد إلا الرقية، فالأنـ

من حيث  قرالعبد في السراية، فيؤتى بالفاالحكم، شأنه شأن المثال الذي أشرنا إليه سلفا في إلحاق الأمة ب
أن العبد ذكر والأمة أنثى، ويلغى هذا الفرق، ويلزم هذا حذف خصوصية الذكورية في العبد لأنها غير 

 . 3مؤثرة، وغير منظور إليه

                                         
 .151و 150الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .154، ص السابق المرجع - 2
 .بتصرف، 152ص/4نهاية السؤل، ج - 3
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 ، وذلك في أبحاث:1في المسألة رحمه الله تعالى رده كلام الإمام ابن عرفة -

العلامة السجلماسي: فيه نظر، لأنه لم قال  نه تبع صحة النهي عن السلف جر نفعا،في قوله إالأول:  -
رواه  الذيالحديث  بالضعف الذي اعترى تقريرهم بآراء أئمة الحديث فييصح فيه نهي، وعزز رأيه 

 ره جَ  ض  ر  قَ  لُُّ »  الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 إسناده سوار بنومن أهمها قول عبد الحق بن عبد الرحمان الأزدي الإشبيلي: " في  ،2« ابَ ر   وَ هُ فَ  ة  عَ فَ ن   مَ لَى إ  

لا يصح لأن حديث القرض ، 3كما اعتبر تلميح ابن عرفة إلى معضدات الحديث مصعب وهو متروك "،
  .4بعد كونه غير صحيح معارض لحديث الإمام مسلم

هو وأتعجل " هو حديث بني النضير سالف الذكر، و الثاني: في قوله إن مستند ابن القاسم في جواز " ضع -
: قال العلامة السجلماسي حديث ضعيف، لأن سنده مجهول، والضعيف لا يعمل به في الحلال والحرام،

، لأن هذا المستند بالنسبة لابن القاسم يحتمل أن يكون أنه لا يرى التعجيل مع الوضع فيه نظر كذلك

                                         
ن تجعل له دينا أو تؤخره بدين لها عليه ". الأجوبة حيث قال: " وخلعها على أن تسلفه، ويمض ي ويرد السلف، وكذا على أ - 1

 .138الفقهية، ص 
قال فيه عمر بن بدر في المغني: لم يصح فيه ش يء، وأما إمام الحرمين، فقال: إنه صح وتبعه الغزالي. وقد رواه الحارث بن  - 2

 نتروك. ورواه البيهقي في المعرفة عباللفظ الأول، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو م أبي أسامة في مسنده من حديث علياّ

ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود، وأبي ((. اض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرب))ل قرفضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: 

 .80و 79ص/3بن كعب وعبد الله بن سلام، وابن عباس، وابن عباس موقوفا عليهم. تلخيص الحبير، ج
ليه وسلم للرجل الأنصاري الذي استسلف منه أربعين صاعا: " لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف، قول النبي صلى الله ع - 3

فأعطاه ثمانين". الأحكام الوسط، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، للإمام عبد الحق بن عبد الرحمان الأردي 

 . 240ص/2ج، الإشبيلي
ه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقض ي عن أبي رافع، أن الرسول صلى الله علي - 4

الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: " أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء ". 

منه وخيركم أحسنكم قضاء، رقم  رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من استلف شيئا فقض ى خيرا

 .303/ص4، ج1639الحديث 
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 حديث النهي عن سلف جر نفعا على "تخصيص"لا يدخل في  متومن  سلفا، وإنما من باب إبراء لنفسه،
 .1تقدير صحته

 اعترض عليه العلامة السجلماسي هذا الحكم، لأنه: لا يجوز " "النسخ بالقياس"الثالث: في قوله: " إن  -
 ."التخصيص بالقياس"شأن  "محل خلاف"يوهم أنه مجمع عليه، وهو ليس كذلك، بل المسألة 

 "بالقياس"و: ""جمع الجوامع"أنها خلافية بقول العلامة ابن السبكي في  على بيان ما يدلواسترشد في 
، قال العلامة جلال الدين المحلي معلقا على هذا القول: 2مطلقا "، يقصد فخر الدين الرازي خلافا للإمام،

، وعلق 3"احدد إلى نص خاص ولو كان خبر الو، المستن"بالقياس"لكتاب أو سنة  "التخصيص"" ويجوز 
لكتاب  "التخصيص"" قوله: يجوز بقوله:خر على قول الإمام المحلي شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري هو الآ

 .4طعا "به ق "التخصيص"فيجوز ، أما المقطوع "القياس المظنون"في  "الخلاف"، محل "بالقياس"أو سنة 

ليه في زمنه ع "القياس"ونسخ  : ""جمع الجوامع"في فقد قال ابن السبكي  "النسخ بالقياس"أما 
، وقد بنى عليه 5أن يكون أجلى، وفاقا للإمام وخلافا للآمدي " "قياسا"السلام، وشرط ناسخه إن كان 

ليه عالموجود في زمنه  "نسخ القياس"شارحه العلامة جلال الدين المحلي، فقال: " ويجوز على الصحيح 
. وقال العلامة 6"نه مستند إلى نص، فيدوم بدوامهلأوقيل: لا يجوز  الصلاة والسلام بنص أو قياس،

للنص  "النسخ"ويجوز على الصحيح : ""جمع الجوامع"الدين المحلي على البناني في حاشيته على شرح جلال 

                                         
 بتصرف. ،162الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 .51جمع الجوامع في أصول الفقه، لقاض ي القضاة تاج الدين السبكي، ص  - 2
 .119ص/2حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، ج - 3
 .319ص/2لام أبي يحيى ركريا الأنصاري على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، جحاشية شيخ الإس - 4
 .58جمع الجوامع، ص  - 5

 .72ص/3حاشية الشيخ الأنصاري، ج - 6



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   460 

 

لنص الذي على ا "القياس"، وقيل: لا يجوز حذرا من تقديم "الناسخ"لاستناده إلى النص، فكأنه  "بالقياس"
 .1"هو أصل له في الجملة 

به،  "التخصيص"قياسا على جواز  "بالجواز"وقد فهم منه العلامة السجلماسي ما يدل على القول 
وإن خالف الإمام ابن السبكي إمامه فخر الدين الرازي في ذلك، ثم إن الأمر اعترض عليه أكثر من 

 ،"بالقياس النسخ"ز لقول الأكثر، في قولهم بعدم جوا اواحد، كالكمال بن أبي الشريف الذي اعتبره مخالف
وهو نفسه له موقف متذبذب في المسألة بين وقد أشار العلامة السجلماسي منهم إلى الإمام اللخمي، 

 نا إلى ذلك سلفا.، كما أشرتجويزه من عدمه

الرابع: في قوله: وصدق السلف على دفع شيء في مثله، وتأخير ما حل سواء كصدقة على سلف ثوب  -
سيما لابما قبله،  العلامة السجلماسي هذا الكلام، من جهة أن ليس له ارتباط فقد اعترض عليه وعبد:

حيث ، "ضع وتعجل"إمضاء التعجيل على إجازة ابن القاسم  إذا كان قصده الرد به على الإمام اللخمي في
ون العوض مع كصدق السلف على تعجيل الدين  إذا كان الأمر كذلك أن تكون العبارة هكذا: "يرى 
 .2عضه، وتأخير ما حل "غير ب

أما إذا كان قصده من العبارة ما أشار إليه في بداية المسألة عند قوله: " وخلعها على أن تسلفه، 
ما إذا أراد سيلالا تؤدي ذلك قطعا،  هفي تقدير ن تعجل له دينا... "، فإنهايمضي ويرد السلف، وكذا على أ

 أن يبين وجود السلف في صور المنع الثلاث.

بين  وقد من البحث والدراسة، هقد أعطى هذه المسألة ما تستحقملة فالعلامة السجلماسي وبالج
 على وابفيها بين أقطاب المذهب الثلاثة: ابن عرفة، واللخمي، وابن قاسم، وحاول الج "الخلاف"أصل 

بعض قاط سإللخلع المبني على كان همه الانتصار لموقفه الرافض واعتراضه عليهم في جوانب كثيرة، 
شرعية  ذلك مخالفةلأنه رأى في  ،""ضع وتعجلن، استنادا إلى قاعدة مقابل التعجيل ببقية الدي عوضه

                                         
 .122ص/2ج س الدين المحلي على جمع الجوامع،حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شم - 1
 .164الأجوبة الفقهية، ص  - 2
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ا ، كما رد مستنداتهم في ذلك بمالمنهي عنه جر نفعا لحقيقة السلف، ودخل في مقتضى السلف الذي
    يقتضيه الحال. 

  :"؟هل ينتظر بها غائب1الحكومة"الْسألة الثانية:  -

هذه المسألة هي الأخرى من المسائل المعروضة على العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من         
قال ية انتفي قض "الاختلاف"سلسلة الأسئلة الشنقيطية، وكان موضوعها العلامة محمد الشنقيطي، ضمن 

الشيخ  سألة قولالحكومة للغائب، بين انتظار عودته، أو بناء الدعوة على حجة القائم، وكان مبنى هذه الم
ينظر بها الغائب بحيث لا يتكلم القائم  "الحكومة"هل معناه أن  " وانتقلت الحكومة له "،: رحمه الله خليل

حتى يلقى الغائب، أو معناه أن هذا حيث لا تكون له بينة، وأما لو كان له بينة فإنه يقوم بها، ويستحق 
 ."باب القضاء"بذلك الحكم على الغائب كما في 

واتخذ  ،"لتوضيحا"وفي  "الحطاب"على خلافه في أصر على المعنى الأول، ووافقناه  المعاصرينبعض  فإن
، وجعل ما في باب العدل مخصصا لما في باب القضاء، أو "الفتوى"الذي به  "المختصر"ذلك خلافا لكلام 
 . 2ناسخا، أو مخالفا "

                                         
ها الفقهاء في الاصطلاح الشرعي بتعريفات كثيرة، من جملتها: تعريف الحنفية والحنابلة، حيث عرفوها بالطرق التي عرف - 1

تقدر بها، وهي أن يقوم المجني عليه كما لو كان عبدا بلا جناية عليه، ثم يقوم وبه الجناية، ثم ينظر ما بين القيمتين، فيكون 

وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من  "الاجتهاد"لسادة المالكية في تعريفها: " الواجب ما يقابله من الدية، وقال ا

الجاني "، وقال الشافعية: " هي جزء من الدية ينسب إلى دية النفس أو دية العضو ". وقال عنها الإمام المهدي من الزيدية: 

م فيها تقدير معين، وتفتقر إلى عدلين فيلزم الحاكم الحكتقويم الجنايات والمتلفات وجزاء الصيد التي لم يشرع  "الحكومة"" 

: " هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، وهي نوع من الأرش، فالأرش "الموسوعة الفقهية"بتقديره ". وجاء في 

العدوي على شرح  ، حاشية661ص/9، المغني لابن قدامة، ج325و 324ص/7أعم منها ".  انظر بدائع الصنائع للكساني، ج

، الموسوعة 282ص/6، البحر الزخار لابن المرتض ى، ج77ص/4، مغني المحتاج للشربيني، ج34ص/8الخرش ي للعدوي، ج

 ا.104ص/3الفقهية، ج
 .144الأجوبة الفقهية، ص  - 2
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 ه العلامةما ذهب إلي، بتأييد "ازلةالن"استهل العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي الجواب عن 
ما ذهب إليه مخالفه، مسترشدا في ذلك بما جاء به الشيخ خليل في  على ضمحمد الشنقيطي، واعتر

إن زعم فما نصه : "، "من ادعى عليه في شيء بيده فقال هو لفلان الغائب"في شرح مسألة  "التوضيح"
 ذ "،قامة البينة أنها للغائب حينئتضي أن يمكن من إيق "فالتحقيق"المدعي عليه أن الدار رهن في يده، 

وقال في موضع آخر: " ولو أراد من بيده الدار أن يقيم بينة بملك الغائب يعارض بها بينة المدعي ولم 
 .1" يثبت له وكالة تبيح المدافعة، ففي تمكينه من ذلك خلاف للعلماء

أو عارية أو إجازة، وربها غائب فادعاها  : " ومن بيده وديعة"المدونة"وجاء في كتاب الغصب من 
بها ، إلا أن يكون ر"الاستيناء"رجل وأقام البينة أنها له فليقض له بها، لأن الغائب يقضي عليه بعد 

 .2إليه حتى يقدم "بموضع قريب فيتلوم له القاضي، ويأمر أن يكتب 

علق العلامة السجلماسي على من أقوال وآراء فقهاء المذهب في المسألة لا حصر لها، وقد وغيرها 
للغائب  "الحكومة"، دل على أن معنى انتقال "النازلة": " فهذا نص صريح في عين بقوله "المدونة"ما جاء في 

ائب، بل لا ينتظر بها الغ "للحكومة"وانتظر بها، حيث لا بينة للقائم، وأنه حيث كانت للقائم بينة فإن 
 .3يقضى عليه، وترجى له الحجة إذا قدم "

عيدة من عدمه، فجعلها البعض ب "الحكومة"في مدة الغيبة التي يتحقق بها انتقال  كذلك اختلفواو
، قريبة، ومتوسطة، وبعيدة جدا ؛4إلى ثلاثة أقسام "البيان والتحصيل"وقريبة، وقسمها ابن رشد في 

الأمن وهو  ب غيبته معفالقريبة كاليومين والثلاثة والطريق مأمونة، فالوجه أن القاضي إذا ثبت عنده قر
من أهل علمه، فإنه يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه إلى عدلين من عدول ذلك الموضع، ويعلمه بمن 

والمتوسطة كعشرة أيام ونحوها، أو على مسيرة يومين أو ثلاثة  قام عليه وبما ادعاه وبما ثبت عنده،
                                         

 .157ص/8مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج - 1

 .157ص/8، جالسابق المرجع - 2
 .174الأجوبة الفقهية، ص  - 3
 .238ص/9البيان والتحصيل، ج - 4
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ة كمكة من إفريقية والأندلس من خراسان والطريق مخوفة فيحكم عليه فيما عدا الأصول، أما البعيد
فهذا يحكم عليه في ل شيء من الديون والحيوان والعروض والرباع والأصول، وترجى له حجة في ذلك، 
وقيل كذلك: " فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يسلم لمدعيه بمجرد دعواه، ولا خلاف أيضا أنه 

 .1"بينةأو لا يقبل قول المدعى عليه مجردا عن يمين 

وعلق العلامة السجلماسي أيضا على القول الأخير في قضية مدة الغيبة، قائلا: " فقوله: إنه لا يسلم 
لمدعيه بمجرد دعواه، يفهم منه أنه إذا قامت بينة أنه لا يسلم له، وهو صحيح، والنص الصريح هو ما 

 .2" "التوضيح"نقلناه عن 

بنى جوابه على اعتراض العلامة مة السجلماسي العلا هذه المسألة، أنفي الكلام وحاصل 
للغائب، والأمر عند البحث والتقصي له مسوغات  "الحكومة"قضية  فيالشنقيطي على أحد مخالفيه 

سيما لافي النصوص التي أوردها من أمهات كتب المذهب، موضوعية، وجدها العلامة السجلماسي 
يه ف الدخول في كثير من جزئيات المسألة فيما اختلف ثم إنه تحاشى ،"الشارح في الكبير"و "التوضيح"

مطلقا إذا عدم  "الحكومة"وخلص في الأخير إلى أن حق الغائب محفوظ، وتنتقل إليه  هب،فقهاء المذ
 "البينة"و "الحجة"لا ينتظر بها الغائب، لكن ترجى له  "الحكومة"، وإذا ملكها فإن "البينة"و "الحجة"القائم 

 ."اليمين"و "الحجة"مع الأحوال مضمون في جميع  متى قدم، لذلك حقه

 :"باع مدبرته ثم ولدت عند الْشتري ابنته"من الْسألة الثالثة:  -

ية، نقيطعن الأسئلة الش خضم أجوبتهذكر العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي هذه المسألة في        
مدبرته  " من باععدمه، وجاء نصها:  وهي خلافية في قضية نفاذ البيع في مدبرة ولدت عند المشتري من

بادره المشتري يريد نقض البيع، ف "التدبير"ثم ولدت عند المبتاع ابنته ثم قام المدبر على المشتري بعقد 
فأعتقها قبل ترافعهما إلى الحاكم ثم ترافعا، فحكم بإمضاء العتق وتسويغ الثمن للمدبر البائع وقنية 

                                         

 .273ص/8، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج765و 764ص/5التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ج - 1

 .176الأجوبة الفقهية، ص  - 2
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ة، فقائل تبقى مدبرة للبائع وآخر للمشتري، وآخر ينتجز عتقها، الابنة للمشتري، فنوزع في القني
من أصله،  "التدبير"أن إمضاء العتق وتسويغ الثمن مبنيان على إبطال والحاكم مستند في حكمه على 

انتعش و أمة نمتا للمشتري ذلك قنية ابنته،مراعاة لمن قال بأنه لا يلزمه، ويلزم من إبطاله كون المدبرة 
 .2"ما حكم به إلى سحنون رحمه اللهناسبا  "نوازل المعيار"في  1قيه الصابونِبجواب الف

ة، بالجواب الذي قدمه العلامة استهل العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي جوابه عن هذه المسأل
في مضمون ما ذهب  3بعد مناقشته للعلامة أبي إسحاق التونسيحفص عمر بن أبي الحسن الصابونِ  أبو

حسب  ،ما ذهب إليه الإمامين ابن نافع وسحنون أبي الحسن الصابونِ بن لمسألة، وكان مستندإليه في ا
وهو على أحد  ،4: " قالوا: يمضي العتق في الأم ويرق ولدها ""المعيار"ما نقله عنهم الإمام الونشريسي في 

 قولي الإمام مالك في المسألة.

 اد أنإذا أره ابن نافع وسحنون فيه نظر، إلا العلامة أبي إسحاق التونسي ما ذهب إليبينما رأى 
في وقد اعترض عليه  ،5ولدها "تدبير"يكون مدبرا كأمه، لأنه في تقديره لو أعتقها مدبرها لم ينقض 

قوله ببقاء تدبير الولد بقولهم: " أن هذا لا وجه له، لأن إمضاء عتق المبتاع في الأم يستلزم إمضاء البيع 

                                         
ص، فقال المريخي: لعله: عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابوني المعروف بابن أبي تمام، من علماء قرطبة، يكنى أبا ح - 1

كان شيخا فقيها عالما بالمسائل، عاقدا للشروط، سمع منه الناس كثيرا وكان ثقة ثبتا، أخذ عن شيوخ كثر منهم في قرطبة، 

العلامة محمد بن وضاح، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وسمع في رحلته سنة ستين ومائتين من محمد بن عزيز الأبلي، 

غيرهم، وروى عنه في المقابل شيوخ منهم: عبد الله بن أخي ربيع، ووهب بن مسرة أحمد بن البرقي، أبي أمية الطرسوس ي، وا

 .520و  519، تاريخ الإسلام، ص 366و 365ص/1هـ. تاريخ العلماء والرواة، ج 316الحجاري وغيرهما. توفي سنة 
 .145و 144الأجوبة الفقهية، ص  - 2
لإمام، الفقيه، الحافظ، الأصولي، المتحدث، تفقه بأبي بكر ابن هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونس ي، ا - 3

عبد الرحمان، وأبي عمران الفاس ي، ودرس الأصول على الأردي وغيرهم، وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد بن سعدون، 

 روان سنةي بالقي. توفيها على كتاب بن الموار والمدونةوعبد الحميد الصائغ. له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس ف

 .89و 88هـ. الديباج المذهب، ص  443
 .198ص/9المعيار المعرب، ج - 4
 .198ص/9، جالسابق المرجع - 5
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سخ ها يستلزم تسويغ الثمن للبائع المدبر لها، وذلك يستلزم فسخ تدبيره فيها، وإذا ففيها، وإمضاء البيع في
 1؟"التدبير"تدبيره فقد باع أمة قنا لا تدبير فيها، ثم ولدت عند المشتري ولدا، فمن أي وجه يطرأ عليه 

ب عن هذا السؤال، بعد أن استفهم عن وقد حاول العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي الجوا
الذي كان في  السابق "التدبير"الحاصل على البنت مبناه  "التدبير"بأن "بعض جوانبه المحتملة، كقولهم: 

بقاؤه بعتقها، و الأم، ثم إن فسخه على الأم لا يعني بالضرورة رفعه عن البنت، لأن فسخه عن الأم تم
 يستلزم فسخه في الأم: " بل فسخه في عن هذا بقوله ها"، أجاب العلامة السجلماسيعن البنت لرق

وقد ، "الفرع"سقط  "الأصل"البنت، لأن تدبيرها فرع عن تدبير أمها، ومن المعلوم شرعا أنه إذا سقط 
 .2البائع" "للمدبر"حكم الحاكم بإمضاء العتق، وتسويغ الثمن  "بمقتضى"سقط تدبير الأم 

رق، بقوله: نت بسبب البالعتق، وعدم فسخه في البوأردف جوابه عن مسوغهم في فسخ تدبير الأم 
فيلزم فسخه  الأم، "تدبير"البنت استقلاليا لا فرعية فيه، أما حيث كان فرعا عن  "تدبير"" أن ذلك لو كان 

   .3قطعا، ثم إن فتح الله فيمن يعتقها فذاك، وإلا بقيت على الرقية للمبتاع "

 رده غير صحيح، وساق في "اقياس"العلامة أبي إسحاق التونسي، واعتبره  "قياس"كما اعترض على 
، بأن عتق عن موقفه في بقاء تدبير الولدالذود كلاما جيدا للفقيه أبي حفص الصابونِ، وكان مبنى قياسه 

 فقيه الصابونِأما رد الالمبتاع كعتق السيد المدبر، لذلك فإن عتق السيد للأم لا ينتقض به تدبير ولدها، 
كما هو معلوم،  "الفارق"بين العتقين، ولا قياس مع وجود  "رقالفا"فمن جهة وجود  ،"القياس" على هذا

المشتري  لذا لم ينتقض تدبير الولد، عكس عتقلأن عتق السيد المدبر في الأصل لا ينتقض به تدبير الأم، 
   ينتقض به تدبير الأم، لذا ينتقض بالمقابل به تدبير الولد.

                                         
 .176الأجوبة الفقهية، ص  - 1
 بتصرف.، 177، ص السابق المرجع - 2
 .177الأجوبة الفقهية، ص  - 3
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 "المدبر"ق في الولد عكس أمه، بأن عت "التدبير"اء بقب قولهواعترض أيضا على العلامة أبي إسحاق في 
 "للمدبر"وفي شأن الولاء  .1لا يشبه عتق المبتاع، لأن عتق المبتاع لم يسقط، وفي كلا الوجهين الولاء له

وقال في قول آخر  ويكون الولاء للمشتري،، أي العتق قال الإمام مالك: مرة يمضى، لمن يكون؟ المعتق
 .2" لما دبر فقد انعقد ولاؤه له، وإمضاء ذلك يستلزم نقل الولاء البائعن لأ، له: " أنه يفسخ

و المشتري، عتقه البائع أحقاق المبتاع ولاء المعتق، سواء أوقد اتفقت كلمتهم فيما سبق على است
فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ، ولا يفسخ البيع وقد أكد الشيخ الحطاب هذا الأمر عندما قال: " 

 .3""المدونة"اع بشيء، وقاله جميعه في الولاء للمشتري، ويكون جميع الثمن سائغا، ولا يرجع المبت ويكون

قوال الإمام لأ "المشهور"الذي بيع للمشتري، يعتبر القول  "المدبر"وجملة ما في الأمر أن إمضاء عتق 
ساسا ثمرات، تتجلى أيه من ، مع ما يترتب عل"المدونة"مالك في المسألة، وهو نفسه القول الذي أخذت به 

 في نفاذ البيع وتسويغ الثمن، وظفر المشتري بالولاء على المعتوق.

يها، مادام قد رفع عل "التدبير"مشتري، فلا داع في بقاء لالبنت التي ولدتها المدبرة التي بيعت لأما 
من كلام  هب إليهعن أمها بالاعتبارات السالفة الذكر، ولا تقوم الحجة للعلامة أبي إسحاق فيما ذ

والتي  ليه،ع وقد اتضح بالزهر اليسير من ردود العلامة أبي حفص الصابونِ ،الإمامين ابن نافع وسحنون
، وجعلت العلامة أحمد بن التي بنيت عليها "ستندات العقليةالم"رجاحة ، مدى سقناها في هذا المقام

ن البنت من جهة، وتنجيز العتق فيها معلى  "التدبير"مبارك السجلماسي يتخذ موقفا رافضا من بقاء 
  جهة ثانية.

 

                                         
 .199ص/9المعيار، ج - 1
 .178الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .476و 475ص/8ج الجليل،مواهب  - 3
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 : "العامل يساقي سنين ثم يعجز في أثناء الثانية أو الثالثة"في الْساقاة: الْسألة الرابعة:  -

المسائل الواردة من العلامة الشنقيطي إلى العلامة أحمد بن مبارك  فيتعد هذه المسألة الخامسة        
تتعلق  ،"باب المعاملات"وقد عالجت قضية مهمة في ، "أجوبته الفقهية"ها تضمنتالتي و ،السجلماسي

من ساقى سنتين أو ثلاثا، ثم يعجز العامل في أثناء الثانية أو الثالثة، "  ، وجاء في نصها:"بالمساقاة"أساسا 
 الماضيين لعامينولم يجد أمينا يساقيه، فيسلم الحائط إلى ربه، هل يلزمه رد ما أخذ من الثمرة في العام أو ا

أخذا من قوله: أسلمه هدرا، أو لا يرد شيئا، فخالفوه معتمدين على أنها مؤقتة  ؟كما زعمه بعض عصريينا
 .1بالجذاذ، فكل عام يمضي حكمه بجذاذة، والعام بعده مستأنف حتى ينقضي أمدها "

 وال فقهاء المذهبيراد أقإالعلامة السجلماسي الجواب عن هذه المسألة باختياره فيها، قبل  بدأ
ثناء أالتي تطرحها، وقد ذهب إلى أن العامل الذي يساقي سنين ثم يعجز  "القضايا الخلافية"ومناقشة 

 أقوالقد عضد هذا الرأي ب، و"بالجذاذ"اعتبار أنها مؤقتة لا يرد ما أخذه في السابق على الثانية أو الثالثة 
ال ابن : " قجاء فيه العلامة ابن رشد في المسألة، كالشيخ الحطاب الذي نقل كلامبعض فقهاء المذهب، 
         وقال  ؟ قال: بلى،"جذاذ"سنين أليس ذلك من وسألته عن الذي ساقى ثلاث  ،رشد في سماع أشهب

 ، بخلاف"بالأهلة"لا   "بالأجذة"إنما هي  "المساقاة"فيه أعلمه، أن السنين في  "اختلاف"أيضا: " ماا لا 
 .2" "بالأجذة"لا  "بالأهلة"العمالات إنما هي 

 وإن أطلق حمل عليه، فقال ،"الجذاذ"العلامة ابن الحاجب: " ويشترط تأقيتها وأقله إلى ومنها قول 
ونقل أبو الحسن  ،3المطلقة بعيد " "المساقاة"ابن عبد السلام رحمه الله: " اشتراط الأجل مع الحكم بصحة 

                                         
 .146و 145الأجوبة الفقهية، ص  - 1
. البيان 264ص/7، مواهب الجليل، ج378ص/5جمنح الجليل شرح مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش،  - 2

 .18ص/8ج والتحصيل،
 .320ص/2، جالحسن علي بن عبد السلام التسوليالبهجة في شرح التحفة لأبي  - 3
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، "الجذاذ"لى إ "المساقاة"يث قال: " والذي في المدونة والشأن في ، ح"المدونة"التسولي هذا الرأي واعتبره في 
 .1إن لم يؤجلا " "الجذاذ"ولا يجوز شهرا ولا سنة وهي إلى 

قي إلى السنتين والثلاث على وجهين، إن أريد انقضاء الس "المساقاة"وفي المقابل اعتبر الإمام اللخمي 
وإن كان القصد التمادي بالعمل إلى انقضاء شهور بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك السنين جاز، 

جدت الثمرة لم تجز وكان العامل في السنين الأولى على مساقاة مثله، وفي العام الأخير و، وإن تلك السنة
 .2من حين تجد الثمرة إلى آخر ذلك العام على إجارة مثله

ية ، فإن أرخت بالعرب"لجذاذا"التأريخ لها بالشهور العجمية التي فيها  "المعين"واختار صاحب 
 هذا في السنين"، وعلق عليه أبو الحسن التسولي قائلا: 3فعلى العامل التمادي إليه "الجذاذ"فانقضت قبل 

 .4"الكثيرة، لأن السنين العربية تنتقل

 مثومن  أن المعتبر عند فقهاء المذهب هو الجذاذ لا السنون، "المساقاة"وحاصل الكلام في مسألة 
وهو الرأي  ،"المساقاة"إرجاع ما أخذه في الأعوام الخالية إذا عجز عن إكمال عقد بلب العامل فلا يطا

أشار إليه الشيخ الحطاب في هو مضمون ما الذي مال إليه العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، و
حد اا لعام و، سواء عقداه"بالجذاذ"أن تؤقت  "المساقاة"في قائلا: " فتحصل من هذا المطلوب  "المواهب"

، وعلى أنها لعام واحد، وإن عقداها لسنة أو "الجذاذ"أو لسنين متعددة، فإن عقداها وأطلقا حملت على 
سنتين وأطلقا حملت على الجذاذ، وإن أراد التحديد بانقضاء السنة العربية أو السنين العربية لم تجز 

  .5بذلك " "المساقاة"وتفسد 

                                         
 .320ص/2، جالسابق المرجع - 1
 .476/ص7ج مواهب الجليل، - 2
 .183ص/7منح الجليل لمحمد عليش، دار الفكر، ج - 3

 .481ص/7، جمواهب الجليل - 4
 .320ص/2، البهجة في شرح التحفة، ج477و 476/ص7جمواهب الجليل،  - 5
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ا:"الدماءمسألة في "الْسألة الخامسة:  -

هي الأخرى من الأسئلة الشنقيطية الموجهة للعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي،  "المسألة"هذه        
ئر بإذنه من أدخل رشيدا في ب : "ند الخطأ، ونص المسألةعفي الدماء  "قضية الضمان"في  "بالخلاف"وتتعلق 

ودها قائد الدابة لم يزل يق الأيدي ثم إن  مصلحا أو حافرا، والبئر عميقة جدا، يسقى عليها بالدواب لا ب
 1ليخرج تراب الحفر أو الكنس حتى انقطع الحبل، فوقع على من في البئر الدلو فأتلفه، هل تضمن عاقلة

          أو لا ضمان على عاقلته فيكون  ،القائد الدية وهو غير مفرط في شيء، بل إنما فعل ما يفعل عادة
 .2هدرا؟ "

عاقلة  جوب الدية علىباختياره فيها، حيث ذهب إلى و "المسألة"لسجلماسي نقاش العلامة ا افتتح
عن هذا الأمر قائلا: " فذلك الفعل قائد الدابة، رغم أن الفعل الصادر منه كان على نحو الخطأ، وقد عبر 

 ،الذي صدر من قائد الدابة له حكم الخطأ، فتجب الدية على عاقلته، ولا يدفع ذلك كونه غير مفرط
 .3وفعل ما يجوز له، لأن هذا هو عين الخطأ "

 ، ولاطأ على رأي جمهور الفقهاء، والإمام مالك على رأسهمالخوقد جعل الدية على عاقلة الجاني 
 ﴿خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: 

 ﴾4. 

                                         
خوة وبنيهم، وقد اتفق جمهور أهل عصبة الإنسان، وهم الأقرباء من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم، والإا "بالعاقلة"يقصد  - 1

هي القرابة من قبل الأب، وهم العصبة دون أهل الديوان، وهي عند الإمام الشافعي بحسب  "العاقلة"الحجار على أن 

يوانه هم أهل د "العاقلة"قربهم، فالأقرب من بني أبيه، ثم من بني جده، ثم من بني بني أبيه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 

 .330ص/4، جونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد أهل الديوان ". بداية المجتهدإن كان من 
 .146الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .181، ص السابق المرجع - 3
 18سورة فاطر، الآية:  - 4
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قول ا: الموضوع، منهإلى ذكر أقوال بعض فقهاء السادة المالكية في  العلامة السجلماسيتقل ثم ان
أن  :: " لو قاد بصير أعمى، فوقع الأعمى عليه، فقال مالك في رواية ابن وهب"التوضيح"الشيخ خليل في 

لا كان يقود أعمى، ، ولعل مستندهم في ذلك ما رواه علي بن رباح اللخمي أن رج1"الدية على عاقلة الأعمى
فوقعا في بئر، فخر البصير، ووقع الأعمى فوقه فقتله، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير 

 :2على الأعمى، ولم يستسغ هذا الأخير الحكم، فجعل يدور في الموسم وينشد

االمبصرا؟ را        هل يعقل الأعمى الصحيحـــــــــــــــيأيهـــا النــاس لقيــت منكـــ

اـــرا  ـــــــــــــــــــخرا معــا كـــلاهمــا تكس

وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فذهب إلى قضاء سيدنا عمر هذا عبد الله بن الزبير وشريح 
 أنه ليس على الأعمى "القياس"وإبراهيم النخعي والشافعي وإسحاق والإمام أحمد، وقال بعض الفقهاء: 

 .3هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، وكان سبب وقوعه عليه ضمان البصير، لأنه

 فيقاله أشهب  ات الرجل فديته على عاقلة الساقط،ومنها: لو سقط من على دابته على رجل فم
الموازية والمجموع، ولو انكسرت سن من الساقط وانكسر سن من الآخر، فقال ابن المواز: مذهب 

د دية وقال ربيعة على ل واح ي سقط عليه وليس على الآخر ديته،سن الذأصحابنا أن على الساقط دية 
  .4صاحبه، ودليل الأول أن الجناية بسبب الساقط دون سبب أخر

 

                                         
لدردير، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد ا، 59/ص7التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ج - 1

 .171ص/7ليف الشيخ أحمد الصاوي، جتأ
 .325ص/1، جعالمين، للعلامة ابن قيم الجوريةإعلام الموقعين عن رب ال - 2
 .325ص/1، جالسابق المرجع - 3
 .171ص/7بلغة السالك، ج - 4
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 :1فروعا كثيرة لهذه المسألة، نذكر منها "المختصر الفقهي"وقد نقل العلامة ابن عرفة في 

عن أشهب:  2قال محمد ،"الضمان"الأجير  "عاقلة"إن ساق أجير دابة، فسقط حملها على من قتله، فعلى  -
ل . ونقإن حمله عليها غيره، فعلى الحامل إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع من خرقة، فذلك عليه

بسماع ابن القاسم، حيث قال: " إن سقط حمل على جارية  الإمام ابن عرفة تفسير ابن رشد للمسألة
 ول أشهب سابق الذكر.بالسوق، فالحمال ضامن "، ولم يحك ق

ت عينه بسبب حصاة طارت من تحت حافر دابة، قال: إن دفعها حافرها ئما نقله عن أشهب فيمن فق -
 فالضمان على راكبها.

، ومن موردها جبار، ولو نادى من "عاقلته"على  "فالدية"فلتت الدابة من يده ونقل عن ابن مواز من أ -
ا فزحمه آخر، فيمن مر بجازر يقطع لحم "الضامن"واختلفوا على  ر،فقتلته فجبا يحبسها له، فذهب ليحبسها

 فوقعت يده تحت فأس الجزار فطرح أصابعه، فقيل: ذلك على عاقلة الجزار، وترجع به عاقلة الطارح.

ونقل سماع ابن القاسم فيمن طلب غريقا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه، لا شيء عليه، ولو ذهب  -
 ضمن ديته، وأراد بن رشد على عاقلته. يعلمه العوم فناله ذلك

بعض فقهاء المذهب فيمن تردى في بئر  "خلاف"وارتباطا بنص المسألة ساق الإمام ابن عرفة 
له حبلا فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات، قال البعض يضمنه فصاح برجل يدلي 

اعه في هذا الصدد: " من دلى في بئر لطلب حمام كابن المواز وابن القاسم، حيث قال ابن القاسم في سم

                                         
 .بتصرف ،16 –ا13باب الخطأ في الدماء، ص  ،ي لمحمد بن عرفة الورغمي التونس يالمختصر الفقي - 1
بد الله محمد بن إبراهيم بن رياد الاسكندراني المالكي، المعروف بابن الموار، فقيه وعالم الديار المصرية على مذهب هو أبو ع - 2

التي تعتبر من أمهات المذهب المالكي في الفقه. ولد  "الموارية"الإمام مالك بن أنس، صاحب التصانيف القيمة، من أشهرها 

                   ، ترتيب 6/ص13ج ر في ترجمته: سير أعلام النبلاء،بدمشق. انظهجرية  269هجرية، وتوفي سنة  180سنة 

 .101ص/2، الفكر السامي، ج74 –ا72ص/2ج، المدارك
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 بلالخشبة، فخر الرجل ساقطا، فخشي الرجل على نفسه، فترك الحوربط حبلا بخشبة فانقطع حبل بحبل، 
 . 1وذهب البعض إلى أنه لا يضمن كالصقلي، حيث قال: " لو انقطع الحبل لم يضمنه "فعليه ديته "، 

فيمن أمسك لرجل  سط، عندما فرق بين أمرين: الأول؛ووذهب ابن وهب في المسألة مذهب ال
من يده، ففي  والثاني: فيما إذا انفلت الحبل لة،بحبل يتعلق به في بئر، فانقطع فلا شيء عليه في هذه الحا

 .2هذه الحالة يضمن

نقل ابن عرفة وجه تفرقتهم بين هذه المسألة ومسألة الغريق الذي  ،والبيان وضيحالتفي ولزيادة 
نما هو إ راجع بالأساس إلى أن موت الغريقمخافة الموت، حيث اعتبر عدم الضمان في هذه الأخيرة  يترك

بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل، بينما في الأولى يضمن لأن موت الساقط في البئر تم 
  بمشاركة رافعه.

ه، لسفينة خوف غرقوكذلك لم يماثل ابن القاسم في سماعه السابق في الحكم، من طلب ربط ا
بأخرى مربوطة بصخرة، فأبى ربها خوف الغرق، ثم أجابه، فلما ربطها جرت الثانية الأولى، فخاف ربها 

 الغرق، فقطع ربط الثانية بها فغرقت، فقال في السماع يضمن، وفي هذه الحالة لا شيء عليه. 

ينما لعمد في إطلاق الحبل، بفي قضية البئر، وجود شبهة ا "الضمان"واعتبر العلامة ابن رشد علة 
 .3الغريق أو في ربط السفينة بأخرى قصد النجاة من الغرق إنقاذتغيب هذه الشبهة في 

وهذا الأمر هو نفسه الذي يفهم من قول العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، عندما حاول أن 
ئر انقطع الحبل على من في الب في حالة ما إذابين مسألة الانطلاق، وما ذهب إليه العلامة ابن وهب  فرقي

قلة من قتل ولا تعقل العاوبالتالي تسقط ديته على ماسكه، بفعله، حيث اعتبره في حكم قاتل نفسه، 

                                         
 .بتصرف ،15، ص المختصر الفقيي - 1
 .183الأجوبة الفقهية، ص  - 2
 .بتصرف، 16و 15المختصر الفقيي، ص  - 3
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بينما اعتبر انقطاع الحبل في المسألة المعروضة عليه بفعل قائد الدابة، فاستحق بذلك الدية على نفسه، 
  عاقلته.

ما يبدو عليها من الوضوح في البداية، واستهلالها باختيار ن هذه المسألة رغم إ ،ومجمل القول
ها على فروع كثيرة جعلت من معقدة بالنظر إلى انفتاحهاالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي، إلا أنها 

 "ضمانال"الغوص في كتب الفقه في أبواب مسألة متشعبة، ذكر منها الإمام ابن عرفة البعض، ولعل 
ة، يراد هذه المسألى، مع العلم أن هذا لا يهمنا في إسيكشف لا محالة عن فروع أخر "الدماء"و "الجنايات"و

 "عاقلة دية"فقهاء المذهب حول استحقاق المجني عليه تكتنفه من خلاف  ما علىبقدر ما يهمنا الوقوف 
في  "العاقلة"على  "الدية"الجاني عند التلف من عدمه، وقد تبين جنوح أكثر فقهاء المذهب إلى فرض 

 ذ عن هذا الحكم إلا نزر قليل.اها من المسائل المشابهة، ولم يشالمسألة المدروسة وفي غير

  :"الفرار من الطاعون ": دسةالْسألة السا -

بين وقع فيها  "الخلاف"ذلك لأن ، ذو أهمية بالغةحول هذه المسألة نقاش  لا شك أن النقاش
، "حكم الفرار من الطاعون"أحاديث صريحة تبين العلماء داخل المذهب وخارجه، بالرغم من وجود 

ه وهو ما جعل السائل يتوج تأويلها،في  "اختلاف" نتج عنهفي ظواهر النصوص الأفهام  "اختلاف"لكن 
د لله " الحم: ء نص المسألة، وجايستفتيه عن حكمهاالعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي إلى  بسؤاله 

نام، وجعلكم جلاء لشبه الشكوك والأوهام، جوابكم الجزيل لأأ لسائلا الأعلام أبقاكم الله ملج
وخطابكم الفضيل عمن حل بلادهم طاعون ونزل بهم، أعاذنا الله تعالى من نقمه وخولنا ما وعدنا من 

هل يسوغ لهم الخروج منه فرارا أم لا؟ وهل يجوز لهم القدوم على غيرهم  عمه بفضله وكرمه آمين.نسوابغ 
وهل إذا أراد من ليس عندهم وباء منع القادمين  م طاعون قصد التجارة أو لا؟بأرضهيكن  لم مان

وما  لهم؟ عليهم من الدخول لأرضهم لأجل التجارة أو شراء أو غير ذلك أو يمكنون من ذلك أو لا يجوز
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قدموا لا  الضرورة؟ وما حكم التبايع مع أهله والشراء منهم إن حكم القدوم عليهم من داع ولغير
 .1"فبينوا لنا شافيا ولكم الأجر والثواب من الله سبحانه سلب من مات بسببه؟ سيما 

ء ، وعرفت سجالا بين العلماء سوا"المسألة خلافية"على أن  منذ البداية السجلماسي العلامةعبر 
 في داخل المذهب وخارجه، ومرد ذلك اختلافهم في تأويل ظاهر الأحاديث النبوية التي جاءت صريحة

 ."على الفرار من الطاعونالحكم "

والطاعون عرفه الني  صلى الله عليه وسلم انطلاقا من سؤال وجهته له أمنا عائشة رضي الله عنها، 
ل تُ رسَُولَ اللَّه  »: في حديث روي بسند حسن

َ
نههُ عَذَاب،  صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  سَأ

َ
نِ  أ بَرَ خ 

َ
اعُون  فأَ  عَن  الطه

 ُ كُثُ في  يَب عَثهُُ اللَّه اعُونُ فَيمَ  حَد  يَقَعُ الطه
َ
ن  أ ن يَن ليَ سَ م  م  َةر ل ل مُؤ  َ جَعَلهَُ رحَم  نه اللَّه

َ
ه  بَ   عَلىَ مَن  يشََاءُ، وَأ لَد 

ي ر  شَه  ج 
َ
ث لُ أ ُ لَهُ إ لاه كَانَ لَهُ م  يبهُُ إ لاه مَا كَتَبَ اللَّه نههُ لَا يصُ 

َ
برا يَع لمَُ أ ا مُح تسَ  وفي رواية عن الإمام  ،2 «د  صَاب رر

...، قلُ تُ ياَ رسَُولَ الله صَلىه الُله عَليَ ه  وسََلهمَ  »أحمد وابن خزيمة من حديث أمنا عائشة مرفوعا، قالت: 
ن   ، وَال فَارُّ م  يد  ه  يمُ ف يهَا كَالشه ، ال مُق  ب ل   

ة  الإ  ة، كَغُده اعُونُ؟ قاَلَ: " غُده ف  هَا كَال فَافَمَا الطه نَ الزهح  وله شاهد ، 3«رِّ م 
اب ر  في  »من حديث جابر مرفوعا كذلك:  اب رُ ف يه  كَالصه ، وَالصه ف  نَ الزهح  اعُون  كَال فَارِّ م  نَ الطه ال فَارُّ م 

ف    .4«الزهح 

                                         
 .115ص  من أعلام المذهب المالكي بتافيلالت، - 1
. وله شواهد 378/ص7، ج7345 :رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب لأجر الصابر في الطاعون، رقم الحديث - 2

وا كثيرة منها: حديث عبد الرحمان بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "  م  د 
ْ
ق

 
 ت

 
لا

 
رْضٍ ف

 
مْ بِهِ بِأ

 
مِعْت ا س 

 
إِذ

 
 
إِذ يْهِ و 

 
ل ه  ع 

ْ
ا مِن ار  وا فِر  ر ج 

ْ
خ

 
 ت

 
لا

 
ا ف مْ بِه 

 
ت
ْ
ن
 
أ رْضٍ و 

 
ع  بِأ

 
ق ". وفي رواية إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن ريد يحدث ا و 

رْضٍ و  سعدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
 
ع  بِأ

 
ق ا و 

 
إِذ ا، و  وه 

 
ل
 
دْخ

 
 ت

 
لا

 
رْضٍ ف

 
ونِ بِأ اع 

 
مْ بِالط

 
مِعْت ا س 

 
مْ بِه  إِذ

 
ت
ْ
ن
 
ا أ

مْ  ع 
 
: ن ال 

 
؟، ق ه  كِر 

ْ
ن  ي 

 
لا ا و  عْد   س 

 
ث ِ

د  ح  ه  ي 
 
مِعْت  س 

 
ت

ْ
ن
 
: أ

 
ت

ْ
ل
 
ق

 
ا "، ف وا مِنْه  ر ج 

ْ
خ

 
 ت

 
لا

 
". رواهما البخاري في صحيحه، كتاب الطب،  ف

 .7/375ج ،5728 :باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديث
قال رسول الله صلى ، وفي حديث أبي موس ى الأشعري قال: 6/145، ج25161 :أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث - 3
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 .255ص/6، ج14069 :رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، رقم الحديث - 4
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من الأحاديث، أن فيها إشارة من الني  صلى الله عليه وسلم إلى المقصود من  "الدلالة"ووجه 
منه قياسا على التولي يوم الزحف، كما نذب عليه الصلاة وحملت نهيه الصريح من الفرار الطاعون، 

 لأجر والثواب.لالسلام من ابتلاهم الله به على الصبر والاحتساب نيلا 

ولقد بنى كثير من فقهاء المذهب موقفهم الرافض للفرار من الطاعون على هذه الأحاديث التي 
 د البروابن عب عياضالقاضي و كالإمام الباجي وابن العربي وابن رشدجاء أغلبها بأسانيد صحيحة، 

: " الطاعون، وهو موت نازل شامل، لا يحل لأحد أن يفر من "التمهيد"، حيث قال هذا الأخير في وغيرهم
يمانا ن خارجا عن الأرض التي نزل بها، إأرض نزل فيها إذا كان من ساكنيها، ولا أن يقدم عليه إذا كا

بعد ذكره لحديث منع القدوم على بلاد  الإكمال""وقال القاضي عياض في . 1، ودفعا لملامة النفس "بالقدر
: " اختلف السلف في هذا، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر، وروي عن 2الطاعون والوباء

 .3عائشة وقالت: هو كالفرار من الزحف "

لمستفاد من ظاهر النصوص المذكورة وغيرها، ونقل القاضي عياض وغيره في مقابل هذا الرأي ا
جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، كأبي موسى الأشعري والمغيرة 

 لا يحرم.فيكره و "للتزهيه"بن شعبة، ومن التابعين الأسود بن هلال ومسروق، وقال البعض: النهي فيه 

                                         
 .71ص/3، جلمعاني والأسانيد، لابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من ا - 1
" سأله رجل عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد أنا أخبرك عنه. قال رسول أبي وقاص أنه:  رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن - 2

الله صلى الله عليه وسلم: " هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني اسرائيل، أو أناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا 
وأنه رجز فلا تدخلوا عليه ولا تخرجوا ، باب الطاعون طبمسلم، كتاب ال صحيح ".اتدخلوها عليه، وإذا دخلها فلا تخرجوا منها فرار

 .37/ص6، مج2279: ، رقم الحديثفرارا منه

 .121ص/7ج ،إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاض ي عياض اليحصبي - 3
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از الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع : استدل من أجوقال الإمام الطحاوي 
يعدى من دخل عليه، قال: وهو مردود لأنه لو كان النهي لها لجاز  نبها، قالوا: إنما نهى عن ذلك خشية أ

 .1لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج، فعلم أن القصد من المنع ليس الخوف من العدوى "

          سلم: ه وديث الدالة على النهي من الفرار في قوله صلى الله عليحافهم الإمام الباجي من الأقد و
لا ، أما غير ذلك ف"بالإجماع"وهو لا يجوز  ، أن القصد الهروب من قدر الله تعالى «فلا تخرجوا فرارا منه »

هذا خص بالمنع الخروج على ": 2نهي فيه، حيث قال في المنتقى بعد عرض قصة سيدنا عمر بن الخطاب
الوجه، فجوز لمن أراد الخروج منه لغير ذلك الوجه من حاجة تزهل به إلى السفر منه أو الانتقال عنه، 

قد تبنى الإمام النووي نفس الموقف، و ،3"أن يخرج منها إلى بلد يوافق جسمهويجوز لمن استوخم أرضا 
منه فرارا، وأما الخروج  حيث قال: " وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج

 .4هو مذهبنا ومذهب الجمهور"العارض فلا بأس به، وهذا الذي ذكرناه 

د ق ف الوسط الذي يبدو راجحا ومنطقياتأكيدا منه على هذا الموق ثم إن العلامة السجلماسي
نجيه يساق كلاما نفيسا للشيخ الحطاب، قال فيه: " أما من خرج فرارا من قضاء الله معتقدا بأن ذلك 

علة نزلت به فلا  فلا يختلف في تحريمه بل ذلك كفر، ومن خرج لشغل عرض له أو للتداوي من
  .5... "يختلف في جوازه

                                         
، لعالي الطنطاويايخ علي أحمد عبد ا، الطب النبوي من كلام الإمامين البخاري وابن حجر، للش159ص/10فتح الباري، ج - 1

 .147ص 
قد ورد في الأثر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام،  - 2

 " إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذافأخبره عبد الرحمان بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. رواه الإمام مسلم في كتاب السلام، باب  وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه "، وقع بأرض    

 . 37/ص 6، مج2279الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم: 
 .200ص/7ج الامام مالك لأبي الوليد الباجي،المنتق، شرح موطأ  - 3
 .87ص/14أوجز المسالك، ج - 4
 .118أعلام المذهب المالكي، ص من  - 5
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، فقيل هو تعبدي لا "الفرار من الطاعون"اختلف العلماء في الحكمة من النهي الوارد بشأن و
قيل و وهو سر لا يعلمه إلا الله تعالى، يعقل، لأن الفرار من المهالك مأمور به، وقد وقع النهي عنه شرعا،

الحافظ  . قالمة لا يفيد الفرار إذا حضر الأجلثمعلل بأن الطاعون إذا وقع في بلد يعم من كان فيه، ومن 
ابن حجر: " في هذا الحديث جواز الرجوع لمن أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون، وأن ذلك ليس من 

 .1"ء إلى التهلكة أو سد الذريعةلقاالطيرة وإنما هي من منع الإ

لم يبح بكامل أسراره فيما أوردناه من آراء  هذه المسألةفي  بين الفقهاء "الخلاف"وعموما فإن 
الواردة  "يثدالأحا"كثرة ويرجع بالأساس إلى  الحاصل فيها وطبيعته، "النقاش"بالنظر إلى حجم ، ومواقف

تجاه النهي عن الفرار من تصب في مجملها في ا تعددةالرغم أن معظمها جاء بروايات مب، في المسألة
 ، وهيإلا القلة إلى تأويلها وانحلم يجو ظواهرها يقفون عندالفقهاء  أغلب جعل الأمر الذي، الطاعون

 اولم حثفي تعميق البحث حول المسألة، ومن عوامل استثمرها العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي 
 ن الفرار من الطاعونعالنهي  فيوقع  "جماعالإ"إلى أن وقد خلص  ،ئلإعطاء إجابة شافية كافية للسا

ح عنده رج  تلكن بمنطوق الأحاديث الصريحة الواردة بأسانيد صحيحة عن الني  صلى الله عليه وسلم، 
في رفع النهي عمن أراد الخروج لحاجة دون قصد  الموقف الوسط الذي ذهب إليه جملة من فقهاء المذهب

 .ر الله المتمثل في الطاعونالفرار من قد

 هبذفي ثلاث صور  ، حيث أجملوهالمسألةالفقهاء في اآراء أشار في ختام نقاشه إلى خلاصة وقد  
 :2إليها الحافظ ابن حجر في شرحه لأحاديث الإمام البخاري في الموضوع، وهي

 فهذا يتناوله النهي لا محالة. المحضمن خرج بقصد الفرار  -

                                         
 .فبتصرا ،88ص/14، أوجز المسالك، ج160و  159ص/10فتح الباري، ج - 1
 .160ص/10فتح الباري، ج - 2
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متمحصة لا لقصد الفرار أصلا، ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها ومن خرج لحاجة  -
وقع فانتفى وقوعه أثناء تجهيزه، فهذا لم يقصد الفرار أصلا، فلا لم يكن الطاعون وإلى بلد إقامته مثلا 

 يدخل في النهي.

الإقامة بالبلد التي والثالث من عرضت له حاجة وأراد الخروج إليها وانضم إلى أنه قصد الراحة من  -
 وقع بها الطاعون فهذا محل نزاع.
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مقل  بجهد ولات وجولات عنوانها البحث والتقصي والدراسةصالدراسة بعد  أقول إنوفي الختام 

عة من وقد أرست سفينتها أخيرا في شاطئ الأمان، حاملة معها مجم فيه استفراغ الوسع قدر الإمكان،
أذكرها  ،هذا الموضوعفي  كون نبراسا لقادم الأبحاث والدراساتالنتائج التي توصلت إليها، تأمل أن ت

  مراعيا في سردها صياغة العنوان، وذلك في النقط الآتية: مجملة

رغم أصالته وقدمه في العلوم الشرعية مع المحدثين واللغويين،  "النقد"أظهرت الدراسة أن مصطلح  - 1
، ويعطيه يرفع عنه اللبس والغموضمعياري لا يزال فتيا ويفتقد إلى تحديد  "المجال الأصولي"أنه في  إلا

سلامي عامة، في الفقه الإ ةالمنشود "المناهج"يضمن به الحضور الوازن في عملية تجديد  تعريفا ظاهرا وجليا
 وأصول الفقه خاصة.  

ديد تحمهمة ومعتبرة من جانب  "النقد الأصولي" في تعريفتبقى محاولات الباحثين والدارسين  - 2
 يمكن ولعل أقرب تعريفلمفهوم، لكنها غير دقيقة بالشكل المطلوب حتى تكون جامعة مانعة، ا

عن  القيقول لدكتور الحسن الشهيد، حيث ، التعريف الذي قدمه ا"النقد الأصولي"اعتماده في تحديد 
من  "القطعي"، وسائر المباحث الأصولية لبيان "قواعد الاستنباط"تحقيق النظر في  : "إنه "النقد الأصولي"

 .1فيها، مع دراسة الآراء الأصولية ومناقشتها وتقويمها، لتمييز صحيحها من خطئها " "الظني"

الفهم على كثير مان خ ""إنارة الأفهامو  ""تحرير مسألة القبول العلامة السجلماسي في كتابيه ودرد - 3
ة من أجل القضايا بدايعلى أسس منهجية، تقوم على تحرير  ةمبني "لقضايا الأصوليةا"ض الرأي في بع

 كيزتهرفيها، ثم يشرع بعدها في تقديم ردوده واعتراضاته بمنطق الحياد، وبأسلوب  "الخلاف"تحديد منشأ 
 .للمخالفالتقدير والاحترام 

                                         
 .61نظرية النقد الأصولي، ص  - 1
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، "ةلافالفقهية الخ"والمسائل  "وليةلأصللقضايا ا"يلاحظ على طريقة مناقشة العلامة السجلماسي  - 04
رض التي يكون الغ "الاستدلالات العقلية"يراد إعليه، حيث يسهب أحيانا في  "الجدل"غلبة أسلوب 

إن )ف  "الفنقلة"، ومن تجليات هذا الأمر حضور أسلوب منها مقارعة المخالف ومحاولة الانتصار لرأيه
الا أرحب في التي تعطيه مج "الاحتمالات"فترض كثيرا من قيل، قلنا( في مناقشاته بشكل كبير، ثم إنه ي

 .يؤسس عليها موقفه الذي يدافع عنهالتي  "البراهين"و "الحجج"النقاش، وفرصة سانحة لاستحضار 

قية عطي المصداوت لهعند العلامة السجلماسي، وهي ميزة تحسب  "الاستدلال"نسجل تنوع طرق  - 05
تجده نوعها، فنلمس ت "الأدلة"و "الحجج"نه وهو يستحضر لفين، حيث إومقارعته لآراء المخا لمناقشاته

أقوال "و ، أ"القياس"أو  ،"الإجماع"، أو "السنة النبوية"، أو "بالكتاب" "الاستدلال" علىحسب المقام  يعتمد
 ، وغيرها. "الفقهية"و "القواعد الأصولية"والعلماء المتقدمين، أو باستقراء  "الصحابة

 "وليةقضايا أص"لدراسة موقف العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي وردوده على العلماء في أبرزت ا - 06
 في موضوع البحث والدراسة مهمة، وهي قضايا مختارة من بين مجموعة من القضايا التي ضمنها كتابيه

 المجال، نذكر منها ما يلي:

تبنى من خلاله مذهب الجمهور القائل ، "الظن"و "القطع"على أفراده بين  "دلالة العام"موقفه من  -أ 
شاطي  والإمام ال، سيما أحناف العراقلا من الحنفية، "القطع"رد على أصحاب بظنيتها، ومن هذا المنطلق 

من المالكية  وأحد أكابر مشايخه الذي لم يذكر اسمه، باعتباره قد ركن إلى موقف الإمام الشاطي  في 
 على وقد حرص العلامة السجلماسي في ردوده نما أي اعتراض،الجمهور دو القضية رغم مخالفته لرأي

 ."استدلالاتهم"و "مستنداتهم"إبطال 

ة، محفوظة غير مخصوص في الشريعة حيث ذهب إلى أن أغلب العمومات ،"تخصيص العام"موقفه من  -ب 
على  ، بناء"التخصيص"وقد خالف بهذا الموقف جمهور الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن أغلبها قد دخلها 

كما  ه،تفيد ما ذهب إلي، وقد استدل على رأيه بشواهد من القرآن ""ما من عام إلا وقد خصصقاعدة 
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في بقائها  له، بالرغم من موافقته "التخصيص"اعترض على الإمام الشاطي  ردوده على الجمهور في مسألة 
 ."العموم"على 

ع الموضو، وقد خص هذا "الالتزام"و "التضمن"و "بقةالمطا"على أفراده بين  "دلالة العام"موقفه من  -ج 
، وأثبت من خلاله أن دلالته من بين هذه الثلاث هي ""إنارة الأفهام لأهميته بمؤلف مستقل بعنوان

لوحدها بفصل  "دلالة التضمن"، وقد أسهب كثيرا في الدفاع عن هذا الموقف، حيث خص "التضمن"
الذي لا يتقدم  "الجزء": " هي فهم "دلالة التضمن"شتها إلى أن حرر فيه أقوال العلماء، وخلص من مناق

، وأن ذلك الفهم هو عين فهم "الكل"في ضمن  "الكل"، ولا يتأخر وجوده عن وجود "الكل"وجوده على وجود 
    ، ولكنه تارة يضاف إلى هذا وتارة يضاف على هذا، وأنه لا انتقال في ذلك الفهم أصلا "."الكل"

، بل سعى في سبيل ذلك إلى إبطال "بالتضمن" على أفراده "دلالة العام"إثبات عند  ولم يقف
 ."الالتزام"و "بالمطابقة"القائلين بدلالته عليها  "مستندات"

دون غيرها من الدلالات  "بالتضمن" أفراده بعض على "دلالة العام" كونذهب في إثبات  -د 
كون لا بد أن ي "بالتضمن"على بعض أفراده  "العام"يدل  الأخرى إلى تقرير قاعدة عامة مفادها: " أنه لكي

"، ثم بعد تقريرها أخذ يثبت بالأدلة  "مركبا"لا  "مفردا"، وأن يكون "قضية"، وأن لا يكون "كلية"لا  "كلا"
 "بالتضمن"، وأنه يدل على أفراده "مركب"لا  "مفرد"وأنه ، "كلية"لا  "ل" "العام"والأمثلة ما يدل على أن 

  غيره.دون 

فضول مجموعة من علماء الأصول،  "قضايا أصولية"أثارت إشكالات ومثارات الإمام القرافي في  - 07
واعتراضات، وقد حاز العلامة السجلماسي السبق في إثارة بعضها  اعليه ردود قدمواالذين ناقشوه فيها و

تفريد ردوده وأجوبته  ومناقشته فيها مناقشة علمية، جعلته يولي الموضوع أهمية كبيرة من خلال
 ، ومن بين هذه الردود نذكر:""إنارة الأفهامام القرافي بفصل كامل من كتابه الإم لإشكالات



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   482 

 

الفصول  شرح"و" تنقيح الفصول"في الثلاث، حيث نقل عنه في  لات"حصر الدلا"رده على موقفه من  -أ 
قبل أن يعود  ،نتقاداتت جلبت عليه اقوله بعدم حصرها في الثلاث، وقدم على ذلك مبررا ""نفسائهوفي " 

 ويستدرك الأمر، ويقول بالحصر. "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"في 

، "ضمنبالت"على بعض أفراده، حيث هو الآخر لا يقول بدلالته عليه  "دلالة العام"فه من رده على موق -ب 
حصر الدلالات في " لمتذبذب فيإلى رأيه ا "دلالة العام"وقد أرجع العلامة السجلماسي موقفه من 

 اشكالهذا وك، "كلية"بناء على أن قضيته  "كلية" "العام"عند توهمه بأن  لديهشكال الحاصل ، ثم الإ"الثلاث
 ."تركيب المفصل"في 

شكال للإمام القرافي في هذه القضية منشأ الغموض والإ  ، وقد حدد"مدلول العام"رده على موقفه من   -ج 
بالقدر المشترك بقيد تتبعه في محاله، وهو في نظره غير صحيح، نظرا لاختلاف  "العام" في تحديده مسمى

 "لعمومكصيغ ا"بين ما يعم لفظا ومعنى، كقولنا مثلا: " الناس "، وما يعم لفظا لا معنى  "صيغ العموم"
عدم، يكون وقد ين، ثم إن القدر المشترك بينها قد المستغرقة للأفراد ) من، الذي، ما، الزيدون، وغيرها(

عتباره المعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، مادام قيد التتبع غير ماكن  "العام"لذلك نفى السجلماسي أن يوضع 
 "فرادالإ"جمع الإمام القرافي بين ثم إنه قد استشكل إلى حد الاستغراب  في عموم الألفاظ المفردة،

الأمور التي  وغيرها من عقلا الجمع بين المتناقضين. ستحيل، مع العلم أنه ي"مدلول العام"في  "التركيب"و
 استشكلها في هذا الموضوع. 

 التي "المسائل الفقهية"كما سجلت الدراسة خلاصات مهمة حول حصيلة البحث والدراسة في  - 08
حمد عند العلامة أ "منهج الخلاف"للوقوف على مدى حضور سانحة تمت مناقشتها، والتي شكلت فرصة 

تحمل طابع  مختارة مسائل على "أجوبته" فيد انصب العمل ، وق"المجال الفقهي"السجلماسي في  بن مبارك
 يلي: ، نذكر من الخلاصات على سبيل الإجمال ما"الخلاف"
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ووضوح مفهومه في الفقه الإسلامي، إلا أنه يحتاج إلى تجديد  الخلاف الفقهي""على الرغم من أصالة  - أ(
د وتقريب وجهات النظر، تحقيقا للمقاص"الخلاف" تى يتمكن من تضييق دائرة دائم لمناهجه وآلياته، ح

 العليا للشريعة الإسلامية.

لماسي في مناقشة الذي اعتمده العلامة السج "المنهج"رصد البحث في هذا الشق فيما يخص  -(ب
ملكة "كد حصول علماء الكبار في هذا المضمار، وهو ما يؤال، مدى تمكنه من مناهج "المسائل الفقهية"

فتجده أولا يقدر القضايا التي ترد عليه من خلال استفسار السائل عن لديه بكل مقوماتها،  "الاجتهاد
ما  فإنه يعطيها من البحث والتقصي "المسألة خلافية"وإن كانت مختلف حيثيات المسألة وملابساتها، 

ومن تجليات هذا الاهتمام أنه قد يفرد ويخلق عند السائل نوعا من الارتياح إليه،  ايجعل الجواب مؤسس
  بعض المسائل بمؤلف مستقل.

منهج  على "القضايا الفقهية"في مناقشة  وعطفا على ما سبق يلاحظ اعتماد العلامة السجلماسي
 "ستدلالالا منهج"، ويظهر الأول في توظيفه لمناهج مختلفة تتراوح بين "التجرد"و "التنوعب" يتسم

 الرد منهج"بين الأقوال في بعض الأحيان، و "الترجيح منهج"، و"القواعد"و "الاقوال"و "بالنصوص"
، المتحررة "بالاجتهاد"، وغيرها. أما الثاني فيظهر من طبيعة شخصية السجلماسي المتسمة "والاعتراض

ائل المس"لذلك تجده في عرض باعترافه، قد استجمع مقومات المجتهد مادام أنه و، "التقليد"من قيود 
جح في الأخير هم، وقد يرومستنداتهم التي بنوا عليها آراءيستحضر اختلاف الفقهاء في المسألة  "لافيةالخ

 ، وقد يبدأ في اختياره في المسألة."قواعد الترجيح"حسب 

أو المذهب  داخل "الخلاف"اعتماد السجلماسي على  "المسائل الفقهية الخلافية"على غالبية  يطغى – (ج
، في تقديري إلى أن معظم المستفتين مان يتنسبون للمذهب المالكيذلك ويرجع  ،"النازل بالخلاف"ما يسمى 

ذاهب بأقوال فقهاء الم ستأنسلذلك من الطبيعي أن يركز بالدرجة الأولى على أقوال فقهاء المذهب، ثم ي
  الأخرى إن دعت الضرورة إلى ذلك. 
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تضمنتها أجوبة العلامة أحمد بن مبارك التي  "المسائل الفقهية"الدراسة تنوع في سجلت  -( د
تقسيمها إلى ثلاثة مجالات كبرى في الشريعة الإسلامية، قضايا ومسائل السجلماسي، حيث حاولت 

وقد ركزت  ،"مجال المعاملات"إلى  المنتمية ثم، "مجال العبادات"، وأخرى تنتمي إلى "مجال العقيدة"تنتمي إلى 
كنماذج مختارة، وتبين لي من خلال مناقشتها أن العلامة السجلماسي  واعتمدتها "المسائل الخلافية"على 

عصى أمرها است "نوازل"هو بالفعل لم يبالغ عندما اعترف لنفسه بالاجتهاد المطلق، وهو الذي رفعت إليه 
على علماء عصره، كالتي رفعت إليه من فقهاء وهران بشأن الرجل المزابي الذي تزوج من امرأة مالكية، 

م رفع ثم إنه قد أجاب عن بعضها ث يرها،، وغ"مجال المعاملات"الشنقيطية التي سقت بعضها في ئلة والأس
 جتهاده.على ا فقوهاما ذهب إليه، فما كان منهم إلا أن و ستشيرهم فيجوابه عليها لبعض علماء عصره لي

ه والمعرفي الذي وصل إليالمستوى العلمي  بجلاء تؤكدالمذكورة في حقيقة الأمر،  هذه الخلاصات         
 "بالنقد"من خلال مقاربته لقضايا جزئية ودقيقة تتعلق  العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي

    جوانب منها في النقط الآتية: يمكن رصدالشيء الذي أعطى انطباعات حول شخصيته  ،"الخلاف"و

الكي، وأحد رواده في القرن الدراسة كشفت اللثام ونفضت الغبار عن علم من أعلام المذهب الم - 1
نصاف يستحق أن يعلى شأنه، وأن يسطع نجمه، وأن يلتفت لتراثه باب الإالثاني عشر الهجري، وهو من 

الذي يهدده شبح النسيان والضياع في رفوف الخزانات والمكتبات الوطنية في قسم المخطوطات، شأن 
 مة، والمنتسبين للمدرسة السجلماسية خاصة.تراث كثير من نظرائه من العلماء المغمورين المغاربة عا

، يدل "هدافقيها مجت"و "عالما أصوليا" أن العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي كان بالفعل البحث بين    -2
وآلياته، هذه المقومات تبدو وظيفتها جلية في ردوده  "النقد الأصولي"على ذلك تمكنه من مقومات 

م لا فطاحل هذا العلمهمة، لا يسبر أغوارها إ "قضايا أصولية"ول في واعتراضاته على كبار علماء الأص
، أكسبته القدرة والشجاعة العلمية للخوض والتصدي "الخلاف"مقومات  كانت له ناصية فيكما  الدقيق،
 ."فقهية خلافية"لمسائل 
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 "الأصولي "النقدأكدت المناهج المتنوعة التي اعتمدها العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي في  -3
تجديد  والمساهمة في ، أن غايته نبيلة وقصده شريف، إذ يروم تطوير الفقه الإسلامي"الخلاف الفقهي"و

ت الأمة لعقود خلت، اتخذ محاربة عقلية نمطية جثمت على وجدان كان سعيه في مقابل ذلك،، وآلياته 
مقوماته ب "الاجتهاد"عه ا، فأحيا بصنيلمنهجه نبراسا "المحاكاة"و "التقليد"من المسلمات عنوانا لها، ومن 

نقدي  ، لكن بفكراالاستفادة منهينبغي  ، ومن ةوآلياته، وبين أن تراث الأقدمين كزه يجب استثماره
 مؤسس على مقارعة الآراء بالحجج، ويضع العلماء في منازلهم بكل معاني التقدير والاحترام. 

ية والاقتصادية التي شهدها عصر العلامة مدى تأثير الظروف السياسية والاجتماعيظهر  – 4
السجلماسي في تكوين شخصيته العلمية، ذلك أن التقلبات السياسية التي عرفها المغرب في الفترة التي 
عاشها، فتحت المجال لكثير من العلماء ومنهم السجلماسي في المشاركة الفعلية في صناعة القرار 

لى المكانة التي تبوأها في المجتمع، وعلى الجرأة العلمية التي تح السياسي، وهذا بلا شك انعكس إيجابا على
 بها.

أثبت البحث دور المدرسة السجلماسية في خدمة المذهب المالكي، من خلال نخبة من علمائها  - 5
ماء إلى جانب عل ، والعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي من أبرزهم،المرموقين الذين ساهموا في إشعاعه

، وهو مؤشر يدعو إلى ضرورة الالتفاتة ، وغيرهمورين، كابن هلال وعبد العزيز السجلماسيمغم آخرين
 إلى هذه المدرسة العريقة، لعلها تعود إلى عهدها وتسترجع أمجادها.

، أضعها بين أيديكم لعلها تكون إذن جملة من الخلاصات التي توصل إليها البحث كانت هذه
قديم لت، فالمجالان بحق واعدان "الأصول'و "النقد"في مجالي لبحث لمن أراد أن يكمل مشوار ا مفتاحا

 في الفقه الإسلامي.  "التجديد"إلى تحقيق مساعي الرامين ، وفي لفقه المالكيالكثير خدمة ل

نتفع به ، حتى توالفلاح أوفق فيه إلى الخير والصلاحتمنى من الله أن المقل أهذا جهد في الأخير و
كون عند حسن ظن من وضعوا فينا الثقة لتشريفهم للباحثين والمهتمين، وأن أنبراسا الأمة ويكون 

اوي الدكتور محمد الحفظ الأستاذبتوجيهاتهم  ة أمينة إسماعيل سعدي، ومن استنرتالدكتور الأستاذة
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يجازيهم  ، سائلا المولى عز وجل أنالدكتور عبد الحميد عشاق الأستاذو الدكتور الحبيب العيادي الأستاذو
عمل في هذا ال كان فما عنا وعن العلم وطلابه خير الجزاء، وكل من أمدنا بيد العون من قريب ومن بعيد.

ن نبهني م ، وما كان فيه من نقص وتقصير وخطأ فمن نفسي، وأشكر جميعمن صواب فمن الله وتوفيقه
 غده لو غير هذا لكان كتابا في يومه إلا قال في ل: " إني رأيت أنه لا يكتب إنسانإليه، ولله در من قا

أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم 
 والحمد لله رب العالمين.العبر ودليل على استيلاء النقص على جملة البشر ". 
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الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي  « من أحيا أرضا ميتة فهي له... »
 الله عنها

182- 
194 

لمسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في إذا التقى ا »
 «النار

رضي  الشيخان من حديث الأحنف بن قيس
 الله عنه

186 

الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله  «البينة على المدعي واليمين على من أنكر  »
 عنهما

188 

د  » د  وَآل  مُحمَه ن  مُحمَه م  اللَّه  اللههُمه تَقَبهل  م  سلم من حديث أمنا عائشة رضي الله الإمام م «ب اس 
 عنها

197 

نَهة  » ن  عَصَاف ير  الج  فُور، م  الإمام مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله  «طُوبََ ل هَذَا عُص 
 عنها

197 

لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله  » 
 « عليه وسلم...

الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس 
 رضي الله عنها

244 

الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي  «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها »  
 الله عنه

245 

أخرجه الترميذي وغيره من حديث أبي هريرة،  « لا يورث القاتل  »  
 وصححه الألباني

245 

الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد  «رسلم الكافلا يرث الكافر المسلم ولا يرث الم»
 ضي الله عنهر

245 

الشيخان من حديث أبي بكر الصديق  «الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقةنحن معاشر »
 وعائشة رضي الله عنهما

245 

الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي  «فيما دون خمس أوسق من التمر صدقةليس »
 الله عنه

249 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا »
 «العشر...

من حديث أبي سالم رضي  واه الإمام البخارير
 الله عنه

249 
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سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء »
 «ماا ليس في القرآن؟..

أخرجه الإمام البخاري من حديث علي رضي 
 الله عنه

250 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من »
 « سواهم...

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد 
 يرهم من حديث علي رضي الله عنهوغ

250 

ه  » د  د  في  عَه  ن، ب كَاف ر  وَلَا ذُو عَه  م  تلَُ مُؤ  أخرجه غير واحد من أصحاب السنن وأحمد  « لَا يُق 
 في المسند من حديث علي رضي الله عنه

251 

أخرجه الدرقطني والبيهقي في سننهما من  «أكرم من وفى بذمتهأنا ...»
 الله عنهما حديث ابن عمر رضي

251 

ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية ...»
 «الفادة الجامعة

 276 الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد  « الحديث كتاب الله، وخير الهدي..إن أصدق  »
 الله رضي الله عنهما

346-398  

الشيخان من حديث أمنا عائشة رضي الله  « يس منه...من أحدث في أمرنا هذا ما ل »
 عنها

346 – 
398 

رُناَ فَهُوَ ردَ  » م 
َ
لَ عَمَلار ليَ سَ عَليَ ه  أ الإمام مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله  «مَن  عَم 

 عنها
346 

الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله  « من سن في الإسلام سنة حسنة... »
 نهمارضي الله ع

346- 
363 

الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي  «،... من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له »
 الله عنه

357-402 

ن  يَتكََلهمَ ...ي  لَ ج   ر  اني  ثَ  وَ هُ وَ  الَ قَ  ن  مَ  »
َ
 352 الإمام الترميذي في سننه «ه  قَب لَ أ

ائي والترميذي وغيرهما من حديث الإمام النس «،... إياكم ومحدثات الأمور »  
 العرباص بن سارية رضي الله عنه

362-398 
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صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام  »
 « نصيب...

الإمام الترميذي من حديث ابن عباس رضي 
 الله عنهما

377 

لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين  »
 « يقولون....

ر، الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عم
وفي رواية عن حذيفة بن اليمان رضي الله 

 عنهما

378 

الإمام الترميذي وأبي داود والنسائي وغيرهم  «ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه،...»
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

404 

الإمام الترميذي من حديث أنس بن مالك  «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا،...»    
 نهرضي الله ع

404 

كان الني  صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم  »
 « يقعد إلا مقدار...

الإمام مسلم وغيره من حديث أمنا عائشة 
 رضي الله عنها

404 

شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي  »
 « عمر...

الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي 
 الله عنهما

409 

 عليه أن نهانا الني  صلى الله ساعاتثلاث  »
 « نصلي فيها...

    الإمام مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر  
 الجهني رضي الله عنه

409 

 410 الإمام أبي داود من حديث أبي تميمة الهجيمي «،...كنت أقص بعد صلاة الصبح» 

رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع  »
 «الفجر،...

 الإمام أبي داود وغيره من حديث يسار مولى
 ابن عمر رضي الله عنهم

410 

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين  »
 «قبل أن يجلس

الشيخان من حديث أبي قتادة السلمي رضي 
 الله عنه

411 

لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا  »
 «غروبها

 411 الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
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من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع  »
 «س،...الشم

 412 الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

لعن الله الواشمات والمستوشمات،  »
 « والمتنمصات...

الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
 الله عنه

420 

لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة  »
 « والمتنمصة...

الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي 
 الله عنهما

421 

الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي  «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله »
 الله عنهما

433 

أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله  »
 « عليه وسلم أتوا...

الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
 الله عنه

433 

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام  »
 «يوم القيامة

مان أبي داود والترميذي وغيرهما من الإما
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه

435 

علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب  »
 « والقرآن...

الإمام أبي داود من حديث عبادة بن الصامت 
 رضي الله عنه

436 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  »
 « يوما ونحن نقريء...

سهل بن سعد ن حديث الإمام أبي داود وغيره م
 الساعدي

436 

الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان  «خيركم من تعلم القرآن وعلمه »
 رضي الله عنه

437 

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر  »
 «تستأذن،...

الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عباس 
 رضي الله عنهما

440 

حين أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  »
 « بإخراج بني النضير...

الإمام الدراقطني والبيهقي والحاكم من 
 حديث ابن عباس رضي الله عنهما

454 
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الإمام البيهقي عن طريق ابن عباس وأبي بن  «ل قرض جر إلى منفعة فهو ربا  »
كعب وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم 

 جميعا

458 

م ه وسل صلى الله عليقالت سألت  رسول الله »
 «...عن الطاعون

الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي 
 الله عنها

474 

ما الطاعون؟ قال: غدة قلت يا رسول الله، ف» 
 «...كغدة الإبل

الإمام أحمد وابن خزيمة من حديث أمنا 
 عائشة رضي الله عنها

474 

ب نَ عَب د  اللَّه   جَاب رَ الإمام أحمد من حديث  «لفار من الطاعون كالفار من الزحفا» 
ن صَار يه 

َ  رضي الله عنه الأ 
474 
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 الصفحة     اسم العلم  

 28        الشافعي الروياني أبو المحاسن          

ا37 أبو المظفر السمعاني

ا39 محمد بن سيرين البصري الأنصاري

ا83 إسماعيلبن  المولى أحمد الذهي 

ا87 مد بن عبد الله الحكمسيدي مح

ا89 أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بميارة الصغير

ا89 هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني الفاسي

ا89 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن زكرياء الفاسي

ا99 أبو الحسن اليوسي

ا99 أبو سالم العياشي

ا108 السجلماسي اللمطي أبو العباس أحمد الحبيب بن محمد

ا103 أبو عبد الله محمد القسنطيني

ا109 محمد بن عبد القادر الفاسي

ا109 أحمد بن العربي الفاسي

ا110 الفاسي أبو محمد بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفهري          

ا110 أحمد الجرندي

ا110 محمد بن المسناوي الدلائي

ا111 الحسن بن رحال المعداني

ا112 (ه1148 الحريشي ) ت علي

ا113 (ه1133 – 1042القاضي بردلة )

ا114 (ه1132عبد العزيز الدباغ ) ت 

ا115 (ه 1169أحمد المكودي ) ت 
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ا116 (ه1176أحمد بن عبد العزيز الهلالي ) ت 

ا118 (ه 1183إدريس العراقي الفاسي ) ت 

ا119 (ه 1187محمد بن الطيب القادري ) ت 

ا119 جسوسبن قاسم بن محمد بن قاسم بن أحمد  بد الله سيدي محمدأبو ع

ا119 القاضي الشيخ محمد ين عبد السلام بناني         

ا120 (ه 1188أبو حفص عمر الفاسي )ت 

ا121 (ه 1188عبد القادر بوخريص )ت 

ا122 (ه 1194محمد بن الحسن البناني ) ت 

ا122 أبو العباس الورزازي

ا123 ه( 1209بن سودة ) ت التاودي 

ا124 ه( 1214محمد بن عبد السلام بناني الفاسي ) ت 

ا150 سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد الحوات العلمي الحسني

ا153 أبو عمرو الداني

ا154 الشيخ عبد المجيد علي الزبادي

ا163 الشيخ الإمام سيدي الكبير السرغيني

ا163 المغراوي السجلماسيأبو عبد الله محمد بن مبارك 

ا183 صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي الشيخ

ا215 العلامة أبو الثناء الأصفهاني

ا236 القاضي عبد الوهاب الثغلي 

ا236 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار

ا236 أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف القرطي 

ا236 محمد بن محمود الماتريدي السمرقنديالامام محمد بن 

ا241 محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي، المعروف بالباقلاني

ا241 محمد بن أحمد القاضي أبو جعفر السمناني العراقي

ا241 الإمام أبو الحسن علي إسماعيل بن إسحاق البصري الأشعري
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ا255 رمينأبو المعالي عبد الملك الجويني الملقب بإمام الح

ا255 الشيخ والعلامة محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي

ا257 الإمام العلامة القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي

ا257 أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمامي البغدادي الشافعي

ا257 الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح الرازي الشافعي

ا257 المظفر السمعاني أبو

ا257 أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري

ا257 أبو العز المقترح

ا258 عبد الله بن الزعبري بن قيس بن عدي القرشي السهمي

ا259 أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري

ا267 بشر بن غياث بن عبد الرجمان المريسي المعتزلي

ا267 يم بن إسماعيل بن عليةإبراه

ا267 عبد الرحمان بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي

ا289 عبد الله بن محمد بن علي الفهري الشافعي

ا291 أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الجرجاني الحسني الحنفي

ا292 محمد قطب الدين الرازي المعروف " بالتحتاني"

ا293 ن عبد الله بن محمد ابن قدامة أحمد بن الحسن ب          

ا301 العلامة شمس الدين الأصفهاني

ا301 أبو يعقوب سراج الدين الخوازمي السكاكي

ا301 عبد الله محمد بن عبد الرحمان العجلي القزويني الشافعي

ا301 تاج الدين أبو نصر عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي

ا302 ازانيمسعود بن عمر بن عبد الله التفت

ا303 العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد، الشهير بالسنوسي

ا304 سيف الدين الآمدي

ا304 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المشهور بابن الحاجب الرويني
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ا304 عبد الرحمان بن أحمد بن أحمد الإبجي الملقب بعضد الدين

ا304 فعلي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشري

ا306 كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي

ا316 جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي التفتزاني

ا317 محمد بن حسين بن علي بن عبد الرحمان اللقائي

ا317 أبو عبد الله محمد بن هارون الكتاني التونسي

ا317 سعيد قدورة ابن إبراهيم الجزائري

ا348 مس الدين محمد بن ابراهيم بن خليل التتائيش

ا355 ابن بشير التنوخي

ا372 حفص بن أبي المقدام

ا380 أبو القاسم السيوري

ا399 زين الدين الدمياطي

ا399 أبو المواهب الشعراني

ا400 أبو عبد الله محمد بن الشيخ إبراهيم الرندي، المعروف بابن عباد

ا401 نسي الفاسي، المعروف بزروقأحمد بن أحمد بن عيسى البر

ا405 أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلي  الغرناطي

ا406 أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي

ا409 كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد الحارث البلوي الأنصاري

ا418 الشيخ محمد بن عمر السجلماسي

ا418 ن جمال الدين عبد الله بن علي الخرشي المالكيأبو عبد الله محمد ب

ا418 أبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد محب الدين ابن أحمد الفيشي

ا419 أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري

ا419 أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن خلف الأزدي

ا427  بنور الدين اليوسيأبو علي الحسن بن مسعود بن محمد المسمى

ا441 تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي
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ا443 أبو إسحاق إبراهيم بن هلال

ا444 أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي

ا444 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي

ا449 أبو العباس أحمد بن ناجي السجلماسي

ا449 د أبو مدين السوسيأبو عبد الله محم

ا450 أبو عمران الفاسي

ا452 عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الطالب الشنجيطي

ا464 عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابونِ المعروف بابن أبي تمام

ا464 أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي

ا471 المالكيأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني 
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 فهرس المصادر والمراجع
 كتب التفسير والحديث:أولا : 

 القرآن الكريم برواية ورش 

 ريد ن العربي المالكي، تحقيق أحمد فأحكام القرآن الصغرى للشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله اب
 ، دار الكتب العلمية.المزيدي

  سه فريد المزيدي ومحمد ح قيق أحمدتح بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصي ،إكمال المعلم
 دار الكتب العلمية. إسماعيل،

 ن محمدتحقيق سامي ببن عمر بن كثير القريشي الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم، لاسماعيل 
 م1999ه/ 1420، دار طيبة، الطبعة الثانية السلامة

 ب العلمية، ر الكتتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبن حجر العسقلاني، دا
 م.1989ه/ 1419الطبعة الأولى 

 دار الكتب  ،تحقيق عبد القادر عطا لمعاني والأسانيد، لابن عبد البر،التمهيد لما في الموطأ من ا
 العلمية.

 محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ، تحقيق سالم مصطفى الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله 
 دار الكتب العلمية. البدري،

  الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى الترميذي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب
 م.1996، الطبعة الأولى الإسلامي

 .شرح الأربعين حديثا النووية، لابن دقيق العيد، دار الفيصلية، دون طبعة وسنتها 

 ة سة الرسالة، الطبع، مؤسيب الأرناؤوطتحقيق شع مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، شرح
 .م1994/ ه1415الأولى 
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 يصحيح البخار" المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح ،"
ار د تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، لأبي عبد الله بن اسماعيل البخاري،

 م.2012ه/1433 التأصيل، الطبعة الأولى

 لترغيب للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة صحيح الترهيب وا
 م.2000ه/ 1421الأولى 

 تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية ، " المسند الصحيح" لإمام مسلم بن الحجاج صحيح مسلم
 م.2014ه/1435 ، الطبعة الأولىالمعلومات، دار التأصيل

 خاري وابن حجر، للشيخ علي أحمد عبد العالي الطنطاوي، الطب النبوي من كلام الإمامين الب
 دار الكتب العلمية.

 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي  لحديث للعلامة جار الله الزمخشري،الفائق في غريب ا
 عيسى البابي الحلي  وشركاؤه، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.، محمد البجاوي

  باز، ومحمد  ابن طبعة منقحة لعبد الله حجر العسقلاني، صحيح البخاري لابنفتح الباري شرح
 دار الكتب العلمية. فؤاد عبد الباقي،

 لله بن ا فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد العزيز بن عبد
 .-بيروت  –دار المعرفة ، باز

 وتعليق الدكتور مازن  الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ بن عدي الجرجاني، تحقيق
 السرساوي، مكتبة الرشد.

 ب لسجستاني، تحقيق شعيسنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت الأزدي ا
 م.2009ه/1430محمد كامل قروبللي، دار الرسالة العالمية، طبعة خاصة الأرنؤوط و

 ؤسسة م حسن عبد المنعم شلي ، كتاب السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمان النسائي، تحقيق
 م.2001ه/ 1421الطبعة الأولى  الرسالة،
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  الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي، تحقيق الدكتور بشار عواد
 م.1996معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 نة، ل الجنة في تخريج السكتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك، ومعه ظلا
 م. 1980ه/1400للعلامة الألباني، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى 

 تحقيق الدكتور نور الدين بن شكري الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات من، 
 م.1997ه/1418مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى 

 ث سيد الأخيار، للإمام الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار بأحادي
 الحلي  وأولاده، الطبعة الأخيرة، دون السنة.

  السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر
 م.2010عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة 

 ن بن المنعم الأرنؤوط وحس علي بن عمر الدراقطني، تحقيق شعيب سنن الدراقطني للحافظ الكبير
 م.2004ه/1424محمد كامل قربللي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى شلي  و

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، دون
 الطبعة وسنتها.

 ات منشور، تحقيق الشيخ طاهر السلامي، لسيد حسن القبايخيمسند الإمام علي للعلامة ا
 .م2000ه/ 1421، الطبعة الأولى -بيروت  –مؤسسة الأعلى للمطبوعات 

  مقدمة صحيح مسلم، المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن للإمام مسلم النيسابوري، دار
 م.2006ه/ 1427طيبة، الطبعة الأولى 

 م مالك لأبي الوليد الباجي، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة المنتقى شرح موطأ الاما
 ه.1332الأولى 

  منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد محمد
 إسماعيل السوسرة، دار النفائس.
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 كتب الأصول:: ثانيا 

 لوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الإبهاج في شرح المنهاج لتاج الدين عبد ا
 م.1984ه/  1404الأولى 

  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى سعيد الخن، مؤسسة
 م.1998ه/ 1418الرسالة، الطبعة السابعة 

 مؤسسة   سعيد الخن،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى
 م.1998ه/  1418ة، الطبعة السابعة الرسال

  إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب
 .1995هـ / 1415الطبعة الثانية  -بيروت  -الاسلامي 

  ،الطبعة الإحكام في أصول الأحكام للعلامة علي بن محمد الآمدي، دار الصميعي                           
 م.2003ه/ 1424الأولى 

  الإحكام في أصول الأحكام للعلامة علي بن محمد الآمدي، دار الصميعي، الطبعة                           
 م.2003ه/ 1424الأولى 

 العربي ن ق أبو حفص سامي بتحقي ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني
 م.2000ه/ 1421دار الفضيلة، الطبعة الأولى  الأشري،

  117إشكالية القطع عند الأصوليين للدكتور أيمن صالح، مجلة المسلم المعاصر، العدد ،                
 م.2005سنة 

  أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار لفخر الإسلام البزدوي، مطبعة الشركة الصحافية
 علي البزدوي، دار الكتب العلمية. بزدوي لفخر الإسلامالعثمانية/ فوائد ال

 بعة ، دار الكتب العلمية، الطأصول السرخسي لأبي سهل السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني
 .م1993ه/ 1414الأولى 
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 بعة ، دار الكتب العلمية، الطأصول السرخسي لأبي سهل السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني
 م.1993م/ 1414الأولى 

 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض بن نامي السباعي، دار التدمرية، الطبعة             
 م.2005ه/ 1426لأولى ا

 .أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون الطبعة وسنتها 

 .أصول الفقه لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي 

 فيتحقيق أبو إسحاق العشري السلمد بن صالح العثيمين، صول للشيخ محالأصول في علم الأ ،
 دار الإيمان، دون الطبعة.

  1992ه/ 1412الإمام الجويني إمام الحرمين لمحمد الزحيلي، دار القلم، الطبعة الثانية، 

 ينة تحقيق الأستاذة أمالعام لأحمد بن مبارك السجلماسي،  إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة
 .بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة "، جامعة محمد الخامس بالرباط" ، بطان

  الإنارة شرح كتاب الإشارة للدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس، دار الموقع، الطبعة          
 م.2009ه/ 1430الأولى 

 خ زكرياء تنقيح الشي، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، للإمام جلال الدين بن أحمد المحلى
 .دار الكتب العلمية، بدون الطبعة وسنتها ،عميرات

  البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي/ تحرير الدكتور عمر سليمان الأشقر، من منشورات
 م.1992ه/ 1413وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية 

 ة وة، الطبع، دار الصفادر عبد الله العانيرير عبد القتح حر المحيط في أصول الفقه للزركشي،الب
 الثانية.

 ؤسسة م جمع الجوامع لجلال الدين المحلي، تحقيق أبي الفداء الدغستاني، البدر الطالع في حل
 م. 2005ه/ 1426الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى 
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  الطبعة بيالفقه لإمام الحرمين أبو المعالي، تحقيق الدكتور عبد العظيم الدالبرهان في أصول ،
 .ه1399الأولى 

 كتور محمد تحقيق الد، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين بن أحمد الأصفهاني
 م. 1986ه/  1406مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى  ،مظهر بقا

 تحقيق دراسة ونبلي، مة علاء الدين المرداوي الحالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه للعلا
 بدون الطبعة وسنتها. ،الرياضمكتبة الرشد ، الدكتور عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين

 .التحرير في أصول الفقه لكمال الدين السيواسي المشهور بابن الهمام، مطبعة البابي الحلي  وأولاده 

  الح، تحقيق محمد أديب صأبي المناقب شهاب الدين الزنجانيتخريج الفروع على الأصول للإمام ،
 م.1982ه/ 1402مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 

  ه. 1341تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبد الرحمان عبد المحلاوي، ربيع أول 

  يروت،بالتقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه لابن أمير الحاج الحلي ، دار الكتب العلمية 
 م.1999ه/ 1419 الطبعة الأولى

  تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، مطبعة مصطفى البابي
 الحلي .

  ،تيسير التحريرعلى كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاي  الحنفية والشافعية
 لمحمد أمين المعروف بأمير شاه، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة وسنتها

 ن صالح شرح عبد الله ب، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للإمام عبد المومن البغدادي الحنبلي
 م.2001/ه1422دار الفضيلة، الطبعة الأولى  ،الفوزان

 .جمع الجوامع في أصول الفقه، لقاضي القضاة تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية 

  وحاشية العطار على جمع على جمع الجوامعالمحلي حاشية الأنصاري على شرح جلال الدين ،
 الجوامع، دار الكتب العلمية.
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  حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب
 العلمية.

 قيق تح حاشية شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري على شرح الإمام المحلي على جمع الجوامع
 م2007ه/ 1428طاهر هلال الجزائري مكتبة الرشد، الطبعة الأولى  عبد الحفيظ بن

  حاشية شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري على شرح جلال الدين محمد بن أحمد
 .المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي، دار الكتب العلمية

 ق علي معوض تحقي لوهاب بن علي السبكي،الدين عبد ا رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج
 ه.1419الطبعة الأولى  بيروت،عالم الكتب  ،وعادل عبد الموجود

 تحقيق  ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي المالكي
ه/ 1425، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى عبد الرحمان بن عبد الله الجبرينأحمد محمد السراج، 

 م2004

  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وهو شرح العلامة الشوشاوي المالكي على شرح تنقيح الفصول
 تحقيق الدكتور ناجي السويد، دار الكتب العلمية.

 مد ان محتحقيق شعب قه لموقف الدين بن قدامة المقدسي،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الف
 م.1998ه/1419لأولى مؤسسة الريان، الطبعة ا إسماعيل،

 .شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتزاني، دار الكتب العلمية، دون الطبعة وسنتها 

  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمان بن أحمد
 م.2000ه/ 1421دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  تحقيق فادي نصيف وطارق يحيى، ،الإيجي

 بابن  وح الحنبلي، المعروفشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، للعلامة لعلي الفت
تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، وزارة الأوقاف السعودية، الطبعة  النجار،
 م.1993ه/ 1413الأولى 

 ده.حلي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاشرح الورقات في علم أصول الفقه لجلال الدين بن أحمد الم 
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 لله بن عبد تحقيق الدكتور عبد ا ،شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع ابن سعيد الصوفي
 م.1987ه/ 1407مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ، المحسن التركي

 تأليف  ،شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطي  للعلامة أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي
 أبي الطييب مولود السريري، دار الكتب العلمية.

  غاية الأصول شرح لب الأصول في الفقه الشافعي لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، دار
 الكتب العلمية، دون الطبعة وسنتها.

 عبد  ق الدكتورتحقي ر بن محمد السمعاني الشافعي،قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصو
 م1998ه/  1418مكتبة التوبة، الطبعة الأولى ، الله بن حافظ بن أحمد الحكيمي

 بد ق الدكتور عتحقي منصور بن محمد السمعاني الشافعي، قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر
 م.1998ه/  1418مكتبة التوبة، الطبعة الأولى  الله بن حافظ بن أحمد الحكيمي،

 ولم النيبالي جتحقيق الدكتور عبد الله ، صول الفقه لإمام الحرمين الجوينيكتاب التلخيص في أ
 م. 1997ه/ 1417لباز، الطبعة الأولى ، دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار اوشبير أحمد العمري

 كشف الظنون عن أساسي الكتب والفنون لحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي. 

 م 1989ه/ 1409، دار المعرفة، الطبعة الأولى المبسوط لشمس الدين السرخسي. 

  للإمام الأصولي فخر الدين الرازي، تحقيق الدكتور طه جابر المحصول في علم أصول الفقه
 م. 1992ه/ 1412، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية العلواني

 زة بن زهير حم تحقيق الدكتور م أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،المستصفى من علم الأصول للإما
 ، دون الطبعة وسنتها.حافظ

  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة للإمام
                             مؤسسة الريان، الطبعة  ، تحقيق محمد علي فركوس،الشريف الحسن التلمساني

 .م1998ه/ 1419الأولى 
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 هاب العكبري، مكتب الشؤون الفنية الكويت، ول الفقه للحسن بن شمقدمة رسالة في أص
 .م 2010ه /  1431الطبعة الثانية 

  لا بن الحاجب، دار الكتب العلمية بيروتمنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، 
 .م1985ه/ 1405الطبعة الأولى 

 ،بعة مطبعة النهضة، الط منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط
 وبهامشه تنقيح الفصول. م،1626 –هـ  1345الأولى 

  رسالة ماجستير. الفقه ليحيى عبد الهادي أبو زينة،منهج القطع والظن في أصول 

 .الموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطي ، بدون دار النشر والطبعة وسنتها 

 فقه لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، الكتبنشر البنود على مراقي السعود في أصول ال 
 العلمية.

 ،زيع للحسان شهيد، مكتب التو  منهج النقد عند الإمام الشاطي ،دراسة في نظرية النقد الأصولي
 في العالم العربي.

  يخ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والش شرح المحصول لشهاب الدين القرافي،نفائس الأصول في
 ، بدون طبعة وسنتها.مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، عوضعلي محمد م

 الباز.، مكتبة نزار مصطفيتحقيق عبد الموجود وعلي محمد عوض ،نفائس المحصول للإمام القرافي  

 م جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي،نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإما 
 م.1999ه/  1420دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى مد علي، عبد القادر محضبطه وصححه 

 مان يتحقيق صالح بن سل للشيخ صفي الدين الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول
 المكتبة التجارية. اليوسف وسعد بن سالم السويح،

 يمان لصالح بن س تحقيق ي الهندي،نهاية الوصول في دراية الأصول لمحمد بن عبد الرحيم الأرمو
 رسالة دكتوراه. يوسف وسعد بن سالم السويح"،
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 بن عبد ر عبد اللهتحقيق الدكتو بي الوفاء علي ابن عقيل الحنبلي،الواضح في أصول الفقه لأ 
 .م1999ه/ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  المحسن التركي،

 كتب الفقه:: ثالثا 

 ماسي، تحقيق الدكتور إبراهيم بن الشيخ راشد المريخي، الأجوبة الفقهية لأحمد بن مبارك السجل
 دار الضياء للنشر والتوزيع.

  ،الأحكام الفقهية لمجموعة من المؤلفين: السعدي، ابن باز، ابن عثيمين ابن جبرين، الفوزان
 دار الكتب العلمية.، وغيرهم، جمعها محمد بن رياض الأحمد

  محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، دار الأرقم بن الأرقم، إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد
 دون طبعة وسنتها.

 2007ه/1428 ثير للنشر، الطبعة الأولىالاختلاف الفقهي لمحمد شريف مصطفى، دار ابن ك 
 م.

  إعلاء السنة للعلامة الفقيه ظفر أحمد العثماني التهناوي، تحقيق محمد العزازي، دار الكتب
 العلمية.

 قم، الطبعة عين عن رب العالمين، للعلامة ابن قيم الجوزية، دار الأرإعلام الموق                            
 م.1997ه/ 1418الأولى 

  الانكار في مسائل الخلاف للدكتور عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، الطبعة                         
 م.1997ه/  1418الأولى 

 لإمام مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، أوجز المسالك إلى موطأ ا
 م. 2003ه/ 1424الطبعة الأولى 

  الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للإمام أحمد بن قاسم العبادي الشافعي، دار الكتب
 .العلمية، بدون الطبعة وسنتها
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  حسين الطوري القادري الحنفي، دار البحر الرائق شرح كزه الدقائق للعلامة الشيخ محمد بن
 م.1997ه/  1418الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى، وبهامشه
 .دار الكتب العلمية ر الأخبار والآثار لبهران الصعدي، تحقيق محمد محمد تامر،جواه

 تبة ابن مك ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، بداية المجتهد
 .ه1415تيمية، الطبعة الأولى 

  بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير، تأليف الشيخ أحمد
 الصاوي، دار الكتب العلمية.

  مد عبد ضبط وتصحيح مح لتسولي،الحسن علي بن عبد السلام االبهجة في شرح التحفة لأبي
 ، دار الكتب العلمية.القادر شاهي

 د ابن رشد جة، لأبي الوليالبيان والتحصيل في الشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخر
 م.1998ه/ 1408دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية  القرطي ، تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي،

 ور زعيم سليمان الأشقر، دار النفائس، الطبعة تاريخ الفقه الإسلامي للدكت                                   
 .م1991ه/ 1413الثالثة 

  تأصيل بحث المسائل الفقهية لخالد بن عبد العزيز السعيد، دار الميمان، الطبعة                           
 م.2010ه/ 1431الأولى 

 وزارة الأوقاف 72العدد  كتاب الأمة، ،د عثمان شبرتكوين الملكة الفقهية للدكتور محم ،
 م.1999ه/ 1420والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الأولى 

  ،تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والانصاف في شرح مسائل الخلاف
الإسلامي،  غربدار ال ،تحقيق الدكتور أحمد البوشيخي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي، لأبي

 م.2009ه/ 1430الطبعة الأولى 

  ية.دار الكتب العلم شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل، تحقيق محمد عثمان،التوضيح 
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 ف المذاهب، لجلال الدين السيوطي، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد،جزيل المواهب في اختلا 
 دار الخاني للنشر والتوزيع.

 قوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر ملوك وأشياخ السلطان المولى سليمان، جمهرة التيجان وفهرسة اليا
لعلمية، دار الكتب ا، تحقيق عبد المجيد خيالي، لأبي القاسم أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني

 دون الطبعة وسنتها.

 ق قيتح، للعلامة الشيخ صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل
 دار الكتب العلمية. محمد عبد العزيز الخالدي،الشيخ 

  حاشية أبي يحيى زكرياء الأنصاري على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب
 العلمية.

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، على الشرح
ي  عيسى البابي الحل ير، دار إحياء الكتب العربية،لدردالكبير لأبي البركات سيدي أحمد ا

 وشركاؤه.

  الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي لابي الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، الطبعة
 م.1994هـ / 1414الاولى 

  الخلاف الفقهي " دراسة في المفهوم والاسباب والآداب"، للدكتور أحمد البوشيخي، دار اللطائف
 لنشر، الطبعة الأولى.ل

 عوض تحقيق الشيخ علي محمد م ر شرح تنوير الأبصار لابن عابدين،رد المحتار على الدر المختا     
 م.2003ه/ 1423الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب، طبعة خاصة و

 يمية، ن تالرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر لشيخ الإسلام اب
 مكتبة السنة المحمدية.

 ي،ن المجاهدزاد المقيم والمسافر فيما يحتاج إليه من الأوامر للعلامة الفاضل الملا أحمد قلقا 
 دار الكتب العلمية. ق محمد بدر الدين الفقيري التلوي،تحقي
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 ،رقم.ر الادا تصحيح محمد عبد العزيز الخولي، سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني 

  سجود التلاوة وأحكامه لصالح بن عبد الله اللاحم، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، رمضان
 ه.1429

 م 2005ه/ 1426الطبعة الأولى  قهية، الإمارات العربية المتحدة،سلسلة الدراسات الف. 

  تور أحمد لدكاتصحيح  عبد الله بن عبد العزيز الدميري،الشامل في الفقه لأبي البقاء بهرام بن
 مركز نجيبويه. بن عبد الكريم نجيب،

 فريد   بن ناجي، تحقيق أحمدشرح ابن ناجي التنوي  على متن الرسالة، للعلامة قاسم بن عيسى
 م.2007ه/ 1428دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  المزيدي،

  العلمية.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الله الزرقاني، دار الكتب 

  ،شرح بزروق على متن الرسالة، للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، دار الكتب العلمية
 ه.1427م/ 2006الطبعة الأولى 

  شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علـوم الدين للعلامة
 ر الكتب العلمية.، داد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضىالسيد محمد بن محم

 .الصناعة الفقهية لأبي الطيب مولود السريري، دار الكتب العلمية 

  عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق في مذهب الإمام مالك، للإمام أبي العباس
 العلمية.تحقيق فريد المزيدي، دار الكتب حمد بن يحيى الونشريسي التلمساني، أ

  فى بن سيد الغلاويجمع نوازل علماء التكرور لأبي عبد الله محمد مصطالعمل المشكور في 
 .2015دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  ه الله ولد السالم،تحقيق الدكتور حما السيدي الشريف،

 ،كلية الدراسات الإسلامية  اهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة،لجنة إعداد المن فقه النوازل
 والعربية.

 دار   برمان،تحقيق بشير، السنية في شرح المقدمة السنوسية لمحمد بن عبد الله الحرشي الفوائد
 الكتب العلمية.
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 م.1972ه / 1391فة، الطبعة الثانية فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي، دار المعر 

  اب دار الكت إمام دار الهجرة للقاضي أبي الوليد الباجي الأندلسي،كتاب المنتقى شرح موطأ
 مطبعة السعادة بجوار محافظ مصر(.هـ )1332لإسلامي، الطبعة الأولى ا

  ،كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للعلامة علي بن خلف المنوفي المالكي
السيد د حمدي إمام وتحقيق أحم لشيخ علي الصعيدي المالكي المصري،وبهامشه حاشية العدوي ل

 م.1989ه/ 1409، مطبعة المدني، الطبعة الأولى شميعلي الها

  اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي، المكتبة العلمية، دون الطبعة
 وسنتها.

 ،سلامية، مكتب المطبوعات الإ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبي الغذة
 م.2002ه/ 1423الطبعة الأولى 

 .مجموع فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد حليم بن تيمية، وزارة الاوقاف الاسلامية السعودية 

 قواعد  في، الرسالة السادسة والعشرون ة من رسائل علمية في فنون مختلفة،المجموعة الرابع
 منهجية في الفقه المالكي، لأبي الطيب مولود السريري، دار الكتب العلمية،

 ب ر سليمان البنداري، دار الكتلابن حزم الاندلسي، تحقيق الدكتور عبد الغفا المحلى بالآثار
 م. 2003ه/ 1425، الطبعة الأولى العلمية

  قيق تحقيم الجوزية، اختصار ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة على الجهنية والمعطلة لابن
 م.2004ه/ 1425أضواء السلف، الطبعة الأولى  الحسن بن عبد الرحمان العلوي،

  ،مختصر العلامة خليل في فقه الإمام مالك، للعلامة الشيخ ضياء الدين خليل بن إسحاق المالكي
 دار الكتب العلمية،

 د كتور حافظ عبد الرحمان محمصححه الد لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي، المختصر الفقهي
 م.2014ه/ 1435الطبعة الأولى  سة أحمد الحبتور للأعمال الخيرية،، مؤسخير
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  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم الظاهري، دار ابن حزم، الطبعة
 م.1998ه/  1419الأولى 

 نشر علمي، دار الأمان للالمستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية للدكتور محمد ال
 م. 2010ه/ 1431ية للعلماء، الطبعة الأولى الرابطة المحمد سلسة دراسات وأبحاث، ،والتوزيع

  ،ه/ 1390تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، الطبعة الأولى المصنف لعبد الرزاق الصنعاني
 م.1970

  المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، للعلامة أبي عيسى سيدي
 ر الكتب العلمية.دا تحقيق محمد السيد عثمان،، المهدي الوزاني

 دار الكتب العلمية، الطبعةللشهرستاني، تحقيق أحمد فهمي محمد الملل والنحل ،                         
 م.1992ه/ 1413الثانية 

 لفكر/ ط دار امنح الجليل شرح مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش، دار الكتب العلمية. 

 لغزالي، دار الكتب العلمية.منهاج العابدين إلى الجنة لأبي حامد ا 

 للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، خصائصه ونقائضه، ،منهج البحث في الفقه الإسلامي 
 م.1996ه/ 1416المكتبة المكية ودار أبو حازم، الطبعة الأولى 

 ةمنهج الخلاف الفقهي عند الإمام المازري، لعبد الحميد عشاق، دار البحوث للدراسات الإسلامي 
                                ، الطبعة فقهية، الإمارات العربية المتحدةسلسلة الدراسات ال ،وإحياء التراث

 م. 2005ه/ 1426ولى الأ

 ليم تحقيق حسين س لي بن ابي بكر الهيثمي نور الدين،موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان لع          
 م.1990هـ /1411بية، الطبعة الأولى دار الثقافة العر ،عبده علي الكوشكو

  م2007، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية، زكرياء عميراتمواهب الجليل، تحقيق. 

 .الموسوعة الفقهية الميسرة، لخليل عبد الكريم كوننج، مكتبة سيدا 
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 ير دحمد بن قودر، وهو تكملة لفتح القنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أ
، الطبعة الأولى   م. 2003ه/ 1423لابن الهمام الحنفي على الهداية، دار الكتب العلمية 

 الآداب  منشورات كليةلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخت
 م.1994ه/ 1414، الطبعة الأولى 58سلسة رسائل وأطروحات، رقم ، والعلوم الإنسانية بالرباط

 مخطوط بالخزانة العامة 231قة العالم على من تكون لأحمد بن مبارك السجلماسي، الورقة نف ،
 د. 1743بالرباط، رقم 

  النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسمى "بالمعيار الجديد
 ثمان،محمد السيد عتحقيق ، الجامع المعرب "، للعلامة الفقيه أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني

 دار الكتب العلمية.

  النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، لأبي عيسى سيدي محمد المهدي
 دار الكتب العلمية.، تحقيق محمد السيد عثمان، الوزاني

 د بالهداية شرح بداية المبتدي للإمام برهان الدين أبي الحسن المرغيناني، مع شرح العلامة ع
 ه.1417الحي اللكنوي، دار القرآن والعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى 

  :كتب التراجمثالثا: 

 تحقيق الدكتور علي اضرة مكناس لابن زيدان السجلماسي،اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار ح 
 م.2008ه/1429مكتبة الثقافية الدينية، الطبعة الأولى  ،عمر

 رجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الأعلام قاموس تراجم لأشهر ال
 م. 1980الزركلي، دار الملايين، الطبعة الخامسة 

 محمد أبو  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي
 م.1964ه/1384عيسى البابي الحلي ، الطبعة الأولى ، الفضل ابراهيم

 الدكتور  قيقتح خ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ المؤرخ شمس الدين الذهي ،تاري
 م.1992ه/ 1413دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى  عمر عبد السلام تدري،
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  تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ أبي الوليد الأزدي، مطبعة المدني، الطبعة        
 م.1988ه/ 1408الثانية 

 لقاضي أبي الفضل بن موسى ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ل
 م.1998ه/ 1418 دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى اليحصي ، تصحيح محمد سالم هاشم،

  الحياة الأدبية في العهد العباسي لمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الوفاء لدنيا، الطبعة                    
 م.2004الأولى 

 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، دار المعارف العثمانية 

 مكتبة دار العروبة ودار ، حققه حسن إسماعيل مروة ل التام على دول الإسلام للسخاوي،الذي
 م.1992ه/ 1413ابن العماد، الطبعة الأولى 

 فاس لأبي عبد الله محمد بن ياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء سلوة الأنفاس ومحادثة الأك
ن الطبعة دار الثقافة، دو بن محمد الكتاني،محمد حمزة تحقيق عبد الله و جعفر بن ادريس الكتاني،

 وسنتها.

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، 

 م.1986ه/ 1406دار ابن كثير، الطبعة الأولى  ،لأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطتحقيق عبد القادر ا

  ،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالي ، دار الكتب العلمية
 م.1995ه/ 1416الطبعة الأولى 

 سلامي.ر الكتاب الإالفوائد البهية في تراجم الحنفية للعلامة أبي الحسنات الكنوي الهندي، دا 

 قيق جعفر تح بي العباس أحمد بن خالد الناصري،كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأ
 م.1998ه/ 1418دار الكتاب، دون رقم الطبعة ، الناصري ومحمد الناصري

 م1906مطبعةالسعادة، الطبعة الأولى ، معجم البلدان لياقوت الحموي. 

 غرب عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن المعيار المعرب والجامع الم
 م.1981ه/1401يحيى الونشريسي، دار الغرب الإسلامي، دون رقم الطبعة 
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  م.2000ه/ 1420المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات، دار الرشاد، دون رقم الطبعة 

 الم العياشي"، للأستاذ عبد الله بنصر من أعلام الفكر والأدب في فجر الدولة العلوية " أبو س
 .1998ه/1419العلوي، من منشورات وزارة الأوقاف، مطبعة فضالة، سنة 

 لهيئة المصرية االوافي لجمال الدين أبو المحاسن، تحقيق محمد أمين،  المنهل الصافي والمستوفي بعد
 لعامة للكتاب، دون الطبعة وسنتها.ا

 لعبد الله كنون، دون الطبعة وسنتها. النبوغ المغربي في الأدب العربي 

 والثاني لمحمد بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي وأحمد  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر
 .1986ه/ 1407مكتبة الطالب، الطبعة الأولى  التوفيق،

 .هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي، مؤسسة التاريخ العربي، بدون الطبعة وسنتها 

 بعة المدني، مط  الشنقيطي، تحقيق فؤاد سيد،وسيط في تراجم أدباء شنقيط، لأحمد بن الأمينال
 .م1989ه/  1409الطبعة الرابعة 

  :كتب اللغةرابعا: 

  ،لجلال الدين الخطيب القزويني، راجعه عماد بسيونِالايضاح في علوم البلاغة، مختصر المفتاح 
 م.2005ه/1426ة الاولى زغلول، دار الارقم بن أبي الارقم، الطبع

 طبعة عيسى م طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بغية الوعاة في
 م.1965ه/ 1384البابي الحلي  وشركاؤه، الطبعة الأولى 

 ر القاموس لمحمد المرتضي الزبيدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراجتاج العروس من جواه، 
 كويت.مطبعة حكومة ال

 ،معجم يشرح الالفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من  التعريفات الفقهية
                                    لمحمد عميم المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، الطبعة ، علماء الدين

 .م2003ه/ 1424الأولى 
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 ،طبعة ، القيق التراث في مؤسسة الرسالةب تحتحقيق مكت القاموس المحيط لفيروز آبادي        
 .م2005ه/  1432الثامنة 

 بي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروتمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأ لكليات،ا ،
 م. 1998ه/ 1419الطبعة الأولى 

 ،بيروت لسان العرب لابن منظور، دار صادر. 

 د السيد الشريف الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي بن محممعجم التعريفات للعلامة علي، 
 دار الفضيلة، بدون الطبعة وسنتها.

 السلام محمد هارون، دار الفكر. تحقيق عبد اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس 

 دار القلم، الطبعة  ت ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي،مفردا
 م. 2009ه/ 1430ة الرابع

 تحقيق الدكتور علي مة محمد علي التهانوي،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلا 
 ناشرون. مكتبة لبنان،، دحروج

 كتب التاريخ: :خامسا 

 ن عبد الرحمان بن محمد اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدا
 م.2008ه/ 1429تبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى ، مكالسجلماسي، تحقيق الدكتور علي عمر

  اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمان بن زيدان، تقديم عبد الهادي
 م. 1990ه/ 1410التازي، الطبعة الثانية 

 مد عليق جعفر الناصري ومحالاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى لخالد الناصري، تحقيق وت
 م ، الدار البيضاء.1997ه/ 1418اصري، دار الكتاب، ساحة المسجد المحمدي، طبعة الن

 شي، الطبعة الأولى الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن ابراهيم المراك
 ، المطبعة الجديدة بطالعة فاسم1936ه/ 1355
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 دار  ،تحقيق محمود الأرناؤوط ،الأمصار ذوات الآثار لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهي  الدمشقي
 م. 1985ه/ 1405ابن كثير، الطبعة الأولى 

 ار د ه لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهي ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري،تاريخ الإسلام وذيل
 م. 1990ه/  1410الكتاب العربي، الطبعة الثانية 

 اس للطباعة، الطبعة التاريخ السياسي للمغرب الكبير لعبد الكريم الفيلالي، شركة ن               
 م.2006الأولى 

  تاريخ الضعيف أو تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سليمان، لعبد
ع، الدار لنشر والتوزيالسلام الضعيف الرباطي، تحقيق محمد البوزيدي الشيخي، دار الثقافة ل

 م.1988، طبعة البيضاء

 منشورات كلية (، لحسن تاوشيخت19-18)القرنين في عصر الدولة العلوية  الحركة العلمية ،
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 3ات، رقم سلسلة ندو-وجدة –الاداب والعلوم الإنسانية 

 البيضاء.

  ،ن لمحمد بن محمد بالحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها الغير المتناهي
 ، الجزء الثاني.تحقيق ادريس بوهليلة مصطفى المشرفي،

 يس يف العلامة مولاي ادرالدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية للشر
 افمنشورات وزارة الأوق دي العلوي ومصطفى بن أحمد العلوي،تحقيق أحمد بن المه الفضيلي،

 م. 1999ه/  1420 الطبعة الأولى والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية،

  الدرر الفاخرة بمآثر الملزك العلويين بفاس الزاهرة، لعبد الرحمان ابن زيدان، المطبعة الاقتصادية
 م.1937بالرباط، سنة 

  ،سجلماسة واقليمها في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، لحسن علوي حافظي
 م.1997ه/ 1418فضالة، طبعة  منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، مطبعة
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  شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية لأبي عبد
 الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، دراسة وتحقيق عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد ناشرون.

  ،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون لحسن تاوشيخت،  ،دراسة تاريخية وأثريةعمران سجلماسة
 م، الجزء الثاني.2008ه/ 1429الطبعة الأولى  ية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الإسلام

 ديدة ، المطبعة الجلمولاي سليمان محمد بن عبد الله عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد
 ه.1347بطالعة فاس، 

 لالت من القرن التاسع الهجري إلى القرن الثالث عشر، جمع وتوثيق فتاوى فقهاء المالكية بتافي
      أبا سيدي أمراني علوي، إشراف محمد الروكي، دار الحديث –أطروحة دكتوراه  –ودراسة 
 م.2002ه/ 1423الحسنية 

 ،فتاوى  ن خلالمباحث في تفاعلات المعاش والاقتصاد والثقافة م الفقه والتاريخ بسجلماسة
مجموعة من المؤلفين، تقديم حسن حافظي علوي، سلسلة شرفات،  ل السجلماسي،ابن هلا

 ، منشورات الزمن.65العدد 

 قيمتها  ،تطورها شر للهجرة، منهجيتها،فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني ع
طوان، سانية بتالأداب والعلوم الإنالعلمية للدكتور عبد الله المرابط الترغي، منشورات كلية 

 م.1999ه/ 1420الطبعة الأولى  سلسلة الأطروحات،

  المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة
 م.1998ه/ 1419الأولى 

 م1906عة السعادة، الطبعة الأولى معجم البلدان لياقوت الحموي، مطب. 

 نشر وتوزيع دار الرشاد م 1985ه/ 1405براهيم، الطبعة الأولى المغرب عبر التاريخ لحركات ا ،
 ، الجزء الثالث.الحديثة، الدار البيضاء

  بن مبارك السجلماسي اللمطي، دراسة وتحقيق مقالة الصواب في بيان حال بني مزاب لأحمد
 مجلة هيسبريس تمودا الصادرة عن جامعة محمد الخامس أكدال. حسن حافظي علوي،



 النقد الأصولي" و"الخلاف الفقهي" عند العلامة أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي البكري 

 
   525 

 

  أعلام المغرب لمجموعة من المؤلفين )عبد الكبير المجذوب الفاسي، محمد بن الطيب موسوعة
                   القادري، عبد السلام بن سودة(، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 

 م.2008الثانية 

 لطبعة داس، انزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، لمحمد الصغير اليفرنِ، تحقيق السيد هو
 .الثانية، مكتبة الطالب الرباط

  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي وأحمد
 م.1986ه/ 1407توفيق، نشر وتوزيع مكتبة الطالب، الطبعة الأولى 

 كتب الْنطق: دساسا: 

 لطبعة الأولى بدون تاريخ.تاريخ الجدل لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، ا 

  بكر المرعشي الشهير بساجلقي زاده، تحقيق محمد اسماعيل ترتيب العلوم للشيخ محمد بن أبي
 م.1988ه/ 1408، الطبعة الأولى السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت

 ار د ص مفتاح العلوم، للشريف الجرجاني، تحقيق رشيد أعرضي،الحاشية على المطول شرح تلخي
 م. 2007ه/ 1428الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 ل شهادة بحث لني في علم المنطق للشيخ سعيد قدورة، تحقيق محمد هواري، شرح السلم المرونق
 تلمسان الجزائر. الماجستير بجامعة أبي بكر بلقايد،

 ،لدين ا لقطب ف الجرجاني وبعض التعاليق الأخرى،مع تعليقات السيد الشري شرح المطالع
 الرازي، منشورات ذوي القربي، الطبعة الأولى بدون تاريخ.

  ،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، دار القلم
 الطبعة الثالثة عشرة.

  الدين الطوفي الحنبلي، تحقيق فولفهارت هاينريشس، مطبعة علم الجذل في علم الجدل، لنجم
 ان الأردن.عم كتابكم،
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 ابي الحلي  مطبعة عيسى الب ،تحقيق فوقية حسين محمود ة في الجدل للجويني إمام الحرمين،الكافي
 .وشركاؤه

  كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لشيخ الإسلام أبي الوفاء علي ابن عقيل الحنبلي، مكتبة الثقافة
 الدينية، بدون الطبعة وسنتها.

 بيروت، ، دار الكتب العلمية الغزالي، تحقيق أحمد فريد المزيدي،ظر في المنطق لأبي حامد محك الن
 بدون الطبعة وسنتها.

 .المطول على التلخيص لسعد الدين التفتزاني، مطبعة سنده 

 ية.دار الكتب العلم المنطق للإمام أبي حامد الغزالي، تقديم أحمد شمس الدين، معيار العلم في 

 كتب عامة: سابعا: 

 لعلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، الطبعة أبجديات البحث في ا      
 .1997ه/ 1417الأولى 

  أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام، دون طبعة
 وسنتها.

 سلامية كلية الشريعة والدراسات الإقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان، أحكام التجميل في الف
 الكويت.

 سيرة، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية.و عقائد، عبادات، معاملات، آداب ،أحكام النساء 
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